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المشرف على التحقيق 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإوسلامي بدمشق 


أحمد سامر القباني أيمن شعباني خضر شحرور <2‏ برهان الدين السقرق 
أحمد السيد أحمد2 رامزالقبانى أحمد الطرشان2 محمد عماد قل اللوز 


عبد القادر بلمو عبد الرحمن ناصر عبدالهادي محمد منصور بشأر محمد بكور 


مه 


اللوااهن ‏ سنس يميت غ182 فسني سجحسميمهم الي 


باب الجمعة 4 
ليث الميم وسكونها (هي فرض) عين (يُكمَرُ حاحدها) لثبوتها بالدليل القطعي 
كما حققهُ "الكمال" (وهي فرض) مستقلٌ آ كد من الظهرء 000000 


باب الجمعة 

نوات" ليان اق كر تنوماتتصيل الل اكوا لماز لكههنا ف عنام وقنير 
لظهرٌ» وف السّفر في عام وهو كل رباعيّ فلذا دم 

ركححى (قولة: بالدليلٍ القتطعي) واليق دا تعالى :فا كاي لَذِينَ ءامو اذا نوف 
ِصَّلَوة ميرم الْجُمْمَةَكَاسْمَواك الآية [اللجمعة-4]» وبالسنة والإجماع. 

سؤر كما شقن "الكول تقال رنتتؤللق» وؤواقا اكترناافيه اوها سين الفا 
لداا شعي عو يفطن الهلة انمع كيزن إل مذهب الحنفيّة عدم افتراضهاء ومدشاً غلطهم قول 
"لقو 11 00 اللهر يوم الجمعة في منزله ولاعذر له 1 وجازت عع وإنماأراد: 
حَرُمَ عليه وصحّت الظهرٌ لما سيأتي)). 

4 (قولة: 1 كد من الظّهر) أي: لأنّه ورد فيها من التهديد ما لم يرد في الظّهرء من ذلك 
قوله يل: «مّن ترك الجمعة ثلاث ماسم من غير ضرورةٍ طبع الله على قلبه» رواه "أحمد' 
و”الحاكم" وصدّحَة”" فيُعاقَبُْ على تركها أشدّ من الظّهر ويئابُ عليها أكثرَ» ولأنّ لها شروطاً 


)١(‏ "الفتح": كتان الضلاة اباب الممعة 251/9 تضرف سين 
(؟) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ صلاة الجمعة .١١7/١‏ 
(0) أخرجه أحمد /377, والحاكم 188/9 كتاب التفسير وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي 


الصلاة ‏ باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر. وقال البوصيري ف "الزوائد": هذا إستاد صحيح ورجاله ثقات» 
وأورده الهيئمي في 'المجمع" ١‏ وقال: رواه أحمد وإسناده حسن: من خديث أبيئ قتاذدة ذين مرفوعالء 
وف الباب عن جابر» وأبي اللجعد الضَّمْريَ رضي الله عنهما. 


قسمالعيادات   .‏ . دلت سا همه دل لس حاشية ابن عابدين 


تلظ يار عند كما حر انان "تير لت "ابر لون ابن لوديا :وق 
"البح" : ((وقد أفتيت 0 بعدم صلاة الأربع بعدها بنية آعر ظهر وف اغتقاد 
عدم فرضية لوال بوسر الاتساط تن :سانا و اناا له بعناف العامة كد 


منها فالأوى أن تكون في بيته عيفية. 
(ويُشترّط لصحُّيها) سبعة أشياءَ: الأول (المصرّ وهو 212701111 


٠ 20‏ ّ 0 فى ا 5 ا 2 3 
[46كك| (قوله: ولشيت بدلا عنه إلخ) تصريح .ممهوم قوله: (روهي فرض مستقل)). لكن 
هذا مالف لما قدّمّه0" "المصنف" في بحث النيّة من باب شروط الصلاة» وعبارتة مع الشرح: 


ةي 


(«(ولو نوى فرض الوقت مع بقائه حاز إلا في الجدمعة؛ لكلينا بدلء إلا أن يكون عنده في اعتقاده 
أنها فرضٌ الوقت كما هو رأي البعض فتصح)) اه. 
1 1 كَ 2 3 8 بن 

وكتبنا هناك(" عن "شرح المنية"': ((أن فرض الوقت عندنا الظهر لا الجمعة» ولكن قد أُمِر 
بالجمعة لإسقاط الظهرء ولذا لو ع الظهرَ قبل أن تفوتهُ الجمعة صخت عندنا حلافا ل "زفر" 
و"الثلاثة" وإثْ حَرُمّ الاقتصارٌ عليها)) اه.. 

والحاصل: أن فرض الوقت عندنا الظهر وعند 0" الجمعة كه صرح به قُْ 0 
وغيره فيما سيأتي 2 حتى "الباقاني" ف "شرح الملتقى "وا نايا من عه كلعل دده 4 أشرحه" 
على "النقار ية' 3 ا ل د 

105 (قولة: وثٍ "البحر”/ إلسخ) سيأتي”" الكلام على ذلك عند قول 'المصدف": 
((وتودّى مسرت تراص لبر 

(قولة: ويُشترّط إلخ) قال في "النهر”": ((ولها شرائط وجوبب وأداءء منها ما هو 


3 3 


74/9 01١ 
(؟) المقولة [77/55] قوله: ((لأنها بدل)).‎ 

(7) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجمعة ؟/75. 

(4) المقولة [1750] قوله: ((لأن وحوبه عليه بآخر الوقت)). 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١51١/7‏ بتصرف. 
(5) صاخ35 أدر. 

(70)"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/ب. 


اللو لقايي ‏ سس ميم 8 لللسبحجيت. عانالهة 


ما لا يَسَعٌْ أكبرُ مساحده أهلهُ المكلفين بها) وعليه وى أكثر الفقهاءء "بحتبى". 


ف الصليء ومنها ما هو في غيره والفرق أن الأداء لا يصح بانتفاء شروطه؛ ويصح بانتفاء شروط 
الوحوبء ونظْمّها بعضهم فقال: 
وحرٌ صحيحٌ بالبلوغ مُذكرٌ مقيم وذو عقل لشرط وحوبها 
ومصرٌ وسلطانٌ ووقت وخخطبة وإذث كذا جمع لشرط أدائها)) 
لاحن "أب لطر 
بحححى (قولة: ما لا يْسَعُ إلخ) هذا يصدُقُ على كثير من القرى» "ط"©. 
55485 (قولة: الكفة بها) احترز به عن أصحاب الأعذار مشل النساء والصبينان 
وللسفرين» "لط عن 'لفُستاي”0 
5 (قوله: وعليه فتوى أكثر الفقهاء إلخ) وقال "أبو شجاع": ((هذا أحسن ما قيل 
فيه))» وفي "الولوابحيّة””©: ((وهو صحيحٌ))» "بحر””. وعليه مشى ف "الوقاية" ومعن "المختار" 
و"شرحه”» وقدّمّهُ في معن "الدرر” على القول الآخخر» وظاهرة ترحيحة؛ وأَيْدَهُ "صدر 


الشريعة””' © بقوله: ((لظهور التواني في أحكام الشرع سيّما في إقامة الحدودٍ في الأمصار)). 


9 "ط": كتاب الضلاة د باب خلاة الممعة العام 

(؟) "فتح المعين": كناب الصلاة ‏ بان ضلاة الجيغة 31 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١//؟5.‏ 

(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١1/م/؟7.‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة .1١71,1١‏ 

(5) "الولواحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق١7/ب.‏ 
(90) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟55/5١.‏ 

(8) "الاختيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .85/1١‏ 

(9) انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١75/1١‏ 

)٠١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 8١/1١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 


قسم العبادات تسسيسنييييندة 57 ات عفيصتت.: خاشيةابن عانديت 
. 2 2 اس 
وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض تا التو ا لبق ملا ل انوناق د حاف طق نوهد وراه ماهر ورف مدع اق 1< 


51> (قوله: وظاهرٌ المذهب إلخ) قال في "شرح المنية"2"7: ((والحد الصحيح ما اختارة 
صاحب الهداية"”2©9: أنه الذي له أمير وقاض ينفذ الأحكامٌ ويقيم الحدود»ء وتزييف "صدر 
الشريعة””" له عند اعتذاره عن "صاحب الوقاية"» حيث اعارٌ الحدً المتقدمٌ بتلهور التواني قْ 


د 


الأحكام مزيف بأن لمراد القدرة على إقامتها على ما صرح به في 0 عن "أبي حنيفة": أنه 
بلدة كبيرة فيها سكل وأسواقٌ» ولها رساتيق» وفيها وال يَقَدِرٌ على إنصافف المظلوم من الظالم 
بحشمته وعلمه أو علم غيره؛ يرحمٌ الناس إليه فيما يق من الحوادث؛ وهذا هو الأصحّ اه. إلا أنَّ 
اضاتخي الهداية" ترك د كر السكلك والرساتيق؛ لأنّ الغالب أن الأميرَ والقاضي الذي كانه الفتدرة 
على تنفيذٍ الأحكام وإقامة الحدود لا يكون إلى بلدٍ كذلك)) اه. 


55 (قولة: له أميرٌ وقاض) أي: مقيمان؛ فلا اعتبار بقاض يأتي أحيانا يسمى قاضي الناحية 


باب الجمعة # 

(قوله: فلا اعتبارٌ بقاض يأتي إلخ) لك كر 'ط" فيما يأتي عند قوله: ((وجارّت بمدى في الموسم 
إلخ)) ما نصّهُ: ((وعلى المعتمدٍ تصيرٌ مصرا في أيّامِ الموسم وقرية في غيرهاء قال في "الفتح": وهذا يفيدُ 
أن الأولى في قرى مصرّ أن لا تصمّ فيها إل ني حال حضور المتولي» فإذا حضر صحّّتء وإذا ظعَنّ 
امتنعت) اه. وما في "الفتح": ((وقد وقعَ الشلكُ في بعض قرى مصرّ مما ليس فيها وال وقاض نازلان 
بهاء بل لها قاض يُسمِّى قاضي الناحية ‏ وهو قاض يتولى الكورة بأسرهاء فيأتي القرية 
أحيانا فيفصل ما احتمع فيها من التعلّقات وينعتر ف اووال كذلك هل هي مصرٌ نظرا إلى أن لها واليا 
وقاضيا أو لا نظراً إلى عدمهما بها؟ والذي ينبغي اعتبارٌ كونهما مُقَيمَّين بها إلخ» لكنّ ظاهر قولهم: 
كل موضع إلخ بإطلاقه عدم اشتراط الإقامة)). 

)١(‏ ”شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجمعة صاء ه ه051 باختصار. 


(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .47/١‏ 
(5) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 81١/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


الجزء الخامس 0 ل لسسسم ‏ #ة ‏ ندشسسي+ييطسسسي فاب الجمعة 


يَقَدِرٌ على إقامة الحدود ا ا ا م ار ا 


كر لمفتي اكتفاءً بذكر القاضي؛ لأنّ القضاء ف الصدر الأوّل كان وظيفة المجتهدين» حتى لو 
لم يكن الوالي والقاضي”"” مفتيا - طْ المفتي كما في 'المخلاصة”'"» وفي ‏ تصحيح القنورى": (وأنه 
يكتفى بالقاضي عن الأمير))» "شرح اللتقى”". قال الشيخ "إسماعيل””7: ((ثمُ المرادُ من الأمير من 
بحر الناسَ ويمنمٌ المفسدين ويقرّي أحكامً الشرع» كذا في "الرقائق”*» وحاصلة أن يقار على 
إنصاف المظلوم من الظالم كما سر به في "العناية"9))) اه. 

رودم (قو ل يَقَدِرَ إلخ) أفرَدَ انع نيك ل"الهداية”” لعودهٍ على القاضي؛ لأنَّ ذلك 
وظيفته بخلاف الأمير لما مر وفي التعبير ب ((يقَدِرُ)) رد على "صدر الشريعة"”2 كما علمتة 


وفي "شرح الشيخ إسماعيل”7" عن "الدهلوي”'": ((ليس المرادُ تنفيذ جميع الأحكام بالفعل؛ إذ 
لليف افكا ف عهد أظلم الناس ‏ وهو امكاح" دوإنه م كان تنفد جميعٌ الأحكام, بل المرادٌ 
-والله أعلم اقتدارهُ على ذلك)) اه. ونقل مثلهُ في "حاشية أبي السّعود'”""© عن رسالة العلامة 


)١(‏ في "الدر المنتقى": ((أو القاضي)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون ف صلاة الجمعة ق؟ه/ب. 

(6) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ١77/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 4714/أ. 

(5) "الرقائق": لعله لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الل المعروف بابن الخرّاط الأزدي الإشبيلي المكي 
(ت87ده) ("كشف الظنون" ١/9411ى"سير‏ أعلام النبلاء" 48/51١‏ ١اء"فوات‏ الوفيات" 555/75). 

)١(‏ "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 4/9 ؟ (هامش "فتح القدير"). 

(9) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .457/١‏ 

(8) ف المقولة السابقة. 

(8) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 81١/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

)٠١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 13714/ب. 

)١١(‏ لعله السيد محمد بن عبد الله حميد الدين الكوالياري الدهلوي الهندي (ت4 /اهءوقيل: .)17١‏ له شرح على 
"هداية المرغيناني" .("هدية العارفين"77/7١"معجم‏ المؤلمين" 178/5 ). 

(؟١1)‏ 'نتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .”3١7/١‏ 


مه 


قسم العبادات بح م سد سس تنحاشية ابن عابدين 


كما حرّرناه فيما علقناه على "الملتقى7": وف "القهستانى": ((إذنُ الحاكم ببناء 


وم له 5 000 #سركم 
الجامع في الرستاق إذن بالجمعة اتفاقا على ما قاله ‏ 'السرحسي ” '))) بط 


-_ 


"نوح افنى "77 

ول و3 بعالو كان الكعلول سين بسن الالكاء مهاد كوف الدعصم اعلن نذا 
القول الذي هو ظاهرٌ الرواية لَرمَ أن لا تصمّ جمعة في بلدةٍ من بلاد الإسلام في هذا الزمان» بل 
فيما قبله من أزمان, فتعيّنَ كول المراد الاقتدارَ على تنفيذ الأحكام ولكنْ ينبغي إرادة أكثرهاء وإلآ 
فقد تعر على الحاكم الاقندار على تنفيذ, بعضها لدع ممن وله وكما يقح في أَام الفتدة من 
تعصّبي سفهاء البلد بعضهم على بعض أو على الحاكم؛ بحيث لا يقدرٌ على تنفيذ الأحكام فيهم؛ 
لأنه قادرٌ على تنفيذها في غيرهم وف عسكره؛ على أن هذا عارض فلا يُعبرْ ولذا لو مات الوالي 
أو الم تحط" عبرال بويع اذ عزن لهو قن التبيفة سي عاك الهو جا السترورة كين 
سيأتي؟ مع أنه لا أمير ولا قاضي نَّمّةَ أصلاء وبهذا ظهّرَ جها جهل من يقول: لا تصحٌ الجمعة ف يام 
لفن مع أنها تصح في البلاد التي استولى عليها الكفار كما سنذكرة» فتأمل. 

559 رلك كنايد زناه ترم ال ل المية : 

رهه5 (قولهُ: وفي "القهُستانى" إلخ) تأييدٌ للمعنء وعبارة "القهستاني"”: ((وتقع فرضا 


(قولة: وتقع فرضا في القصبات) القصبة: القرية» 'قاموس 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة .١17/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

)١(‏ "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/6؟. 

(*) لعلها "فتح الحليل على عبده الذليل ف بيان ما ورد في استخلاف الخطيب"»؛ لنوح بن مصطفى القؤنوي الرومي 
نم المصري (ت ٠١07٠١‏ ١اه).‏ ("إيضاح المكنون" 210/7 "خلاصة الأثر" 8/6 ه4ء'هدية العارفين” 44/7 وفيها: 
"فئح الجليل علىعبده الذليل في استخلاف الجمعة"). 

(4) المقولة [5775] قوله: ((فيجوز للضرورة)). 

(د) المقولة 59773] قوله: (إفيجوز للضرورة)). 

(5) المقولة [5591] قوله: (( وظاهر المذهب)). 

(0) "جامم الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الجمعة .١51-١50/1١‏ 


للزة طلسن .هيوم 1ه .نعميججطيييي واكك 
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ف القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواقٌ» قال "أبو القاسم”": هذا بلا لاف إذا أَذِنَ الوالي 
ا الام ببناء المسجد المدامع ر أداء لقوق تيهنا تحن لا قاذ المت به الحكم صار 
جلما علبا و ونين كر إشارةٌ إلى أنه لا تجورٌ في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنيرٌ وحطيبٌ 
كمااق "المصتصرات "؛ والظاهرٌ أنه بريد به الكراهةٌ لكراهة التفل بالجماعة: الا تترى أن 
ف "الجواهر": 000 القرى لمهم أداءُالظهر؟ وهذا إذا لم ييتصل ١‏ بعكم فإن في "فتاوى 
الديساري": إذ إذايْنِيّ مسجدٌ في الرّستاق بأمر الإمام فهو أمرٌ بالجمعة اتفاقاً على ما قال 
العوع ‏ )) اه فافهم. وار ستاق: ال 
( تنبية ) 

في "شرح الوهبانية"27: ((قضاة زماننا كبر حبر ا يرا عرسي بأن 

يعََ الواقفُ عتق عبده بص المممعة في هذا الموضعء وبعد إقامتها فيه بالشروط يدعي المعلق عتقه 
على الوا الع بأ عن حت على ص المعة في هاذ اموضع؛ وقاد صحَّتْ ووقعٌ العدق 
فيحكم بعتقه فيتضمن من احكمٌ بصن الجمعة» ويدخحلٌ ما لم يأنتم من المع تبعا)) اه.. 

قال في "النهر”©: ((وفٍ دحول ما لم يأت نظر قتدبر)) اه. 

أقول: الحوا ب عن نظره أن الحكم بصم اممعة مبنّ على كون ذلك الموضع محلا لإقامتها 
فيه» وبعدَ ثبوت صسّنها فيه لا فرق فيه بين جمعةٍ وجمعة فتلبّر. وظاهرٌ ما مرّ”؟ عن "القهُستاني": 
((أنْ بحردَ أمر السلطان أو القاضي ببناء المسجد وأدائها فيه حكمٌ رافعٌ للخلاف بلا دعوى 
وحادثة))» وف قضاء اللاي م رأم1 القاضي حكم كقوله: سلّم المحدودٌ إلى المدّعيء 


5/١ هو والله أعلم  أبو القاسم الصفار » انظر "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان شرائط الجمعة‎ )١( 
(؟) "القاموس": مادة ((الرّرداق)).‎ 

(6) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق55/أ بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق814/ب. 

(5) في هذه المقولة. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الرابع - كتاب القضاء ص 7078-. 


قسمالعبادات ‏ ل تا .و دلبب حاشية ابن عايدين 


وإذا اقَصّلَ به الحكمٌ صار مُجمَعا عليه فليحفظ (أو فِناؤٌة) بكسر الفاء (وهو ما) 
حولهُ (اتصّلّ بهم أو لا كما حرَّرَهُ "ابن الكمال" وغيره (لأحل مصالِجِه) كدفن 
الوك وركض الخيل؛ والمختارٌ للفتوى تقديرهُ بفرسخ؛ كه "الولو ار 

(و) الثاني (السلطان) ولو متغلبا ال حو ان ا وااو 0 


والأمر بدفع الدّين» والأمر بحبسه إلخ))» وأفتى "ابن نجيم": ((بأنّ تزويج القاضي الصغيرة حكم 
رافع للحلاف ليس لغيرهٍ نقضة)). 

3 (قولة: وإذا ل به الحكم إلخ) قد علمت أن عبارة "الهُستاني 0 
محرّدَ الأمر رافعٌ للحلاف بناءً على أن رد أمره حكم. 

[3353] (قولة: أو لا) زَادَهُ للإشارة إلى أن قول الو («(ما 0 به)) ليس د 
احترازيًا كما في "الشرنبلالية"”07. 

[5594] (قوله: كما حرّرة "ابن الكمال") حيث قال: ((واعتبرٌ بعضهم عبد الانضتال: 
وقد حطَأهُ "صاحبُ الذخيرة" قائلاً: فعلى قول هذا القائل لا تحورٌ إقامة الجمعة يبخارى في 
فضا لين ان ون الس ويك المصر مزارع, ورقعة سنا السانة رت افقو عط باد 
زماننا بعدم الجواز» ولكنّ هذا ليس , بصواسر» فإ أحداً لم يدكر جوارٌ صلاة العيد في مصالى 
العيد يفنا وي لقنن الل وو ول اا و وكما أن المصر أو فناءه شرط ججحواز الجمعة 
فهو شرط جواز صلاة العيد)) اه. 

[5555] (قوله: والمختارٌ للفتوى إلخ) اعلم أن بعض لتقي أهل تيكح أطلقّ الفناء عن 
تقديره .مسافة» وكذا محرّرٌ المذهب الإمامُ "محمد" أوبعظهم اها أقوالهم في تقديره 
ا أقوال أو ةغلو "مول ميلا اتلانت ورملم ١‏ ترسيفالع ثلالة سما ادويق 


)/5١ "الولوالجية": كتاب الطهارة  الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة إلخ ق‎ )١( 
(هامش "الدرر والغرر').‎ ١717/١ (؟) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة باب الجمعة‎ 
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سماعٌ الأذان» والتعريفُ أحسنٌ من التحديد؛ لأنه لا يوحدٌ ذلك في كل مصرء وإنماهو بحسب 
كبر المصر وصيغره. 
بيانة: أن التقدير بغلوةٍ أو ميل لا يصح في مشل مصر؛ لأنّ القرافة والترب التي تلي باب 
النصر يزيدٌ كل منها على فراسخ من كل جانبوء نعم هو ممكن شل بولاق*”» فالقول بالتحديد 
ممسافة يُخَالِفُ التعريف المَفَقَ على ما صَدَقَ عليه بأنه المعَدٌ لمصالح المصرء فقد نص الأئمّة على أن 
1 ك#ن. ِ 
ووم بر ار ود ماكر صر ريض برلا اليا ولفرا وري 
انبل ادق البارود واختبار المدافع وهذا يزيد على فراسخ ل ال سي 
ا "تحفة أعيان ا 5 العيدين في لئسا "للعلاية ل 
ينه وبينها نحو ثلاثةٍ أرباع فرسخ وشيء. 
مطلبُ في صحّة الجمعة بمسجد المرجة والصاحيّة في دمشق 
أقول؛ ا دمشق» وكذا في مسجده بصالحيّة 
دمشق» فإنها من فناء دمشق .ما فيها من التربة ؛ بسفح الجبل وإن انفصلَتْ عن دمشق.كزارعَ لكنها 
قريبة؛ لأنها على ثلث فرسخ من البلدة» وإن اعتبرّت قرية مستقأة فهي مصرٌ على تعريفف 
"لمك" اغلى أن فسييانها مي بأمر السيلظان» و كذ مسجئعا القديم الكتهور مشحد. الحتابلة 
الذي بناه الملك "الأشرف", وأمرَهُ كافب في صحيّها على ما مر”"» تأمّل. 
)١(‏ بولاق: قرية قريبة من النيزة كانت تعرف .منية بولاق ثم عرفت ببولاق التكرور اه "المخنطط التوفيقية الجديدة" 
."”٠٠‏ وهي حي من أحياء القاهرة الآن. 


(؟) انظر "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 15/١‏ 
(6) المقولة [1135] قوله: ((وقٍ ''القهستاني" إلخ)). 


0 


قسم العبادات مجح وي لاه لففييةتصييسسيحت: عاكية ابن عابدين 


ع 


أو امرأة» فيجورٌ أمرها بإقامتها لا إقامتها (أو مأموره بإقامتها) ولو عبدا ولىّ عمل ناحية 


ا 


من اشتراط الذكورة في الإمام فكان على "الشارح" انرق وتو ولو نان ذلك 
لمتغلبُ امرأة "ح”". والمرادُ بالمتغلب من فْقِدَ فيه شروط الإمامة وإنّ رَضيَهُ القومٌ وفي 
"الخلاصة”: ((والمتغلُبُ الذي لا عهدّ له أي: لا منشورٌ له إِنْ كان سيرتةٌ فيما بين الرعيّة 
عير الام لفاو يحكم بينهم بحكم الولاة تحور الجمعة بحضرتة)), "بحر "210 اه "ط"00. 

57:1 (قولهُ: بإقامتها) أي: إقامة الجمعة» وقولّه: ((لا إقامتها)) أي: لا إقامة المرأةٍ 
الجمعق» ""00. 


37 (قولُ: أو امرأة) اعلم أن المرأة لا تكونٌ سلطانا إلا تغلبا؛ لما تقدّم”" في باب الإمامة 


مطلب في جواز استنابة الخطيب 
7ه (قولهة: أو مأمورّةٌ بإقامتها) أي: الجمعة» وَشَّمِل الأمرَّ دلالة» قال في "البحر"0©: 
((ولا فاع في أن من فوّض إليه أمرٌ العامّة في مصر له إقامتها وإنْ لم يفوّضها السلطان إليه 


صريحا كما في "الخلاصة"")) والعبرة لأهليّة النائب وقت الصلاة لا وقت الاستنابة» حتى لو أَمْرَ 


الصبي والذمي وفوّض إليهما الجمعة» فبلغ وأسلم لهما إقامتها؛ لأنه فوّضها إليهما صريحا بخلاف 


الا 


(قولة: اعلم أن المرأة إلخ) فيه تأملٌ» فإِنّ السلطان هو الوالي الذي لا والى فوقهة وقالراة ولو عبياء 
وليس المرادٌ به الإمامً الذي هو الخليفة. 


بفيا 1 


(01) 485/9 "در". 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8١١/أ.‏ 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق07/ب. 
(54) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 3/7 .١5‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .84._*98/١‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8١١/ب.‏ 

(0) "البحر"”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١55/7‏ بتصرف. 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق7ه/ب. 


الجزء الخامس 30 سس ابو لس هاب الجمعة 


وإِنْ لم تجْرْ أنكحتة وأقضييته (واختلف ف الخطيب المقرّر من جهة الإمام الأعظم 
أو) من حجهة (نائبه هل بلك الاستنابة في الخطبة؟ فقيل: لا مطلقا) أي: لضرورةٍ أو' 


2 
ع نه بر اش 


لكك الك أذ رض لاد للق ل دل 4 إن لضروو رخا و لأ اك 


ماإذالم عع لكنّ ظاهر "الخائيّة'”"©: أن هذا قول البعضء وأن الراحح عدم الفرق لوقوع 
التفويض باطلة» وعليه فالمعتبرٌ الأهلية وقت ؛ الاستنابة)) أه ا 
قلت: لحن في "رسالة اعرد 5 عن ل : ((العبرة للأهليّة ة وقت 
إقامتها لا وقتّ الإذن بها وإ وقم في بعض العبارات ما يقتضي نحلافة)) اه. 
000 (قولة: وإل لم 0 ا ونيم لأنهما يعتمدان الولاية: ولا اليه له 
ا يد رن 
4 37] زقوله: وامختلف إلخ) السقين ذلك اعتلافاً بين مشايخ المذهب من أهل التخريج 
أو الترجحيح. بل هو اخحتلاف بين المتأخرين في فهم عبارات مشايخ المذهب. 
0505-5 (قولة: هل يملِكُ الاستنابة) أي: بلا إذن من السلطانء أما بالإذن فلا حلاف فيه. 
ركعلام] (قولة: فقيل: لا مطلقا) قائلهُ 2 الورور يعرف قال: ا الاستخخلاف 
لعو العطة أجاذا دول للياكة قدا بل :يعننا احدت الإماء: 0 إذا أكان عادرا سه تلطا 
بالاستخلاف)) اه. 
الاك (قولة: وقيل: إن لضرورةٍ جار إلخ) قائله "ابن كمال ياشنا" عع قال: (وإن "كان 
ذلك لضرورةٍ كشُعْلِهِ عن إقامة الجمعة في وقتها جاز التفويضُ إلى غيره» إلا لا»» أي: وإن 
لم يكن ذلك لضرورةٍ أصلاء أو 05 عدر لكن يمكننٌ إزالة عذره وإقامة الجمعة بعده قبل خحروج 
)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/د/ا١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(؟) المسمّاة "إتحاف الأريب بحواز استنابة الخطيب"؛ ("فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي .)١151/١‏ 
(5) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون ف صلاة الجمعة ق7ه/ب بتصرف. 
(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ."10/١‏ 
(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١"”9/١‏ 


قسم العبادات لدت تصني توت الززوة سكنت شجيهحهحكى الجاضية ابن عابلدين 





الوقت لا يجوزٌ التفويضٌ إلى حطيب آخرء ثم قال: ((وإقامة الجمعة عبارة عن أمرين: الخطبة 
والصلاة» والموقوففُ على الإذن هو الأول دون الثانى» فالمرادٌ من الاستخخلاف لإقامة الجمعة 
الاستخلاف للخطبة لا للصلاة كما تَوهّمهُ البعض)) اه "منح7"© ملخصا. 


1 5 


ا زقولة: وقيل: نعم إلخ) قائله قاضي القضاة ان الدذين بن جرّباش", "منحج”". وبه 
قال شارح "المنية" البرهان "إبراهيم اشر "اا )"عب نوي عض "الكل "الور اذ 
و"الشر "00 و "اص “م و "الشار 0"2. 

ره0) (قولهُ: بلا ضرورة) الأولى أن يقول: ولو بلا ضرورة ليتضِحّ معنى الإطلاق؛ 
'ط'”". قال في "الإمداد”: 2 بعد كلام: ((وإذا علمت حوارٌ الاستحلاف للخطبة والصلاة نا 
بعذر وبغير عذر حال الحضرة والغيبة وجوازَ الاستحلاف للصلاة دون المخطبة وعكسّة فاعلم أنه 
إذا استئاب لمرض ونحوه فالناف عخسة 0 بهم والأم كيه ظاهر» ,و أمّا:إذا اتستعلق الضبلدة 
فقط لسبق حدث فإمًا أن يكون بعد شروعه فيها أو قبله» فإنْ كان بعده فكلّ من صلّحّ للاقتداء به 
يصح استخلافه: وأا إذا كان قبله بعد الخطبة يشترط كون الخليفة قد شَهِدَ الخطبة أو بعضّها 
مع أهليّته للاقتداء به)) اه. 


./537 ق١ "المنح”: كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب الصلاة د باب صلاة الجمعة ١ق‏ 57/). 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الدمعة ص" ات ت.. 

(:) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟//9اد١.‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ق86/). 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١59/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
() "المدح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 509/أ. 

(8) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١73/1١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة "5/١‏ . 

0٠١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85؟/ب. 


الزن القافين:. ,عتمي . 6 سعيعجعنحهت. بات المنة 


لأنه على شرف الفوات لتوقته» فكان الأمرٌ به 1 بالاستخلاف دلالة» ولا كذلك 
القضاء (وهو الظاهر) من عباراتهم» ففي "البدائع "ززكل تملك اللببعة ملك 
إقامة غيره) )2 2 "لكيه قُْ تعداد الجمعة" لك ابن جرباش": مانس ترق ا ا ا ل 


ثلاث (قو لَهُ: لأنه 9 هذه غبار : 0 وق كنات أدب ال 00 داع 
ع1 فيكون للك 0" بالاستخيلااف 0 50 يعتري المأمور من رد المانعة من إقامتها 
كمرض وحدث 018 ف "البدائع"0. 

ال (قولة: ولا كذلك القضاء) تعض 3 أي وقمتي كان فلم يكن الأمر به إذنا 
بالاستخلااف دلالة. 

5 (قول: كل من ملّكَ إلخ) هو صريحٌ في جواز استنابة الخطيب مطلقا أو كالصريح 
0 

0م (قولة: " 0 اه وسكون الحيم: طلب الكلا في موضعه. "قاموس"00. 


وهي ها عَم الكتاب 1 ا 
زع# الاك (قولة: - 0 جرباش") بضم اليم والراى اح 
صنا حب اليك 


.5557/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان شرائط الجمعة‎ )١( 

.١١1//8 "الهداية”: فصل يجوز قضاء المرأة‎ )١( 

(6) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١784/١‏ نقلاً عن "شراح الهداية" , 

(؟) !نظر "العناية" و"الكفاية”: كتاب أدب القاضي 791/5 (هامش "فتح القدير")» و"البناية" //07. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة ١/75؟.‏ 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١81//9‏ 

(0) "النجعة فْ أحكام تعدد الجمعة": لأبي القاسم محمد بن جرّباش بن عبد الله. محب الدين المحمدي الأشرقٍ . 
الضوع اللامع" 37 ٠‏ "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 54 ا" 

(8) "القاموس": مادة ((بجع)). 

0 كتاب الصلاة _ باب صلاةٌ الجمعة ق8١١/ب.‏ 

.ب/٠١8ق "ح”: كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )0٠١( 


"». وهو أحدُ شيوخ مشايخ 


رمه 


ل رك 


قسم العبادات ‏ حسنيتستيييام 6نا عتيسينسسسينت. خاشية اين عابدين 


((إنما به ترط الاذن لإقامتها عند بناء اللسجد, ثم لا ي؟ 1 بعد ذلسكء بل الإذن 
مستم حب ؛ لكل حطيسب))) وتمامه قي "البح" . وماه 1 يّدَهُ "الزياعي" أبا ديل له 0 





(قولة: إنا ُشترَط الإذث إلح) حاصلّة: أن الإذن من السلطان إنما يُشترط في ول 
مرو فإذا أن بإقامتها لشخحص كان له أن يأذنَ لغيره» وذلك الغيرٌ له أن يأذن لآخرٌ وهلم حراء 
وليس المرادٌ أن السلطان إذا أن بإقامتها في مسجدٍ صار كل شخحص أو كل لطعي جأذونا يان 
يقيمُها في ذلك المسجدٍ بدون إذن من السلطان أومن مأذونِه كما يُوهِمُهُ ظاهرٌ كلامه بل 
على ذلك نص عبارةٍ "ابن ربش" التي نقلها عنه في "البحر7"» وهي قوله بعد كلام: ((وإذ قد 
عرفت هذا فيتمشّى عليه ما يق في زمائنا هذا من استنان السلطان في إقامةالجمعة فيما يُستححة 
من اللتوامع) فإن إذْنهُ إقامتها في ذلك الموضع لريّهِ مصحّحٌ لإذن رب الجامع لِمّن يقِيمُهُ خطيبا 
ولإذنذ ذلك الخطيب لمن عساه أن يستنيبّه إلخ)). 
وتحاضلة: أنه لا تصحٌ إقامتها الآ لمك أذن له الساطاث بواشطة ان :وتوا آنا بتذوة ذلك 
فلا كما هو صريحٌ ما يذكرّهُ "الشارح”" عن "السّراجية"» نعم وقمّ في "فتاوى ابن الشابي” ما 
يكنا رظنا كام اناري ا بدا نك عن لدف عسوت اوانصراء انس موقي ذل 
صريحٌ من السلطان مع علم السلطان بذلك الثغر وياقامة الخمع والأعياد في جوامعه » فهل يكو 
ذلك إذنا دلالة؟ فابحات: (( بن أمور ال لمن عمولة على السّدادة وقد جرت العادة أن من بنسى 
جامعاً وأرادَ إقامة الجمعة استأدَنَ الإمام فإذا وُحَدَ الإذنٌ أوَلَ دادس ده الغرض ا والاون 
بعد ذلك)) اق داعم لكن بمكسن حملهُ على م9" مر أي: فلا ية لشقرط إن السلطان ا 
بل كل حطيب له أن يستنيب للاكتفاء بالإذن وَل مرو والله أعلم. 


0 
ع 


515 (قوله: وما قيَهُ "الزيلعىي"0*) - أي: من أنه لا يجوز له الاستخلاف إلا إذا أحدّث ‏ 


ع . 


. ١55/79 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 


1 3 


(؟) ((ما)) ساقطة من "ب". 
0 ال الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إل القاضي وغيره . 


الجزء انامس ِ تمه 852 لتتحسعنحقت متيب عات الم 


# قث 8ه هع + هج ع ووه مادو فاج م ها واه هع« < «ظ # وه ووراس ١‏ > فاردكض 6١‏ بج م هد و كا و هف م فةه ٠ه‏ وهاه خض + شه هذ #6 4 وده ق 6 85« 5# و5 > + هه وج ه هه »> هداهج ؟ هه وك هاج هه ماه اج . 


قال في 0 '”"©: ((لا دليلَ عليه والظاهرٌ من عباراتهم الإطلاق)) اه. 
: وما ذكْرَه "الزيلعي" تَبعَهُ عليه "منلا حسرو" و"صاحب الدرر" كما قدَّمناه؟ عن 
ا نفسه» حيث قال 5 ((ولا ينبغي أن يُصلَىّ غيرٌ الخطيب؛ أن الجمعة مع الخطبة 
لا راو ب اد ينها قا وإذ مد نارم ) اه. وهذا يكونُ باستخلاف الخطيب» 

لم قال أيضاً: ((حطب صبيرٌ بإذن السلطان وصلَى بالغ حازء كذا في "الخلاصة”5)) له.. 

قال "الشرنبلالي" في "رسالته"©: ((فهذا نصّ منه على جواز الاستخلاف للصلاة قبل 

الشروع فيها من غير سبق الحدث كما قدّمنا من النصوص /عثله)) اه. 

وفيه نظرٌ سنل ك2 آغر الباب. 
( تنبية ) 
أجاب بعضهم عن "الزيلعي": بأنَّ كلامه مبنيّ على القول بالاستنابة عند الضرورة» وهذا 
عجيب؛ فإنّ هذا القول ل "ابن كمال باشا" كما علمت» والأقوال الثلائة المذكورة ف المان ليست 
فتقولة في المذهبء بل هي اختلافٌ من المتأخرين بعد "الزيلعي"» فكيف يبني كلامّه على أحدها؟! 
على أنّ اشتراط الاستئابة بالضرورة إنما هو للخطبة لا للصلاة كما قدّمناه”2 في عبارة "ابن كمال", 
والكلامُ هنا في الصلاة؛ لأنّ سبق الحدث لا / يُستوحبا الاستنابة في الخطبة لصحَّتها معه فافهم. 


قرام وفيه نظرٌ) إذ ليس هذا الفرعٌ صريحا ف أنّ البالغ صلّى بدون إذن السلطان» سل الظاهرٌ أنه 
بإذنه فيرها ار دلؤلة ماف رقاة. أه "عيشي" 1 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟//1810. 

(5) المقولة [70] قوله: ((فقيل:لا مطلقاً)). 

(6) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون فْ صلاة الجمعة ق57/أ معزيا إلى "الملتفى' . 
(14) ص" »-١‏ وقد تقدمت ترجمتها ص7 .-١‏ 

(5) المقولة [5971] قوله: ((وصلى بالغ)). 

(5) المقولة [507017] قوله: ((وقيل إن لضرورة جاز الخ)). 


قسم العبادات بتححسيتستيميين يزلا مستستسححصجيين: لخاتيةابن عراندين 


سَّ جم اص َه 


وما ذكره "منلا حسرو' وغيرة رده "ابن الكمال" في رسالةٍ خاصة بَرْهَنَ فيها على 
الجواز بلا شرطء وأ طنب فيها وأبدَعَ, ولكثير من الفوائد أودّعَ» وفي 'بجمع الأنهر"27: 


0لا (قولة: وما ذكرّة "مئلا حسرو”") أي: ((من أنه ليس له الاستنابة إلا إذا فوض إليه 
ذلك)): 0 
قلت: وهو القول الأول في المتن. 
5 (قولة: رده "ابسن الكمال") كا ُ ف اشنوج الوا ل 0 و"القيب "0 
و"المنبح"”0” و"الامداد"0) وغيرها. 
زوالا (قوله: بلا شرط) أي: بلا شرط الإذن من السلطانء واستندَ في ذلك إلى أشياء 
منها ما في "المخلاصة"29: ((أن له أن يُستخلف وإن لم يكن في منشور الإمامة الاستخلاف)) اه. 
- 011 اسالو كم ٠‏ الى اه 
قال في "شرح المنية"7 ©: ((وعلى هذا عمل الأمة من غير نكير)) اه. 
نعم اشترط ابن كمال" في هذه الرسالة لجواز الاستخلاف أن يكون لضرورةء وهو القول 
الثاني في المتن كما قدّمناه'''"» وبنى على ذلك فسا ما يُفعَلٌ في زماننا» حيث يحضرون أي: 
السّلاطينٌ ‏ في الجامع بلا عذرء ويستخلفون الغيرّ في إقامة الجمعة اه. 
)١(‏ "ججمع الأنهر": كتاب الصملاة ‏ باب الجمعة ‏ شروط صحة الجمعة .١157/١‏ 
"الدون" كناب الملا - بابي أعللاة للع 4/1 11 
(5) *“ح”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8١١/ب.‏ 
(4) "شرح المنية الكبير”: فصل فٍ صلاة الجمعة ص4 دت, 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 55/9 .١‏ 
م "الم "كان الضلؤاة مات ارولو «الليعة ق 14 نين 
70( 'المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 1"/ب. 
(4) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق7/؟/ب. 
(9) “خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون ف صلاة الجمعة ق7ه5/ب. 
)000 "شرح المنيةالكين": فصل في صلاة الجمعة ص ه ه-. 
)١١(‏ المقولة ]1077١17[‏ قوله: ((إن لضرورة جاز)). 


المزةالثافين. . مسسيس نيه ا بسل-ينة ,باق الحمية 


» 8 © © "« ا #» اهمده هه 8ه + "م ههه ههه هوج مهم ومع مد مه ع .ا هسه 6م بج + وهس » ور ها هه » 1ن 4# :و هع 5ه 4*ة همه همه 6 +9 9ه + م م و بج وه< ارم همه جم هم جم بع م.م مهمه 


وقد رَدَّ عليه "الشرنبلالي" في رسالةٍ .ما ف "التتارخحائية"(© عن "البو" (إما خحطب 
فتولى غير وشّهدَ الخطبة ولم يُعزل لأرّلَء ولكنْ أمَرَ رجلا أن يصلي الجمعة بالناس فصلى جاز؛ 
لأنه لّمّا شَهِدَ الخطبة فكأنما حطب بنفسه؛ ولو أن القادم الذي تولى .سهد خحطبة الأوّل وستكة 
عنه حتى صلَّى بالناس وهو يعلمٌ بقدومه فصلاته جائزة؛ لأنه على ولايته ما لم يظهر العزلٌ)) اه. 

قال": ((فهذا نص في صحَّةِ صلاةٍ الأصيل بحضرة نائبه لعلمه بعزله») اه. 

أو لوقي ع الأ الأول لحن كاي عنه: بل هو باق على ولايته؛ لأنّ قوله: ((ما لم يظهر 
لعلٌ)) معناه: ما لم يَعزلهُ بالفعل؛ وليس ل به علمَهُ بالعزل» وإلاً ناقضّ قوله قبله: ((وهو يعلم 
بقدومه))) والأوضح في الردّ ما في "البدائع””'؟ عن "النوادر" زرانة يفير ع إذا علم 


(قولهُ: إمامٌ حطب) أي: سلطانٌ أو أميرٌ. اه منه. 
(قولة: أقول: وفيه نظرٌ؛ لأنّ الأرّل إلخ) يصمح الاستدلالٌ على دعوى "الشرنبلالي" بعبارة 
"التتارخانيّة" من حيث التعليلٌ المذ كور فيا بشرنهه: بززانه لما شَهِدَ إلخ)). إن وإن كان موضوع 
المسألتين مختلفاً يفيدُ أنَّ حضوره الخطية لا يمنمُ الصحّة؛ لأنه كخطبته بنفسه؛ ومقتضى الإطلاق عدم 
التقييد بحالة العذر» وهي قد صدرت ممن له ولايتها؛ لأنها عاذ : افثه بالاستخدلاف. ثم إن 57 
هن العلة اللتزفئة لفك اشطية لان عشتها نامو لدو رامن لددولامياء نحن ال لس يعنهدعا 
الثاني تكونٌ صحيحة أيضاً ‏ ولا لصحّة صلاة مأموره لصحّة أمره اننا م جد يوطي را ديه 
الأوّل. ثم الظاهرٌ إبِقَاءُ قوله: ((ما لم يظهر العزل)) على ظاهره؛ أي: ما لم يتبيّنُ له العزل» ولا يناقضه 
ما قبله» وهو قوله: ((وهو يعلمٌ بقدومه)» فإنّ المراد به أنه يعلم بقدومه بدون علمه بعزله بدليل التعاييل 
بأنه على ولايته» ويراد بقوله في "البدائع": ((أنه يصيرٌ معزولاً إذا علم بحضور الثاني)) أنه علم بقدومه 
متولياً لا أنه علم.بمجرّد قدومه. 
)١(‏ "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف صلاة الجمعة 514/7. 
)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 07١٠ب‏ بتصرف. 


(6) أي: ا في رسالته. 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة 511/١‏ بتصرف. 


قسمالعبادات ‏ تن دا مع« دلدلل سس حاشية ابن عابدين 


((أنه جحائر مطلقًا قُْ زماننا؛ ل وقع في تاريخ حمس وأربعين وتسعمائة إِذن عسام) 


بحضور الثاني» وأن الثاني إذا أُمَرَ الأول بإتمام الخطبة يجوز وإلآ بل سكت عدي نهنا أو ضير 
بعد فراغ الأول من الخطبة لا تحور الجمعة؛ لأنها عطبة سلطان معزول» فلاف ما إذا لم يعلم 
بحضور الثاني حتى خطّب وصلى والأَّلُ ساكت؛ لأنه لا يُعرَلُ إلا بالعلم كالوكيل)) اه. 

فهذا صريحٌ في صحَّة الخطبة والصلاةٍ من النائب بحضرة الأصيل» وذكرّ في "منية المفتي": 
((صلى أحدٌ بغير إذن الخطيب لم يجر إلا إذا اقتدى به من له ولا اللسنة م اهن :ول هيل كاه 
"المشار "7" عن "السراجية"» فتأمل. 

.كلام (قولة: أنه) أي: الاستخلاف ((جائر مطلقا)) أي: سواءٌ كان لضرورة أو لا كما 
يُعلم من عبارة "بجمع لز "قم "ل 1 

1م (قوله: إذْنٌ عامٌ) أي: لكل حطيب أن يستنيب لا لكل شخص أن يخطب في أي 
مسجد أراد, "ح"0. ْ 

أقول: لكن لا يبقى إلى اليوم الإذنُ بعد موت السلطان الآذِن بذلك؛ 71 إذا أَذِنَ به أبيضا 
سلطانٌ زمائنا نصرّه الله تعالى كما 0 قُْ "تتقيح ابل اا وسنذكر”" في باب العيد عن 
"شرح اليه" ماايذل عليه عا فقه: 

3177 (قوله: وعليه الفتوى) لعل المراد فتوى أهل زمانه» فليس ذلك 550 ا 


)١(‏ "السراجية": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة .44/1١‏ (هامش "فتاوى قاضي غان"). 
(؟) في "الدر" في هذه الصحيفة والتى بعدها. 

(5) "ممع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة .١55/١‏ 

(4) "ح": كناب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 83 ١٠/ب.‏ 

(د) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8١٠/ب.‏ 

(9) المسمّى ب"العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب القضاء ..017/١‏ 
0) المقولة ]7١١7[‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 


0١ 


فز القاكس' مس يت غ6 مسسبسيي ته ايان الللقنة 


((لو صلى أحدٌ بغير إذن الخطيب لا يجورٌ إلا إذا اقتدى به مّن له ولاية الجمعة)), 


- 
1 


ويؤيدٌ ذلك أنه يلزمٌ أداء النفل بجماعة» وأقره "شيخ الإسلام". 


9م (قوله: لو صلَّى أحدٌ بغير إذن الخطيب لا يحورٌ) ظاهرُهُ أن الخطيب خطب بنفسه 
لاخر سك باذ دلت :وسلة سا الن عنعلت باذ إذية لوق القايه7وغيرها: ررضغطب لذ إدك 
الإمام والإمام حاضرٌ لم يَجَر)) اه. 

ولكينافيةه) فكوا" عن "الناتتسامة 4 .ؤزتى اندلمًا هيد نقظة فكانا عطي بنقسة) : 
لأنّ الخطبة هناك كانت ممن له ولايتها كما قدّمناه7©. 

5 ”لالم (قولة: إل إذا اقتدى به من له وه الجمعة) شَمِلَ الخنطيب المأذون» وذلك لذن 
الاقتداء به إذنٌ دلالة بخلاف ما لو حضرّ ولم يَعنَدِء وعليه تحمّلٌ عبارة "الخائيّة" السابقة» ثم إذا 
كان حضورة بدون اقتداء لم يُعتَبر إذنا يهم منه أله لا تحور حطبة غيره بلا إذن كول خلافا لمن 
فهمّ منه الحوانَ أفاده "ل "9 

ا 5] (قولة: ويؤيد ذلك إلخ) أي : 3 الجواز إذا اقتدى به بناء عدي أن اقتداعه به فيل 
الإذن؛ أنه وا ووه يع 20 ١‏ دوق شرريطها عق نفلت فلو لم يكن اقمداؤه إذناً يلزم أن 
يكون مؤديا معهم النفلّ جماعة» وهو غير جائز وفعل المسلم إنما يَحمَّلَ على الكمال» فيكو 
اقتداؤه إجازة لفعله؛ لأنّ الإحازةً اللاحقة كالإذن السابق» ونظيرَة إذا أجارٌ نكاحّ الفضولى بالفعل 
يور وبحردٌ حضوره وسكوته وقتّ العقد لا يدل على الرّضى» فافهم. 


[975] (قوله: مات والي مصر) وكذا لو لم يَحضر بسبب الفتنة» "بدائع”27. 


)١(‏ "الخخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١8/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

)١(‏ المقولة ]17١6[‏ قوله: ((بلا شرط)). 

() المقولة [101/11] قوله: ((بلا شرط)). 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7840/١‏ وعبارته تنتهي عند قوله: ((السابقة)). 
(د) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان شرائط الجمعة .5517/١‏ 


قسمالعبادات د دل_ا #«و# لمدلبدس " حاشية ابن عايدين 


فجمع 00 أو ماجين المتترّط) بفتحتين: حاكم العامة (أو القاضي المأذون له 
في ذلك جاز) لأنّ تفويض أمر العامة إليهم إذن ذلك دلالة: 0 





لاك (قولة: انس يتشديدك الميم؛ أَى: ض المي ((خليفتة)) أ من عهد - إليه قبل 


ع ار عر 


موته, أو 0 5-6 مهو مَقَامّهَ إذا غاب», أو من أقامَّهُ أهل البلد خليفة بعده إلى أن 
يأتيهم وال 

انه 0 أو صاحب الشّرط) جمع كر ده وخهني؛ "قاموس"©. وي 
"للغرب””©: ((الشرْطة بالسكون والحركة: خيارٌ الحند. وَل كتيبة تحضرٌ الحرب» والجمع شرطء 
وساخي العاظة بق يان الشيعة أذ به أي البلدة كامين قار ع زوفيل هنا غلى عادتهم) أن 
أمون الذين والدتيا كاقت بعيسل إل ضاحب القرطة قم الآثا ا انه 

4؟517] (قولة: أو القاضي المأذول له في ذلك) د به لماق" الخلاضة ”2 ((ليسن للقاضي 
إقامتها إذا لم يوم ولصاحب الشرَط وإن لم يمر وهذا في عُرفهم))؛ قال في "الظهيريّة"9©: 
((أمَا اليوم فالقاضي يقيمها؛ لأنّ الخلفاء يأمرون بذلك» قيل: أراد””» به قاضيّ القضاة الذي يقال 
له: قاضي الشرق والغربء فأمّا في زماننا فالقاضي وصاحب الشُرّط لا يُولْيان ذلك)) اه 

قال في "البحر”: ((وعلى هذا فلقاضي القضاةٍ.حصر أن يولي الخطبائ» ولا يتوقفُ على إذن» 


(قولة: جمع شرطي) مب ل الخوملة لذ اك لتر لاه جمع. اه "سندي". وفيه عن "الدرر": 
((الشرط بف بفتح الشين .معنى العلامة» وهو الذي يقال له شح سم انه لامي دلوا لأنفنسهم علامة 
يعرّقون بها)) اه. 


)١(‏ "القاموس”": مادة ((شرط)). 

(0) "المغرب”": مادة ((شرط)). 

(5) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون قْ صلاة الجمعة ق؟55/ب. 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الأول ف الجمعة ق537/أ.وعبارتها: وعن أبي يوسف رحمه الله 
أنه قال: أما اليوم فالقاضي يقيمها ....إلخ. 

(5) أي: أبو يوسف» كما يظهر من عبارة "الظهيرية”.انظر التعليق السابق. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١19//7‏ 


المزواخامس. .متجتتنيستيت 95 ععيييتتيعينيييد بان لحي 
فلقاضى القضَاةٍ بالشام أن يقيمّهاء وأن يولي الخطباء بلا إذن صريح ولا تقرير الباشا».. 


كما أن له أن يستخلف للقضاء وإِنْ لم يُؤدّنْ له مع أن القاضي ليس له الاستخلافُ إلا بإذن 
السلطان؛ لأنّ تولية قاضي القضاة إذنٌ بذلك دلالة كما صرح به في "الفتح"0", وَل جوفق ذنك 
على تقرير الحاكم المسمّى بالباشاه”"”» لكنْ في "التجنيس”: أن في إقامة القاضي روايتين» وبرواية 
المنع يُفتى في ديارنا إذا لم يوم به ولم يكتب في منشوره))» ويمكن حمل ما في "التجنيس" على ما 
إذا لم يول قاضي القضاة؛ أُما إِنْ ولي اغنين هذا اللفظ عن التنصيص عليه "نهر"”", 

87٠‏ (قوله: فلقاضي القضاة بالشام إلخ) أحَدَّهُ من كلام "البحر”© كما علمت» لكنْ 
فيه”” أن قاضيّ القضاة الذي له ذلك هو قاضي المشرق والمغرب كما مر”2 عن "الظهيريّة"» وأمًا 
قاضي الشام ومصر فإ ولايته مُسَمدَة من ذلك القاضي العام وكونة مأذوناً بالاستخلاف _أي: 
استخلافب نرَابٍِ عنه ف بلده وتوابعها ‏ لا يرم منه إذنهُ بإقامة المدمعة بخلاف ذاك القاضي العام 
الذي أَذْنَ له السلطاكٌ بإقامة مصالح الدّين ونصب القضاة في سائر البلدان» ولذا يسمّى قاضي 
قياف ويد على ذلك الميعويت اناده وعدم القولة العسسا ته اذ كا ماتولن مفطارة اديه أن 
يُرسِلَ إلى جهة السلطان - حفظه الله تعالى ‏ ليُقَرَرَهُ فيهاء فلو كان القاضي أو الباشاه مأذونا 
بإقامتها لصح أن 0 الخنطيب. 


(قولة: فإنّ ولايته مستمدّة من ذلك القاضي العامٌ) كونها مستمدّة لا يداني كونة قاضى قضاةٍ 
بالنسبة لمن هو دونه من القضاة الذين يَستَمِدُون الولاية منه» وأنه مأذونٌ له بإقامة مصالح الدّين وتصطب 


القضاة في بلاد إقليم مصرّ مثلاً كما هو ظاهرً تأمّل. 


.- "الفتح": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي‎ )١( 
في "م": ((بالباشا)).‎ )١( 

"لدي "كان العدلاة وبماب ميلك لمعه 6443 رتت 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١31//5‏ 

(ه) *البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة */لاه ١‏ 5ظ5 إلى "الظهيرية . 


(5) في المقولة السابقة. 


قسم العبادات لح ا ا 4ه لمشتس سشتت:. حاشية اين عابدين 


وقالوا: يقيمها أفير البلدة ثم اشر 2 ثم القاضي» تك من ول قاضي القضاة 


لا ع 


والحاصل: أن المدار على الإذن» وإنما عامٌ ذلك من جهته» فإن قال: 5 مأذونٌ بذلك صدق؛ 
كذ عرة نولي القضاء أن الامارة مفلا ل يكراق دنا برإقائنها على الف ابه كوعدن "لبي" 
إلا إذااقوض المتلطان إلييه أميور الدانيا والدين كمنا كان في زمانهم كما واي العا" 
و"الظهيرية”©» ثم رأيتُ في "نهج النجاة" معزيّا إلى رسالةٍ ل"المصنف”": ((لا يخفى أن هذا إنفا 
يستقيمٌ في قاض فرّض له الأمور العامة؛ ما مُن فَوّضّ له السلطانٌ قضاء لدو لحك فوا عاضه 
من مذهب إمامه ل الإإذن 0 أو دلالة» اه. وهذا مد وبايلام والله أعلم. 

الف زقولة: وقالوا: يقيمها يقيمها إلخ) تقييدٌ لعبارة المعن؛ انه الم ين افيهنا ترتيبهم: 
والمعنى ا العصبات ف ولاية ارو ينها عه عساعيينة اقرب 
هرق اضر ل بإذنه» هذا ما ظهرٌَ لي» وهو ماد ما في "البحر”' عن ويا 
فراجعه؛ لكنّ تقديم الشُرطيٌ على القاضي مخالفُ لما صرحوا به في صلاة الجنازة 
من تقديم القاضي على الشَّرْطي فتأمّل. 


(قولة: تقييد لعبارة المعن إلخ) الظاهرٌ أنّ هذا الترتيب على سبيل الأولوية فراعاة لتقديم التشخص 
على من دونه رتبة» لا أن هذا الترتيب لازم كما تفيدهُ عبارة "المحشي"» إن ذلك يتوقفْ على التفويض من 
قل السُلطان على سبيل الترتيب» وهو غير موجوي بل تت لكل بدونه» فلا تريب كما قال "ط" تأمّل. 
(قولة: لكنّ تقديم الشُرطيّ على القاضي إلخ) الظاهر أن المسألة ذات خخلافب. 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(؟) المقولة [17748] قوله: ((أو صاحب الشرط)). 

(*) المقولة [1775] قوله: ((أو القاضي المأذون له ف ذلك)). 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١55/7‏ 


ه./١‎ 


الجزء الخامس بت بيت بين 380 اممتححع عد سسنشيين اف اطهدة 


مع وجود من ذكر) أما مع عدمهم فيجوز للضرورة. 
(وجحازت) الجمعة (بعنى ف الموسم) ل 


09م (قولة: مع ا مع م45 أ : إذا كانوا مأذونين كما م” اليو ان كاله 
زايا بالاذن لهام اناي رناكا تعر عادر بن: 

70 (قولة: تكو للع ورور و سالك منعٌ السلطانٌ أهلّ مصر أن يجمعوا 8 
وتعتا فلهم أن يْيعوا على رجل يصلّي بهم الجمعة. «أما إذا أراد أن يخرج ذلك الضدر من 
يكون مصراً لسببي من الأسباب فلا كما في "البحر””" ملخحصا عن "الخلاصة 2001 

( تتمّة ) 

في "معراج الدّراية" عن "المبسوط”: («البلادُ التي في أيدي الكفار بلادُ الإسلام لا بلاذ 
الخحرب؛ لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر؛ لامعا ا سب لير و عن رار 
أو بدونهاء وكل مصر فيه وال من حهتهم يجو له إقائقة اجنم والاعيار والمحث وتقليد القضاة 
لاستيلاء المسلم عليهم, فلو لق العلا عاا مر المسلميق: إقامنة الجمعة وعنير القاضي قاضياً 
قراضي تايوه ركب هلي اذ دانزلا سملم اه 

1غ */اك)] (قوله: 2 الموسم) ع مو سم الحاجء وهو سوقهم ومجتمعهم: من الوسم 


(قولةُ: ومثلهُ ما لو من السلطادٌ هل مصر إلخ) نَقلَ ' 'حمّد حسين" الأنصاري عدن "حاشية شرح 
الوقاية" ل ' أشيخ الإسلام" : الإزانه لق امفيك العامّة عند الضرورة وفقدان السلطان أو نائبه على تقديم 
رجل للحطبة والصلاة حاز)) اه. وفي "عقد اللآلي": ((لو تعذر الاستعذاة من الإمسام فاجتمُمٌ الناس 

على رحل يصلي بهم الجمعة جاز)) انتهى . افك فلي + 

(قولة: أَى: : موسع الحاج) نإنها تتمصرٌ أُيَامَ الموسم؛ لأن لها بناءء وتَنقكُ إليها الأسواق؛ ويَحَضِرَها 


وال وقاض. اه ' م : 


)١(‏ المقولة [7070] قوله: ((فلقاضي القضاة بالشام إلخ)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7//ات١.‏ 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق587/أ. 
(4) لم نعثر عليها ف مظائها من "مبسوط السرحسي". 


قسم العبادات ل ةم 8 حاشية ابن عابدين 


فقط (ل) وجود (الخليفة أو أمسير الحجاز) أو العرا 
والسّكلي» وكذا كل أبنية نرَّلَ بها الخليفة: ل ا ل ا 


١ 


وهو العلا'مةع 'مغرب” 86 ١‏ 


ره (قولة: فقط) أي: فلا تصح في منى في غير يام اجتماع الحاج فيها لفقدٍ بعض 

الشروط. 
ار 8 

رمات (قوله: لوحود الخخليفة) أي: السلطان الأعظم ال 

ملام (قوله: أو أمير الحجاز #وعن لفان مك كذانق "اندر 17 افو سويت يكه 
الحاكم ف مكة والمدينة والطائفي وما يلي ذلك من أرض الحجاز. 

ره«لاى (قوله: أو العراق) كأمير بغداد بناءً على أنه يأذون بل 

(ه17] (قولة: أو مكة) مكرررٌ مع ((أمير الحجاز)) إلا أن يراد به حص منه. 

4ك (قوله: وكذا ل أبنية إلخ) قال قَْ "لواف ((وق كلام 'الهداية" إشارة إلى أ 
الخليفة والسلطان إذا طاف في ولايته كان عليه االجمعة في كل مصر يكونُ فيه يوم الجمعة؛ لأنَ 
إقامة اغيره إغا عور بأمزفة فإمائحة أوال إن كان مجافر اه 

أقول: مقتضاه أن الجواز في قول "المصنف": ((وجازّت .منى)) في معنى الوجوب مع أنّ من 
شروط وجوبها الإقامة, ولا يلزمُ من حواز إمامة الخليفة فيها وحوبُها عليه إذا كان مسافراء ولا أن 
يَأمرَ مقيما بإقامتهاء ولا يلزم أيضا من كون المصر من جملةٍ ولايته أن يصير مقيما بوصوله إليه 


(قولهٌ: ولا أن يِأْمْرَ مقيما بإقامتها) فيه أنه حيث تمَصَّرَت أيَامَّ الموسم والخليفة مسافرٌ تحب على 
المقيمين» ولا يتأتى لهم فعلها إلا بالإمام أو نائبه» فيجب عليه أن يأمرّ غيره بإقامتها إن لم يفعلها بنفسه» 


)١(‏ "المغرب”: مادة ((وسم)). 

(؟) "القاموس": مادة ((حلف)). 

(6) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١19//١‏ 

(4) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الدمعة 74/7 (هامش "فتح القدير"). 


الجزء الخامس مت ب تت يه ؟ ا 2 باب الجمعة 


الأأعنى و ل سمت عدا سيةاة الات اناف تات نه رايت "باعي التراضي 
السعدية'"””) ع بقوله: ((دلالة ما ذكرهُ على ماادَّعاه من وجوب الجمعة على الخليفة 
إذا طاف و لايتهُ غير ظاهرة)) اه. 

وبه ظهرَ أن الجواز في كلام "المصنف" على معناه» ويدلٌ عليه ما في "فتح القدير”© من 
قوله: ((والخليفة وإِنْ كان قصّدَ السفرَ للحجّ فالسفرٌ إها يُرحصُ في الترك؛ لا أنه يمنعٌ صحُّها)) 
اه فافهم. 

41لا (قولة: وعدم التعبيدٍ منى) أي: عدم إقامة العيد بها لا لكونها ليست .كصر 2 
للتخفيف على الحاج لاشتغالهم بأمور الحجّ من الرمي والحلق والذبح في ذلك اليوم بخلاف الجمعة؛ 
أنه لا يتفق في كل سنةٍ هجوم الجمعة في أَيّام الرمي» أمًا العيد فإنه ان م 
فإ الجمعة تبقى إلى آخر وقت الظهر والغالبُ فراغ الحاجّ من أعمال الحج قبل ذلك بخلاف 
وقت العيدء ومقتضى هذا أن الجمعة إذا أقِيمَت معنى أن تجمب على المقيمين من اها مكة 
إذا خرجوا للح حلافاً ما بحَنَهُ في "شرح المنية'"”*» بل الظاهرٌ وجوب إقامتها عليهم؛ تأمّل. 


ويظهرٌ أن المراد بوحوبها عليه في عبارة "العناية" وجوب إقامتها كما هو عبارة "النهاية". أي: وحوب 
تحصيلها في هذا المكان» لا معنبى أنه يجب عليه أن يفعلها بنفسه؛ إذ قد تحقق أنها مصرّ ووحبت على 
المقيمين» ولا يمكن إسقاط هذا الواجب إلا بواسطته. فعليه أن يقوم بإسقاطه عنهم بأحدٍ شيئين: إقامتها 
بنفسه أو إِذْنه لغيرة كِ 6 علة صحّة إقامتها بنفسه بقوله: ((لأث إمامة إلخ))؛ لأنه المحتاج للتعليل 
لكرنه محل حفاء. 

)١(‏ المقولة ]5717١[‏ قوله: (إسافر السلطان عبر 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 5/5 ؟ (هامش "فتح القدير'). 

2 "الفتم": كتانن الغبلاة انان هيلذة الميقة 5/9 

(5) "السمراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 07٠"/أ‏ بتصرف. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجمعة صا د ه-. 


قسم العبادات لشسشسش سس يش #بو لهدسغميلسسللم -حأشية اين عابدين 


ِ يد 5ت 2 2 
(لا) تحور (لأمير لوس لقصور ولايته على أمور الحج؛ حتى لو أَذِنَ له حاز 
0 بعرفاتم) لأنها مفازة. 


(وتودّى ف مصر واحدٍ .مواضع كثيرة) مطلقا 


( تنبية ) 

ظاهرٌ التعليل وجوبب العيد في مَك وقد ذَكَرَ "البيري" في كتاب الأضحية: ((أنه هو ومّن 
أدر كه من المشايخ لم فاوة فيها))» قال: ((و الله أعلم ا ليت قي ذلك؟)) اه. 

قلت: لغ النسييا كن لول إقابدهاة ركرث اجا ومن 

الاق زقولة لا تور لأمير لوس هو اللتيتى آي اجاج كمااق "حي الأنهر از 

أقو ل كانك عادة ملاط وى عبان اذى اللتعال ع امن تسيلو أجيرا بو لونته أمنو” 
الحامجٌ فقط غير أمير الشام, والآن جعلوا أميرَ الشام والحاج واحداء فعلى هذا لا فرق بين أمير 
الموسم وأمير العراق؛ لأنّ كلا منهما له ولاية عامّة؛ فإذا كان من عموم ولايته إقامة الجمعة 
ل يلده يتيمها ومن أريضا لاف ند كان أميرأ على الحاجّ فقطء ويُوضِح ما ذكرناه قول 
'الشارح" تبعاً لغيره: ((لقصُور ولايته إلخ))» فافهم. 

ال (قولة: لأنها مفازة) أ و له أ فيها بخلاف منى. 

[0045] (قولة: ملي اع : سواء كات المضر كير أو لاء وسواء فصل بين ججحانبيه نهر كبير 
كبغدادٌ أ لاء وسواءٌ قط المجسرٌ أو بقي متصلة وسواء كان التعدّدُ في مسجدين أو أكشش هكذا 
يُفادٌ من "الفتح”"؛ ومقتضاه أنه لا يازمٌُ أن يكون التعدٌّدُ بقدّر الحاحة كما يدل عليه كلامُ 
"الس رحسي ل الآتي 0ك 


و قلت: 000 وتعوة كو القبولقية الأقاسنة كرون للحامة 
)١(‏ "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة .١58/1١‏ 


(؟) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7/د5. 
(؟) في المقولة الآتية. 


اللو هاشافش سد سيمت 8 ستيه نيبيعيت.. :بان اللية 


على المذهب» وعليه الفتوى» "شرح المجمع" لك" العندى” وإمامة "فتح القدي " ا 
للحر ج» وعلى المرجوح اليد ل ل رف وتفسل بالمعة والاشتباه. 20 


[©1اك] (قوله: على المذهب) ققل ذك الإمام "السب رخسي 7 ((أن الصحيح من مذهب 
"أبي حنيفة" جوازٌ إقامتها في مصر واحدٍ في مسجدين وأكثر))» وبه نأخذ لإطلاق: ((لا جمعة 
إلا في مصر))» شرط المصرّ فقطء وبما ذكرنا اندفمَ ما في "البدائع”©: ((من أن ظاهر الرواية 
حوارُها في موضعين لا في أكثرَء وعليه الاعتمادٌ)) اه. فإنَ المذهب الجحوارٌ مطلقاء "بحر'7". 
(74 (قولهُ: دفعا للحرج) لأنّ في إلزام اتحادٍ الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويلَ المسافة 
على أكثر الحاضرين» ولم يو جد دليلٌ عدم حواز التعذد. بل قضيّة الضّرورة عدم اشتراطه ما 
إذا كات عضر ا كتير كمضيرنا كما اانه "الل "0 
21 ا س0 نل بي - 
فحقته (قوله: وعلى المرحوح) هو ما م عن البدائع من معدم اللجواز ف أكثر من 
(1744] (قوله: لِمَّن سبّقّ تجرعة) وقيل: يعتبّر السبق بالفراغ» وقيل: بهماء والأول أصحء 
'بحر"”” عن "القنية”. أي: أصحٌ عند صاحب القول المرحوح؛ قال في "الحلبة””©: ((وكدت قد 
راجعت كيجا رعس :: "الكال بق هذا كانة فكي ا : وأما السب فلا شنك عنتدي 
في اعتباره بالخروج؛ وهل يُعتبَرُ معه الدحول؟ مل ترددٍ في خاطري؛ لأن سَبّْقَ كذا هو بتقدم 
دخول تمامِهِ في الوجود» أو بتقدّم انقضائه؟ كل محتمل)) اه. 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 7/١؟١.‏ 
(؟) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان شرائط الجمعة 581/75 بتصرف. 
(17) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١5154/7‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟70/7. 
(د) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة الجمعة .541/١‏ 
(5) المقولة [-11/4] قوله: ((على المذهب)). 
(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 5/9 .١5‏ 
(8) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجمعة ق؟؟/ب. 
(9) "الجلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس ف صلاة الجمعة ؟ إق 7078 /ب. 


ه١‎ 


قسم العبادات عع اح سس حنمن رةه احص يكحن “شاشية انه عاشين 


مقر 


فيصلي بعدها آخرّ ظهرء وكل ذلك خلافُ المذهبء فلا يُعوَلٌ عليه كما حرره في 
ل 1 !ا : 11 6 لل !0 ع 0 

بح امون ايع رذني "عورا لبا الطالني اا ررواكجوا لذ عر طهر 
أد رركت وقتةُ؛ « وهاه هو واه هو هو هأوا و هو و اواو و و هاواو و واو و واج و م ناواو ها وا فد واة هدو واه همده ع هع م ماوا و م م و و م مه مم م ماج 





مطلبُ في نيةِ آخر ظهر بعد صلاةٍ الجمعة 
4 /519] (قولة: فيصلي بعدها آخر ظهر) تَفريعُهُ على الر جو يفيدٌ أنه على الراحح من جواز 
اعدو 9 يسلهاشاء على بها قذي هن "المضير #اوزمن أنه اف يذلاك هارا حوف اعتقاد عدم 
فرضيّة الجمعة))؛ وقال ف "البح "9): ((إنه لا احتياط في تكلا أنه العمل بأقوى الدليلين)) اه. 
أقول: وفيه نظرٌء بل هو الاحتياط معنى المخرو ج عن العهدة بيقين؛ لأنّ حواز التعدّدٍ وإن 
كان أرجح وأقوى دليلا لكنْ فيه شبهة قوية؛ لأنّ حلافه مروي عن "أبي حنيفة" أيضاء واخشارَة 


ى 50 13 إل و ه كادي 2 د م ٠.‏ و 
"الطحاوي" و"التمرتاشي" و"صاحب المختار”؛ وجعلة "العتابي" الأظهرء وهو مذهب 


ال ام #فئل ار 11 41 ' تس ع8 ال عن وى 
"الشافعي"؛ والمشهور عن "مالك" وإحدى الروايتين عن "أحمد" كما ذكره "المقدسي” في رسالته 
١‏ 7 1 ضًّ [ق 0 تس 2 و 

"نور الشمعة 2 ظهر الجمعة 0 بل قال السبحي من الشافعية: ((إنه قول أكثر العلماء. 


اس ” #ى وك 
ولا يحفظ عن صحابي ولا تابعي بحويز تعددها)) اه. 


(قولة: أقول: وفيه نظرٌ بل هو إلخ) قد يقال: مرادُ "الشارح” بقوله: ((فيصلي إلخ)) أنه يفترض 
عليه ذلك» وهذا إنما يتفرّعٌ على حلاف المذهمبء وأمّا عليه فلا يُفترَضٌ عليه» بل يكره على ما 


قُْ "البحر"'» أو يندب أو يجب على غير فنا قل 'البتعخر”. 


)١(‏ "ججمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ١58/١‏ بتصرف. 

(؟) لعله "المطلب الفائق شرح كنز الدقائق": وستأتي ترجمته 559/5 . 

(6) مدع ور 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 4/5 .١5‏ 

(د) "الاختيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .85/١‏ 

.)ه٠٠١ "نور الشمعة في أحكام ظهر الجمعة": لعلىّ بن محمد؛ نور الدين المعروف بابن غانم المقدسيات4‎ )١( 
[ .)1/5 "خلاصة الأثر" 0١م كء "الأعلام"‎ ١987/7 (”كشف الظنون"‎ 
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وقد علمت قول "البدائع": ((إنه ظاهرٌ الرواية))» وفي "شرح النية"29 عن "جوامع الفقه": 
((أنه أظهرٌ الروايتين عن "الإمام"))؛ قال في "النهر””: ((وفٍ "الخاوي القدسي””: وعليه الفشوى؛ 
وف "التكملة" ل "الرازي"200: واية اح اه. 

فهو حيتئلٍ قولٌ معتمدٌ في المذهب لا قولٌ ضعيفُ» ولذا قال في "شرح المنية': ((الأولى 
هو الاحتياط؛ لأَنَّ الخلاف في جواز التعدّدٍ وعدبه قويي وكوثٌ الصحيح الحوارٌ للضرورة للفدوى 
لا يَمنعُ شرعيّة الاحتياط للتقوى)) اه. 

قلت: على أنه لو سُلمَ ضعفة فالخروجٌ عن خلافه أولى» فكيف مع خلافب هؤلاء الأئمّة؟ 
وثي الحديث لمنفق عليه”: (رفمّن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه»» ولذا قال بعضّهم فيمن 
يقضي صلاةً عمره مع أنه لم يَفتهُ منها شيءٌ: لا يكرة؛ لأنه أذ بالاحتياط» وذكرَ في "القنية"0©: 
((أنه أحسٌ إن كان في صلاته حلاف المجتهدين))؛ ويكفينا حلاف من مر0©. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجدمعة صااه ه-. 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/! باختصار. 

() "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق .5 /بء لكن عبارة: ((وعليه الفتوى)) ليست فيه. 

(4) "تكملة مختصر الْقَدُوريَ": لحسام الدين لمكي الرّازي(ت56 ده)» وتقدّم التعريف بها /570. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص؟ د د باخختصار. 

)١(‏ أخرجه البخاري (537) كتاب الإمان ‏ باب فضل من استبرأ لدينه» ومسلم )١559(‏ كتاب المساقاة ‏ باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات: وأحرجه أحمد 2573/5 وأبو داود (770”) كتاب البيوع ‏ باب في اجتناب الشبهات» 
والترمذي )١١٠١5(‏ كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في ترك الشبهات» وقال: حسن صحيح. والنسائيّ بنحوه 47/1 ؟ 
كتاب البيوع ‏ باب اجتناب الشبهات في الكسب» وابن ماجه (59484) كتاب الفعن ‏ باب الوقوف عتد الشبهات 
من حديث النسّمان و بشير 4ه مرفوعا. 

(0) "القئية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجمعة ق77/)ب. 

(8) في هذه المقولة. 


قسم العبادات ب ب ا فلع ١‏ اياي عفيع كيد انعاشية ابيز عايدين 
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ونقل "القددي" عن لل" : ((كل موضع وقَع الشلثٌ في كونه مصصرا يبغي لهم أن بعلن 
بعد المممعة أربعا ب الظهر احتياطاء حتى إنْه لو لم تقع ا لجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض 
الوقت بأداء الظهر))» ومثله في "الكافي”7» وفي "القنية””: ((لَمّا ابتلي أهلّ مرو بإقامة الجمعتشين 
فيها مع احتلاف العلماء في حوازهما مر أتمتهم بالأربع بعدها حنم العال)” م 
من شراح "الهداية"0) وغيرها وتداولوه. 
وفي "الظهيرية””©: ((وأكثر امد تارمو هو لمعيه يقين)), ثم نقلّ "المقدسي" 
ا ((أنه ين بغي أذأ يصلى أربعا ينوي بها آخر فرض أدر كن وقنهٌ ولم 0 
كونه يا أو د 0 وذكرَ مثلة عن حدق "ابن حَرْباش' 2 قال: رت قال: وفائدته 
الخروج عن الخلاف المتوهّّم أو المحقق وإِنْ كان الصحيمٌ صحّة التعداد. فهي نفمٌّ بلااضرر)). 
م ذَكرَ ما يُوهِمُ عدم فعلهاء ودفعة بأحسن وحهء وذكرَ في "النهر”: (لأنه لا يتبغي الترددٌ في ندبها 
على القول بجواز التعدّدٍ حروجا عن الخلاف)) اه. وفي "شرح الباقاني”7): ((هو الصحيح)). 
وبالدملة ققد نبت أنه ينبغي الإتيان بهذه الأربع بعد الجمعة؛ لك بي الكلامٌ في تحقيق أنه 
وأججب جب أو مندو باح قال 'اللقدسي" : ((ذكرَ "أن ء ن الشحنة"0") عن 3 و التصريح بالندب» ا فيه: 


)١(‏ "الملحيط البرهاني” : كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجمعة أاق لمت 

(9) "كاف النسفي”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ ١ه/ب.‏ 

(7) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب ف الجمعة ق77/ب., 

(4) انظر “الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 75/7. 

(5) لم نعثر عليها في مظانها من "الظهيرية". 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 5/7؟. 

() "العهر ": كنات الصلاة .باب اغئلاة الجمعة ق 4 يرب 

(8) له شرح على "ملتقى الأبحر" وشرح على "النقاية", ولم يتبين لنا المراد منه هنا. انظر "فهرس مخطوطات 
الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 91/١‏ . 490. 

(9) لم نعثر على النقل في شرحه على "الوهبانية", ولا ف ألغازه. 


ا ينبغى أن يكون عند بحرّدٍ التوهمء أمّا عند قيام الشلكّ والاشتبا في صحَّةٍ الجمعة فالظاهرٌ 
الوججوب» ونقل عن شيخخحه "ابن الهماء"7") ما نفيدة) وبه يعلم أنها هل تجزي عن البيئنة 3 أم ل 
فعند قيام الشلكُ لا؛ وعند علمه نعم ويؤَيْدٌُ التفصيل تعبيرٌ "التمرتاشى 0 : لا بد وكلامٌ "القنية" 
المذكور)) اه. وتمامُ تحقيق المقام في "رسالة المقدسي", وقد ذْكَرٌ شذرةٌ منها في "إمداد لفتاح "90 

ل ل "لكا رح" تبعا ل "الببحر"0» من عدم فعلها مطلقاء 
نعم إن أذّى إلى مفسدةٍ لا 0 ار والكلام غندغدهها» لذ قال "ادس" :بون لا قا 
بذلك أمثالَ هذه العوام» بل 1 عليه الخواصً ولو بالنسبة إليهم)) اهء والله ا أعلم. 

.هلاه (قولة: لأنّ وجوبه عليه بآحر الوقت) قال في "الحلبة”2: ((في هذا التعليل نظرء فإن 
المذهب أن الظهر يحب بزوال الشمس وجوبا موسّعا إلى وقت, العصرء غير أن السبب هو الحزءُ 
الذي يتصلٌ به الأدائ إن لم يُوَةٌ إلى آر الوقت تعيّنَ احزة” الأخحير للسبييّة)) اه.. 

أقول: يمكن أن يجاب بأنّ قوله: ((والأحوط نيّة آخر ظهر أدركت وقتة)) هو أحوط بالنسبة 
إلى ما إذا نوى آخرٌ ظهر وجب علي أداؤه أو نت في ذمتي, فإن ذلك لا يفده لو ظهرٌ عدم صحة 


الس ات وسو الفا و كو في آخر الوقت أو بعده؛ نعم لو قال: 


(قولة: أقول: يمكنٌ أن يُجاب إلخ) لم يظهر كونة جرابا عما في "الحلبة": بل كونه توحيها لاختيار 
ما في "الشارح” عن الصّور المذكورة على ما قاله. 


6 "الفتح" : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 780/7. 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق١81؟/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاةٌ ‏ باب صلاة الجمعة .١514/7‏ 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجمعة 7ق 07/8 7/أ. 


3 


(د) من ((الذي)) إلى ((تعين البزء)) ساقط من 


5ه 


قسمالعبادات 0 دده 4م« سس حاشية ابن عابدين 


2< + ةشه هدة هه ةقد ه85 5م55 ع هم م ههه همه م >8 هه ههه 5 > 5 هاه هه وه + هه هامر هم يردج هم م هدج 5ه 4265 مم و مع 8789696886 6 ممع عأ ع 5 »5م عع مع 5 م م١‏ 





وجب علي يفيدةٌ؛ لأنّ الوحوب بدعسول الوققت بمفلاف وجوب الأداء على ما حَمَقَّهُ في 
'التوضيح”" من الفرق بين الوحوبي ووجوب الأداء» لكنّ الأولى أن يزيد: ولم أصلي أو 
ولم أؤدٌءِ كما مر”" عن "الفتح"؛ لأنه إذا كان عليه ظهرٌ فائتٌ» وكانت هذه الجمعة صحيحة في 
نفس الأمر ينصرفُ ما نوى إلى ما عليه» وبدون هذه الزيادةٍ لا ينصرف ما نوى إليه» بل يق نفلاً؛ 
لأنّ آخر ظهر أدركُ هو ظهرٌ يوم الجمعة؛ لما مر" من أن الوقت عندنا للظهر أصالة ف يوم 
الجمعة خا ل "روك وكذا إذا قلنا: إِنَّ ظهر الجمعة سقط عنه بصلاة الجمعة؛ كر 
ظهر أدرَكَهُ ظهر يوم الخميسء فلا ينصرفُ إلى ظهر فائتم عليه قبله إلا إذا زاد قوله: ولم أصليء 
ولعل "الشارح" أشارّ إلى هذا بقوله: ((فتنبّةُ))» فافهم. 
( تتمّة ) 
قال في "شرح المنية الصغير"20: الول أن يصلى بعد الجمعة ستنها ثم الأربع بهذه اليّق 
أي: ثيّةٍ آحر ظهر أدركئة ولم أصلهء ثم ركعتين سنّة الوقت؛ فإن صحّت الجمعة يكون 
قد أَدذّى ستتها على وجههاء وإلاً فقد صلَّى الظهرٌ مع ستيه وينبغي أن يقرأ السورة مع الفاتحة 


(قولة: عرفا وى إل ساغيف كه ناك #موذللف اند ذا كانت مين بريعيف قسن الأمتر 
يصدقٌ على ظهر هذا اليوم أنه آخرٌ ظهر أدرَكَ وقته ولم يصلهء فلم ينصرف ما نوى إلى ما عليه بل يقعْ 
نفلا نعم ينصرفٌ إلى ما عليه لو قال: آخر ظهر وبحب علي ولم أصله بدل: أدركت وقنَهُ ولم أصله. 

(قولةُ: إن ظهر الجمعةٍ سقط عنه) أي: لم يفترض عليه بسبب افتراض صلاة الجمعة كما هو قول 
"زفر" القائل: إنها فرض مستقلٌ وليست بدلاً عنه. 


)١(‏ "التوضيح": الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء ٠١7/١‏ (هامش "التلويح"). 
(9) في المقولة السابقة. 

(©) المقولة [1785] قوله: ((وليست بدلاً عنه إلخ)). 

(5) "شرح المنية الصغير": فصل في صلاة الدمعة ص-9 7107٠0-75‏ بتصرف. 


الجزء الخامس للسسصسطص ا هسمى يشسعستس سس سس سسس لم ياب الجمعة 


2 


(و) الغالث (وقت الظهر فتبطل) |الجمعة (خرو جه) ا 100 


في هذه الأربع إن لم يكن عليه قضاء قر رشك قرفا كالمو انض أن وتكظ قاذ تراه 
السورة واي اه. 

أي: وأمّا إذا كان عليه قضاءٌ فلا يضم السورة؛ لأنّ هذه الأربعٌ فرضٌ على كل حال. 

قلت: وحاصلة أنه يلي بعد الجمعة عشر ركعاتتي: أريها سنتهاء وأربعا أجر ظهرء 
وركعتين سن الوقت؛ أي: لاحتمال أن الفرض هو الظهنٌ فتقعٌ الركعتان سنته البعديّة. 

والظاهر: أنه يكفي آخر ظهر عن الأربع سنةٍ الجمعة اوالميكى لكي انا اله 
عدم اشتراط التعيين في السئن» وإِنْ لم تصمّ فالفرضٌ هو الظهرٌ» وتقمٌ الأربعٌ التي صلاها قبل 
اللنيعة عرنيسنة الظير لقب ةا لكنْ لطول الفصل بصلاةٍ الجمعة وسماع الخطبة يصلّي أربعا 
أخرى» فالأول از العشرة. 

701 (قوله: فتّم في بعض النسخ: (("قنية"))» وهي صحيحة؛ لأنّ ما ذكَرَهُ هو نص 
عار "لقي 

ركملا (قولة: وقت الظهر) فيه أن الوقت سبب لا شرط: واه لابدّمنهق سائر 
الصلوات؛ والحواب أنه سببٌُ للوجوب وشرط لصحَّةِ المؤدّى وشرطينَهُ للجمعة ليست كشرطيته 
لوقا فاده بمخروج لوقك لاقي عه التحيية /1 أو ولع علوت خرها امار 


(قوله: إذا صحت الجمعة) ولم يكن عليه ظهر فائتة. 
(قولة: لكنْ لطول الفصل بصلاة الجمعة إلخ) لا حاجة للإنيان ثانيا بسنة الظهر القبليّة؛ لأنّ الأربع 
عقب الجمعة هي سنتة القبليّة على فرض صحّته وعدم صحّة الجمعة» وعلى تقدير أن الجمعة هي 
الصحيحة تكون الأربع بعدها سنتهاء وليس هناك ظهرٌ حتى يأتي بستته القيليّة» نعم يحتاجٌ لما ذكرة 
لو نوى بالأربع عقب اللدمعة آخرٌ ظهر عليه ثمّ أتى بأربع سنة الجمعة. 
)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ ياب في الجمعة ق؟5؟/ب. 
(؟)"الحواشي السعدية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 51/5 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 


قسم العبادات ملت ا مت سماد اتج مت ضهنت . حاشية ابن عايدين 


فطالنا ولو لاقطفا ندر توم أ رسف فلن الافي ان اراتك شرط الأداع رط 
الافتتاح. 
(و) الرابع (الخطبة فيه) فلو حطب قبله وصلى فيه لم تصح 0 





هلام (قولة: مطلقا) أي: ولو بعد القعود قدرَ التشهدٍ كما في طلوع الشمس في صلاة 
الفجر كما م" بيائةُ في المسائل الانني عشرية. 

(ه» (قولهُ: على المذهبع رد ما في "النوادر": ((من أن المقددي إذا زَحَمَّهُ الناسُ فلم 
يستطع الركوعٌ والسجود حتى فرغ الإمامُ ودحل وقتُ العصر فإنه يتم الجمعة بغير قراءق))) 
د "ل 0 

دهه لاك (قولة: الخطبة فيه) أي: في الوقت» وهذا أحسن من قول "الكنز"0: و 
قبلها))؛ إذ لا تتصيص فيه على اشتراط. كونها في الوقت. 

( تنبية ) 

في "البحر”” عن "المحتبى": ((يُشترَط في الخطيب أن يتأَهّلَ للإمامة)) اه. 

كر 25 يلها عالفة حيث قال: ((وقد عل مسن تنا رضهه أنه لا يشترط في الإمام أن 
يكون هو الخطيب» وقد صرح ف تر 0 لخ مات 7 بإذن السلطان؛ و ا 
ا رجحل بالغ نجوز)) اه. وسيذ >0" "الشارح": ((أن هذا هو المختارٌ)). 


كر 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8١٠/ب.‏ 

(6) "البيحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 5/8/5 .1١‏ 

(4) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7١/١‏ 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١59/7‏ 

030 "خولاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الثالث والعشرون قِ صلاة الجمعة ق7ه/أ معزيا إلى "المنتقى" وقد مرت 
هذه المسألة صلم .-١‏ 


(0) صادطم كم "در . 


(و) الخامسُ (كونها قبلها) لأنّ شرط الشيء سابق عليه (بحضرةٍ جماعة تنعقِدٌ) 
الجمعة (بهم ولو) كانوا (صمًا أو نياماء فلو حطب وحذه لم يحور على الأصح) 
كااق "باع "فلي و10 ا 2 


00 


رالحمة) 

لم يُقيّد الخطبة بكونها بالعريية اكتفاء عا فد م1" في باب صفة الصلاة: فتن انمايا 
شرط ولو مع القدرة على العربيّة عنده ياوها انثا حيبت نطاها إلا عن الشف “كلتلا 
في الشروع في الصلاة)). 

(قولَه: والخامسُ كونها قبلّها) أي: بلا فاصل كثير على ما سيأتي”'» وهي شرط 
الانعقاد في حو من يندشي التحرعة للجمعة لا كل من صلاهاء فلذا قالوا: لو أحدّث الإمامٌ فقدم 
مَن لم يشهدها خا لان بان تحرععتة على تلك التحرعة المنشأق فلو أفسّدَها الخليفة فالقياسُ أن 
لا يُستقيلَ بهم المممعة يي 0 ا انكف به حك 
ولو كان الأَوّلُ أحدّث قبل الشروع دم بن ل يتوه م بور يَجُن "فتح”7" ملخصا. 

اه (قولةُ: تنعقد الجمعة بهم) بن يكونوا ذكورا بالغين ا ولو كانوا معذورين 
ا أو رك 

04 (قولة: ولو كانوا مما أو نياما) أشار إلى أنه لا يُشترّط لصحيها كونها 
مسموعة لهم؛ بل يكفي حضورهم, حتى لو بَعُدوا عنه أو ناموا أجزأت» والظاهر أنه ييشترّط 
كونها جهرا بحيث يسمعها من كان عنده إذا لم يكن به مانع» "شرح المنية"0). 

(؟ه57) (قولةُ: على الأصمّ إلخ) عزا تصحيحَةُ في "الحلبة"”" أيضاً إلى "المعراج" 


.١58/؟ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 
"الظهيرية": كتاب الصلاة  الباب السادس - الفصل الأول ف الجمعة ق لا5/أ.‎ )١( 


"د ايا 


(6) 523/39 وما بعدها 
1 مدت 0 

(5) "الفتح": 00 الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 78/7. 

)3 "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الدمعة صدد ه ه. 

(7) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجمعة 7ق 7017/أ. 


قسم العبادات لا 0 لوفو يعدي ممصسشتي: اتنحجاشية ابن عابدين 


أن الأمر بالسعي للد كر ليس إلا لاستماعه. والماهور جمعء وجزم 2 "الخللاصة": 





و"المبتغى" بالغين» وحَرّمٌ به في "البدائع”' و"التبيين'”2 و"شرح المنية”" قال في "الحلبة”©: 
((لكنّ هذا إحدى الروايتين عن "'أثمّا الثلاثة"؛ والأخرى أنها غير شرط» حتى لو طب وحده 
جاز» وأفاد شيخنا -يعني: "الكمال'" 7‏ اعتمادّها)). 

:3 (قولة: لأنّ الأمر بالسسِّي" ليس إلا لاستماعهم) كذا قال في "النهر"””» وفيه" أن 
الشرط الحضورٌ كما مر لا السماعٌ» فكان المناسب أن يقول: لأنّ المأمور بالسعي جمع؛ تأمّل. 

[51951] (قولة: ها في "الخلاصة"9) إلخ) مشى عليه في "نور الإيضاح” وقال في 
"شرحه””": ((وإنما اتبعناه لأنه 8 يعدم عن هرم ا 

أي: يفهم من قولهم: ب يشترّط حضورٌ جماعة أنه لا يصحٌ بحضور واحادء وقول "صاحب 
الخلاصة": ((لو حضرٌ واحدٌ أو اثنان وخطب وصلى بالثلاثة جارَ)) منطوق؛ وفيه نظرٌ فإن عل 
حضور المماعة شرطأً منطوقٌ أيضا؛ لأنّ الجماعة من الاجتماع فتنافي الوحدة وقد جُعِلَتْ 
شرطاً» والشرط ما يلزمٌ من عدمه العدبٌّ تأمّل. 


.705/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل ف بيان شرائط الجمعة‎ )١( 

.7 7١/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )7١( 

() "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص ه د ه-. 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجمعة 7 /ق 30717 /أ. 

"2.7/19 "الفتحم": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ 5١ 

(5) قوله: ((لأن الأمر بالسعي)) أي: للذكرء كما هو مصرّح به في الشرح. اه مصححه. 
(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ق65/). 

(8) أي في"النهر" بتصرف. 

(9) "“خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق7ه/أ. 
)٠١(‏ ”الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة قم78/ب. 


عه 


الجزء الخامس 2 1 لل وم بيس سسسب باب الجمعة 


(و كفت ميل أو تهليلة أو تسبيحة) للخطبة المفروضة مع الكراهة, وقالا: لد بدّمن 
ذكر طويل» وأقلهُ قدرٌ التشهد الواحب (بنّتها فلو حَمِدَ لعطاسيو) أوتعجبا (لم ينبْ عنها 
على المذهب) كما ف التسمية على الذبيحة؛ لكنه ذكر”' في الذبائح: ((أنه ينوب))» فتأمل. 


(09] (قولهُ: وكفت تحميدة إلخ) شروع في ركن الخطبة بعد بيان شروطهاء وذلك لأن 
المأمور به ف آية م فَأسْعَوا# [ الدمعة-4 ] مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير والمأثورٌ عنه ون 
لا يكون بيانا؛ لعدم الإجمال في لفظ الذكر. 

5+ى (قولَهُ: مع الكراهة) ظاهرٌ "القهستاني"”": ((أنها تتزيهيّ)» تأمّل. 

5 (قولة: عل إلخ) ف "العناية"9): ((وهو مقدار ثلاث أياتب عند "الكرحي". وقيل: 
مقدارٌ التشهّدٍ من قوله: التحيّاتُ لله إلى قوله: عبدٌهُ ورسوله)). 

5158 (قولة: بنيتها) أض: يه الخطب. 

امم (قولة: أو 026 دول أن يقول: أو سبح ا ''عل "20 

0 (قولة: على المذهب) ورُوي عن "الإمام" أنه تجزيه» ”"ح"7©. 

14 (قولة: 54 ذكر) 1 اكور حيث قال: ١(‏ ولو عطس عند الذبح فقال: 
للشب للهلا عا في الأصحّ بخلاف الخطبة)) اه. 

إن مفاده أن حَمَّدَ العطاس يكفي لهاء قال "ح”7: زروشكن اد انهاه ننم على 


الر واية التي قدّمناها)). 


)١(‏ انظر المقولة [57754؟] قوله: ((لعدم قصد التسمية)). 

.١517/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل فٍ صلاة الجمعة‎ )١( 

(5) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7٠0/19‏ (هامش "فتح القدير"). 
(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .8417/١‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١١/ب.‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١١/ب.‏ 


قسم العبادات ار مسسسسس ‏ لوهي ‏ هههيهدس م -حاشية اين عابدين 


(ويسّن خحطبتان) خحفيفتان» وتكره زيادتهما على قدّر سورةٍ من طوال المفصل 
(يجلسة بينهما) بقدر ثلاث آيات على المذهبء وتاركها مسيء على الأصح 
ركه قزنكة قدر ثلاث آباكه ويجهر بالثانية لا كالأولى» و ا ا ا 0 


تكد برقراة ل كانم ايضاق ناب ان انأ للطية خخرط: أن الستون هيو 
كو عاه رو ترط دنه 

.0 (قولُ: على المذهب'" وقال "الطحاوي": ((بقاذر ما يمس موضعٌ جلوسه من 
المنبر))» "بحرا" ". ' 

:07 (قولة: وتكرةٌ زيادتهما إلخ) عبارة "القهستاني””: ((وزيادة التطويل مكروهة)). 

0075 (قولُ: كتركه قراءة قار ثلاث آيات) أي: يكرٌ الاقتصار في الخطبة على نحو 
تسبيحة وتهايلة ما لا يكوثُ ذكرا طويلاً قدْرَ ثلاث آيات أو قدرَ التشهّدٍ الواحب» وليس المرادٌ أن 
ترك قراية ثلا آباتو مكروةٌ؛ لأن لصح به في "لللتنى"* و"للواهب" و"لنور الايضاح”0© 
وغيرها: ((أنّ من السنن قراءة آية))» وقال في "الإمداد””: ((وفي "الملحيط”©: يقرا في الخطبة 
ور ف لم ان آي فالأخبارٌ قد تواترت أن النبي وِدٌ: روكان يقرأ القرآن في حطبته. لا تخلو 


2 هل 
- 9 8 نى # 


عن سورةٍ أو آية '))) ثم قال: ((وإذا قرأ سورة تامة ينعوذ ثم يسمي قبلهاء وإن قرأ آية قيل: 


(لاجيا تت در , 

(؟) حقٌ هذه المقولة التأخير على المقولة التي تليها وفق سياق "الدر". 

)"الع "> كتابي الضبلاة دايات ضلؤة اللحفيئة +11 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة .١55/1١‏ 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١15/1‏ 

(5) "نور الإيضاح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ص4 .-7١‏ 

(/9) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق 88م؟/ب. 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجمعة ١/ق .]/٠١7‏ 

(9) أما حبر قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن ف الخطبة بسورة: فقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" 54/5 كاب 
الجمعة ‏ باب الخنطبة يوم الجمعة يقرأ فيها أم لا؟. وأحمد ف "المسند" 148/5 437-/471؛ ومسلم (50()830975) 
و(35()31()837) كتاب الجمعة ل باب تخفيف الصلاة والخطبة؛ وأبو داود )١١٠١(‏ و(7١1١١)‏ و(5١1١)‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يخطب على قوسء والتسابي ١١7/٠‏ كتاب الجمعة ‏ باب القراءة في الخطبة» - 


الجزء الخامس 2-2 بجت ١‏ حم ب بي تا يي باب الجمعة 


* # » * 8 8 8ه »هه 8 5 "م«م هه 85 هم دهع .عه م مج ان م وم ورم »ع هه عمحامفه در داه و اه مت 56 قاه ده قا ٠8‏ 85 اش ؟ شه قشاك عه و هو هماقه ج ده قفخ شقه مداه عه ه وه وه مع ممم 


يتعوّدُ ثم يُسمّيء وأكثرّهم قالوا: يتعردُ ولا يُسمِّي والاخقلافُ في القراءة في غير الخطبة 
كذلك)) فداه ميا وبه عْلِمٌ أنَّ الاقتصار على الآية غير مكروو. فتدبر. 
مطلبُ في قول المخطيب: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
( تبية ) 
رت :لاد 1310 قطن داقر قال اندها رنسة اغرود باللنسع العسيطان 
الرجيم:فإمَنْحَعِلَصَلِصَاك إلخ [النحل-97]» وفيه إيهامٌ أنّ أعوذ بالله من مُقول الله تعالى, 
- والحاكم في "المستدرك" 784/١‏ كتاب الجمعة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه؛: ولم يوافقه 
الذهبِي؛ والطبراني في "المعجم الكبير” 741(/15)و(747)و(4 4 ”)وات 4 7)؛ والبيهقي في "السنن الكتبرى" /11” 
كتاب الجمعة ‏ باب ما يستحب قراءته في الخطبة» والبيهقي في 'معرفة السنن والآثار" 774-7754 كتاب الجمعة ‏ 
باب القراءة فْ -حطبة الجمعة؛ والنووي في "خلاصة الأحكام" 7٠م‏ كتاب صلاة الجمعة ‏ باب وجوب القراءة 
في خحطبة الجمعة. كلهم من حديث أم هشام بنت حارثة بن النمان رضي ي الله عنهم قالت: ما حفظت #إقا» 
لاهن ستول اللدققة يخطب بها كل جُمُعة قالت: وكان ورك وو رسول الهو واحدا». 
وأما بر قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن في المنطبة بآية: فقد أحرج البخاريّ (7770) كتاب بدء الخلق ‏ باب 
إذا قال أحدكم آمين؛ والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأعوي عار له ما تقدم من ذنبه» و(575) كتاب 
بدء الخلق ‏ باب صفة النار وأنها مخلوقة» و(4١448)‏ كتاب التفسير - باب «وكادوأيكصك فض علكتارَيك) الآية, 
ومسلم (499()80/1) كتاب الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة» وأبو داود(54347) كتاب الحروف والقراءات - 
أول كتاب الحروف والقراءات» والترمذيّ (504) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في القراءة على المنبرء وقال: 
حديك يغلى بن أميّة حدايث. سن ميخ غريت» والدهقق في "السين الكبرق" 711/6 كنات الجمعةت يان نننا 
يستحب قراءته في الخطبة؛ وقال: رواه مسلم والبخاري» والدووي ف "خلاصة الأحكام" ؟/١٠م‏ كتاب صلاة 
الجمعة ‏ باب وجوب القراءة قِّ خطبة الجمعة» وقال: رواه مسلم. ا 0 إن أمية وضبي لمعنه 
أنه سمع انب يك يقرأ على المنبر وََادوَأيتمَإكَ 4 وهو لفظ مسلمء وفي الباب عن أبي هريرة؛ وجابر بن سسمرة 
رضي الله عنهما. 
وقد ابر قري بكديف أن .سعد التذرع ةك 1911 وسمر حي وكاهد و هذا الباب: 


قسم العبادات للعنلنلسسشسشسسم باع سدس سس سس >خاشية اين عابدين 


3 -_ لت در 7 
ويبد! بالتعوّذ سراء ويندب ار الخلفاء الراشدين 000 


وبعضهم يتباعدٌُ عن ذلك فيقول: قال الله تعالى كلاما أنلوه بعد قولي: أعوذ بالله إلخ؛ ولكن ف 
حصول سنةٍ الاستعاذة بذلك نظرٌ؛ لأنّ المطلوب إنشامٌ الاستعاذة» ولم تَبْقَ كذلك؛ بل صارت 
محكيّة مقصودا بها لفظهاء وذلك يناي الإنشاءً كما لا يخفى» فالأول أن لايقول: قال الله تعالى: 
ولشيخ مشايخنا العلامة "إسماعيلَ الجراحي" شارح 'العارى سا0 في هذه المسألة لا يحضرني 
الآنّ ما قالَهُ فيهاء فراجعها. 

"الالال (قوله: 0 أ قبل الخطية الأول بالتعوذٍ 00 72 بتحمد الله تعالى والشناء عليه 
والشهادتين والصلاةٍ على النبيّ وَل واليظةٍ والتذكير والقراءقه قال في "التجنيس": ((والثانية 
كالأول» إلا أنه يدعو للمسلمين مكان الوعظ))» قال في "البحر"7©: ((وظاهره أنه 0 ايه آية 
فيها كالأول)) أه. 

( تنبية ) 

ما يفعلةُ بعض الخطباء من تحويل الوجه جهة اليمين وجهة اليسار عند الصلاة على النبي كله 
في الخطبة الثانية لم أرَ من ذَكْرَهُ والظاهر أنه بدعة ينبغي تركة لكلا يُتوهّمّ أنه سنة ثم رأيت 
في "منهاج الدووي””" قال: ((ولا يَلتَِتُ يمينا وشمالاً في شيء منها)): قال "ابن حجر" 
في "شررحه”"9»: ((لأنّ ذلك بدعة)) اه. 

ويوخحذ ذلك عندنا من قول "البدائع””©: ((ومن السنةٍ أن يستقبل الناسَ بوجهه ويستدير 
القبلة؛ لأنّ النبي وَل كان يخطب هكذا)) اه. 


)١(‏ لم نهتد إلى معرفتها. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 9/17ه١,‏ 

(5) انظر "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ص 886-. 
(4) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 157/5 . 

(ه) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان شرائط الجمعة ١/717؟,‏ 


الحو قافن ببسسيسيي كين سس كسميب اليه 


والعمّينء لا الدعاء للسلطان» وجِوَرَهُ "القهُستاني"؛ ويكرةُ تحربماً وصفة بما ليبس 
فيه» ك1 تكلم فيلا لأمر .معروفي؛ لين دون الددة يطاية 0 


ا (قولة: وَالعَمّين) هما 00 و"العباس"" رضي الله تعالى عنهما. 
( لطيفة ) 
شمف عن يغ شبوخضي أله كان قَول: إن شاه مهيا واننة سفيلة بقونون: 
وارض عن عمي نلك تمده والعياس بإدتعال أل على "حمزة" وإبقاء منع صرفه مع أنه لم يُسمّعْ 
دول أل عليه وإذا دلت يصرف. 
32 (قولة: وحور "القهستاني” إلخ) عبارتة: ((ثمٌ يدعو لسلطان الزمان بالعدل 
والانخيكانا سج :ىق ميسن عا أقالزاة اله كته وخعيراة كبناءق "الترطيوي 1101 وظيرة اعد 
وأشار "الشارح” بقوله: ((وجَوَرّه)) إلى حمل قوله: ((نم يدعو إلخ)) على الحواز لا الندب؛ 
له حكمٌ شرعي لا بد له من دليله وقد قال في 'البحر””: ((إنه لا يُستحَبُ؛ يما روي ععن 
"عطاء"7*) حين سكل عن ذلك فقال: إنه معدت ولغ كانيع الخطة تذكيراً)) أه. ا 
ول يُناق ذلك ما قَدَمَه مه" "الشارح" في باب الإمامة من وجوب الدعاء له بالصلاح؛ 
لأنّ الكلام في نفي استحبابه في حصوص الخطبة بل لا مانم من استحبابه فيها كما يُدُْعى لعموم 


(قوله: بل لا مانع من استحبابه فيها) يظهرٌ هذا فيما لو دَعَى له بها فيه نفع للمسلمين لا فيما عه 
شم العم # 1 ا ع 2 
قاصر عليه غير متعد لغيره» تامل. وما نقل عن أبي موسى”" ليس فيه الذعاء للسلطان؛ بل مِن قبيل 
الدعاء للخلفاء الراشدين؛ على أن ما ذكره من علّة الاستحباب لا يقتضيه في الخطبة التي أصلٌ 
مشروعيّتها الذكرٌ والوعظ؛ وعدمٌ الدعاء له في الأزمان السالفة مع جور الكثير من سلاطينهم خصوصا 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة ١١0/١‏ بتصرف. 

(5) لم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحد 

8) "البسر": كناب القلاة بات صيلاة الطنيعة 15/7 

(4) الإمام التابعي عطاء بن أسلم بن صفوان. الشهير بعطاء بن أبي رباح المكي(ت4١١ه).‏ ("وفيات الأعيان" 
/1؟, "سير أعلام النبلاء" 78/0), 

(ه) ةع "در" 


قسم العبادات 6ر_سسسسسش ‏ هه سس سس ححأشية ابن عابدين 


+ »اخ 4# هم هع هذاه قهه هخ ده ققفه هه ههه ههه همه »هده هه قه فاو و هعداة ها اق ققهد مه هسه مهو مع + واج جد 60 هم > هه < هاه م .جم + م شه هده خخ اه مع هه عومء .عه 





المسلمين» فإن في صلاحه صلاح العالمى وما في "البحر": ((من أنه مُحدّث)) لا ينافيه» فإ سلطان 
هذا الزمان أحوج إلى الدعاء له ولأمرائه بالصلاح والنصر على الأعداءء وقد تكون البدعة واجبة 
أو مندوبة» على أنه ُبْتَ أن "أبا موسى الأشعري" ‏ وهو أميرٌ الكوفة- كان يدعو ل "عمر" قبل 
"الصديق"؛ فأنكِرَ عليه تقديم "عمر"» فشكا إليه فاستحضرٌ المنكر فقال: إنما أنكرت تقديمك على 
"أبن بكر" فبكى واستغفره”"2) والصحابة حينئلٍ متوفرون» لا يسكتون على بدعة إلا إذا شهدت 
لها قواعدٌ الشرع, ولم يُنككِرْ أحدٌ منهم الدعاءً بل التقديمٌ فقطء ا الدعاء 0 
ال ا ل ل 0 العلياء: لو قيل: إن 
والظاهرٌ: أنَّ مدع المتقدّمين مبني على ما كان في زمانهم من المجازفة في وصفه مثل: 
السلطان العادل الأكر م شاهنشاه الأعظمء مالك رقاب الأممى ففي كتاب الردّة من 
"التاتر عحاية 1 الفنار ": هل يجورٌ ذلك؟ فقال: لا”"؛ لأنّ بعض ألفاظه كفرٌ وبعضّها 
كذب» وقال "أبو منصور”: من قال للسلطان الذي بعض أفعاله ظلم: عادل فهو كافرء 


مثل "الحجّاج" مع شدّة الاحتياج لصلاحهم دليلٌ عدم السذبة :وال كيف يت ركونه ممع ودر دليله؟! 
إن صيرورته من الشّعائر إلخ إنما يقتضي الدعاء 7 يفيدُ حل تعدادٍ صفاته كسلطان ا 
(قولةُ: فأنكِرَ عليه تقديمٌ "عمر ”) المنكِرٌ على "أبي موسى" هو "ضبّة بن محضر العنزي" والمشكو 
إليه والمحضير هو "عمر"؛ وبكاء 'عمر" واستعذارّة ل "ضبّة" لما وقع له من إشخاصه له من الكوفة 
الضكة نالفي "لبش" 
(قولة: شاهنشاه) .ممعنى سلطان السلاطين. 


)١(‏ الخبر في "الرياض النضرة" :437/١‏ والذي أنكر عليه هو ضبّة بن حصن العدزي. 
(؟) "التاترحانية": فصل ف ما يتعلق بالسلاطين والحبابرة والأكاسرة 5/5 ه. 

(7) ((لا)) ساقطة من "ب". 

(5) أي: الماتريديء إمام الهدى. كما في "التاترخحانية”. 


/1 4ه 


الجزء الخامس تبس بي ب ل ١‏ يي ع عسي أن ايه 


في مخدعه عن بين المنبر» ولبسن السواةة سب ا ةلوجو رطان اواو الطاب اا وان 


ع 


وأمّا شاهنشاه فهو من خصائص الله تعالى بدون وصف الأعظم, لا يجورٌ وصف العباد به. وأمًا 
مالك رقاب الأمم فهو كذب)) اه. 

قال في 'البرّازية"": ((فلذا كان أئمّة حوارزم يتباعدون عن المحراب يومً العيد والجمعة)) اه. 

ما ما اعتيد ف زماننا من الدعاء للسلاطين العثمانية أيهم الله تعالى كسلطان الجر وق 
والبحرين ونخادم الحرمين الشريفين فلا مانع منه والله تعالى أعلم. 

زدلالاكم (قوله: في مُخدعه) هو الخلوة التي تكون في المسجدء قال "السيوطي”" 
في "حاشيته"9) على "سنن أشن داود": ((الملجدع: هو البيت الصغير الذي يكون داحل البيت 

رو دك و الليس الؤكل 7 العا اكه 0 0 .م ١م(‏ 

الكبير» و ميمه صم وستح)) أهض. وي القاموس 0 ((المجدع كونير : الخزانة)) اه مدني ٠‏ 

ام (قوله: عن بين المنبر) قيذٌ ل ((مخدعه))» قال في "البحر”: ((فإن لم يكن ففي 
حهِته أو ناحيته» وتكرة صلاته في المحراب قبل المخنطبة)). 

[17078] (قولة: ولس الستّواد) اقتداء بالخلفاء» وللتوارّث في الأعصار والأمصارء "بحر”7© عن 
"الحاوي الفسد "0 

قلت: الظاهر أن هذا خاصٌ بالخطيب» وإلا فالمنصوص أنه يُستحَب في الجمعة والعيذين 
لبس أحسن الثياب» وفي "شرح الملتقى'”؟ من فصل اللباس: ((ويستحّب الأبيض؛ وكذا الأسوة؛ 
لأنه شعارٌ بني العبّاس» ودخلٌ عليه الصلاة والسلام 5 وعلى رأسه عمامة سوداء0)) أه. 


)١(‏ "البرازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاما أو كفراً أو خخطأ ‏ كلام الفسقة 587/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المسمّاة: "مرقاة الصعود إلى سئن أبي داود". ("كشف الظنون" ؟/8١٠٠).‏ 

() "القاموس": مادة((خد ع)). 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١19/9‏ نقلا عن "الحاوي القدسي". 

(د) "البحر": كتاب الصلاة _ باب صلاة الجمعة ؟513/9١.‏ 

(1) "الحاوي القدسي”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق٠.5/أ.‏ 

(0) "الدر المنتقى":. كتاب الكراهية 3571/7.(هامش"مجمع الأنهر"). 

(8) أختر جه أحمد "لالم لء ومسلم(8 )١75‏ كتاب الحج ‏ باب جواز دخحول مكة بغير إحرام» وأبو داود (14.195) - 


قسم العيادات سس لاج السسسس سسب نحتأشية ابن عأابدين 


ورك العم ورصروهة لوه العا ودار "الشافعي” : إذا استوّى على 
ا 





وف رواية ل"ابن عدي”©: ((كان له عمامةٌ سوداءٌ يلبسنها في العيدين ويُرحيها حلفة)). 

[81/9] (قو ل وتركُ السلام) ومن الغريب ما في "السراج”0": ب للإمام إذا 
منية الي رامل على انا أذ بس صائيوة أله انعد تف ل معو اعد غ01 

فلبقه وعبارتة في "الجوهرة"7؟: ((ويروّى أنه لا بأس به؛ لأنه استدبّرهم فْ صعوده)). 

ا (قولة: لوا و عورة قائما) جعل الغلانة قّ شرح المنية'”؟ واجبات عه 
ا 2 الود الل ا وما سد العورة 
فصراح: :يانه سند أيضام ف" انور الإيضاح اوالإرام حر 0 'المجمع' وغيره بكراهة 
ترك الثلاثة» ولعلّ معنى سَيّةٍ الستر مع كونه واحباً محارجّها ولو في خلوةٍ على الصحيح 
إلا لغرمئ صحيح هو الاعتدادٌ بها وعدم وجوب إعادتها لو انكشفَت عورتة بهبوبه ريح 


- كتاب اللباس ‏ باب في العمائم, والترمذي (دت7١)‏ كتاب اللباس ‏ باب ما جاء في العمامة السوداءء وقال: 
حديث حسن صحيح. والنسائئّ ٠١١/5‏ كتاب المناسك ‏ باب دخحول مكة بغير إحرام؛ و48/١١5‏ كتاب الزينة 
باب لبس العمائم السود؛ وابن ماجه (7875) كتاب الجهاد ‏ باب لبس العمائم قي الحرب؛ و(5585) كتاب 
اللباس ‏ باب العمامة السوداء, والبيهقى ف "المترب لكوع "ل بدي كتاب الحج ‏ باب الرخصة لمن دخلها جائفا 
لحرب ف أن يدحلها بغير إحرام» والدارمي 4» وابن حبان (9077) كتاب الحج ‏ باب فضل مكة من حديث 
جاب رظن مرفوعاء وفي الباب عن عليَ» وعمرو بن حريث؛ وابن عباس وركانةظك. 

.91//1 ف "الكامل":‎ )١( 

68 "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ ١١9/ب.‏ 

(6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١15/17‏ 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .1١1١1/١‏ 

(ه) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صده ه-. 

(1) "ملتقى الأجحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١ 45/١‏ 

(/90) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ص“ ؟-. 


الأصحُ لا 0 ام بل كشطرها في الشواب» ولو 20 اه م 
اغتسل وصلى ل ا 


ونحوهء وكذا الطهارة من الجحنابة واجبة لدحول المسجد ولو بلا خطبة» فتصح خخطيته وإن أ لو 
متعمّداء ويدلٌ على ما قلناه ما في "البدائع””© حيث قال: ((والطهارة سنة عندنا لا شرط» حتى إن 





الإمام إذا طب ُنبا أو مُحدئا فإنه يُعتبَرُ شرطا لحواز الجمعة)) اه. 
وف "الفيض": ((ولو حطب مُحدئًا أو ُنبا جاز» ويأثم إِنْمَ إقامة الخطيب في المسجد)) اه. 
وبه ظهَرَ أنَّ معنى السنيّة مقابلٌ الشرط من حيث صحّة الخطبة بدونه وإن كان في نفسيه واجبا 
كما قلناء ونظيرٌ ذلك عدهُ من واجبات الطواف لأحل إيجاب الدم بتركِه مع أنه واحب في جميع 
مَشاهدٍ الحج» لكنْ لا يحب الدمٌ بتركه إلا في الطوافء هذا ما ظهّرَ لي فاغتنمه» قال في "شرح 
لمنية"”": ((فإن قيل: من المعلوم يقينا أنه عليه الصلاة والسلام لم يُختطب قط بدون ستر وطهارقٍ 
قلنا: نعم ولكنْ لكون ذلك دَابَهُ وعادتة وأدبّه ولا دليل على أنه إنما فعله لمخصوص الخطبة)). 
341 (قوله: الأصح لا) ولذا لا يشترّط لها سائرٌ شروط الصلاةٌ كالاستقبال والطهارة 
وغيرها. 
47اة] (قوله: بل كشطرها في الثواب) هذا تأويلٌ لما ورد به الأثر: (رمن أن ا خطبة كشطر 
الصلاة »0 فإِن مقتضاه أنها قامت مُقَامَ ركعتين من الظهر كما قامت اللجمعة مَقَامَْ ركعتين منه. 
(قول "الشارح”: بل كشطرها ف القواب) أي: صلاةَ الجمعة: فيثبت للامام والسامعين نصف 
ثواب صلاة الجمعة كما يعبت لهم ثوابُها بتمامهاء ومن لم يحضرها لم يَنْلَهُ ثوايها. اه "ط". 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ١/570؟.‏ 
(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان شرائط الجمعة .50717/١‏ 
* قوله: ((فإنه يعتبر شرطا)) أي: ما فعله الإمام من المخطية جنبا أو محدئا يعتير ويعتدٌ به من حيث كونه شرطا لصحة 
اوبح بمعتى أله يجري ويكقق وإن كان رتكا لمترع لو كانببلة عدن أقامنه” 


(6) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صلا 5 د-. 
(8) أخرجه عبد الرزاق 59م د) كناب الجمعة ‏ باب م. فاتته الخطبة؛ واب أبى شيبة 53/9 كاب الجمعة ا باب 
خخر زاف ر 1 من وابن أبي 


الرجل تفوته الخطبة عن عمرظه موقوفا. 


قسم العبادات 6 ددن دا همع ددس حاشية ابن عابدين 


0 2 ه 7 مره ساس 3 ع 
جازء ولو فصل بأجنبي فإن طال ‏ بأن رجع لبيتهِ فتغدى, أو جامع واغتسل - 
استقبّلَء "خلاصة"”"©): أي: لرُوما لبطسلان الخطبة» ا لكن سيجيء أنه 
ا يشعطط أنحاء الإمام والمخطيب. 
١و2‏ المنادم ‏ (الجماعة, وأقلها ثلائة رجال) تس ل أ قي 3 ع ا موحي م م م ا 3 





يرط ليآ رو الصلاة كما هو قول "الشافعي". 

1/4 (قولة: جارٌ) أي: ولا 3 عستا ات لح من أعمال الصلاة. ولكن الأولى 
إعادتها كما لو تطوّعٌ بعدهاء أو أَفْسَّدَ الجمعة» أو فسَّدَت تذكر فائنة فيها كما في "البحر"7". 

4ه (قوله: فإ طال) الظاهر أنه يرجم في الطول إلى نظر المبتلى» "ط"97». 

ج178" (قولة: لكن سيجي 2(" إلخ) استدراكُ على لزوم إعادة الخطبة؛ يعني: قد لا تلزم 
الإعادة أن يَستنيبَ شخصاً قبل أن يرحع لبيته. 

45 (قول: وأقلها ثلاث رجال) أطلقَ فيهم فسَمِلَ العببد والمسافرين والمرضى والأمَيّين 
والرسى لصلاحيتهم للإمامة في الجمعة» أنّا لكلٌ أحدٍ أو لِمَن هو مثلّهم في الأمّيّ والأخمرس 
فصلّحا أَنْ يقتديا.من فوقهماء واحترّرٌ بالرجال عن النساء والصبيان» فإن الجمعة لا تصحّ بهم 


(قولة: واحترر بَالرّجال عن النساء والضبيان) ذ كر "الستدى” عنند قوله: ((ولو متغلبا أو امرأة 
فيجورٌ أمرّها بإقامتها)) ما نصّهُ: ((هي أهلّ للإمامة في الجمعة؛ حتى لو أَنَتْ نساءٌ صم وإِنّ كره 
عخلاافت الصبي» فإنه ع مكلفي. فللا يصح أمرة بإقامتها)). 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق ١ه/ب‏ بتصرف. 
(؟) "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق7١5/أ‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١53/*‏ نقلاً عن "الفتح". 

(14) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/”*14؟.‏ 


(ه5) صءلم ‏ وما بعدها "در". 


ه١‎ 


لكزواكابنس ‏ تنيسييي الأ لحسيسصييييب باتالة 


ولو غيرَ الثلاثة الذين حضروا الخطبة (سوى الإمام) بالنص؛ لأنه لا بدّ من الذاكر 
وهو الخطيب» وثلائة سوآه بنص ٠‏ 9 فاسعوا واه 4 الجمعة - 5 ] (فإن ار قبل 
سجودو) وقالا: قبل التحرعة (بطلت وإ بَقَىَّ ثلاثة) رحال, لاع ما افيه عه 8 مالا اه 


وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة فيها بحال» "بحر'”© عن "المحيط". 

زلام/ا5] (قولة: ولو غير الثلائة الذين حضروا الخطبة) أي على رواية اشتراط حضور ثلائة 
في الخطبة» أمّا على رواية عدم الاشتر تراط أصلاً أو أنه يكفي حضور واحدٍ فأظهر. 

رحا (قولة: سوى الإمام) هذا عند "أبي حنيفة"؛ ورجّحَّ الشارحون دليلة» واخمَارة 
"المحبو ذه 67 » كذا في "تصحيح الشيخ قاسم ١‏ 

زكؤلاى 9 : بنصُ مإ فَأَسْمَوَا#) لأنّ طلب الور إلى الذكر متعاقا بلفظ الجمع ‏ وهو 
الواو - يستلزم ذاكراء فلم أن يكون مع الإمام جمع» وتمامة في "شرح المنية"0, 

مفلا (قولة: فإِنْ نفروا) أي: بعد شروعهم معه» "نهر"””. والمقصود من هذا التفريسع بيال 
أن هذا الشرط ‏ وهو الجماعة ‏ لا يلزم بقاؤه إلى آخحر الصلاة حلاف "رق" 4الأنه ل انعقاد”") 
لا رول دوام كالخطبة أي: شرط انعقادٍ التحرعة عندهما ل انعمّادٍ الأداء عند "أبي حنيفة"» 
ولا يتحقّقُ الأداءُ إلا بوجود تمام الأركان» وهي القيام والقراءة والركوعٌ والسجودء فلو نفروا بعد 
التحريمة قبل السجود فسدت الجمعة:» ويستقبلٌ الظهرَ عنده» وعندهما نِم الجمعة: وتَامُهُ 
في "البحر””"' وغيره. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 177/7. وانتهى نقله عن "المحيط" عند قوله: ((ممن فوقهما))؛ 
وما بعده من كلام "البحر". 

)١(‏ "مختصر الوقاية": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة صة”-. 

(7) في "كنز الدقائق": انظر "شرح العيني على الكدز”: كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجمعة 71/1١‏ 

(1) انظر شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجمعة صلاه 5 5/6 5. 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/أ. 


(5) ((انعقاد)) ساقطة من 
(0) انظر "البحر": 0 الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١517/17‏ 


فب العناذافة ' 'مسدممسيومييم 2ه متحت نجاف ان عابدين 


ولذا أتى بالتاء (أو تفروا بعد سجودة) أو عادوا وأدر كوه راكعاء أو نفروا بعد 
الخطبة وصلى بآخحرين (لا) تبطل......... ا 





1ك (قولة: ولذا/ أي: لكون المراد الرجال أتى قسانت أنه لو بَقِي ثلائة من النساء 
أو الصبيان ولو كان معهم رجحل أو رحلان لا يُعتبَره فلو قال: فإن نفرَ واحدٌّ منهم لكان أولى» 
أَفادَهُ في "البحر"00. 

بقىَ أن يقال: إِنَّ المعدود إذا خُذِفَ يجورٌ تذكيرٌ العدد وتأنيئه؛ فلا دلالة على اشتراط 
الذكوريّة من لفظ ((ثلاثة)»» ولو ملم فإنما تدلٌ الماءٌ على مطلق الذكوريّةٍ لا بقيدٍ الرحوليّة 
"يل 77أكاوالأفلية والأنصر أذ يقول: :و إن بكرا العرة عي عن ما عاد عه ضمي شرو 
الأول وهو ثلاثة رجال. 

وام (قولة: أو عادوا) وكذا لو وقفوا إلى أن ركم» فأحرموا وأدركوه فيه كما 
ف البو 07 

18 (قولة: وأدركوه راكعا) تقبيدٌ حسنٌ موافقٌ لما في "الخلاصة”*) خلافاً لما يُوهِمُهُ 
اث "البضفر 90 كا بق "الي 601 

54 (قولة: أو نفروا إلخ) يُغني عنه قله أوَلاً: ((ولو غيرَ الثلاثة إلخ))» "ط"0". 


(قولة: فلا دلالة على اشتراط الذكوريّة إلخ) نعم وإن حاز الأمران إل أن الأولى مراعاتها؛ فبحمل 
كلامه على ما هو الأولى يكوث فيه دلالة على ما كر وأا كونٌ الذّكورة لا مَستزِم البلومّ فيقال 
عمل كاضا عل بغر العالية مق حضوو التالين كر فيمدلالة أيضاً على اشتراط البلوغ. 


.١57/9؟ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة "114/١‏ بتصرف يسير 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .1١517/9‏ 

(؛1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق7ه/أ. 
(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ,.١57/9‏ 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق853/أ. 

90) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 14/١‏ 314. 


الجزء الخاسس 000ل سم و3268 لسسسسسسي م سس ياب الجمعة 
(وأتمّها) جمعة 6 السابع (الإذن العام) من الإمام, وهو بحصل بفتح أبواب اجامع 


رهةلاى (قولة: وأَنَمّها جمعة) أي: ولو وحذه فيما إذا لم يعودوا ولم يأت غيرهم. 

ةلات (قولة: الإذل العام) أي: أن يأذنَ للناس إذنا ع9 يَمنعٌ ادا من تصح منه 
الحيعة عن دخخول الموضع الذي تصلَى فيه وهذا مرادُ من فسَّرَ الإذنَ العام بالاشتهار» كذا فْ 
"البرحند جَندي". "إسماعيل””". وإنما كان هذا شرطا لأدّ الله تعال شر النداءَ لصلاة الجمعة بقوله: 
«تاتعر اركذ ْلَه [الجمعة-4ع؛ والنداءُ للاشتهار» وكذا تسمّى جمعة لاجتماع الجماعات 
فيهاء فاقتضى أن تكون الجدماعات 0 مأذونين بالحضور ا لمعنى الاسمء "بدائع'”". 

واعلم أنَّ هذا الشرط لم يُذكرٌ في ظاهر الرواية» ولذا لم يذكره في "الهداية" بل هو مذكورٌ 
في "النوادر", ومشى عليه في "الكبر7" و"الوقاية"2 و"النقاية"29 و"الملتقى””'' وكثير من المعتبرات. 

الات (قو له من الإمام) ار إلى المثال الآتي وإلا فالمرادٌ الإذن 0 مقيمها؛ لما 
ف "البجحددي": ((من أنه لو أغلَقّ جماعة باب كا و عارااظره افيه الجمعة لا تحونُ))» "إسماعيا "00, 

خفلاى] (قولة: وهو يحصل إلخ) أشار ا يُشترط صريح الإذن, "ط"0, 


(قولة: بقوله:«فَْسَعَوا ِل ذ ذِأَشَِي4 ) لعل المناسب ذكرٌ صدر الآية؛ لأنه محل الاستدلال. 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 458/أ. 

68 "البدائع" : كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان شرائط الجمعة .555/١‏ 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .1/١‏ 
(4) انظر "مختصر الوقاية": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة صا"7-. 

(ه) انظر "شرح القاري على النقاية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .5917/1١‏ 
(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١ 47/١‏ 

(90) ص ؟ ه وما بعدها "در". 

(م) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 4548/). 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7414/1١‏ 


قسم العيادات للمبمششلششلسسسسس ا بوإوق سه هس > حأشية ابن عابدين 


سس ل 1 رك كم 5 7 ِ 
للواردين» "كافي". فلا يضر غلقٌ باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة؛ لأن الإذن العام 
مقرّر لأهله. 00 نعم لو لم يُغْلقَ لكان أحسنّ كما في 
"جمع الأنهر”27 معزيًا ل "شرح عيون المذاهب"”» قال: ((وهذا أولى بما في "البحر" 
و"المنح")), فل فليحفظ (فلو دحل أمي” 1000 0 


(هة] (قولهُ: للواردين) أي: من المكلفين بهاء فلا يضر منعٌ نحو النساء لوف 
الفعنة "ل"207. ا 

٠ه‏ (قولة: لأنّ الإذن العام مقر لأهليم أي: لأهل القلعة؛ لأنها ف معنى الحصنء 
والأحسن عود الضمير إلى المصر المفهوم من المقام؛ لأنه لا ل الإذن لأهل الحصن فقطء. بل 
الشرط الإذنُ عات كلها 0 مر”"عن "البدائع". 

401ك] (قوله : وغاقة 0 لخ أي : أن الإذن هنا موجود د قبل غلق الباب لكن 

من أراد الصلاة والذي يضر ر إغا هو متم المصلين لا منع لكر 

#اميفوؤقولة: لكان احس لان ارهد عرو الفيية لذ اللناهن دراط الاذن »رقت 
الصلاة لا قبلها؛ لأنّ النداء للاشتهار كما مر»: وهم يُغلقون البابَ وقت النداء أو قبيله. 
فمن سيمع النداءً وأرادَ الذهاب إليها لا بمكنة الدحول» فالمنع حال الصلاة د ولذا 
استظهّرٌ الشيخ "إسماعيلٌ"”*2 عدم الصحةء ثم رأيت مثله ف "نهج اذ" 507 إل توسالة 
العلامة "عبد لين ن الشحنة”20: والله أعلم. 

مم (قو ل وهار لى ثما في "البحر" و"المنح") ما في "البحر”" و"المنح"20 هو ما فرعه 


)١(‏ "بجمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ١1/١‏ بتصرف. 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 14/١‏ 4". 

) المقولة [5195] قوله: ((الإذن العام)). 

(5) المقولة [1795] قوله: ((الإذن العام)). 

(ه) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 578/). 

() لم نهتد إلى معرفة هذه الرسالة. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1517/٠‏ نقلاً عن "الخلاصة". 
(8) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق58/].‏ 


الجزء الخامس جتحس تس ست ويل 8 ستنتسسحشيتيين: بات إشمعة 
أو قصره (واغلق بابة وصلى بأصحابه لم تنعقد) ولو فتحة 00 


ف المتن بقوله: ((فلو دل أميرٌ حصنا))» أي: أنه أولى من الحزم بعدم الانعقاد. 

الا (قولة: أو قصرة) 5258 5 "الريلع "00 وااللوااة وغيرهماء ودكر "الواني" 
في "حاشية الدرر": ((أنَّ المناسب للسياق: أو مِصرة بالميم بدلَ القاف)). 

قلت: ولا يخفى بعده عن السياق» وفي "الكافي'”" التعبيرٌ بالدار حيث قال: ((والإذن 

2 م 0 ا ١‏ 0 0 0 00 

العام وهو أل تفتحّ أبواب الجامع ويؤدد للناس» حتى لو احتمعت جماعة في الجامع, واغلقوا 
الأبواب وججمعوا لم يج وكذا السلطان إذا أراد أن يصليّ بحشمه في داره فإن ففَحَّ بابها 
وأَذِنَ للناس إذنا عاما جازت صلاته شّهدتها العامّة أَوْ لا» وإنّ لم يَفْتَحّ أبواب الدار وأغلق 
الأبواب وأجلس البوابين ليُمئعوا عن الد حول لم تَجُر؛ لأنّ استراط السلطان للتحرز 
عن تفويتها على الناس» وذا لا يحصل إلا بالإذن العام)) اه. 

- رهم : 2 . 2 ل 1 1 . 2 00 

قلت: وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل واحدء أما لو تعددت 
فلا؛ لأنه لا يتحققّ التفويت كما أفادَهُ التعليل» تأمّل. 

هر م ار در ا 1 ع 

87 ]| (قوله: لم تنععد) يحمل على ما إدا منع الناس» وله يضر إغلاقه لمنع عدو و لعادةٌ 

053 7 ا كار 


(قولة: قلت: ويبغي أن يكون محلٌ النزاع ما إذا كانت إلخ) لا يلزمٌ من انتفاء العلّة انتفاء المعلول؛ 
فالحقٌ إبقاءُ الكلام على عمومه وإن انتَفَتَ هذه العلّة التي ذكَرَها لاحتمال عل أخرى اقتضت العموم, 
على أن ما تقدَّمٌ عن "البدائع" من التعليل يقتضي عمومٌ الحكم: وقد قالوا: لا يلزمٌ من بطلان الدليل 
المعين بطلانٌ المدلول. 


"تون النقائى" : كنات الصلةةت باب غلاة لني 111 : 
(9؟) “الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١8/١‏ 

(6) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ق7ه/أ. 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 5414/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات نحو دب ني 34 حاشية ابن عابدين 


وأَذْنَ للناس بالدحول جارٌ وكرة, فالإمامم في دينه ودنياه إلى العامّة محتاجء فسبحان 
من تنزة عن الاحتياج. 


ّ 
2 
حَ 
0 
- 


لي فى نما ما نما 





قلت: ويويدهُ قول "الكاني””2: ((وأجلّس البرَابيين إلخ)): فتأمّل. 

زكححى (قولة: دن للناس إلخ) مفاده اشتراط علمهم بذلك» وفي "منح الغفا "0): 
((وكذا ‏ أي: لا يصمح لو جَمّمَ ني قصره بحشمه ولم يُغلق البابّ ولم يمع أحداء إلا أنه 
لم يَعلم الناسٌّ بذلك)) اه. ظ 

0م (قولهٌ: وكره) لأنه لم يْقَضٍ حق المسجد الجامع» "زيلعي'”" و"درر”27. 

"4٠4‏ (قولة: فالإمام إلخ) ذكَرَهُ في "المجتبى". 

4 4ك] (قولة: تختصُ بها) إنما وصف التسعة بالاختصاصن: لأن المذكون :ل اق جد عش 
لكنّ العقل والبلوغ تنينا ليينا: خاصن كنا نه عليه "الشارح". اه "م”"©. 

80 (قولة: إقامة) خرّجّ به المسافرٌ وقوله: ((مصر)) أخحرّجَ الإقامة في غيره إلا ما استنتى 


2 


فا 09001 


بقوله: ((فإن كان يُسمّعْ النداءع)» "ح 


(قولة: وف "منح الغفار" إلخ) عبارة "المنح": ((وإن صلاها في الجامع إلا أنه أغلقَ باب المقصورة ولم يأذن للساس 


اختلفوا فيه» وكذا لو جَمعّ في قصره بحشمه ولم يُغلق الباب)) إلى آخخر ما ذكرة "المحشي"» تأمل. 


)١(‏ المار في المقولة السابقة. 

.أ/58ق/١ "امن" : كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .7١1١/١‏ 
(8) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/م7١.‏ 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق5١٠١/).‏ 

.أ/٠١5ق "ح": كتاب الصلاةٌ  باب صلاة اللمعة‎ )١( 


:1ه 


الازءالمافس. الحسبتصيي: اوه اللحص سين شحجحتك: ات الفية 


يَسمّعٌ النداءً تحب عليه عند "محمّد"؛ وبه يُفتى» كذا في "الملتقى””) وقدّمنا 
عن "الولواجية" تقديرة بفرسخ ورجَحّ ف "البحر" اعتبارٌ عَوْدِهِ لبيته بلا كلفة 2520 


(قولة: يَسمّع النداء» أي: من المنابر بأعلى صودتي كما في "القهستاني””"©. 

8 (قولة: وقدّمنا"" إلخ) فيه أنّ ما مر عن "الولوايّة' في حدّ الفيناء الذي تصحٌ إقامة 
لمعه دع والكلك هناءق حة الكان الذي نتن كان نة ديار شور ]إل لمكن ايصايها فينه: 
نعم في "التتارخحانيّة”7) عن "الذخيرة": ((أنَّ مّن بينه وبين المصر فرسخ يلزمّهُ حضور الجمعة)»: 
وهو المختار للفتوى. 

(5839] (قو لهُ: ورجّح في "البحر"”" إلخ) قو نا الشحت:» في "البدائع"؛ وصحح في 
'مواهب الرحمن" قولَ "أبي يوسف" بوجوبها على مّن كان داحلَ حد الإقامة» أي: الذي مَن 
فارَقَهُ يصيرٌ مسافراء وإذا وصّلّ إليه يصيرٌ مقيماء وعلّلهُ في شرحه المسمّى ب"البرهان": ((بأدٌ 

ظ وجوبها عنص بأهل المصرء والخارج عن هذا الحدّ ليس أهلة)) اه. 

قلت: وهو ظاهرٌ المتون» وفي "المعراج": ((أنه أصح ما قبل)): وفي "الخائيّة": ((المقيم 

في موضع من أطراف المصر إِنْ كان بينه وبين عُمران المصر فرحة من مزارع لا جمعة عليه 


(قولة: فيه أنّ ما مر عن "الولوالجيّة" في حدّ الفناء إلخ) ال اق "الولواطية" لما ف "الملتفي" 
ظاهرة اعبار أن اللسيدة حب غلن من كاق:ق الفسن وتوابعة رولمًا جروناقا ق القشاء غليكا أنه 
ف حكمه؛ فنوجيها على من كان فيه أيضاء ويدل لهذا ويوضحة ما يأتي له بقوله: ((أقول: وينبغي 
تقييدٌ ما في "الخانيّة" إلخ))» تأمّل. 


.١ 145/١ "ملتقى الأحر": كتاب الصلاة  باب الجمعة‎ )١( 

(1) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١59/١‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
(5) مانا دز . 

(1) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة اللجمعة 57/19 . 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة .١57/7‏ 

3 "البدائع” : كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة .510/١‏ 

(0) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١74/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات سسسب إللإإاهىق هدس سس سس ابحخأشية أبن عأبدين 





وإث بلغهُ النداء» وتقديرٌ الْبَعدٍ بغلوة أو ميل ليس بشيءء هككذا رواه "أبو جعفر" عن 
"الإمامين": وهو احتيارٌ "الخَُواني"). ولي "التاترخحاية'”": إ(ثم ظاهرٌ رواية أصحابنا لا تحب 
إلا على مّن يسكنٌ المصر أو ما يتصلُ به» فلا تحبُ على أهل السواد ولو قريياًء وهذا أصحٌ ما 
قيل فيه ")) اه. وبه حرم في "التجنيس". 

قال فى "الإمداد"”©: ((تبية: قد علمت بنض الحديث و الأثر والروايات عن "أثمّتنا الثلاثة" 
وامحتيار الستنن ون ا الترحيح أنه لا عبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة والأميال» فلا عايك من 
مخالفة ير وإن صّحَحّ)) اه. 

أقول: : وينبغي تقييدُ ما في "الخانيّة" و"التاترخحانية" .ما إذا لم يكن في فِناء المصر؛ ليما مر” أنها 
تصحٌ إقامتها في يك فإذا صحّت ف الفناء أنه ملحقٌ بالمصر يجب على مّن 
كاحي أن يميا لأله من أهل المصرٍ كما يُعلمُ من تعليل "البرهان” » والله الموفق. 

5414 زقولة: د قال في "النهر"”: ((فلا تحب على مريض ساءً مزاجحه وأمكن 
في الأغلب علاجُُ فرج المقعد والأعمى» ولذا عطفهما عليه؛ فلا تكرارٌ في كلامه كما توهّمَهُ 
في "البحر””)) اه. 

فلو وَجَدَ المريض ما يركبُهُ ففي "القنية"”؟ هو كالأعمى على الخلاف إذا وحَدَ قائداء وقيل: 
لا يحب عليه اتفاقا كالمقعد» وقيل: هو كالقادر على المشيء فتحب في قولهم؛ وتعقية 
"السروجي": ((بأنه ينبغي تصحيحٌ عدمه؛ لأنّ في التزامه الركوب والحضورٌ زيادة المرض)). 

)١(‏ "التاترححائية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف صلاة الجمعة ؟/57. 


(؟) قوله: ((وهذا أصح ما قيل فيه)) ليس ف مطبوعة "التاترححانية"التي بين أيدينا. 
(7) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق١٠58/.‏ 

(4) المقولة [1539] قوله: ((والمختار للفترى إلخ)). 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق65/). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 517/7 .١‏ 

(0) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجمعة ق؟7/ب. 


الجزء الخامس ا ا ا بام جتسستببسييب ستتتلبهيسشتمتك باب الجمعة 


1 2 : 2م 3 520 صن 2 ٌّ و و 7 
وألليقَ بالمريض الممرض والشيخ الفاني (وحرية) والأصح وحوبها على مكاتب 
ومبعض وأجيرء ويسقط من الأحر بحسابه لو بعيداء وإلا لا 0 


قلت: فينبغي تصحيحٌ عدم الوجوب إِنْ كان الأمرٌ في حقه كذلك» "حلبة"0©. 

4 (قولهُ: ولق بالمريض الممرّض) أي: من يَعُولُ المريض؛ وهذا إن بقيّ المريضٌ ضائعا 
بخروجه في الأصح؛ "حلبة”" و"جوهرة””. 

01 (قولة: والأصحٌ إلخ) ذكرَهُ في "السراج"9© قال في "البحر”: ((ولا يخفى ما 
فيه)) اه. أي: لوجود الرّقّ فيهماء والمراةٌ بالمبحضٍ من أُعِتقَ بعضّهُ وصار يسعَّى كما 
قّ "ل 0 ْ 

(قولة: وأجير) مُفَادُهُ أنه ليس للمستأجر منعة» وهو أحدٌ قولين» وظاهرٌ المتون يشهدُ 
له كما في البحر”". 

414 (قولة: محسابه لو 017 فإن كان قدر ربع النهار 11 عنه ربع الأجيرة .و ليس 
للأجير أَنْ يُطالبه من الربع المحطوط تمقدار اشتغاله بالصلاة» "تاترحانيّة"”©. 


(قولة: ولا يخفى ما فيه) وكذا قال في "النهر"؛ ولعلّ "الشارح" لم يُرّتض تضعيفهما لما 
قٍِ "السراج" لظهور وجهه لما أنهما حران يداء ولم يوجد الإضرار بالمولى بترك حدمته المذكور علة 
لاشتراط الحريّة لوجوب الجمعة» وكل منهما مالك لمناقعه. 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخنامس ف صلاة الجمعة 7 /ق 47 هب بتصرف. 
(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجمعة 7/ق 117 5/)ب بتصرف. 
() "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/8م١٠١.‏ 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ 4 .)/5١‏ 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 157/17., 

(1) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 15/١‏ ١(هامش‏ "الفتاوى الهددية"). 
(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١5/19‏ 

(8) "التاترححانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة 77/7. 


قسم العبادات مم هوه دل سس تحخأشية أبن عابدين 


م مم ااه 7 داهو 0 11ز١)‏ 
ولو اذن له مولاه وجحبتء وقيل: يخيرء» جوهرة "2 . 


ورحح ف "البحر" التخيير (وذكورة) ا ف عاو هوه كن قرو ود فاك نات ل وجا وا اوداع لقان 11810 2 





رددفم (قولةٌ: ولو أن له مولام أي: بالصلاة: وليس الرادٌ المأخون بالتجارة؛ فإنه لا يحب 
عليه اثفاقا كما يُعلَمُ من عبارة "الببحر"7, ""”. 

.دح (قولهُ: ورححَ في "البحر””” التخبير) أي: ((بأنه جرم به في "الظهيريّة”*, وبأنه ألييق 
بالقواعد)) اه. 

قلت: ويؤيدة 5 في "الجوهرة'' أعاد المسألة في الباب الآني؛ وجزم بعدم وجوبها عليه 
حيث ذَكْرَ: (أنّ مَن لا تحب عليه الجمعة لا تحب عليه العيدٌ إلا المماولة» فإنها تحب عليه إذا أَْنَ 
لجا لايد أذ بايا يقوم مَقَامّها في 52000 الظهرٌ بخلاف العيد))» ثم قال: 
((وينبغي أن لا تحب عليه كالجمعة؛ لأنَّ منافعه لا تصيرٌ مملوكة له بالإذن» فحالهُ بعده كحاله قبله 
ألا ترى أنه لو حَجٍ بالاذن لا تسقط عنه ا الإإسلام)) اه. 

ولا يخفى أنه إذا لم عن عليه ع كلانه فرغ عدم الوجوبء وفي "البحر””" أيضا: 
((وهل يحل له الدروجٌ إليها" أو إلى العيدين بلا إذن مولاه؟ ففي "التجنيس”": إن عَلِمُ 
زفناة أو رام سكت حا وكذا إذا كان تمميلك 205 الول عفد الجامع ولا يُجِلٌ بحقه 
في الإمساك له ذلك في الأصح)). 


.١١ 8/1١ "الجوهرة الئيرة”: كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/5١.‏ 

(5) "ح"”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١٠/].‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/5١.‏ 

(د) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الأول في الجمعة ق507/ب. 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .1١١7-1١1/١‏ 

070 "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١١7/7‏ بتصرف. 

(8) ((إليها)) ساقطة من 


لامر 
01 


الوه الكافين اتسسستتسحيعهد. إاوة «حشسحي سسصيمنيب ان المنط 


اا : رسام يسم "01١١‏ 11 0 ا 
حققة (وبلوغ وعقلٌ) ذكرّهما' "الزيلعي” ' وغيره؛ وليسا خاصين (ووجود 


بصر) فتجب على الأعور ا 1 اول ا ا ب ا مي ا ده 


58795 (قولة: محققّة) ذْكَرَهُ وال بحن لإحراج الختتنى المشكل؛ وعلة الشيخ 
"انعا "اهن “ال دي ني : معاملتة بالأضر تقتضي وحوبها عليه. 

أقول: فيه نظرٌء بل تقتضي عدم خروحه إلى مُحامع الرجال؛ ولذا لا تحب على 
المرأة» فافهم. 

34177 (قولة: وليسا خاصين) أ بالجمعة» بل هما شرطا التكليف بالعبادات كلها 
كالإسلام؛ على أن المجنون يخرج بقيد الصحّة؛ لأنه مرض» بل قال الشاعر: [ طويل] 

وأصعبُ أمسراض النففوس ريات ل ل 

(415 (قولةُ: فتحب على الأعور) وكذا ضعيف البصر فيما يظهرٌء أمّا الأعمى فلا 

إِنقدَرَ على قائحٍ متبررع أو بأحرة وعندهما إِنْ قدّرَ على ذلك تحبُ» وتوقف في "البحر”© فيما 

لو الا قدوهد بات ان لتسعاي حاتي عكر الللفاوا إن كان علط ا لالظلاف” اوحور 
دن العلة الحر جج» وهو منتضي. 

وأقول: بل يظهرٌ لي وحوبها على بعض العميان الذي يبمشي في الأسواق» ويعرف الطرق 


(قولة: وأقول: بل يظهرٌ لي وجوبها على بعض العُميان إلخ) الظاهرٌ عدم وحوبها على الأعمى 
المذكور وإن لم توجد العلّة المذكورة» فإنّ العلّة إنما تراعى في أغلبٍ الأفراد لا في كل فر كما في فطر 
المائ وصئلاة السقدية اعد تأمّل. 


)١(‏ في "ب” و أو":((ذكره)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ١1/1؟7؟.‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق1/853. 

(:) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الجمعة ١ق‏ 15/8/ب. 
(0) لم نقف على نخريجه. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 57/95 .١‏ 


اذه 


قسم العبادات سسسسسسسسسمحج الوهة دسددمسس نحجاشية ابن عابدين 


(وقدرتة على المشي) جرّمٌ في "البحر”": ((بأنّ سلامة أحدهما له كاف في 
الوحوب))» لكنْ قال "الشمني" وغيره: ((لا تحب على مفلوج الرجخل ولا 
مقطوعها)) (وعدم حبس و) عدم (خوفي و) عدم (مطر شديد) ووحل وثلج 00000 


بلا قائدٍ ولا كلفة م 01 أحد؛ لأنه حيقذٍ كالمريض القادر على 
رككخى (قولة: 05 على المشي) فلا تمب على المقعد و إل وحَدَ حاملا اتفاقاء "عحانيّة"2. 
لأنه غيرٌ قادر على السّعى أصلاء فلا يجري فيه الخلاف في الأعمى كما نه عليه "القهستاني"7. 
ه085 (قولة: أحدهما) أي: أحدٍ الرجلين ا والمناسب: إحداهما. 
ُ 2 هه ع 3 2 بم ني 2 1 0[ 1 م 
3855 (قوله: لكن إلخ) أجاب السيد "أبو السعود"" حمل ما في "البحر على العرّج الغبير 
المانع من المشيء وما هنا على المانع منه. 
08597 (قولة: وعدم حَبس) ينبغى تقِيِيده بكونه مظلوما كمديون معسير» فلو موسرا قادرا 
5454] 0 وعدم حوفي) أي: من سلطان 7 0 منح”7. قال في "الإمداد”"00: 
رذكممع (قوله: ووحل وتلج) أي : سشديدين. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١1/١‏ بتصرف. 
0( ((لا0)» ا ف ع 
(6') "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١75/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف صلاة الجمعة .١10/١‏ 
(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١٠١/).‏ 
(5) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .7117//١‏ 


)9 "المدحم": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ ني 
(م) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق١٠7/8/ب.‏ 


الجروالكامين. تعتسييت4حيير 851 معسي خخ خعسس ١:‏ بات الجيعة 


ونحوهما (وفاقدها) أع: هذه الس ط أو بعضها (إن) احتار العزيمة و(صلاها وهو 
مك بالغ عاقلٌ (وقَعَتْ فرضا) غري الواقك لغلا بيغوة عاك نمزو قر غزة بالنتقتض»... 


8 (قولة: ونحوهما) أي* كبرق شديد كما قدماة('© في نانب الإمامة 

مم (قولة: أي: هذه الشروط) أي: شروط الافتراض 

؟#مم (قولة: إن اعارَ العريمة) أي: صلاة الجمعة؛ لأنه رخص له في تركها إلى الظهر, 
لاا حر ل ا ارس ب ا رم 
قُْ 10 لأأنه أن شق ف فافهم. 

رضت (قولة: بالغ عاقلٌ) تفسير للمكلف» وخخحرج به الصبي فإنها تقع منه نفاث والمجنون 
قال له صلاة له فلت العا عن "البدائع"7". 

[18*4] (قوله: لئلا يعود على موضوعه بالتقض) يعني: لو لم نقل بوقوعها فرضاء بل ألزمناه 
بصلاة الظهر لعاد على موضوعه بالنقض» وذلك لأند صلاة الظهر في حقه رخمصة» فإذا أنى 
بالعزيعة كاز الك صحّ ولو ألزمناه بالطهر بعدها عاد ع وتتقتنا الموضوع ف حقة 
وهو التسهيل. ل "0 

قلت: فالمرادٌ بالموضوع الأصل الذي بْنِي عليه سقوط الجمعة هناء وهو التسهيلٌ والترخيص 
وم استدعاه 0 ومنه النظر للمولى ف جانب العبد 0-5 قَْ 000 3 ل 5 8 


(قولٌ "الشّارح": للا يعود على موضوعه) أي: موضوع الصّلاة. 
)١(‏ المقولة [4585] قوله: ((وبرد شديد)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1514/37. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان شرائط الجمعة 539/١‏ بتصرف. 
(1) "ح"”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق9١٠/أ‏ بتصرف يسير. 

(5) "البحر"”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟51/5١.‏ 


قسم العبادات لدت دا #و لد حاشيةابن عابدين 


وف "البحر": ((هي أفضل إلا للمرأة)). 
(ويصلح للإمامة فيها من صلحّ لغيرهصاء فجارّت لمسافر وعبدٍ ومريض وتنعقد) 
الجمعة (بهم) أ بحضورهم بالطريق الأولى. 


[58*8) (قولة: وفي "البح "00 إلخ) أحذهُ في "البحر" من ظاهر قولهم: إن الظهر لهم 
رخخصة؛ فدل على أن الجمعة عزيمة؛ وهي أفضلٌ إلا للمرأة؛ لأنّ صلاتها في بيتها أفضل, وأقرهُ 
“ال ومقتضى التعليلٍ 5 لو كن ها لصي جدار المسجد بلا مانع من صحّة الاقتداء 
تكرن تفز لها أيضا. 

8+5 (قولة: من صلّحّ لغيرها) أي: لإمامة غير الجمعة» فهو على تقدير مضاضيء والمراُ 
الناية للرجال» فخرج الصبي لأنه بارت الا وللراة لأنها لا تصلحٌ إقنان للرحال. 

لك (قولة: وتنعقد بهم) أشار به إلى خخلااف "الشافعي" رحمه الله حيث قال بصحة 
إمامتهم وعدم الاعتداد بهم في العدد الذي تنعقدُ بهم الجمعة» وذللك لأنهم لَمَّا صَلَحُوا للإمامة 
فلأنْ يصلحوا للاقتداء أولى» "عناية"27, 

ردكهى (قولة: وحَرّمَ إلخ) عدّلَ عن قول "القدوري”" و"الكنز”: ((وكره))؛ لقول 
"ابن الهمام”": ((لا بدّ من كون المراد حَرَّ؛ لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو اكد 


.١514/؟ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "التهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/). 

(؟) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ٠72/9‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١١17/1١‏ 
(5) انظر "شرح العينيّ على الكدز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .9/1/1١‏ 
)3 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الجمعة 75/7 بتصرف. 


الجزء الخامس الشماشة ا .الى سبح باب الجمعة 


لِمَّن لا عذرَ له صلاة الظهر قبلها) أمّا بعدّها فلا يكرةٌ "غاية" (ن يويها بمصر) 
لكونه سبي لتفويت الجمعة ومو وه و ينمه ة ة وي و يوه نون فون ووو ونون وو نوماي موه ومو وروم و6 و راقعة 


من الظهر غير أن الظهر تقمٌ صحيحة وإن كان مأمورا بالإعراض عنها))» وأحاب ف "البحر"0©: 
((بأنٌ الحرام هو ترلكُ السعي المفرّت لهاء ما صلاة الظهر قبلها فغيرٌ مفو للجمعة حتى تكونٌ 
حراماء فإ سعيّهُ بعدها للجمعة فرضٌ كما صرَّّحُوا به» وإنما تكرهُ الظهر قبلها لأنها قد تكوثٌ سببا 
للتفويت باعتماده عليها» وهم نما حكموا بالكراهة على صلاة الفلهر لا على ترك الجمعة)) اه 
ذلحفا ا انف ا 

84د (قوله: لمن لا عذرّ لهم أما اللعذورٌ فيُستحَب له تأخيرها إلى فراغ الإمام كما يأتي7". 

(.084 (قولةُ: فلا يكرةٌ) بل هو فرضٌ عليه لفوات الجمعة, قال في "البحر”: ((فنفس 
الصلاة غيرٌ مكروهةٍ» وتفويت الجمعة حرامٌ» وهو مؤيّدٌ لما قلنا)) اه. 

يعني: أن الكراهة ليست لذات الصلاة بل لخارج عنهاء وشو كر جااسها ليم اللسدنة 
لال أله الو قياذها بعد فرك اللجمعة لورركزه ها عنها بل يمن وقد يقال: مرادٌ الغاية عدم 
الكراهة عند الاشتباةٍ ف صَحَة الجمعة: فيكونٌ المرادُ فعلها بعد صلاتة للجمعة لا بعد فوتهاء تأمل, 

(قولة: ف يومها) متعلق بمحذوف حال من ((الظهر))» أي: الظهر الواقع في يومها 
احترازاً عن ظهر سابتي على يومهاء فإنه لو قضاه قبلها لم يكره؛ بل يجب على ذي ترتيبي» فافهم. 

845" (قولة: محصر) أمّا لو كان في قريةٍ فلا يكرهُ لعدم صحَةٍ الجمعة فيها. 

”08 شرل لكونه ا قد علمت ما فيه من ببحث "صاحب البيحر”20, ""20. 


.١58/195 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة ق65/.‎ 
." صةك "در‎ )0( 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١585/19‏ 
(ه) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟1580/1. 


ه١‎ 


قسم العبادات بتلوتصصبحيم 6ه > مسمح نبج نتتى: حاشية اين عايدين 


وهو حرامٌ (فإن فعَلَ ثمٌ) نَدِمَ و(سَعى) عمَّرَ به اتباعا للآية» ولو كان في المسجد 
لم يطل إلا بالشروع» قيْدَ بقوله: (إليها) لأنه لو خخرّج لحاحةء أو مع فراغ الإمام, 


(4 44 (قولة: وهو) أي: التفويت. 

(ه44 (قولةُ: اتباعا للآيةم أي: لأنّ السعي مض للهرولة 3 أن المطلوب المشي إليها 
بالسكينة والوقار. اه "--7" و كانه اكير التغبير ٠‏ ننه اق الآية للحث على الذهاب إليهاء والله 
أعلم. والأولى أن 0 عير بيه لأنه لو كان في المسجد إلخ كما فعَل في "البحر”" و"النهر"9, 
أو يقول: ولأنه بالعطف على ((اتباعا)). 

(45هى (قولة: لم يطل إلا بالشروع) يبغي تقيدهُ ما إذا كان صلّى ف بحلسهه أمَّا لو قام 
منه وسعى إلى مكان آخرٌ على عَرْم صلاةٍ الجمعة مع الإمام يطل بمجرّدٍ سعيه» تأمّل. 

5857م ا لأنه لو حرج لحاحة إلخ) ولو شرك فيها فالعبرة. للأغلب كما يفاد من 
ارود "لاي "لول 60, وفيه أن فاذكرة قن "الببد" بالنظر إلى الثواب»؛ وهل يتأتى ذلك هنا؟ محل تأملِء 
والظاهر الاكتفاء بذلك 0 الأغلبُ الحاجة لتحقق السعي إليها وإِنْ كان لا ثواب له. تأمل. 

41 (قولةُ: أو مع فراغ الإمام) ومثلهٌ بالأولى ما في "الفتتح"0: ((لو كان بعد فراغِهٍ 
منها))؛ لأنه في الصورتين لا يكون سعية إليهاء ولكن هذا شل لكان عالماً بذلكء؛ وإلاً فلا 
فالمناسبٌ إخراج هذه المسائل بقوله بعده'": ((والإمامٌ فيها)»» تأمّل. 


(قولة: ينبغي تقييدة .ما إذا كان صلّى في بجلسه إلخ) مقتضى جعلهم المسجد كمكان واحار أنه 
لا اعتبار لسعيه من بقعةٍ إلى أخرى فيه؛ لأنْه في مكان واحدٍ حكما. 


2 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق95١١/أ.‏ 
(1) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجمعة 158/7. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق853/ب., 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١55/7‏ 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .845/١‏ 
03 "الفتم” : :كاين الصلاة ع نات عيلاة اليه رس 


1 1 


(7) صاه_اك در . 


أو لم يُقِمْها أصلاً لم تَبطل في الأصحّ فالبطلانُ به مقيّدٌ بإمكان إدراكها (بأن 
انفصّل عن) باب (دارة) والإمام فيهاء» ولو لم يُدركها لبعد المسافة فالأصح أ 
ا 0 "سراج" وافعا واو قو ميو يو م ة ةو ايه يية نفام مم مم ف انمه م هم مره رام م مه فب مار م ةم مارم مله 


2 م" 


[5844 (قوله: أو لم كننا أصناخ أ لهذ ر أو غيره» وكذا لو توحة إليها والإمامُ والناس 
فيهاء إل هم خرجوا منها قبل إقامها لنائبة فالصحيح أنه لا يطل ظهر) "بحمر"”© عن 
"السسّراج"29©. 

(580 (قولة: فالبطلانٌ بهم أي: بطلانُ الظهر بالسعي إلى الجمعة. 

0861 (قوله: مقيلٌ بإامكان إذراكهيا كذاق البخر 7 وآيدة ن"النهير"0 ميات 3 
عن "السّراج"» وهو غيرٌ صحيح كما تعرفة. 

4059م (قو ل فالأصح أنه لا 0 'سيراج"70) بع في هذا 'صاحب النهر””", والصواب 
إسقاط ((لا)» قال في "البحر”: ((وأطلق ‏ أي: في البطلان ‏ فشَمِلَ ما إذا لم يُدركها لبعد 
المسافة مع كون الإمام فيها وقت الخروج: أو لم يكن شرَعَء وهو قول البلحيين» قال في 
'"المسّراج”": وهو الصحيحٌ؛ لأنه توحَّة إليها وهي لم فت بعد حتى لو كان بنَهُ قربياً 
من المسجد وَسَّمِعَ الجماعة في الركعة الثانية, فنوحّة بعدما صلى الظهر في منزله بطل الظهرٌ 
على الأصح أيضا لما ذكرنا)) اه. 


.١15 0/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ١ق .]/5١1‏ 

(6) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟150/9. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/ب. 

(د) في المقولة الآتية. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق .]/5١5‏ 

0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/ب. 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١١0/7‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
(9) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق .//5١5‏ 


قسم العبادات سحن بش تسو 5 ميعسيس يميه حاشية ابن عايدين 


(بطل) ظهِرُهُ لا أصلُ الصلاة» ولا ظهرٌ من اقنَدى به ولم يُمسْعَّ (أدركها أرْ لا) 


بلا فرق بين معدور وعيره «اقا م عاق فعا فيه وفعر م هه اماه عرس و لماو و وام واه ووو و و مون رهام مار مع و مه ميم 
ع سه 


وَل ومثلة : شروح "الوا" كد "انار" و"الكفاية"7© و"المعراج" و"الفتعم"9". 

45م (قولة: بطل ظهرة) أي: وصف الفرضيّة» وصار نفلا بناءٌ على أن بطلان الوصفي 
لا يُوحبُ بطلان الأصل عندهما حلافا ل "ممّد". 

:40 (قولةُ: ولا ظهرٌ مَن اقتدى به إلخ) لأنّ بطلانة في حقّ الإمام بعد الفراغ؛ فلا يضر 
المأموم "بحر'”" عن "المحيط". أي: فلا يقال: الأصل أ صلاة المأموم تفسدٌ بفساد صلاة الإمام؛ 
لأنه بعد الفراغ من الصلاة لم يبقَّ مأموماء وله نظائرٌ قدّمناهال» في باب الإمامة» منها ما لو ارتد 
الإمام ‏ والعياذ بالله كال ينك املا ف الوقت يلزمة الإعادة دون القوم» ومنها ما لو سلم القوم 
5 2 0 د تس م ام 7 4 5 2# ب انيز 
قبل الإمام بعد فعو ذه فدذر التقحيد: لم عرض له واحدة من المسائل الاني عسرية) أو سجبحل 
هو للسهو ولم يسجدوا معه ثم عرض له ذلك تبطلٌ صلاته وحذة فافهم. 

5846 (قوله: أدركها أو لا) أي : ولو كان عدم إدراكه لها لبعد المسافة؛ لما علمت من 
أن التقيبد بإمكان إدراكها حلاف الصحيح فافهم. ثم إذا لم يدركها أو بدا له الرحوعٌ فرجَعٌ 
زمه إعادة الظهر كما في "شرح المنية"0©. 

465 (قوله: بلا فرق بين معذور وغيره) قال في "الجوهرة”: ((والعبدٌ والمريض والمسافر 
وغيرهم سواءً في الانتقاض بالسعي)) أه. 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 74/7 (هامش "فتح القدير"). 
0( "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/14". 

(6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١57/7‏ باختصار. 

(؟) المقولة [45517] قوله: ((أو فاقد شرط)). 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صا د-. 

(1) "الجوهرة النيّرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١١89/١‏ 


ألجزء الخامس نآ م 0 و هك باب الجمعة 


(وكره) تحربها (لعذور يسحرتب ل الم ا ل ا ا ل ا 


وعوافتق "الجر "00 إل 'اغاية البيآن" و"المترات "الم اليتشكلة و ووناث العذون لين 
عأمور بالسعي إليها مطلقاء فينبغي أن لا يَِطَّلَ ظهرُهُ بالسعي ولا بالشروع في الجمعة؛ لأنّ 
عي يده الع رام كن مأمورا بتقطو» فتكوثٌ المجمعة اك كبا لان "1" 
و"الشافعى”))» قال: ((وظاهرٌ ما في "المحيط" أن ظهره إنما يبطْلٌ بحضوره الجمعة لا بمجرّد 
سعيه كما في غير المعذور» وهو أعفةٌ إشكالاً)) اه. 

ْ قلت ا عنهيما في وكين و"الفتعه"0©): ((أنه إنما ا 5 وكيا للحن 

حارام ادح « لصدخيج)). 

(قولة: على المذهب) عبارة "شرح المنية"7©: ((هو الع من المذهب))» ثم قال: 
((خلافاً ل"زفر"؛ هو يقول: إنَّ فرضه الظهرُ وقد أَدَاهُ في وقتهء فلا يطل بغيره» ولنا أن اللعذور 
إنما فارق غيرَهُ في لتر خص فرك السعبي » فإذا لم يترخص التحق بغيرة)) اه. 

5444 (قولة. لعذور) وكا عر ام 

81م (قولة: و(مسحود) صرح به ك "الكنزر'”” وغيره مع دحوله في المعذور لردٌ ما قيل: 


4/0 سام 1 اا 0 1 م َ . ٠‏ 

(قوله: صرح به ك "الكنز" وغيره إلخ) عبارة "البحر": ((صرح بالمسجون مع دخوله في المعذور 
للاحتلاف في أهل السجن. فإن في "السسّراج" أنّ المسجونين إِنْ كانوا ظلمة قدروا على إرضاء الخصوم؛ 
وإن كانوا مظلومين أمكتهم الاستغاثة وكان عليهم حضورٌ الجمعة)) اه. وهي أحسن من كلامه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 65/79 ١537-15‏ بتصرف. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ 5١5/ب.‏ 

85 "شين الحقائق": كتانب الضلاةء ناب “ضلاة اللنمعة 9/١‏ 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 514/7 

(د) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجمعة ص77 د-. 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق 5//ب بتصرف. 

(0) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 75/١‏ 


قسمالعبادات ددا مه د لل ححاشية ابن عابدين 


ومشاتر (والطكر مظاك 0 بصم لال الحبيع وبعدها لتقليل الجماعة وصورةٍ 
انا سناجت عل يوم الجمعة ل 





لما ف ان كان ان در على إرضاء حصمه. وإلاً أمكنَهُ الاستغاثة اه. 
قال "الخير 0 : ((وف زماننا لا مغيث للمظلوم اليك للظالمين» فتن ار مهم سن 
أهلكوه)). 
45م (قولةُ: تحريها)" ذكرَ في "البحر”©: (لأنه ظاهر كلامهم)). 
قلت: 1 صرح 4 "القهستاني ا 
رككمى (قولة: أداء ظهر جماعة) مفهومة أن القضاء بالجماعة غير مكروف وي ال 
((وقيّدَ بالظهر لأنّ في غيرها لا بأس أن 0 جماعة)) أه. 
زأكخكم ل 0 لاف 5 أن 3 » فكان هذا اليوم ف 0 
ب صلُوا اير بجماعة)). 
حمس (قولة: لتقليل الجماعة) لأنّ المعذور قد يُقتدي به غيرَهُ فيؤدّي إلى تركهاء "بحر" . 
وكذا إذا عَلِم أنه يصلي بعدها بجماعة رعا يتركها ليصلى معه؛ فافهم. 
(قوله: وصورة المعارضة) لأنّ شعار المسلمين في هذا اليوم صلاة الجمعة» وقصدٌ 
المعارضة لهم يؤدي إلى أمر عظيمء فكان ف صورتها كراهة التحريم» "رحمتي". 
307 (قولة: تغلق) أعلك تحتمع فيها جماعة ا 0 عن ااا 
)١(‏ حقّ هذه المقولة التقديمٌ على المقولتين السابقتين وَفقَّ مياق "الدر". 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاه الجمعة .١55/5‏ 
(6) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجمعة .١57/١‏ 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟55/1١.‏ 
(ه) "شرح المنية الكبير ": فصل ف صلاة الجمعة صا 525 بتصرف يسير. 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١557/19‏ 


(9) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١557/9‏ 
(8) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١‏ /ق١5/!.‏ 


ه١‎ 


الخزء الخامس ‏ .تكد 8ه ن٠نتستسسستيستيكتب.‏ “يات الجمعة 


إلا الجامع (وكذا أهلٌّ مصر فاتتهم الجمعة) فإنهم يصلون الظهرّ بغير أذان ولا إقامةٍ 
0 ل أ 1 ع دب ١‏ ا 7 5 
ولا جماعة» ويستحب للمريض تأحيرها إلى فراغ الإمام» وكرة إن لم يؤخحرء هو 


كحم (قولة: إلا الجامع) أي: الذي تقامٌ فيه الجمعة» فإ فئحه في وقستم الظهر ضروري» 
والظاهر أنه يُعلقٌ أيضاً بعد إقامةٍ الجمعة ليلا يجتممٌ فيه أحدّ بعدهاء إلا أن يقال: إن العادةً الحارية 
هي اجتماعٌ الناس في أول رقتفي يان بها مياه هن لظفا فيه :انمعد ليطيظ رو إلى المجيء إليه. 
وعلى هذا فيُغْلقٌ غير إلى الفراغ منهاء لكن لا داعي إلى فتحه بعدهاء فى نارفا إن وقتب 
العصرء نم كلّ هذا مبالغةٌ في المنع عن صلاةٌ غير الجمعة وإظهارٌ لتأكيها. 

857 (قولة: وكذا أهل مصر إلخ) الظاهرٌ أن الكراهة هنا ا لعدم التقليل والمعارضة 
المذكورين» ويِؤْيْدهُ ما في "الهستان "07 عم "المظيمرات" :(( 16 دنا انكنياا ). 

6854 (قولة: بغير أذان ولا إقامة) قال في "الولواحيّة"9": ((ولا يُصلي يوم لمئة جاع 
.كصرء ولا يُوذْنُ ولا يقيم في سجن وغيره لصلاو الظهر'”")) اه. 

قال في "النهر"27:((وهذا أولى ما في "السراج"”". معزي إلى "جمع التفاريق": من أن الأذان 
والإقامة غير مكروهين)). ظ 

و للمريض) عبار : يد (المعذور))» وهي أعم. 


ً لظ للاشة 
0 


8١‏ (قولة: وكره) ظاهرٌ قوله:((يُستحَبُ )) أن الكراهة تنزيهيّة, 
)١(‏ “جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الجمعة .١515/١‏ 
(؟) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق١؟/ب.‏ 
() الذي في "النهر" نقلاً عن "الولواميّة": ((لصلاة المدمعة)) وهو خخطأ. 
(:) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق853/ب بتصرف. 
(١‏ "السراج الوهاج”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ اللجمعة ١/ق/ا١5/!.‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة .١717/1١‏ 
0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق85/ب بتصرف. 


قسم العبادات للللللل سس اءمبو ا هه مهدي اد حاشية ابن عابدين 


ب مس لال مع ١‏ - وى د 3 
(ومّن أدركها ف تشهدٍ أو سجودٍ سهو” ) على القول به فيها (يتمها جمعة) حلافا 
ل"محمد" (كما) تم ١ق‏ العيد) اتفاقاً كماافق.عيك "الفتح"2"7, 2011 





وعليه فما فْ "شرح الدرر" للشيخ "إسماعيل””" عن "المحيط””) من عدم الكراهة اتفاقا 
81/15 ك] (قوله: ومن أدركها) اق الود 
1475 (قوله: أو سجودٍ سهو) ولو ف تشهديء "ط7". 
7ه (قولة: على القول به فيها) أي: على القول بفعله في الجمعة, والمختار عند المتأخرين 
أن لا يسجدّ للسهو ف الدمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهّال» كذا في "السراج” ' وغيره 
0 شه و - ١‏ ءَ سه سك إل ا 21 2 م) 
بحر”'؟. وليس المراد عدم جوازه؛ بل الأولى تركه كيلا يقعٌ الناس في فتنة "أبو السعود” ' عن 
"العزميّة": ومثله 58 "الإيضاح" ل "ابن 0 


81/43مك] (قوله: يتمها جمعة) وهو 5 القراءة: إن شاء جهر وإن شاء 1 0 


ه47 (قولة: خلافا ل "محمّد") حيث قال: إن أدرَّكَ معه ركوع الركعة الثانية بنى عليها 


)١(‏ في "و" زيادة: ((أو تشهده)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة - 457/7. 

(") "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق١47/ب‏ . والذي تقله في "الإحكام" عن "المحيط" الحكم 
بعدم الكراهة فقط دون قوله: ((اتفاقا))» وأما الاتفاق على عدم الكراهة فقد نقله صاحب "الإحكام" عن "البحر". 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة ١/ق-‏ ١٠/أ‏ والذي في "المحيط" 
الحكم بعدم الكراهة دون قوله: ((اتفاقا)) انظر التعليق السايق, 

(ه) هذا التفصيل المنقول عن "ط" هو في نسخحة "الدر" التي على هامش "ط" لا في صلب الحاشية» فليتبه. انظر "ط": 
كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .845/١‏ 

)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/3ق5117؟/ب‏ بتصرف يسير. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١51//9‏ 

(8) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .519/1١‏ 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1717/7 نقلاً عن "السراج الوهاج". 


الجزء الخامس تت سس بن الل “ملمحع يمنت نميف .ثانا طيعة 


0 3 3 ال #4 ادو دام لور دض 
لكن في "السراج": ((أنه عند "محمد" لم يَصِر مدركا له)) (وينوي جمعة لا ظهرا) اتفاقاء 


فلو نوئ الظهرٌ لم يصح اقتداؤه» ثم القلاض آنه لا فرق بين المسافر وغيره» الاين 
الجمعة» وإِنْ أدرَّك فيما بعد ذلك بنى غلنها لكلو )1 له عع من وعنه و طهر موه لواف 
بعض الشرائط في حقهء فيصلي أربعاً اعتبارا للفظلهر» ويقعدٌُ لا محالة على رأس الركعتين اعتبارا 
للجمعة؛ ويقرأ في الأخريين لاحتمال النفليّة» ولهما أنه مُدرِلدٌ للجمعة في هذه الحالة» حتى 
تشترط له نيّة المدمعة وهي ركعتان: ولا وجة لما ذكَرٌ؛ لأنهما مختلفان لا يُبتى أحدّهما على 
تحريمة الآحرء كذا في "الهداية"7". 

رواحم (قولة: لكنْ في "السّراج”" إلخ) أقول: ما في "السُراج ا ا ين 
عن بعض المشايخ, ثم ذكر ورم : ((أنه يصيرٌ مُدركاً بلاا” ' خلافر)).؛ وقال: ((وهو 
الصحيح)). 

//41ك] (قولة: اتفاقاً) لها قلعت أنها عدن ور 5 طهر من كل وججحه. 

ردامى (قولة: ثم الظاهرٌ إلخ) ذكرَ في "الظهيريّة””"/ معزياً إلى "الملتقى": ((مسافرٌ أدرَلءَ 


(اقولة: لأنه جمعة من وجو) أمّا كونٌ جمعة من وجو فباعتبار ما ود من شرائطها فيما أدرّكَ من 
التحريمة والجماعة والإمامء ا ظهرا من وجه فباعتبار ما عم من الشرائط فيما يقضي كالجماعة 
والإمام» لكن مقتضى هذا أنه إذا أدرَكَ ركعة يُتِمّها ظهرا عند "محمد" مع أنه لا يقول بذلك» ووحودٌ 
الشرائط في حقّ الإمام يجعلٌ وجودا في حقّ المسبوق كما يمل في حقّ القراءة وهي ركنٌ» فهنا أولى» وعلى 
أذ سسالة اللعيت اتات 7 لقوق على :قوق الغرتي" رون اللسفة والعتده بولعله كراقة العاذلة رو« يوقها: 


(١)"النهر":‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق/80/أ بتصرف. 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .814/١‏ 

(6) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق917/ب,‏ 

(5) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الثاني في صلاة العيد ق59/]. 
(5) ((لا)) ليست في نسححة "الظهيرية" التي بين أيديناء والسياق يقتضيهاء والله تعالى أعلم. 
(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الأول في الجمعة ق58/أ. 


قسم العبادات مع حم صصح وك الله محتست كي ست اخاشيهابه غايدنة 
(إذا حرج م الإمام) من الحجرة ! ل كان وإلا فقيامه للصعود, شر ح المجمع 52500 


الإمامم يوم الجمعة في التشهدٍ يعي زعا بالتكبير الذي دحل فيه )) اه. 
فالاق المع "17ل روس تدم" إطاتف اللون اتوي لجرا فى سا كانت لمعه 
واحبة على المسبوق» آنا إذا لم تكن واحبة فإنه بيه ظهرام) أه. 
وأحاب في "النهر”": ((بأنَ الظاهر أن هذا مرج على قول اكد" غايه الأمر أن 
"صاحب الملتقى" جرم به لاحتياره إِيَاهء والمسافرٌ مثال لا قيدٌ)) اه. 
قلتت ,ويوكذة عائر 117 فن "الوذانة" تووفن انها لآ ويضة عناييا الطاء لاون على الميعة: 
ممع ة انان على الا تادر لما الئاه شيع صدازت اتحية علتف برلة صكية رات فين 
وأيضاً المسافرٌ إذا صلى الظهر قبلها ثم سعى إليها بطل ظهرُهُ ون لم يُدركهاء فكيف إذا أدرَكَها 
لا يصليها بل يصليها”» ظهرا والظهرٌ لا يِطِلُ الظهر؟! )» فالظاهرٌ ما في "النهر"» ووجةُ تخصيص 
المسافر بالذكر دفعُ توسّم اياي تور عور عار نو فالالا قوط ناضمر كناف 
فيه على :أنه ينها أرعا عيدة؛ أن جيعة إمامه قائمة مقام الظهرء والله أعلم. 
زلام (قو 2 إن كان) ذكرة باعقبار المكان "و"00, 
[ مطلبث: قولٌ الصحابي حجّة يحبْ تقليدةٌ عندنا ] 
ا إذا تحرج الإمامٌ إلخ)7") عدا لل حديث ذكرَهُ في "ال رفوع لكن 
في "الفتح””: ((أنّ رفعه غريبْ» والمعروف كونةُ من كلام "الزهري" وأحرّج "ابن أبي شيبة" 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١51//79‏ 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق/81م/). 
(6) المقولة [781/5] قوله: 00 لحمد)). 


(4) ((بل يصليها)) ساقط من 7" 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ."141//١‏ 

(9) حَقٌ هذه المقولةٍ التقديمٌ على المقولة التي قبلها وَفقَ سيياق "الدّر". 
() "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الجمعة .85/1١‏ 

(8) الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 710/17 


الجزء الخامس ممص ب لم #تيةء اللمحشهميتشغعخ حتت يات الحمفة 
(فااه صلاة ولا كلام ل ل 


ف يل 2 اود 


1 ّ, 1" 
عن علي وابن عياب و"ابن عمر" رضي الله تعالى عنهم:, كانوا يكرهون 
الصلاة والكلام بعل 0 الإمام 0 والحاصل أن قول الصحابي جه 


م 5 


يجب تقليده عندنا إذا 
لم يَنفِِ شيم آخرٌ من السنة))اه. 

واكادة قر فا شاكة م الده وكةة ليون 10121 إقال مده الب ((أي: 
فلا صلاة جائزة ))» وتقدمٌ في شرح قوله: ((ومنمَ عبن الصلاةٍ وسجدةٍ التلاوة إلخ))أثدٌ صلاة 
النفل صحيحة مكروهة؛ حتى يحب قضاؤه إذا قطَعَُ ويب قطعٌهُ وقضاؤه في غير وقستم مكروه 
في ظاهر الرواية» ولو أَنَمَّهُ خمرّج عن عهدةٍ ما لَرمَهُ بالشروع؛ فالمرادٌ الحرمة لا عدم الانعقاد. 

ركححى (قوله: ولا كلام) أي: من جنس كلام الناسء أمّا التسبيح ونحوه فلا يكرهء وهو 
الأصح كما في "النهاية" و"العناية"”": وذكر "الزيلعي”7): ((أنّ الأحوط الإنصات ))؛ وحمل 
الخلاف قبل الشروع, أمّا بعده فالكلام كر يها بأقسامه كما في "البدائع"27, "ب "0 
و"نهر'”". وقال "البقالي" في "مختصره””: ((وإذا شرَّعَ في الدعاء لا يجورٌ للقوم رفم اليدين 
ولا تأمِينٌ باللسان جهراء فإنْ فعلوا ذلك أثمواء وقيل: أساؤوا ولا إنْمَ عليهم؛ والصحيحٌ هو 
الأرّلُء وعليه الفتوى؛ وكذلك إذا ذْكْرَ النبيُ ل لا يجوز أن يصلُوا عليه بالجهر بل بالقلب» 
وعليه الفتوى ))؛ 'رملي". 


)١(‏ ابن أبي شيبة 7١/7‏ كتاب الجمعة ‏ باب من يقول: إذا طب الإمام فلا تصل. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟151//5. 

(1) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 717/9 (هامش "فتح القدير"). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .777/١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان شرائط الجمعة 7١11/١‏ بتصرف. 

() "البحر": كتاب الصلاةٌ ‏ باب صلاةٌ الجمعة .١548/7‏ 

0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق/1م/أ بتصرف. 

(8) لعله المسمى"جمع التفاريق"» وتقدمت ترجمته ."57/١‏ 


قسمالعبادات ‏ مت تي © دا 4لا مس سس" حخاشية ابن عابدين 


إلى تمامها) وإِنْ كان فيها ذكرٌ الظلمة في الأصمّ (حلا قضاء فائتةٍ لم يسقط 
7 ا 73 0" ١١‏ 5 : ْ 2 
الترتيب بينها وبين الوقتيّة) فإنها لا تكرة؛ "سراج”' وغيره» لضرورة صحة 


"4م (قولة: إلى تمامها) أي: المخطبة» لكنْ قال في "الدرر"0"©: ((لم نك إل تام الخطبة 
كما قال في "الهداية'”" لما صرح وان" حيطا واعانة لباك : اهنا يكرهان من حين يخرج 
الإمامٌ إلى أن يفرغ من الصلاة )). 

58485 (قولة: 2 الأصح) وقيل: ور الكلام حال ذكرهمء الو 

رمد (قولُ: فإنها لا تكرة) بل يحب فعلها. 

[5445] (قولة: وإلا 6 أي: وإن 158 الترتيب تكره. 

اهدح (قولة: في الأصحٌّ) عزاه ني "البحر”” إلى "الولوالجيّة”" و"المبتغى"؛ ولم يدك" 
مسألة النفل» وفي "الشرنبلاليّة”© عن "الصغرى": ((وعليه الفتوى ))؛ قال في "البحر”: ((وما 
في "الفتح"20: من أنه لو حرّج وهو في السنة يُقَطَعُ على رأس ركعتين ضعيفٌ» وعزاه 


(قوله: ا الخطبة) 2 ُْ "المنم". 


./5١8ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

89 "الدرء": كان الصلاة زات غيلةة اللنيية 1415 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .485/١‏ 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 1/١‏ ". 

(ة)"البعر": كنات الصلاة ت باك علاة الححفة ‏ /37 3 

(5) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق١٠/ب.‏ 
() "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١51/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(8) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟//519١.‏ 

6 "الفتحم": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟//ا”. 


هوم/١‎ 


الجزء الخامس ب 7 7[ 277 ظ2 00 سس يأب الجمعة 


و . 
ويخفف القراءة. 


2 500 عرس ا ِ . الس !1 ١.‏ : . ور 
(و كل ما حرم ف الصلاة حرم فيها) أي: ف الخطبة) خلاصة” ' وغيرها. فيحرم 
أكل وشرب وكلام ولو تسمبيحا أو 2 سلاع او أمرا .معروفشيء ل 7 


'قاضي نحان'”' إلى "النوادر"))اه. 

قلت: وقدّمنا"”" في باب إدراك الفريضة ترجيح ما في "الفتح" أيضاء وأنّ هذا كله 
حيث لم 3 إلى الثالثة» وإلاً فِإِنْ قيّدَها بسجدةٍ أتمى وإلا فقيل: يِتِم؛ وقيل: يقعد ويُسَحلم 
قال في "الخانيّة"”': ((وهذا أشبهُ ))» لكنْ رجح في "شرح المنية"”" الأول وتمامة هناك , 
فراججعه. 

41 (قولة: ويُحففُ القراءةم بأنا يقتصرّ على الواحب» "ط"”". 

(445 (قولهُ: ولو تسبيحاً) أي: ولو كان الكلامٌ تسبيحاء وئٍ ذكره في ضمن التفريع على 
ما قي المن نظرٌ؛ لأنه لا يحرُمُ فى الصلاة» تأمّل. 

144 (قوله: ا عرو ف) إ إذا كان من الخطيب كما قَدَّمَهُ "الشارم"0. 


(قولة: وف ذكره في ضمن التفريع على ماف المتن نظرٌ إلخ) قد يقال: إنه يحرم في الصلاة 
في الجملة» بأن سبح في محل القراءة. 


.ب/ه١ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ه/!‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(*) المقولة [5951] قوله: ((خلافا لما رجحه الكمال)). 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ه/‏ لكنه لم يصرح يأنه الأشبه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس الوقت ص7377-. 

)١(‏ المقولة [9551ه] قوله: ((خللافا لما رححه الكمال)). 

() "ط”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 41/١‏ . 


(8) ”ع "در”. 


قسم العبادات سس الاو للسسسسسسسسس لس تحأشية أبن عأبدين 


بل يحب عليه أن يَستمِعٌ ويسكت”" (بلا فرق بين قريسو وبعيا) في الأصح؛ 


ل لل اا م الل 
محيط . ولا يرد نحدير شطع #لكو الن 2 سا فصوو الجؤطا وار واكم اط ال م1 ع جطاانه عقن اح 





زفحم (قولة: بل يجب عليه أن يستمع) ظاهرة أنه يكره الاشتغال.ما يفوت السماع 
وإ لم يكن كلام وبه صرح "القهُستاني”"2 حيت قال: ((إذ الاستماعٌ فرضٌ كما في 
لبور أن تسن كنا فى عاد لللسوداك ال متدريويية دين واد النص ص ليان" 
مكروةٌ إلا إذا غلب عليه كما في "الزاهدي"))اهم "ط"9), 

قال في "الحلية"””: ((قلت: وعن النب يلي قال:« إذا نس أحدكم يوم الجمعة فليتحوّل من 
بحلسه » أخرَحَهُ "الترمذي”” وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ)). 

857 (قولهُ: ف الأصح) وقيل: لا بأس بالكلام إذا بَعَدٌ ا عن ال 

384 (قوله: ولا يُردُ) أي: على قوله: ((ولا كلامٌ)). 


)1١(‏ في "د" زيادة ((وفٍ "شرح الزاهدي": ولا بأس يحلوسه في المسجد محتبيا؛ وهو أن ينصب ركبتيه؛ ويجمع يديه عند 
ساقيه؛ لأنه مننظر للصلاة فيقعد كيف شاء. قلت: أحرج أبو داود وابن ماحه والترمذي وحسنه ((أن النبيية نهى 
عن اليبوة يوم الجمعة والإمام يخطب))؛ لكن أخرج أبو داود أيضاً عن يعلى بن شداد قال: ((شهدت مع معاوية بيت 
المقدس» فجمع بناء فإذا حل مَنْ ف المسجد أصحاب النبي يله فرأيتهم محتبين والإمام يخطب)) وتمامه في "الحلبة")). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة . فصل ف صلاة الجمعة .1589/1١‏ 

79 "المحيط البرهاني” : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق5‏ ١٠/أ.‏ 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجمعة .741//١‏ 

(ه) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس ف صلاة الجمعة ؟/ق5079/أ. 

(5)أخرجه الترمذي(7؟0) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من بجلسه؛ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وأخخر جه أيضا: أحمد ف "المسند" ؟/237-55 وأبو داود(9١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرحل 
ينعس والإمام يخطبء والبغوي في "شرح السنة"(40١٠)4‏ وابن خزعة في "صحيحه' (1819) كتاب الجمعة ‏ باب 
استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره؛ والحاكم 591١/١‏ كتاب الجمعة, وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه؛ ووافقه الذهبيء والبيهقي في "السنن الكبرى" 5707/7 كتاب الجمعة ‏ باب 
النعاس ف المسحد يوم الجمعة» وابن حبان في “صحيحه"” (507957) كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المع لفل 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وق الباب: عن سمرة بن جندبكه. 

(0) ”ح": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة ١/ق9١١/ب.‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة .١114/١‏ 


الجزء الخامس 20 بردم م 0 باب الجمعة 


مَن ِيف هلاكٌه ؛ لأنّه يجب لحقّ آدمي وهو محتاجٌ إليه؛ والإنصات لحقّ الله 
تقال ومو اغلى باضه كان "ابو عرست "فر ف كتابه ويصحٌّحُةُ والأصح 
أنه لا بأى بن يشير برأميه أو يده عند رؤيةٍ منكر. والصواب أنه يصلّي على 
النبي كل عدد سماع اسمِه في نفسه؛ ولا يحب تشميت”" ولا رد سلام؛ به يفتى) 
وكذا يحب الاستماعٌ لسائر الخطب كخطبة نكاح وخطبة عياد 5120000 


زعم تزقولةة تن غرلفة هلاكة) الأول :ضري قال فى ""النمدر"0199: إرلين راي ربحلا عند 

بئر فخاف وقوعة فيهاء أو رأى 5 ل ل انسات فائه ور ره وقت الخطبة))اه. 
ْ قلت: وهذا حيث تعين الكلام؛ إذ لو أمكنَ بعَمْر أو لكر لم يَجُر الكلام؛ تأمل. 

(88 (قولهُ: وكان "أبو يوسف') هذا مبنيّ على خلاف الأصحٌ المتقدّم”": قال في 
"الفيض": ((ولو كان بعيداً لا يسمعٌ الخطبة ففي حرمة الكلام حلاف وكذا في قراءةٍ القرآن 
والنظر في الكتب, وعن "أبي يوسف" أنه كان ينظرٌ في كتابه ويصحّحُهُ بالقلم» والأحوط 
السكوتء وبه يُفتى))اه. 

(قوله: في نفسيو) أي: بأن يُسمِعَ نفسّة» أو يُصحّمَ الحروف» فإنهم فسَروه به» وعن 
أي يوسف": قلبا اثتمارا لأمري الإنصات والصلاة عليه َلِهٌ كما في "الكرماني" 00 
قبيل باب الإمامة. واقتصّر في "الجوهرة'”' على الأخير حيث قال: ((ولم عن يلها ندل 
ف غير هذا الحال» والسماع يفوت )). 

87 ] (قولة : ولا 4 سلام) وعن ل يوسش" + ل يكره الردٌ؛ أنه فرض» قلنا: ذاك 
إذا كان السلام 2007 وليس كذلك ف حالة الخطبة» بل يرتكب مامه ماتماء لاه 


)١(‏ في "و": ((تشميت عاطس)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١548/7‏ 

(؟) ص هلا وما بعدها "در". 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل يجهر الإمام ١٠١5/١‏ ياختصار يسير. 
(د) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١١١/١‏ 


قسمالعبادات ‏ تت دا ه#يا لد سس ححاشية ابن عابدين 


وخحتم على المعتمد؛ وقالا: لا بأ بالكلام قبل الخطبة وبعدّهاء وإذا حلّس عند 


الثاني" والمخلافُ في كلام يتعلق بالآخرة» أما غيرة فيكرة إجماعاء وعلى هذا ارقي 
المتعارفة في زماننا تكره عنده لا عندهماء كييك لودو حال الخطبة 111 





به يَشْغْلُ خاطرٌ السامع عن الفرض» ولأنّ رد السلام يكن تحصيله في كل وقستو بخلاف سماع 
الخطية ابو 001 

[5844) (قولة: وخنتم) أ حدم القراآن كقولهم: الحمد له ا العالمين حمد الصابرين إلخ» 
وأمّا إهداء الثواب من القارئ كقوله: اللهم اجعل وا عل انان لتم عن السام أنه 
العا "01 

وه (قوله: وقالا إلخ) حاصلهُ ما في "الجوهرة”": ((أنَّ عنده خحروجٌ الإمام يُقَطَمْ الصلاة 
والكلام» وعندهما خروجه يقطعٌ الصلاة» وكلامة يقطع الكلام )). 

:0 (قولة: عند "الثاني") راجمٌ إلى قوله: ((وإذا جلّسَّ))» "ط"60. 

541] (قولة: وعلى هذا) أي: على قوله: ((والخلاف )). 

مطلبُ في حكم ارقي بين يدي الخطيب 

(قولة: فالترقية المتعارفة إلخ) أي: من قراءة آبة: إإِنَلَهوَكِسكَتَهُ4 

[الأحزاب-55 ] والحديث لفق عليه" ؟: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: 0 والإماة يخطب 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/8. 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .51417//١‏ 

() "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الجمعة .1١1١1/1١‏ 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١141//1؟.‏ 

(د) أخرجه البخصاري(9174) كتاب الجمعة ‏ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء ومسلم )85١(‏ كتاب 
الجمعة ‏ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» وأخرحه مالك ٠١5/١‏ كتاب الجمعة ‏ باب ماجاء 
ف الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» وأحمد 85/1 4» وأبو داود(1١١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب اللكلام والإمام 
يخطب. والترمذدي(7١31)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب وقال: حديث أبي هريرة 
حديث حسن صحيحء: والنساني روات ١‏ كتاب الجمعة ‏ ياب الإنصات للحطبة يوم الجمعة؛ وابن ماجه(١١١١)‏ - 


الجزء الخامس سش مستت وؤية مشنفسشسننشيييسيست ات الجمعة 





فقد لغوت ). 

أقول: وذْكرَ العلامة "ابن حجر" في "التحفة"7©: ((أدٌ ذلك بدعة؛ لأنه حدّث بعد الصدر 
الأوّل؛ قيل: لكنها حسنة لحث الآية على ما يُندَبْ لكل أحدٍ من إكثار الصلاة والسلام على 
رسول الله يك لا سيّما في هذا اليوم» وكحث الشبر على تأكدٍ الإنصات المفوّت تركة لفضل 
الجمعة» بل والموقع في الإثم عند الأكثرين من العلماء» وأقول: يستدّل لذلك أيضا بأنه وي «أمَرَ 
من يستَنصِتُ له الناسَ عند إرادته :حطبة منى في حجة الوداع » ”© فقياسة أنه يُندَبُ للخطيب أمرُ 
غيره بالاستنصات؛ وهذا هو شأن المرقى» فلم يدل ذكرّه للخبر في حير البدعة أصلا))اه. 

وذكرَ نحو "الخير الرملي" عن "الرملي" الشافعي» وأقرهُ عليه وقال: ((إنه لا ينبغي القول 
بحرمة قراءة الحديث على الوجه المتعارفب لتوافر الأمة وتظاهر معام ع فرعن 
العلأمة الشيخ "محمّدٍ البرهمتوشي"”؟) الحنفي. 

أقول: كول ذلك متعارفا لا يقتضى حوارَة عند الإمام القائل بحرمة الكلام ولو أمرا.معروفبي 
أو رد سلام استدلالاً.ما مر*©) ولا عبرة بالعُراف الحادث إذا الف النصِ؛ لأنّ التعارذف 


7 كا 


3 


- كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لهاء والدارمي )١517( 7430/١‏ كتاب الصلاة 
ياب الاستماع يوم الجمعة عند المخنطبة والإنصات. كلهم من حديث أبي هريرة ضيه مرفوعا. 

)١(‏ "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 431/9 بتصرف يسير. 

(1) أخرحه أحمد 977/5و737, والبخاري )١71(‏ كتاب العلم ‏ باب الإنصات للعلماء و(4405) كتاب 
المغازي ‏ باب حجة الوداع» ومسلم(551547) كتاب الإيمان ‏ باب بيان معنى قول اللبيقلف: إلا يضرب بعضكم 
رقاب بعض» والنسائي ١١48/7‏ كتاب التحريم - باب تحريم القتل» وابن ماجه(5845) كتاب الفنعن ‏ باب 
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. كلهم من حديث جرير بن عبد الله ظفنه. 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ق5١١/ب.‏ 

(:) لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 

١ه)‏ ف هذه المقولة. 


هه 


قنهم العياذاتك: مشه ا همبته. 46م تنيب خاشية ابن غابدين 


من الترضّي ونحوه فمكروةٌ اتفاقاء وتمامُه في "البحر"؛ والعجب أن المرقي ينْهَى 
إلا أ ا 000 ا ا 000 


إنما يصلحٌ دليلاً على الل إذا كان عامًا من عهدٍ الصحابة والمجتهدين كما صرَّحُوا به» وقياسٌ 


خخطبةٍ الجمعة على خخطبة منى قياس مع الفارق. فإن الناس في يوم الجمعة قاعدون في المسجد 
ينتظرون روج الخطيب متهيّئون لسماعه بخلاف خخطبة منى؛ فليتأمّل. 

والظاهر: أن مثل ذلك يقال أيضا في تلقبن ري الأذان للمؤدن: والظاهرٌ أن الكراهة على 
المؤذن دون المرقي؛ لأنّ سن الأذان الذي بين يدي المخطيب تحصّلٌ بأذان المرقي» فيكوث الموذثُ بحييا 
لأذان المرقي» جاه الأذان حينعل مكروهة, إلا أن يقال: إِنّ أذان الأول إذالم يك خهر يسمعه 
القومُ يكون غفالفاً للسنةء فيكو المعتبَرٌ هو الثانى» فتأمّل. 

#*حككمم (قوله: : من التَرضّي) أي : عن الصحابة عند ذكر أسمائهم وقولة: ((ونحوو)»من الدعاء 
للسلطان عند ذكروء كل ذلك بأصوات مرتفعة كما هو معتادٌ في , بعض البلاد كبلاد الرُومء ومنه ما 
فو امنا ة تايف يسا ذى لاد على ول" للا عا مدرو السب نمع اقرط اوررقو وال 

بفعقم (قولة: اثفاقاً) هذا أظهدر قا" "ابر "200 حينيق فصر الكرافة على قول 
اال ا 

8408م (قولة: وتمامه في "البحر"') لم كك لانن ١‏ ما أفاده بقَوله: 
((والعجب)), "ط"”. 


ر 


متك ررتر اهب إلا أذ تسد فلن قرلبينا يقر ل لق قل الللطبف وها حيو 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ١١8/15‏ وعبارته: ((فكله حرام على مقتضى مذهب أبي حنيفة)). 
9؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 14/١‏ ؟. 

(') "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١58/19‏ 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 44/١‏ ؟. 

(5) تقدم نخريجه ص 8/ا- . 


الجزء الخامس جبككتجب7 7 ”تت يت الى لسك 1 ا ا 2 بياب الجمعة 


(ووجحب سعي إليها وترك البيع) ولو مع السعي» وف المسجد أعظم وزرا (بالأذان 


قوله يكي: رروالإمام بخطب» على الشروع فيها حقيقة: فحيئئز لا يكون لمرقي مالفا لحديثه بقوله 
بعده: أنصتواء ما على قول "الإمام" من حمل قوله: ((يخطبْ)على الخروج للخطبة بقرينة ما 
رُوِي”": «إذا خرّج الإمام فلا صلاةً ولا كلام فيكوث مُخالفاً لحديثه الذي يرويه ويكرة» فافهم. 
(قولة: ووجحّبَ سعي) لم يقل: فض مع أنه فرضٌ للاختلافي في وقته: هل هو 
الأذان الأولء أو الثاني 05 لدحول ارقو م "0 وجافلة أن السعي نفسّه فرض» 


والواحب كونة في وقت الأذان الأوّل» وبه اندفع ما في "النهر”": ((من أن الاختلاف في وقته 


لا يُمَعُ القول بفرضييِه كصلاة العصر, فرضٌ إجماعاً مع الاختلاف في وقتها )». 
4 (قولة: وترك البييع) راد به كل عمل ينافي السعي» وخخحصة اتباعاً لايق "ليث 
( 0 (قولةُ: ولو مع السنّحي) صرح في "الستّراج"”” بعدم الكراهة إذا لم يَشغَله "بحر"”0. 
وينبغي التعويل على الأوّل» "نهر”". 
قلتُ: وسيذكرٌ "الشارح”” في آخر البيع الفاسد: ((أنْه لا بأسَ به لتعليل النهي بالإخلال 
بالسعي, فإذا اتتفى انتفى )). 
90 (قولهُ: وفي المسجد) أو على بابه "بحر"00. 


)١(‏ ذكره الزيلعي في "نصب الراية" 2701/7 وقال: غريب مرفوعاء قال البيهقي: رَفْعُهُ وَهُمْ فاحش» إنما هو من كلام الزهري. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١59/7‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق/!8/أ بتصرف. 

(14) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق807/) بتصرف. 

(د) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق9١17/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١59/7‏ 

(/0) "النهر": 'كتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللجمعة ق407م/). 

(8) انظر المقولة [37037019؟]ء قوله: ((إلا إذا تبايعا بمشيان إلخ)). 

وقها"النسر" نا كراني” التاق دريان ضالاة اللننعة/154 تقلا عن "المشدرات. 


قسمالبادات للست لا هلم دلدلد سس حاشية ابن عابدين 


في الأصحّ وإن لم يكن في زمن الرسولء بل في زمن "عثمات". وأفاد في "البحر”") 
صحّة إطلاق الحرمة على المكروو تحربا. 
زلود ثانا زوق ينيم أى + الخطبيي آناة يعد الفغل أذ الؤدن ]3 كان ا كبر 


0 


من واحدٍ أذنوا واحدا بعد واحدء ولا يجتمعون كما في "الحلابي" و"التمرتاشي": 





فى (قولة: في الأصحّ) قال في "شرح المنية"7: ((واختلفوا في المرادٍ بالأذان الأولء 
فقيل: الأول باعتبار المشروعيّة وهو الذي بين يدي المدبر؛ لأنّه الذي كان ألا ف زمنه عليه 
الصلاة والسلام وزمن "أبي بكر ' و"عمر" حتى أحدّث "عثماد" الأذانَ الثاني على الزّوراء حين 
1 الناس» و الأصح أنه الأول باعتبار الوقت» وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال))اه. 
والزوراءً بالمد: اسم موضع ف المدينة. 

لح (قولة: ا إطلاق الحرمة) قلت: سيذكر الع ا في أوّل كتاب الحظر 
والإباحة: ((كلّ مكروو حرامٌ عند "محم" وعندهما إلى المحرام أقربب))اه. 

نعم قولٌُ "محمد" رواية عنهما كما سنذكرّة”"» هناك إن شاء الله تعالى» وأشارَ إلى الاعتذار 
عن "صاحب الهداية"7 2 حيث أطلق الحرمة على البيع وقست الأذان مع أنه مكروة تحرماء وبه 
اندم ما في "غاية البيان"» حيث اعترض على "الهداية": ((بأنّ البيع جائرٌ لكنه يكرهٌ كما صرح 
به في "شرح الطحاوي"؛ لأنّ النهي لمعنى في غيره لا يُعَدِمُ المشروعيّة )». 

لك (قوله: يون ثانيا بين يديه) أي: على سبيل السية كما يظهد من كلامهمء 
'رملي . 

14م (قولة: أفادَ إلخ) هذه الإفادة إنما تظهرٌ إذا قر الفعلٌ بالبناء للفاعل» أمّا إذا قرىً 


.١59/17 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجمعة صء ” 5 بتصرف يسير. 
(17) انظر المقولة [1771059] قوله: ((وفي الزيلعي إلخ)). 

(؟) المقولة 17761 قوله: ((أي: كالحرام إلخ)). 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .85/١‏ 


الجزء الخامس 1 ا 000 الي 00 يبأب الجمعة 


0 هُ "القهسستاني نا اي ري ا ا اي ل 006 


لبناء للمفعول ‏ وهو الظاهرٌ ‏ فلا تظهر "”2. 
قلت: : وعبارة "الدور”7" ((أَذنَ لمؤذنُ )). 
روم (قولة: ذكرَةُ امعان 0م وذ كر يقيلة ايقن ةب رورراليه اهنا ضاق 
"الهداية” ' وغيره أنهم يوذنون؛ دل عليه كلام شارجيه))اه. 
وفيه نظرٌء بل الذي دل عليه كلام سراح "الهداية" علافةٌ» قال ف "العناية"7©: ((ذكة 
المؤذنين بلفظ ابيع 3 للكلام مُخرّج العادة» فإنٌ المنوارث في أذان الجمعة اجتماع 
المؤذنين لتبلغ أصرانوية لى أطرافب المصر المسامع))اه. ومدلة ا" لديا" "لكف 60 
و"معراج الدراية". 
قلت: والعلة ور نما تظهرٌ في الأذان الأول مع أنه في ف "الهداية" ذكرَ الوذتين بلفافل 
الجمع في الموضعين. 


(قولة: وفيه نظي بل الذي دَلَّ عليه إلخ) وقال "الرّحمتي": ((فتيّنَ أنه ليس في كلام "الهداية" 
إشارة إلى ما ذكر ولا دل عليه كلام شارحيهء بل دل على خلافه؛ فليراجع "الخلابي" 
و"التمرتاشئ”)) اه. وقدّمنا في باب الأذان الكلام على إثبات سنيّة احتماعهم في الأذان بين يدي 
الخطيب: مقصّلا بأدلة شافية اهف "سندي". ويؤيدة أيضا مايأتى شرحا عن "الحاوي القدسى" يقوله: 
((إذا فرغ المؤذنون إلخ)). 


.714//١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١41/١‏ 

(7) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة .١585/١‏ 

(8) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .285/١‏ 

(د) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 78/7 (هامش "فتح القدير"). 
(1) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 78/59 (هامش"فتح القدير"). 


قسم العبادات اللللسسسسصصخ ‏ له ا م سس سس -حاشية أبن عابدين 


المنبر) فإذا أ ا ويكرهُ الفصلٌ بأمر الدنياء ذكرهُ "لعي 007 


ع 


(لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب) ذأذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ11 ا ا 00 





كلل (قولة: را بكسر الميم» من ا وهو الارتفاغ» ومن السنة أن يَخطب عليه اققداءً 
به لو "بحر”2. وأن يكون على يسار المحراب» "5 ومنبرُهُ يه كان ثلاث درج 
غير المسماة بالمستراح؛ قال "ابن حجر" في ااا ((وبحث بعضهم أن ما اعتيد الآنّ من 
النزول في الخطبة الثانية إلى درحة سفلى ثم العَوْدٍ بدعة قبيحة شنيعة )). 

407 (قولة: فإذا نَم أي: الإمامٌ المنطبة. 

5514 (قولة: أقيِمَت) 00 يتصلُ أوَل الإقامة بآحر الخطبة» وتنتهي الإقامة بقيام الخطيب 
مَقَامٌ الصلاة قرا الركعتين سورة اللجمعة والمنافقون» ولا يكرة غيرهما كما في "شرح 
الطحاوي"”": وذكرَ "الزاعدي": ((أنه يقرأ فيهما سورةً الأعلى والغاشية ))؛ "قهُستاني"0. 
وفي "البحر””: ((ولكن لا يُوَاظِبُ على ذلك كيلا يودي إلى هجر الباقي» ولئلاً يظنة العامّة 
حتما))اه. وم تام الكلام على ذلك في فصل القراءة عند قوله: ((ويكرة التعيينٌ )). 

41 (قوله: بأمر الدنيا) أمّا بنهي عن منكر أو أمر بمعروضي فلاء وكاذا بوضوء أو عسل 


(قولة: أو أمر معروفب فلا) أي: في حق الإمام. 


'.7/١ "رمز الحقائق": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١( 

.1"١/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )١ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجمعة .١52/1١‏ 

(4) أجرحه أحمد 78/5١»ء‏ وابن ماجه(4 )١ 4١‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء قي بدء شأن المنبر» والدارمي 57/١‏ 
ف المقدمة» من حديث أبيّ بن كعب#. 

(5) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 455/1. 

() "شرح معاني الآثار": 4١4/١‏ باب التوقيت في القراءة ف الصلاة. 

)٠(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة اللجمعة ١1/١‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ؟/159. 

(5) المقرلة ]4551١[‏ قوله: ((ويكره التعيين)). 


5ه 


الجزء الخامس 2< /2ب ‏ ل 0 وم م ا تت باب الجمعة 


5 كشيء واه ونان نع بان عيطت 0 بإذن السلطان ل بالغ حاز).. 
لوقل الهامسيت ا ل كا مر بخلاف أكل أو شرب عق لوبطال الفضير اسان 
الخطبة كما مر”"» فافهم. 

(قولة: لأنهما) أي: المخطبة والصلاة ((كشيء واحار))لكونهما شرطا ومشروطاء 
ولا فى للمخروط ينون اوسل فالمنانيت ا ذا مكو فاع ايه تعر ا 

مطلب في تقرير الع ل رع ال" 

كفم (قولة: ل بالغ) أي: بإذن ١‏ تلان أيظياء والظاهرٌ أن إذن الصبي له كافب؛ لأنه 
مأذونٌ بإقامة الجمعة؛ لما في "الفتح'””' وغيره: ((من أن الإذن بالخطبة إذنٌ بالصلاة وعلسى 
الفلبيقع) افد, :فيكو أمفوضاً إليه إقامتهاه :ولا تقريرة ننه إذث له بإنابنة غير لاله لعل المسلطان 
بأنه لا تصمٌ إمامتة» نعم على القول باءا شتراط الأهليّة وقت الاستنابة لا يصحٌ إذنهُ بهاء ولا بد له 
من إذن حديدٍ بعد بلوغه والله أعلم. 

( تبية ) 

ذكر "الشرنبلالي”" وغيره: ((أنّ هذا الفرعَ صريحٌ في الردٌ على "صاحب الدرر”" في عدم 
تحويزه استنابة النطيب غيرة للصلاة قبل سبق الحدث )2 وفيه نظرّ؛ إة لمن يها 4 إن البالغ 
0 بدون إذن السلطان» بل الظاهرٌ أنه بإذنه صريحا أو دلالة كما قررناه” © فتدبرء ثم رأيت 
١‏ الإلحم) .سال ؛ 
2 4 كر حوه. 


(1) صلاع 
١؟)‏ صةمغع- 3 

09) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .548/١‏ 

(5) هذا المطلب ليس في "الأصل" و"ب” وام". 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 7/17؟. 

(1) "الشرئبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١١59/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
() المقولة [ه-١3071”]‏ قوله: ((إنما يشترط الإذن)). 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١ق‏ ١١١/أ.‏ 


قسم العيادات 2+ +3تتتتب ال 0 لس حاشية ابن عابدين 


هو المختار. 
(لا بأس بالسفر يومها إذا 0 من عمران المصر قبل روج وقت الظهر) كذا 
في "الخانيّة", لكن عبارة "الظهيرية"7) وغيرها بلفظ: ((دخول)) بِدّلَ خروجء 557 





(قولة: جوالع رق "الححة" : (لأنه لا نو )وق "فتاوى العص "20 ((فإن 
المخطيب يُشترط فيه أن يصلْحَ للإمامة 20 وي "الظطهيريّة اك : ((لو طب صبي احتلشف المشايخ 


فيه» والخلافٌ في صبي يَعقِلُ)) اه. والأكثر على النواز» "إسماعيل”2. 

73 39] (قوله: لياس بالسستفر إلخ) أقَول: السفر غير فيد بل مثلةُ ما إذا أراد الخروج 
إلى موضع لا بحب على أهله اللجمعة كما في "التتارنحانية"0). 

374 (قولة كذزق الشرو وفك يله "اليس "م وقال: 0 نفك كله سين 
الأئمة "الحلواني يان قيار | : حوارت إنما يكون فيما يُنفرد بأذاقهه:والدمعة إنعها يؤد يها مع الإمام 


والناسي فينبغي أن يعتَبّرٌ وقنتا أدائهم: حتى إذا كان لا يخرج من المصر قبل أداء الناس ينبغي أن 
يلزّمه 7 دٌ الجمعة)) اه. 


: وذكرّ في "التتارحائيّة”7" عن "التهذيب"”" اعتبارٌَ النداء» قيل: الأَوَّل» وقيل: الثاني؛ 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الياب السادس ‏ الفصل الأول في الجنمعة ق717/ب. 

)١(‏ هو - والله أعلم - "يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر"؛ وينسب لعبد الرحيم بن عمر بن عبد الله؛ علاء الدين 
الترْحُمانيّ(ت 45 “ه) وإلى محمد بن محمودء علاء الدين التَرْجُمانيَ المكيّ النوارزمي (ت845ه) كما ينسب إلى 
أبي الحسن علي بن الحسينء ركن الإسلام السّغديّ (ت١4571ه).ل”كشف‏ الظنون" 217717/7 434 ١7"الفوائد‏ 
البهية” ص 7١١1171١‏ لء "هدية العارفين" ١/50هء‏ 56/7 ل "الأعلام" «إلاوى, لاوم ). 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الأول في الجمعة ق717/رب. 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١/ق‏ ه47 /أ. 

(ت) "التاترحائية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة 5/79/,. 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١75/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(7) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف صلاة الجمعة ؟//ت/,. 

0 لعله 000 في شرح الجامع الصغير"» لأبي سعيد المطهّر بن الحسن بن سعد جمال الدين اليزيدي (ت١51هه).‏ 

كشف الظئنون" ١/8١ه‏ .2 59ت "الجواهر المضية" */هم» "الفوائد البهية" صه 11١‏ وفيها: المطهر 
ب الحسين). 


قافن سسمححسحييني زر لسسي سم سضفيت (لابواللنة 


كالول "الطرع التي" .وزو السودية الميكرة اضر ينعل النووال فيل الا يضليها: 
ولا يكره قبل الزوال)). 00 ٍ ' 

(القروي إذا دل المصرّ يومّها إن نوّى المكث ثُمَّة ذلك اليوم لزْمته) الجمعة (وإن 
نوَى الخروج من.ذلك اليوم قبل وقتها أو بعدهُ لا تلزمُةٌ) لك في "النهر": ((إنا 
وى الخروج بعدَهُ رمتة وإلا ا ل 





وأ 0 قي عرو 
ل" ؟ ١‏ 2 
زاوم ازقولة: وقال في "شرح ا انخة"”7) ثابيد لمسا'فق "الطهير ب" اكادية ادم و 
ا" ضعيف» 7 له ول 3 شرح اللية 0 بقوله: ((لعدم وجوبها قبله. 0 
الخطاب بالسعى إليها بعده)) اه. 
قلت: وينبغي أن يُستثنى ما إذا كانت تفوته رفقتهُ لو صلاها ولا يمكنه الذهابُ 
وحذةء تأمل. 
41 (قوله: القرَوي) بفتح القاف نسبة إلى القرية» وأراد به المقيم» أمَّا المسافرٌ 
فل كرَهُ بعذة. 
479 (قولة: لا تلزمُة) لأنه في الأوّل صار كواحدٍ من أهل المصر في ذلك اليوم؛ وف 
1 ااه ١م‏ 1زه) ا 111) 
هذا لم يصر» درر ” اعن الخانية .٠"‏ 
00 ,ىا ] 701) 1 5 #ااء الوم الى !11 : 
4 (قوله: لكن في "النهر"” ' إلخ) مثله في "الفيض"» وحكى بعده ما في المتن 
ب :((قبل)). 
ل ع : 20 7 00 . نوكر 
[ة؟ةة] (قوله: لرمته) أي: إذا مكث إلى دحول وقتهاء وكذا يقال فيما ذكره بعده. 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١41/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجمعة صده 5 5-. 
(59) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .7149/١‏ 
(4) ”شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة ص 5580-. 
(©) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة .١ 41/١‏ 


(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١75/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق8م/ب. 


قسمالعبادات دب ددا #م ‏ د لل ديم ححاشية ابن عايدين 


وف "شرح المنية": ((إِنْ نوّى المككث إلى وقتها أُزمنة» وقيل: لا)) (كما) لا تلزمُ 
(لو قلِمَ مسافرٌ يومّها) على عزم أنْ لا يُخرّجَ يومّها (ولم ينو الإقامة) نصفّ شهر. 
وتخطي) الإمام (بسيفي ف بلدةٍ ع به) كمكة (وإلاً لا( تحت اا و لا 


ال د “ان -إ١)‏ بر ا ممم ا - ع 
[*59] (قوله: وفي شرح المنية'” ' إلخ) ونصه: ((وإن دحل القروي المصر يوم الدمعة فإن 
نوى المكث إلى وقتها لزمته» وإِنْ نوى الخروج قبل دخوله لا تلزمه؛ وإِن نواه بعد دحول وقتها 
تلزمة» وقال الفقية "أبو الليث": لا تلزمة» وهو مختارٌ "قاضى حان'”" )) اه. 


594*1] (قولة: سيف اى: متقلدا بد كبا "الجر "اع 'المضبمراك 2 ويخالفة ظاهرٌ 
ما يأتي”'» عن "الحاوي"» لكن وفق في "النهر”' بإمكان إمساكه مع التقلّد. 

مااي احا مولي سب عرلا اتا 
الإسلام فذلك باق في أيدي المسلمين يقاتلونكم حتى ترجعوا إلى الإسلام» "درر”7, 


"5م (قوله: كمكة) أي: فإنها فتِحَت عنوة كما قالَه "أبو حنيفة" و"مالك" 
1 إ #ظ لسر اللي اب تال لام ياك 2 95 م وهار 5 "م الإلا) ال 1 
و"الأوزاعي"» وقال "الشافعي" و"أحمد" وطائفة: فتِحّت صلحاء "إسماعيل” ؛ عن "تاريخ 


كي" ر "ررم "200 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجمعة صل 7ه 51-5 5 بتصرف. 

(؟) "الخخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١75/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

22 "البحر": كناب الصلاة - باب صلاة الجمعة ١0/7‏ نقلا عن "المضمرات" ري إلى "روضة العلماء . 

(؟:) صاةم ‏ "در" 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق5٠8/ب.‏ 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .١41/١‏ 

/97( "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ١‏ /رقه/4؛/ب. 

(8) "الإعلام بأعلام بيت الله الحرام": الباب الأول في ذكر وضع مكة المشرّفة» وحكم بيع دورها وإحارتهاء وحكم 
المجاورة فيها ص١‏ بتصرف» وهو لمحمد بن أحمد بن محمدء قطب الدين النهروالي الحنفى(ت388ه). 
("كشف الظنون" 157/١‏ "البدر الطالع" ؟//اه» الأعلام 1/5). 


(8) ((للقطبي)) ساقطة من ."١'‏ 


الجزء الخامس 2 الى 2 1 0 30 2 02020202»”»”ططط©”هغآ! باب الجمعة 


كالمدينة» وفي "الحاوي القدسي”':(( إذا فرَغْ المؤذنون قامَ الإمامٌ والسيف في يسارو 
وهو متكٌ عليه)), ون "الخلاصة": ((ويكرة أن يتكىّ على قوس أو عصا)). 
( فروعٌ ) سَمِعَ النداءَ وهو يأكل تركة إن حاف فوت جمعةٍ أو مكتوبةٍ لا جماعة.. 


[؛*ةة (قولة: كالمدينة) فإنها فتِحَت بالقرآن» "إمداد"”7". 
قال 6 للراء 1ض 75( ع الي 1 الل ً), 7 01 بثه 
(ه54] (قولة: وفي "المخلاصة” " إلخ) استشكله في "الحلبة”': ((بأنه في رواية "أبي داو" 
9 5 8 د ا 5 2 ع 0 رك الوك ار ارك 
أنه 2: (رقام - أي: في المخنطبة ‏ متو كا على عصا أو قوس » )) اه. ونقل القهستاني" عن عيد 
"المحيط "7 ": ((أن أنحل العصا سنة كالقيام)) . 
5 0 3 ع سمال 2 يش : 3 0005 ا ء. 
5و (قولة: إن حاف فوت جمعةٍ أو مكتوبة) عزاه في "التتارحائيّة"”" إلى "فتاوى أبي 
الليث"» ثم إن فوت الجمعة بسلام الإمام» والمكتوبة بخروج وقتها لا بفوت جماعتها؛ لأنه يمكنه 
صلاتها وحدَةء والأكلٌ ‏ أي: الذي تيل إليه نفسة ويَحافُ ذهاب لذيّهِ ‏ عذرٌ في ترك الجماعة 
كما مر في بابهاء لكن يُشكِل ما مر””'2 من وجوب السّعي إلى الجمعة بالأذان الأوّل» 


(قولة: لك يُشكِلٌ ما مر من وجوب السنّعي إلخ) بتقييدٍ ما مرّ.ما هنا يندفعٌ الإشكال» وذلك لأنّ حضور 
الأكل المذكور حيث كان عذرا في سقوط واحب الجماعة لشغل بال المصلي يكونُ عنرا في سقوط واجب 
السّعي إذ لا فرق بين واحبب وواجبيء بخلاف ما إذا اف فوت الجمعةٍ أو الوقت لفوات الفرض لا الواجب. 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق1/07. 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق78/8/]. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة ق؟5/أ. 

(4) "الحلبة": التكملة الفصل انامس في صلاة الجمعة ؟/50753؟/] بتصرف. 

(5) في "سنئنه" )١٠١3957(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرحل يخطب على قوسء وأخرحه أحمد 7١١/4‏ من حديث الحكم 
ابن حزن الكلفي طيه. 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الجمعة ١١5/١‏ نقلاً عن الحلابي. 

() قال صاحب "المحيط": وروي أنه اطييل: حطب متكئا على عنزته وهو قائم. انظر "المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة 
- الفصل السادس والعشرون في صلاة العيدين ١/ق/17١١/).‏ 

(8) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف صلاة الجمعة ؟81/7. 

(1) ركاه "در". 

)05١(‏ صام ‏ 'در". 


قسمالعبادات ‏ .. . . ددا .وو د ب حاشية ابن عابدين 


ار 
.. 


رُستاقىّ سَّعَى يريدُ الجمعة وحوائجَة إن مُعظَمُ مقصوده الجمعة نالَ ثواب السعي 

إليهاء وبهذا يُعلّمُ أنّ من شرَّكَ في عبادتِه فالعبرة للأغلب. الأفضلٌ حَلقُ الشعر وقلم 
م 0 20 ل رع #, 

الظطفر بعدها. لا بأس بالتخطى ما لم يأحذ الإمام في الخطبة 0 


وترك البيع ولو ماشياء والمرادٌ به كل عمل ينا السعي» فتأمل. 

/5619] (قولة: رستاقيً) 6 ا الرّستاق» وهو السَوادٌ والقرى» "قاوس ”27 

رمسهى (قولة: نال واب السعي ») أما الصلاةٌ فيال ثواتها على كل حالء 01 

مطلب: إذا شرك في عبادته فالعبرة للأغلب 

> (قولة: من شرك في عبادته) كالسّفر للتجارةٍ والحجّ والصلاةٍ لإسقاطر الفرض ولدفع 
3553 انان نكو قر لم كل يمتها لريعي لاا ل. 

[40كقك (قولة: العيرة للأغلبي) الظاهر أن يراد به الأغلب الذي هو قصد العبادة؛ لأنَّ قوله: 
((إِنّ معظم مقصوده الجمعة إلخ)) يفيدُ أنه لو كان معظمٌ مقصوده الحوائسج» أو تساوّى القصدان 
لا ثواب» وهذا التفصيلٌ عختارٌ الإمام "الغزالي””" أيضاً وغيره من الشافعيّة» واحتار منهم "العرٌ 
ابن عبد السلام””/» عدم الثواب مطلقاء وسيأتي' ذلك في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى. 

(441 (قولة: الأفضلٌ إلخ) في "التتارحائيّة””©: ((ويكرةٌ تقليمٌ الأظفارء وص الشارب 
في يوم الجمعة قبل الصلاة لما فيه من معنى الحج» وذلك قبل الفراغ من الحج غير مشروع)) اه. 


(قوله: الظاهرٌ أن يراد به الأغلب إلخ) الأظهرٌ أن يقال: يراد الأغلب في قصده من العبادة أو غيرها. 


(1) "القاموس": مادة ((رستق- رزدق)). 

09) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .5549/1١‏ 

59 "الاحمياء": "كتاب النيّة والاخلاص والصدق - بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب 854/ههه-5هه. 
(4؟) انظر "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" ص88 .-١‏ 

(ه) المقولة [559534] قوله: ((من صلى أو تصدق إلخ)). 

(7) "التاترخعانية": "كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة 5/9 نقّلاً عن "الحجة" بتصرف. 


همم/١‎ 


الثزة اطافيل.. مييق نف مسعسححيتم. نابوالية 


ولم يِوذ أحداء إلذ أن وقد إلا درخه أنامة تتعملى .إلبها للشسرورة بويكرة 
د 





وسيأتي”" تمامُ الكلام على ذلك وبيانُ كيفيّة التقليم وما قيل فيه نظما ونثرا في الحظر 
والاباحة إن شاء الله تعالى. 

5549 (قوله: ولم يُوْذ أحدا) بأن لا يطأ ثوبا ولا جسداء وذلك لأنّ التحطيّ حال الخطبة 
عملء وهو حرام كذ الإيذاءء وَالذلو مستشحن» وتركُ الخرام مقدّمٌ على فعل المستحب؛ ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام للذي رآأه يتخطى الناس ويقول أفسيحوا:(, أجلس» فمك اديت أ وو 
تحمل ما روّى '"الترمذي”'' عن معاد ين اندب الجهني" ال" قال رصيوك الله لبر مين عطي 


11 ا 
رقاب الناس يوم الجمعة نخد 00 إل يه شرح المنية 


مطلبُ في الصدقةٍ على سوال المسجد 
34 (قولة: ويكره التخطي للسؤال إلخ) قال ف "لني "600 ((والمختارٌ أن السائل إن 
كان اي بد للد ول سعد الرناف ايدان زلا يل لاني يرنه فار بار 
العرالين ام اه ْ 
ومئلهُ في "اليرّازيّة”"2» وفيها: ((ولا يجورٌ الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة؛ 


قال الإمام "أبو نصر العياضي"7": أرجحو أن يغفرَ الله تعالى لمن يخرجحُهم من المسجد, وعن الإمام 

)١(‏ المقولة [777480] قوله: ((قلموا أظفا ركم بالسنة والأدب)) 

(؟) أخرحه أحمد 2١88/14‏ وأبو داود(4١١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» والنسائي7/١٠‏ 
كتاب الجمعة باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» من حديث عبد الله بن بسلرطك. 
وفي الباب عن حابر بن عبد الله #ه. ولم نعثر على قوله:((ويقول: أفسحوا) فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(99) ف "سننه"3179) كتاب الجمعة يليام جام كراعية اللخقطى بوم الجمعة» ا راعركه ليد 2101/7 وابرن ماحه ر5 00 
كتاب إقامة الصلاة كس قن لوس عل السو د ا ا نس المهني ظللاه مرفوعاً. 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صه5ه. باتصار. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق7م/ب بتصرف يسير. 

(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ ما يحرم من الصلاة 77/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

090 أبو 0 بن العباس بن الحسين السمرقندي العياضئ. ("الجواهر المضية" 2177/١‏ "الطبقات السنية" 955/١‏ 
"الفوائد البهية" ص؟؟). 


قسم العبادات ‏ 5 _ لل دا #«#إوه د لب >> حاشية ابن عايدين 


وسَيْلَ عليه السلامٌ عن ساعة الإحابة فقال: ((ما بينَ جلوس الإمام إلى أن يتم 
2 "التتبار عحانية"00), وفيها':(( سكل بعض المشايخ: أليلة الجمعة أفضل أم يؤمها؟.: 


"لف ب الي ل كنت قاضيا لم أقبل شهادة من يتصدق عليهم)) أه 
وسيأئي”” ف باب المصرف أنه لا يحل أن يسأل شيعا من له قت يومِهٍ بالفعل أو بالقوةٍ 
كالصحيح المكتسبء ويأئم معطيه إِنْ عَلِمَ بحاله لإعانته على المحرم. 


مطلب في ساعة الإجابة يوم الجمعة 
1 (قولةُ: وسَيِلَ عليه السلا زات > بت في "الصحيحين'”) وغيرهما عنه ويةٌ:فيه 
000 0 عضيل وعر قم 00 الله تعالى شيعا إل أعطاه إيّاه»» وف هذه الساعة 
اقول اضبحها أوا عن أصيحها: أنها قينا ين اذا لد لاما علق التي (ل أن يطبي يّ الصلاة كما 
هو ثابت في "صحيح مسله ”7 عنه َل أيضاء "حلبة"”؟. قال في "المعراج": اه الدعاء بقلبه 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ فضائل يوم الجمعة ؟84/1. 

(؟) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ فضائل يوم الجمعة ؟/87. 

(7) المقولة [87775] قوله: ((لا يحل له أن يسأل إلخ)). 

(4) أخرجه البخاري(473) كتاب الجمعة ‏ باب الساعة التي في يوم الجمعة؛ ومسلم(؟85) كاب الجمعة ‏ باب 
في الساعة التي في يوم الجمعة» وأخحرجه مالك في "الموطأ”١5/1١٠ ١١١‏ كتاب الجمعة ‏ باب ما جاء في الساعة 
التي ف يوم اللجمعة؛ وأحمد »487-585/١‏ والترمذي(١491)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جماء في الساعة التي 
ترجى في يوم الجمعة» وقال: هذا حديث حسن صحيح, وأبو داود(”4 )٠١‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل يوم الجمعة 
وليلة الجمعة: والنسائي 5/7 ١١‏ كتاب الجمعة ‏ باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. كليم 
من حديث أبي هريرة نه مرفوعا. 

(5) أخرجه مسلم(؟85) كتاب الجمعة ‏ باب في الساعة التي في يوم الجمعة» وأبو داود(49 )٠١‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة, وابن خحزيمة في "صحيحه" (171789) باب ذكر وقت تلك الساعة التي 
يستجاب فيها الدعاء» والبيهقي في "السنن الكبرى" / ٠٠.‏ كتاب الجمعة ‏ باب الساعة التي في يوم الجمعة. 
كلهم من حديث عبد الله ين عمر عن أبيه رضي الله عنهما. 

(9) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس ف صلاة الجمعة ؟/ق 7179 /ب. 


لكزة كاف . مجحععممتتت: له تيعديييييكت بابالمسة 


نفل يوقيو اق لجكابايت "لم01 ررس سم سنيوتها 27070 


لدان لأ عابو بالشتكوت هد و اا 

وف حديث آخر: (أنها آخرٌ ساعة ف يوم الجمعة؛ وصِحَحَهُ "الحماكة”' وغيره 
وقال: ((على شرط "الشيخين"')), ولعل هذا مراذ 0 ونقل "ط" 7"عن "الزرقاني»"0: 
((أن هذين القولين ع ينان عن اين وا عدف انر ليا وان وار بين هذين ل 
فينبغي الدعاء فيهما)) اه. 

ثم الظاهرٌ أنها ساعة لطيفة يَختِلِفُ وقتها بالنسبة إلى كل بلدةٍ وكلّ خطيب؛ لأنّ النهار 
ف بلدةٍ يكوثٌ ليلا ني غيرهاء وكذلك وقت الظهر في بلدةٍ يكون وقت عصر في غيرها؛ لما قالوا 
من أن الشمس لا تتحرّلدُ درجة إلآ وهي تطلعٌ عند قوم وتغيب عند آخخرين؛ والله أعلم. 

[4 59 (قولة: فمال: 0 كلامه: لأنّ معرفة هذا الليلٍ وفضله لصلاة الجمعة. 

ركفولى زقولة: ف أسكا ناك 7 بفتح الهمزة جمع أحكام, فِإنَّ تراجمه في فى الجمع 


(قولة: ولعلّ هذا مرادُ المشايخ) بل مرادُ المشايخ من حين بلوغ الظلّ مثلا أو مثلين إلى الغروب. 


.-4 4١ "الأشباه والنظائر": القول في أحكام يوم الجمعة صب‎ )١1( 

(؟) في "المستدرك" 2778/١‏ وأخرجه الترمذي (457) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الساعة التي ترحى 
ف يوم الجمعة» وقال: هذا حديث حسن صحيح, والنسائي عه ١١‏ كتاب الجمعة ‏ باب ذكر الساعة التي 
يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. كليم من حديث أبي هريرةطنه مرفوعاً. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 75٠١/١‏ بتصرف. 

(1) "شرح المواهب اللدنية": عمصائص أمته وه ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة 8075/5-/الال, 

(5) في "د" زيادة: (( قوله: (وذكر في أحكامات إلخ): ذكر المحشي عبارة "الأشباه" بتمامهاء وأنا أذكر من "نور الشمعة" 
للعلامة المقدسي زيادة على ما في "الأشباه'» وهي: الاستياك؛ كرت من الخنطيب» والمشي بسكينة ووقارء وأن يقول 
عند الدخول: اللهم اجعلني من أوجه منْ توجةٌ إليك» وأقرب مُنْ تقرّب إليك وأفضل من سألك ورغب إليلك» وتأخير 
الغداء والقيلولة عن الصلاة» وقراءة الفاتحة والمعوذتين والاحلاص بعدها نا نيعا وقراءة سورة هود والدحان: وعيادة 
المريض» وزيارة الإخبوان ف الله تعالى» وصلاة التسبيح» وشهود النكاح, والعتق؛ والإكثار من الصلاة على النبية 
وانٍ ليلتها قراءة الزهراوين وسورة الكهف و يس والدحان» ويصلي فيها صلاة حفظ القرآن وصلاة رؤية النسيككة » 
ويقرأ في مغربها الكافرون والإخلاصء واستماع العلم في الجامع بالغداة يجمع بين البكور والاستماعء - 





والفرق”©: القولٌ في أحكام السفرء القولٌ في أحكام المسجد ونحؤٌ ذلك» ومن جملتها 
احكاء بجا ناكار 

449 (قولة: قراءةٌ الكهف) أي: يومّها وليلتهاء والأفضلٌ في أوّلهما مبادرة للخسير وحذرا 
من الإهمال» وأن يُكثْرَ منها فيهما للخصبر الصحيسح:ررأنّ الأوّلَ يضيءٌ له من النور ما 
بين الجمعتين )2'7: ولخبر "الدارمي”©:( أن الثاني يضيءْ له من النور ما بينه وبين البيت العتيق»» 


وعدم الحجامة لحديث: ((إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات)), لكنه ضعيف»ء وعدم التحلق قبل 
الصلاة» قال الغزالي: إلا أن يكون عام بالله يذكر بأيام الله انتهى. وفي "التاترحانية": سكل بعض المشايخ: بأي نية 
يخرج المومن ويسعى إلى الجمعة؟ قال: لإظهار الأحكام؛ وإجلال الإسلام» وصلة الأرحام» وزيارة المؤمنين» وزيارة 
شعائر المسلمين» وحضور بحالس العلم لتحصيل علوم الدين. وفيها: جاء في الآثار: ((مّن صلى يوم الجمعة أربع 
ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم يقول بعد التسليم مائة هرة: 
لا حول ولااقوة إلا بالله العليّ العظيم حفظ الله عليه الإيمان عند النز ع))» وفيها عن "الحجة": ((ينبغي أن يشتغل 
المومن بعد العصر يوم الجمعة بالذكر والتسبيح والتهليل والخنيرات؛ لأن فاطمة كانت في تلك الساعة في زيادة 
الذكر والطاعة» وتقول في الساعة: لم يصادفها عبد مؤمن فيسأل الله تعالى إلا أعطاه إياه)). وقال المقدسي 
رحمه الله تعالى: رأيت النضر الكليئكا فسمعته يقول: مَنْ قال بعد عصر الجمعة يا رحمنء يا أللهء يارحمنءياأللى 
إلى أن تغرب الشمس قضى الله حاجته. وفيها: ذكر في كتاب "الهداية" في الأحبار عن محمد بن المتكدر قال: 
سمعت جابر بن عبد الله وَيّعءيقول: عرض هذا الدعاء على رسول الله يه فقال: لو دعي به على كل شيء بين 
المشرق والمغرب ف ساعة من يوم الجمعة لاستجيب لصاحبه: سبحانك لا إله إلا أنت» يا حنان» يا منان» يا بديم 
السموات والأرضء يا ذا الجلال والأكرام)). 

56 هذا الي َك في كتاب "الأشباه والنظائر" لابن‎ )١( 

(؟) "ح”: كناب الصلاة ‏ ياب صلاة الجمعة ق١١١/أ.‏ 

(1) أخرجه الحاكم 8/7" كتاب التفسير - تفسير سورة الكهف. من حديث نعيم بن هشام» وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ لكن الذهبيَ ردّه فقال: قلت: نعيم ذو مناكير. والبيهقيّ في "السئن الكتبرى" 749/7 كاب 
الجمعة ‏ باب ما يؤمر به ف ليلة الجمعة ويومهاء وقال المناوي في "فيض القدير" 198/5: ((قال ابن حجر 
في تخريج "الأذكار": حديث حسنء وهو أقوى ما ورد في سورة الكهف. من حديث أبي سعيد الخدريت#ه مرفوعا)). 

(4ع أغترجنة الدازمق حرقوفا عن ابى سغين القدري 15/8 أي فضائل القرانء باب :فصل سورة الكهفت, 


الجزء الخانس | ا ستسيسيسيد هوه لس سس سييست ياب الجمعة 


ومن فهم عطفه على قوله: ((ويكره إفراده بالصوم, وإفراد ليلته بالقيام)) فقد 
وهم وفيه تجتمع الأرواح» وتزار القبورء م شق 1 نه ليه ها وام اها اهمه أو فاه هه لامع ويه ام مه داكو لقا 


1 


ا 1) 
بن عر + 


(44 (قولةُ: ومن فهمّ) كالمحشّي "الحموي””". 
ره4ةم (قوله: ويكرة إفرادُه بالصوم) هو المعتمد؛ وقد أَمِرَ به أولاً ثم نهي عنه» "ط"20, 
مطلب: ما اختص به يوم الجمعة 

.046 (قولة: فقد وَهِمّ) ولنذكز عبارته برمّتها ليُعلَمَ موضع وتروب تبها مر لفوائت وإد ماد 
بعضها عَلمّ نما تقدم 2 وهي: ربكم يوم الجمعة": اخخض ار لزوم صلاة الجمعة 
واشتراط الجماعة لهاء وكوتنها ثلاثة رن وكونها قبلها شرطأء وقراءةٍ السورة المنخصوصة 
بها» وتحريم السفر قبلها بشرطه؛ واستنان الغسل لهاء والتطيُب» ولبس الأحسنء وتقاهم الأظفارء 
وحلق الشعر» ولكنْ بعدها أفضل» لون في المسجدء والتبكير لهاء والاشتغال لاد إلى 
روج الخنطيب» ولا يُسَّنّْ الإبرادُ بهاء ويكرةُ إفراده بالصوم وإفرادُ ليده بالقيام, وقراءة الكهف 
فيه» ونفي كراهة النافلة وقتّ الاستواء [؟/ق4 ١١‏ /ب] على قول "أبي يوسف" المصحح المعتمد؛ 
وهو خيرٌ أيام الأسبوع. ويوم عور و ماف عاق وتجتمع فيه الأرواحح» وتزارٌ التبونق 
ويأمن اميت فيه مزيعاداب القبرء ومّن مات فيه أو في ليلته أِنَ من فتنة القبر وعذابه» ولا تَسحَرٌ 
فيه جهنم وفيه نلق آدمٌ عليه السلام» وفيه أخرج من اللحنة؛ وفيه يزور أهلٌ الحئة ربّهم سبحانه 
وتعالى)) اه "اح" ". 


(قول "الشسار م" : وإفراد ليله بالقيام) الحاديث أبى هريرة رضي اللذعله انه عليه السلام قال: ((لا حم 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي)) رواه "مسلم", وإذا نهي عن اعتصاص هذه الليلة فغيرُها بالأولى. اه "سندي". 


)١(‏ "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة - فصل في آداب الجمعة والاغتسال المسئونة ؟/417/7. 
(؟) "غمز عيون البصائر”": الفن الثالث ‏ القول ف أحكام يوم الجمعة .7١/84‏ 
(م) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .7”5:/١‏ 


(؟) صاكم ‏ وما بعدها در 
(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق١١١/).‏ 


هه/١‎ 


قسم العبادات سس الهس سس يي لحخأشية أبن عابدين 


مراع سم نير 


رباع لين داب الغره ون نايك فيه أو بق لبلقه أسن مى عندابه القير 


ولا تسحَرٌ فيه جهنم وفيه يزور أهل الحنة ربهم تعالى. 





قلت وقرله ب زؤلة يم الأبراذ اهام اقكناا"'ق أوقانت الصلاة انه قو ايسور وقتيف0) 
أيضا ترجيح قول "الإمام" بكراهة النافلة في وقت الاستواء يومهاء فافهم. 

[461ك] (قولة: ويأمن الميت من عذاب القبر إلخ) قال أهل السنة والجماعة: عذاب القبر 
حقء وسؤال منكر ونكيٍ نكير وضغطة القبر حوقء ولكن إن كان كافرا فعذابه يدوم إلى يوم القيامة 
ريرق نه يوم السسك ود رسا 0 ؛ الحم متصلاً بالرُوح 7 والرُوحٌ متصلاً بالجسسمء 
فلم الروحٌ مع اللدسد ون كان ارجا عنه» والمومنٌ المطيع لا يعدب بل له ضغطة يمدُ هول 
ذلك وععوفة» والعاصي يُعذب ويضغط» لكنْ ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليلتهاء ثم لا يعود 
وف السورتها اندها كتيرة داب سماع وان وضفدت: القبر ثم ينقطعء كذا 
في "المعتقدات”" للشيخ "أبي المعين النسفي" الحنفي 0 ا 

5467 (قولة: ولا م في "جامع اللغة" “ولاسحر التنور: أحماة)) , "ح”27. 

0 (قوله: وفيه يزور أهلٌ الجنة ربّهم تعالى) المرادُ بالزيارة الرؤية له تعاللى» وهذا باعتبار 
بعض الأشخاصء والبعضٌ يراه في أقلّ من ذلك؛ والبعضٌ في أكثرٌ منه» حتى قال بعضهم 
إن النساء لا يرينه إلا في مثل أيّام الأعياد عند التجلي العام وتمامة في اك ال اله 


يجعلنا من اهل رؤيتهى أمين. 


(1) المقولة [41 87 قوله: ((واستحبابا في الزمانين)). 

(5) المقولة [5785] قوله: ((ونقل الحلبي)). 

(*) لم نقف فيما بينَ أيدينا من المصادر على نسبة كتاب "المعتقدات" لأبي المعين ميمون بن محمد بن محمد النسفي 
المكحولي (ت8 ٠‏ دهع انظر رار المضية" 777/8 0, "تاج التراحم" ص571» "الفوائد البهية" ص .)-5١‏ 

(4) "غمر عيون البصائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق - القول في أحكام يوم الجمعة 75/14. 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ق١١١/).‏ 

(5) نقول: تقريرُ يغل هذا يُحَتَاجُ إلى نقلٍ عصدةارد تقل: وتفاوت المومنينَ والمومئات في رؤية الله تعالى إنما يسي 
علىتفاوتهم في التقوى. لا على تنرّعهم ين حيث الذكورة والأنوثة» فَليسَّه!. 

(7) انظر "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة .500/١‏ 


الجزء الخامس حتحعيتم_ بن حدمت 184 يسعبتسنحههيتت:. ابابةالعيدية 


باب العيدين 4 
سمي به لأنّ لله فيه عوايد الإحسانء ولعَوْدِهٍ بالسّرور غالبا أو تفاؤلاء ويُستعمّل.. 


-_ 





و 
وباب العيدين؛ 

تثنية عيد) وأصله عو قلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة. اه "ح"7. 

وفي "الجوهرة'”'): ((مناسبتة للجمعة ظاهرة» وهو أنهما يؤدّيان جمع عظيم» ويَجهَّرٌ فيهما 
بالقراءة» ويشترّط لأندنهينا ما يشترّط للاخر سوى الخطة ”7ق ه ]/١ ١‏ وتحب على مَن تحب 
عليه الجمعة» وقدّمت الجمعة للفرضيّة وكثرة وقوعها)) اه. 

[58485) (قوله: ان 0 إلخ) ا 0 العوك بهذا الاسم ((لأث لله تعالى فيه عوايد 
الإحسان)) أي: أنواعَ الإحسان العائدة على عباده في كل عام؛ منها الفطرٌ بعد المع عن الطعام 
وصدقة الفطر, وإِتمامٌ الحجّ بطواف الزيارة؛ ولحومٌ الأضاحي وغيرٌ ذلكء ولأنّ العادة فيه الفرح 
والسرور والنشاط والحبور غالبا بسبب ذلك. 

مطلبُ في الفأل والطيّرة 

رههةى (قوله: أو تفاؤلا) أي: بِعوْدِهِ على من أدرّكة» كما سُمِّيت القافلة قافلة تفاؤلا 
بقفولها, أل رجوعهاء» نا والفال ضد الطيرة) كأن يسمع مريض: يا سالم؛ أو يا طالب» 
4 ري مدير 0 8 2 آي إلزه 2 زلا و 
أو يا واجد 0 يستعمل فق الخير والشرء قاموس 1 1 ومله حديث: ركان يد يتفاءل 

."31/١ لم نقف على هذا النقل في "ح" مع أن "ط" نقله عنه أيضا في باب العيدين‎ )١( 

,.١١١/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(9) في 3 زياده: ((سئل الأوزجندي عمن قال لصاحب الذين: إن لم أقض اف يوم العيد فكذاء فجاء يوم العيد» 
إلا أن قاضي هذه البلدة لم يجعله عيداء ولم يصلّ فيه صلاة العيد لدليل لاحّ عندف وقاضي بلدةٌ أخرى جعله عيدا؟ 
قال: إذا حكم قاضي بلدةّ بكونه عيداً يلزم ذلك أهل البلدة الأمرى إذا لم تختلف المطالع كما في الحكم 
بالرمضانيّة» انتهى من "البحر" في أواخر كتاب الأبمان قبيل قول الكنز: لا يقبض دينه)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١1070/7‏ 


(د) "القاموس": ماده ((فأل)). 


قسم العبادات مسح مو مستت للق . مسح همهي . كاشنة ابن عايدين 


سية ا 0 

اتام إلا صلاة 59 وق ار هراة القسة ون[ عداة: 
1١ (06‏ 0 تمل 

العيد؛» كذ في "القهستاني ؟ عن "التمرتاشي 

قلت: قد راجعت "التمرتاش"" فرأيتة حكاه عن 17 الغير وبصيغة 

الور 0د ٠‏ وشرع في في الأولى من الهجرة. 


ولا ول 00 وكذا حديث: كان يعجبة إذا حرج لحاحته أن يسمع: يا راشد يا رحيحٌ» 
أخرّججهما "السيوطي" في "الجامع الصغير”'»» ووجهة أنّ الفأل أملٌ ورجاءٌ للخير من الله تععالى 
ع 4 مو ضيت قرم علد المرة 

1 (قولة: 2 03 يوم) ا رفان” 

/اةة] (قولة: وجة الحبيب) أي: يوم رؤيته؛ إلا وريس علبي اها 


ان 


مهو (قولة: عن مذهب الغير) أ مذهب غيرناء عا هنا اك يي 


.1171١-170/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل: صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) ((مذهب)) ليست في "دا وأو" 

(؟) ذكره السيوطي في 'الجامع الصغير" 771/9 (091786)) وأخر جه الإمام أحمد في "المستد" 471/١‏ .ال 
والطبراني في "الكبير" ))١١79354( ١١1/١١‏ وذكره الهيثمي ف "المجمع" 17/8 وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه 
ليك بن اق سليم) وخر شسيت ابعر كذ :له كليو رو ند يف ارخ عباتن بزيادة: ررو كان يعحبه الاسم الحسن). 
:)/١894( 86/7 )5(‏ وأخرجه الترمذي(7١7١)‏ كتاب السير ‏ ياب ما جاء في الطيرة» وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح. والطحاوي في 'مشكل الآثار" 2٠١/5 )١8544(‏ وانظر "تحفة الأشراف" 2181/١‏ وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف": أنه معلول» وأسند رأيه إلى الحاكم في "تاريخ نيسايور" 


الجزء الخنامس 0 1 باب العيدين 


في الأصح (على من تحب عليه الجمعة سو فاع اوس با اود موسو و ال 


قال في "الهداية"27 ناقلاً عن "الجامع اعد ١!"‏ تزرعيداة احيها و يوم اجدو نا رشي 
والثاني فريضة. ولا يترّكُ واحد منهما)) اه. ْ 

0 في 'المعراج": ((احتررٌ به عن قول 'عطاء: تحزي صلاة العيد عن الجمعة: ومثلة 
عن "علي" و"ابن الزير"؛ قال "بن عبد البر”": سقوط الجمعة بالعيدٍ مهجورٌ؛ وعن "علي": 
أنَّ ذلك في أهل البادية ومّن لا تحب عليهم العا أه. 

4ه (قولة: في الأصح) تقايلك القول بانهااسة: وض "النسفي" في "المنافع"”*», لكن 
الأول قولٌ الأكثرين كما في "المجتبى"» ونص علنى تصحيجه في الحايٌة”ا 0 
و"الهداية"”” و"المحيط" و"المحتار”" و"الكافي النسفي”7, وف "الخلاصة'”:": ((هو المختارٌ؛ 
لأن لله واظبّ عليها))؛ وسَّمّاها في "الجامع العف "ايه لأن وريها تف باليدة 
"حلبة'”9"". قال في الب وزو لزاه أنه ل غلوفت ف انقيرف لان اراد بن ١‏ السية الو كيده 
بدليل قوله: ولا [7/ق5١١/ب]‏ يِترَّلكُ واحدٌ منهماء وكما صرح به في "المبسوط"17". 


4 5 06 


.85/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١١ 

(؟) "التامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب في العيدين والصلاة بعرفات والتكبير ف أيام التشريق ص”١ .-١‏ 

(6) "التمهيد”: 758/٠١‏ وما بعدها. 

(4) تقدمت ترجمته *//ا/ا. 

(ت) لم نعثر على هذا التصحيح ف "الخانية",. بل في "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 2 
لقانت 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف الكلام على صلاة العيدين ١/ه07".‏ 

0) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .85/١‏ 

(8) انظر “الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .86/١‏ 

(40) "كاق النساف ": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١/ق”ت‏ /إب. 

.!/5 "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل الرابع والعشرون ف صلاة العيدين ق4‎ )٠١( 

.-١ ١ص "الجامع الصغير": كتاب الصلاة  باب في العيدين والصلاة بعرفات والتكبير أيام التشريق‎ )١١( 

)١١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد 7/ق00٠58/أ‏ بتصرف. 

.,7١/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١9( 

)١5(‏ "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 7107/79؟. 


اقسنم العيادات 73 71ج كك اس سوس 7ج و ١.‏ ومست ش*شتتس هه حاشية ابن عابدين 


بشرائطها) المتقدمة (سوى الخطبة) و م ل اس د 


مطلث: يأئم بترك السنة المؤكدة كالواجب 

وق كو ارا الل الس فنا دو ينذا كان الأصح أنه يأثم بترك الموكدة 
كالواحب)) اه. وسيأتي"" له نظيرٌ ذلك في تكبير التشريق» وفيه كلام ستعرفه. 

54 (قولهُ: بشرائطها) متعلقّ ب((تجبْ)) الأرّلء والضميرٌ ل ((الجمعة))» وشَمِلَ شرائط 
الوحوبب وشرائط الصحّةء لكنّ شرائط الوجوب عُلِمَتْ من قوله: ((على من بحبُ عليه الجمعة))» 
فبقَ المرادٌ من قوله: ((بشرائطها)) القسمٌ الفانىَ فقطء واستثنى من الثاني الخطبة» واستننى 
ق "الدوهرة"9© من الأول المملوك إذا أذن لامو ذه قإنه كارت اليك علاق: للمفيةة أن لبا يديا 
وهو الظهرٌء وقال: ((وينبغي أن لا تحب عليه العيدُ أيضا؛ لأنّ منافعه لا تصيرٌ مملوكة له بالإذن)) 
اه. وجَرّمَ به في "البحر”". 

قلت: وفي إمامة "البحر”*: ((أن الجماعة في العيد تَسَن على القول بسنيتها» وتحب 
على القول بوحوبها)) اه. 

وظاهرَهُ أنها غير شرط على القول بالستيّة» لكن صرح بعده: ((بأنها شرط لصحّيها على 
كل من القولين))» أي: فتكونُ شرطاً لصحّةٍ الإتيان بها على وجه السنقٍ وإلاّ كانت نفلاً مطلقا 
تأمّل. لكن اعترّض ا ا 0 ((بأنَّ الجمعة من شرائطها الجماعة التي هي جمع. 


#باب العيدين4؛ 
(قولة: بأل الجمعة من شرائطها الجماعة إلخ) قال ما را في الحملة فيهما. 


)١(‏ المقولة [077٠/ع‏ قوله: ((في الأصح)). 

)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١١١/١‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1717/75. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة .5557/1١‏ 

(د) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 751/١‏ بتصرف. 


الجزءالخاسس ‏ 020 ل يللد .و لمن سس يأبالعيدين 


فإنها اسدة بعدّهاء وف "القنية"0: ((صلاة العيد في القَرى تكره تحرعاً)). اص لأنه 
اشتغالٌ يما لا يصح؛ لأ لمر شط الفية: 

(وتقدَمُ) صلاتها (على صلاة الجنازة إذا احتمّعتا) لأنه واحبُ عيناء والحنازة كفاية 
60 َقَدَّمُ (قلاة امجنازة 3ك 


والواحدٌ هنا مع الإمام جماعة كما في "النهر"7©)). 

5551 ل فإنها 0 بعدها) بيانٌ للمرق» وهو 2 فيها د لا قرط واجننا بعدها 
لا قبلها بخلاف اللجمعة, قال في "البح "0": ((حتى لولم اف صح وأساءَ لترك السنةء 
ولو قدّمَها على الصلاة صحّت وأساءً» ولا تعادٌ الصلاة)). 

59517 (قولة: صلاة العيد) ومثله الجمعة, ل 

55 (قولهُ: .ما لا يصحٌّ) أي: على أنه عيدٌ» وإلاً فهو نفلٌ مكروةٌ لأدائه بالجماعة: 

"600 
ركدفى (قوله: لأنه واحبٌُ إلخ) المرادُ بالواحب ما يلع فعلة إمّاعلى سبيل الوجوب 
المصطلح عليه وذلك في العيد ‏ وإمّا على طريق الفرضيّة وذلك في الجنازة» فهو من عموم 

كا قينا ظ 
مطلبٌُ فيما يترجّّحُ تقديمه من صلاة عيدٍ أو جنازةٍ أو كسوف أو فرض أو سنةٍ 
ه54 (قولهُ: والجنازة كفاية) فيه أنّ العيد إِنْ ترحّحَ على الحنازة لقي و 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب صصلاة العيد ق5/). 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ب باب صلاة العيدين ق894/]. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .1١7١/”‏ 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/أ.‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/).‏ 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .551١/1١‏ 


هةههأ١‎ 


قسمالعبادات ست سل دا ب#ء.و د دلبب حاشية ابن عابدين 


على الخطبة) وعلى سنة المغرب وغيرهاء والعيدٌ على الكسوفء لكن في "البح "(0) 


عليه وتوف الال أ لعل يان العيد تؤدّى بجمع عظيم يُخشَّى تفرقه إن اشتغلٌ الإمام 
بالجنازة. اه "م7" . 

قلت: بل الأولى 73/ق١١/أ]‏ التعليلٌ بخوفب التشويش على الجماعة» بأن وهنا صلاة 
العيد ثم رأيته كذلك في جنائز "البحر2”7 عن “"القنية"7". 

[5955] (قولة: على الخطبة) أي: حطبة العيد» وذلك لفرضيّتها وسنيّة الخطبة» وكذا يقال 
في سنةٍ المغرب» "ط””. 

قم (قولة: وعرهاع ك1 الظهر والجمعة والعشاء. 

54 5] (قوله: والعيد على الكسوف) لأنه وإن كان كل منهما يُؤدّى بجمع عظيم لكن 
العيد واحب والكسوف سنة» "م”0". 

هذاء وفي "السسّراج””©: ((إنْ كان وقتُ العيد واسعاً يبدأ بالكسوف؛ لأنه يُحشَى فواتة 
وإنا فاق صلى لعي ١3‏ ,كوف إن نقى ءاف 3[ كاك كنات والكتوق ف العادة لا يكتون 


(قولةة قلت .بل الأول :التعليلُ موف التشويش إلخ) ودنك لأوغا قبلوى كينااق"الستدي" ب 
معارض بأنّ الناس لما لم يجتمعوا إلا للعيد ينبغى أن تقدّمّ الجنازة حيث لم يتفرّقوا إلا بعد أداء صلاة 
العيد» بخلاف ما لو قدْمَت صلاة العيد رتما ترق الناس قبل أن يدركوا فضيلة الصلاة على الجنازة» 


,755/١ "البحر": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟"ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/أ.‏ 

(5)"البحر": كتاب الحنائز - فصل: السلطان أحق بصلاته ؟5/1١7.‏ 

(1"القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ققت؟/ب. 

(ه)"”ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .5537/١‏ 

(5)"ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/أ.‏ 

(0)"السمراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١/ق77/ب‏ بتصرف. 


الجزء الخامس 0 ل سس سس ده #.ؤة لبددس سيل د ( يبأب العيدين 
عن "الحلبى": ((الفتوى على تأحير الجنازة عن السنة))» وأقرَّه "المصنف", 57 


إل ف آخخر يوم من الشهر والعيد أوّلَ يوم أو يوم العاشر؟! قلنا: لا بمتسعء فقد روي أنها كسيفت 
يوم مات "إبراهيم" ابن رسول الله يله" وموتة كان يوم العاشر من ربيع الأول”". 
مطلب: الفقهاءُ قد يذكرون ما لا يوجدُ عادة 

على أن النفها تددو كرو ون ارو عاد ول الفررظيين: رحلّ مات وترك مائة 
حدة2 اه. 

قلت: ومثله قولهم: لو اتترض الكفارٌ ان ذلك اننبي» بل قد يتصورٌ ذلك في الحكمء 
بأنْ يشهدوا على نقصان رجبي وشعباك» فيقعٌ العيد في آخر رمضان كما في 'البزازية"77. 

(قول: عن الي" أي: ملم لحف "حك بن أسير ححاج" صاحب "للب 
شرح المنية". 

559 (قول: عن السنّة) أي: سنةٍ الجمعة كما صرّحَ به( هناك وقال: ((فعلى هذا تؤخحرٌ 
ويس القويعة أن أكذ)) اه فافهم. 


(قولة: قلنا لا يمتنع) أي: نقلاً؛ لأن السير بتقدير العزيز العليم. 

(قولة: بل قد يُتصرّرُ ذلك في الحكم بأن يشهدوا إلخ) عبارة "البرّازي": ((بأنا شهدوا على نقصان 
رحبي وشعبان ورمضان وكانوا كوامل في الواقع» فيومان من رمضان وشعبان في الحقيقة, فيقع آخر 
رمضان في اليوم السابع والعشرين» فيكون العيد في الثامن والعشرين)). 


)١(‏ أخرجه أحمد 749/4 , 551 والبخاري )٠١47(‏ كتاب الكسوف ‏ باب الصلاة في كسوف الشمس» ومسلم 
)5١(‏ كتاب الكسوف ‏ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: ((الصلاة جامعة)): من حديث المغيرة بن شعبة ض. 

(؟)انظر "طبقات ابن سعد": .١ 55-1 47/١‏ 

() "البرازية": كناب الصلاة - فصل ف العيدين 78/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 7/ق1/5950- ب 


(5) أي: صاحب "الحلبة": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ؟/ق55/. 


قسم العبادات ا لشسشسسطسسسحم اهوةوؤ د سس حأشية أبن عابدين 


كأته إلحاقاً لها بالصلاة» لكنْ في آحر أحكام دين "الأشباه": ((ينبغي تقديمُ الممنازة 
والكسوفب حتى على الفرض ما لم يُضيق وقته))» فتأمل 0 





99 (قولة: إلحاقاً لها) أي: للسنةٍ ((بالصلا)) أي: صلاةٍ الفرض. 

5517 ل لكن في أخبر إلخ) استدراكُ على الاستدراك» وعلى قول "الضف" و 
على صلاةٍ الجنازة))» 'ط” '. 

5517 (قو ل نبغي إلخ) عبار ٍ "الأشباه"27: ((اجتمعت جنازة و 1 قدّمّت الجناز 7 
ذا اح كسوفة وجمعة أو رض وقتولم أره وفي كني العرض إن سان الرسيماء 
وإلا فالكسوف؛ لأنه يُحشى فواتة بالابحلاء» ولو اجتمع عيدٌ وكسوفٌ وجنازة ينبغي تقديم 
الجنازة» وكذا لو اجتمعت مجع برض وجمعة ولم يُخفْ روج وقنه وينبغي أيضا تقديم 
الخسوف على الوتر والتراويح)) اه. 

ذه عالق تنا "انو ف :تق اسان علق 3/19 انيم السقد وهو حلاف 
الى بون انها عماادية تمويهان اعد وات قلت ,الف لماي 7 لقف" نيعا لكا الحا روفن 
خف ده الكتيوف على القرض:وشوكت أيضا عتالف لعا ذكرة ه "الشارح”' من تقديم 
العيد على الكسوف مع أن العيد واحبّ ققدم فبالأولى تقديمٌ فرض الوقت؛ وفي "الجوهرة”"© من 
وات الكسوك: ززإذا سدم الكنيوق واللحازة ثرئ باللمازة؛ لأنهنا سرض وقد يخس 
على اميك الع لط أي * الطول ضلذة الكبروف. 


.”55؟/١ "ط": كتاب الصلاة  باب العيدين‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ ما يقدم على الدين وما يؤخر عله ص1794-176-. 
(0) ص١2‏ أدر". 

(1) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١1417/1١‏ 

2 ١٠١ صد؟‎ )5( 


(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسرف .115/١‏ 


الجزء الخامس ل للسسل-ده همء.(ة ديسب باب العيذين 
(وندب يوم الفطر أكله) حلوا وترا ةكد ل 2 لب د ف وا ل لا 0و 1 1 لو الف 14 141 ف ماف ف ال 1 3 6 


وقد يقال: قم العيد لعل" يحصل الاشتباه؛ لأنه يؤدّى بجع عظيم وعلى هذا تفده 
الجمعة أيضا على الكسوفء ولذا حص "صاحب الأشباه" تقديمَ فرض الوقت دون الجمعة 
زء ادك 5 00 1 باه ل 58 الى ' + م اس 2 اف ا 
ويؤخحد من قوله أيضا: ((إن ضاق الوقت)) تقديم فرض المغرب؛ لأن وقته ضيق كما بحثه 
"ل" وهو ظاهرٌء ثم رأيتهُ صريحا في جنائز "التاترحاتيّة""©؛ وقال بعده: ((وروّى 
"الحسن" أنه يُخيّرٌ))»: فافهم. 
0 0 _ ا ا 56 - ٍ َ< 
3574 (قوله: وندب يوم الفطر إلخ) الندب قول البعضء وعد "المصنف" الغسل سابقا من 
لد ' 0 2 0 , | حال ا 00 يديه 1 “لاتق 1 "ل "(4) | 
لسئن» والصحيح أن الكل سنة لخصوص الرء ؛ قهستاني عرة الر ي ٠‏ . وراد 
فق "الب "0 عن" امسق "+" زوإقا نماة ستقهها لاشفبال السوغان الستدب): 
مطلب: يطلق المستحب على السنئة وبالعكس 
قال "نوح أفندي": ((وحاصلة تحويرٌ إطلاق اسم المستحب على السنة وعكسيه ولهذا أطلق 
. 1 م 5 2 وماك 7 0 
في "الهداية"22 اسم المستحب على الغسل ثم قال: فِيَسَن فيه الغسل)) اه. 
ا #برييم ع 10 يهن .ا بع اس 7 . 5 
وفٍ "القهستاني”' أيضا: ((أنْ هذه الأمور مندوبة قبل الصلاة» ومن أدابها لا من آداب 
اليوم كما ف "الجلابى', لكنْ في "التحفة": أن في غسله اتلاف الجمعة)) اه. 
ال ل تين اله 0 ّ 3 8 
ره/ا59] (قوله: حلوا) قال ف فتحم القدير 0 ((و يستحب كون ذلك المطعوم حلواء 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق 1/٠١‏ ب. 
(1) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز ١78/7‏ دعن" الي 
(') "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف صلاة العيدين ١77/١‏ بتصرف. 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/؟559.‏ 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 19/1/7. 
)١(‏ "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .85/١‏ 
(7) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين .١737/١‏ 
(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 50/7. 


قسمالعيادات ‏ المت سس ل دا 4ء.وة للد سس" خاشية ابن عابدين 


ولو قرويا (قبل) حروحه إلى (صلاتها واستياكه واغتساله وتطيبه) ماله ريح 
َم لون (ولبسة أحسن نيابه) ولو ها واي ا لد شي 4 جد ون اص و وام الود رار الا لور ا ل 


لما في "البخاري”7": كان عليه الصلاة والسلام: رلا يغدو يومٌ الفطر حتى يأكل تمراتي» 
ويأكلهنٌ وترأ» )) اه. 

قلت: فالظاهرٌ أن التمر أفضلٌ كما اقتضاه هذا المي فإ لم يَجَدْ يكل شيعا حلواء نم رأيتة 
في "شرح المنية"20. 

هدم (قوله: ولو قروم كذا في "الشرنبلائيّة”"2 ولعلَهُ يشير إلى أن ذلك ليس من سنن 
الصلاة بل من سنن اليوم؛ لأنّ في الأكل مبادرة إلى قبول ]]//١١73/[‏ ضيافة الحقّ سبحانه 
وإلى امتثال أمره بالإفطار بعد امتثال أمره بالصيام» تأمّل. 

999 (قوله: واستياكة) لأنه مندوبُ إليه في سائر الصلوات» "اختيار”*». ومُفاده أذ المراد 
نه الأسياك عند القيام إل الصلاة: انه مسشحب كما قدهاء!© فق سنن الوضوي وكدا عند 
الاجتماع بالادو وعلف ضفب قل اقرح النهنا | يكنا راكنا سوال :اق «الضدوو ا العامة 


و كرة دولا اخقصيواض ة العلك' قله 


)3 47( برقم (357) كتاب العيدين  باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج؛ وأخرجه أحمد 157/9؛ والترمذي‎ )١( 
كتاب أيواب الصلاة  باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروجء وقال: هذا حديث حسنٌ غريبٌ صحيح؛‎ 
كتاب الصيام  باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرجء والبيهقي في "السئن الكبرى"‎ )١15 وابن ماحه(؛‎ 
باب‎ )١479(و‎ )١4178( كتاب صلاة العيدين  ياب الأكل يوع الفطر قبل الغدوء وابن خزيمة‎ 7885-7 
- وابن حبان(7١581؟) و(78114) كتاب الصلاة‎ »)594/١ استحباب أكل التمر يوم الفطرء والحاكم فٍ "المستدرك"‎ 
. باب العيدين» كلهم من حديث أنس ني‎ 

)0( "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيدين صا" ه-. 

(') "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١57/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .85/1١‏ 

(5) المقولة [315] قوله: ((إلا إذا نسيه إلخ)). 

(1) من ((وكذا عند)) إلى((في الوضوع)) ساقط من "الأصل". 


اكزءالكامين ‏ بسن مسحب تاودنو يفح فحت نميب . “يات العيدين 


ولو غيرَ أبيض (وأداءُ فطرته) صحّ عطفة على ((أكلة)) لأنّ الكلام كله قبل 


161/4 (قولة: ولو غير أبيض) قال في "البحر”": ((وظاهرٌ كلامهم تقديم الأحسن من 
الاق الشمغلة والفيذين وإذ له يكن أبيِض + والذليل حال عليه ند رد "هق "20 انه 
عليه الصلاة والسلام: رركان يلبس يوم العيد بر ف حمراء»» وف "الفتح ”": الحلة الجمراءجباز : عن 
لوو عن الدنه قو فاوط نع وعم الا عر ين فليكن محمل الْبردةٍ أحدهما اه. 
أي: أحد الثوبين اللدّين هما الحلة» أي: فلا يُعارض ذلك حديث النهي عن لبس الأحمر”*, والقول 
مقدّمٌ على الفعل» والحاظرٌ على المبيح إذا تعارضاء فكيف إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور؟)) اه 
بزيادةِ» وسيأتي”” إن شاء الله تعالى تام الكلام على لبس الأحمر في كتاب الحظر والإباحة. 

1/4 3] (قولة: صّح عظفة) جواب سؤال تقدِيرَهُ: كيف صحّ عطف أداء الفطرة 
على المندوبات مع وجوبه؟! فأجحاب بأنّ الكلام هنا في الأداء قبل الخروج» والواحب مطلق 
الأداء. اه ا 


0 (قولة: وبين ثُمٌ) أي: من أجل كون جميع تلك الأحكام قبل الخروجء "ط"”". 


0 : 5 5 ع ٠‏ الى ير 0 و . ىو دير , 1 
(قوله: فكيف إذا لم يتعارضا) أي: كيف يقَدم القول حينئد؟! بل يعمل بكل منهماء وليس المراد 
ور هر ر . 3 ٍ 0 8 
أنه يقدم القول حينئلٍ بالأولى؛ إذ لا تقديم» بل العمل بكل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١0١/7‏ بتصرف. 

(؟) في "السنن الكبرى" */47 ؟ كتاب الجمعة ‏ باب ما يستحب من الارتداء ببرد» و 78٠١/7‏ كتاب صلاة العيدين ب 
باب الزينة للعيد» وذكره ابن حجر في "المطالب العالية" ١71/١‏ وأشار إليه بالضعف. 

(6) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 41-40/7. 

(5) أخرجه النسائي ١91/8‏ كتاب الزينة - باب النهي عن لبس حاتم الذهب, وفي "الكبرى" 447/5 من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما فقون . 

(5) المقولة 553 775] قوله: ((فأفاد أنها تجرعية)). 

)3 0 كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/ب.‏ 

0 "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 5537/1١‏ بتصرف. 


قسم العبادات .لب ب د م.ء.١‏ لدت حاشيةابن عابدين 


أتى بكلمة ونم خروخة) ليا مده عو هيع واد رمه إلى الحبّانة) وهي 
الى لقا زافو اين امالك التوتو ور قرو انوي انل اده لعبيلةة اليد 
سن وإن وسيعهم مني الجامع) هو الصحيح ا ا 1 


رن أت يكلمة تأأقية المفيدة للترتيب والتراخى حي المخفروج 
عن الحميغ: فَيَدِل على أن المراد فعلُ جميع ما ذْكِرَّ قبله, را 0 أو بالفاء؛ 
لأ الفاء ريّما توهِمٌ تعقييةُ على أداء الفطرة فقط بفلاف ثم ولذا قال: ((ليفيد ترايّةٌ عن جميع 
فاع انوال علي أن يقر كولفد عفيا على العلة السابقة» وقد يقال: حذّف العاطف لأنه.تمعنى 
العلّة الأولى» فالثانية بدلٌ منها للتوضيح» فافهم. 

هذاء :وللضرّح به أنه يُنَدَبُ أداءُ الفطرة اي الطريق وهو متوحّة إل امضلئ) :وما هتنا وحم 
حلافة» فتأمّل. 

4ك (قولة: ا مصلى العام) أي: في المتحرلي "عر"00) عن "المغرب"60, 

كارف ؤقولة؛ والوليستة مطلئ التو بكم أي لا"التويكة «اللدرج على نا د كوابولآ التويحة 
اليد بالمشسي: ولأإفية ل مسو اناسل وهنا بكوك وات عن الفد ان القكدر. 
؟/ق7١7/ب]‏ 

6 (قولهُ: هو الصحيحُ) قال في "الظهيريّة”©: ((وقال بعضهم: ليس بسنةِ» وتعارّف 
الناسى ذلك لضيق المسجد وكثرة الرّحام واصجي هو الأول)) اه. 

وف "الخلاصة"9 و"النانية"00: : ((السنة أن يحرج م الإهامُ إلى اللسّانة ويستخلف غيرة امل 





.171/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 
(؟) "المغرب": مادة ((جين)).‎ 

(7) من ((أي: لا)) إلى ((خصوص)) ساقط من "1". 
(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الثاني ف صلاة العيد ق8”/). 
(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق4 ه/أ. 
(1) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١87/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخاسس لسن سس سس هلهةؤة مسسسس سس سس سس سس ياب العيدين 


(ولا بأس بإحراج منبر إليها) لكن في "الخلاصة": ((لا بأس ببنائه دون إخراحه)) 


ولا بأس بعوده راكباء وندب كونه واه انق أب وان جد جار 4 عل اوت أل جار ااساتت لا أو 41 لان 334 قن ذا وزو مرف واج 212 ناك 


ف المصر بالضعفاءء بناءٌ على أنَّ صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق» وإِنْ لم يُستخلف 
فله ذلك)) اه الو + 

لا م ا الا ين 

4 (قولة: لكن في "الخلاصة”2 إلخ) 5 في "الخاية"0 2 قالا: ((ولا يحرج 
انبر إلى الحبّانةٍ يوم العيد» واختلف المشايخ في بنائه في الجسّانة» قيل: يكرة» وقيل: لا))» فدَل 
كلامُهما على أنه لا حلاف في كراهة إخراحه إليهاء وإنما الخلافُ في بنائه فيهاء ويمكن حمل 


(قولُ: فدلَ كلامُهما على أنه لا لاف إلخ) ثمّ على ما ذكرَهُ يكونُ الإخراجُ متفقا على كراهته 
الننزيهيّة والبناء عختلفا فيه فعلى هذا كيف بصنم الخطيب على القول بكراهة البناء أيضاً لتحققها عايه 
كل هن حرام والبعاة: والسنة في الخطبة أن تكون على المنبر؟! فالظاهرٌ أن كلا مختلفٌ فيه؛ والقائلٌ 
بكواعة الناء يلزه أن يقول يغام كراهة الإِخراج بخلاف من قال بعدم كراهة البناءء فإنه يحتمل 
أن يقول بعدم كراهة الإخراج أنضاء ويحتمل أن يقول بهاء وأن المفهوم من عبارتي "الخلاصة" و"الخانيّة" 
من أنه لا حلاف في كراهة الإخراج غير معتبر» وسيأتي في الاستسقاء أنه بخطبُ على قولهما قائما 
على الأرضء فيحتمل أن القائل بكراهته يقولُ: بخطبُ على الأرض كالاستسقاء. ثم لم يظهر مرافقة 
ما عزاه "الشارح" إلى "الخلاصة" لما نقله عنها؛ إذ غاية ما فيها حكاية الخلاف في البناء» فهو لم يجزم 
بأخد الترلق لك "حكاهه القر ل بعتم الك اهينة ثانا ثم تكلة عن "لزاغي ادها أحخر ا زان الغا 
حسنٌ)) يفيدُ أنه لا بأس به .معنى استحسانه؛ فيوافقٌ لما عزاه "الشارح" لهاء وعليه فلا بأس في كلامه 


.١ 47/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) لم بحد النقل في نسحة "الاحتيار" التي بين أيدينا. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق4 5/. 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١87/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


نع القاذاكه سيك وززة مسج جحيسييت. حافةابن عانين 


ا ُْ 2 ث ام م 0 5 8 2 2 5 
عن اطريق' ا خخرء وإظهار البشاسشة» وإكثار الصدقة,) والتحتم. والتهنئة ب: تقبل الله 





الكراهة على التنزيهيّة» وهي مرجمٌ خلافب الأولى الْفادٍ من كلمة لا بأس غالباء فلا مخالفة فافهم. 
وف "الخنلاصة'”" عن "جواهر زاده": ((هذا ‏ أي: بناوّه - حسن ف زماننا)). 

زلامةك] (قوله: من طريق آخر) لما روإه "البخماري"207: أنه كان وَة: ررإذا كان يوم عيدٍ 
خالف الطريقّ»: ولآنٌ فيه تكثيرٌ الشهود؛ لأ أمككة القربة تشهدٌ لضاحبهاء "شرح المنية"0©. 

رمحفه (قولة: والتحتم) ظاهرة: ولو لغير أمير وقاض ومفستيء ومافي كناب الحظر» من 
قصره على نحو هؤلاء محمولٌ على الدوام» ويدلّ له ما في "النهر”” عن "الدّراية": ((أنّ من كان 
ْ يخم من الصحابة كان يخم يوم العبند وهنذا أول متاق "الفهستائ”"0©, حيث خخصة 
بذي سلطان» ومن المندوبات صلامٌ الصبح في مسجد ع الاق 


رده (قولة: لا تكر) عبر قوله: ((والتهعة)). وإا قال كذلك لأنه لم يُحفظ فيها شيءٌ 


ل ع 4ل 5 2 َ مآ 


)١(‏ “خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق4 ه/أ. 

(؟) برقم (187) كتاب العيدين - باب من حالف الطريق إذا رجع يوم العيدء والبيهقي في "السئن الكبرى" 4/78." 
كتاب صلاة العيدين» من حديث حابر» وقال الترمذي 4714/7 إثر حديث أبي هريرة: وحديث جابر كأنه أصح. 
وفي الباب عن ابن عمرء وأبي هريرة #د. 

(1) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيدين صل١/57-‏ بتصرف يسير. 

(4) المقولة [545؟1] قوله: ((وترك التحتم إلخ)). 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق/الم/ب. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة العيدين ١67/١‏ بتصرف. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 7517/١‏ بتصرف. 


لخر لفاس . #سملسيويبيينر اراد »مام مح يون “زاف الفيدين 


ّ ا ل و 2 
في طريقها ولا يتنفلّ قبلها مطلقا) يتعلق بالتكبير والتنفل» 0 


عن "أبي حنيفة" وأصحابه, وَذْكَرَ في "القنية'”": ((أنّه لم يُنَقَلْ عن أصحابنا كراهة» وعن "مالك" 
أنه كُرهّهاء وعن "الأوزاعي": أنْها بدعة))» وقال المحقق "ابن أمير حاج”": ((بل الأشبةٌ أنها 
جائرة مستحيّة ف الجملة))؛ ثمَّ ساق آثارا بأسانيد صحيحة عن الصحابة في فعل ذلكء ثم قال: 
((والمتعامَلٌ في البلاد الشاميّة والمصريّة: عيدٌ مباركٌ عليك ونحوة))» وقال: (يمكن أن يُلحَقَّ بذنلك 
في المشروعيّة والاستحبابب ]|/١١83/1[‏ لما بينهما من التلازم» فإِن مّن قلت طاعتة ماد 
كات لك الزرناذ عليه مان كاء علق الداقة ور اليغاة يلير كقاق امور شتىء"ميؤحل مه اتعينياب 
الدعاء بها هنا أيضاً)) اه. 

:46 (قولهُ: في طريقها) ليس التقيبدٌ به للاححتراز عن البيت أو المصلّىء وإفما هو لبيان 
المخالفة بين عيدٍ الفطر والأضحىء فإ السنة في الأضحى التكبيرٌ في الطريق كما سيأتي”2: فافهم. 

[53491] (قولة: قبلها) ظرف لقوله: ((ولا يتنفل)) للاحتراز عمًا بعدهاء فإن فيه تفصيلاً كما 
صرح ا 

اقم (قوله: يتعلق بالتكبير والتتفل) المراذ 2 المعنوي» أي: أنه قِيدٌ لهماء فمعنى الإطلاق 
في التكبير أي: سواء كان يرم وف التتفل: سواء كان في امل اثقاقا أو ل البيثت 


(قولة: لصن التفييد به للاحتراز إلخ) التقسسيدك بهوإن كان ليس للاحتراز بل لبيان المخالفة بين 
العدية الكدر الابهاء الوك ص الميتك او الم الى عرسي ان الاب اال لقره 
((في طريقها)) دفعا للإيهام من أوّل الأمر. 


)١(‏ "القئية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيد ق1/57. 
(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيدين ”/ق١/7/ب‏ بتصرف. 


1 0 


(5) صلا" ١‏ "در". 


ل 1 


(:) ص١١‏ "در". 


ههألإ١‎ 


قسم العبادات ‏ ل ددا «9ؤوؤة ‏ د لل سد حاشية ابن عابدين 


كذا قَرَره "املق" 5 ل "البحر'» ا ا 


في الأصح. وسواءً كان ممن يصلي العيد أو لاء حتى إن المرأة إذا أرادت صلاة الضحى يوم العيد 
تصليها بعدّما يصلي الإمام في الحبّانة, أفادّة في "البحر'0". 
[*5949] (قو 4 كذا قرره 'المصئف" تبعا ل "البحر”" إلخ) حاصل الكلام في هذا المقام أنه 
ون # 0 ١‏ دو بير 8 2 ع ع 500 
قال في "الخلاصة ْ ': ((ولا يكبْرٌ يوم الفطرء وعندهما يكبرٌ ويُخافت» وهو أحد الروايتين عنه. 
والأصحٌ ما ذكرنا أنه لا يكبّرٌ في عيد الفطر)) اه. فأفاد أن الخلاف في أصل التكبير لا في صفته 
وأنَّ الاتفاق على عدم الجهر به. 
وردَّهُ في "فتح القدير'”*: ((بأنه ليس بشيء؛ إذ لا يُمنَعُ من ذكر الله تعالى في وقستو من 
الأوقات» بل من إيقاعه على وجه البدعة وهو الجهر؛ لمخالفته قولّه تعالى: واد يلك 0 
في تَفْسِلكتَ4» [الأعراف_ ه 5]» فيِقتصر على سو رد الشرع كيو الأضحى لقوله تعالى: 
3 وأدحكروا الله ف ينا وعد ودا تا [البقرة- ” 9 1 قر 8 "الث على "الفتح": ((بأن 
صاحب "الخلاصة" أعلم منه بالخلاف؛ وبأن تخصيص الذكر بوقتي لم يْرِدْ به الشرعٌ غير 
عترو )ا 
أقول: ما في "الخلاصة" يُشْعِرٌ به كلام "الخانيّة"2"7» فإنه قال: ((ويكبّرٌ يوم الأضحى ويجهٌ 
ولا يكبر يوم الفطر في قول "أبي حنيفة'))؛ لكل لا شلك أن المحقق "ابن الهمام" له علج تام 
بالخلاف أيضاء كيف وفي "غاية البيان": ((المرادٌ من نفي التكبير التكبيرٌ بصفة الجهرء ولا حلاف 
في جوازه بصفة [؟7/ق8١١/ب]‏ الإخفاء) اه؟ 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ضلاة العيدين 178/9 نقلاً عن “الخلاضة". 
(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1717/7. 
(6) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون في صلاة العيدين ق٠1ه/)ب.‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 41/7 بتصرف. 


(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 77/7 .١‏ 
(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١87/١‏ بتصرف (هامش "القتاوى الهندية"). 
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فأفادَ أنَّ الخلاف بين "الإمام" لواحي في الجهر والإحفاء لا في أصل التكبير» وقد حَكى 
الخلااف كذلك في "البدائع”" و"السر لسر 0 و"المجمسع" و"درر البحار" و"الملتقى"0© و"الدرر "0 
و"الاختيار”” و"المواهب" و"الإمداد"0) ين و"التنارعحانيّة'”" و"التجنيس" 0 
و"مختشارات النوازل'”2 و"الكفاية”” " و"المعراج" وك اماق "النهايحة "إل "لبوا 
الفقهاء'”"" و"زاد الفقهاء"» فهذه مشاهيرٌ كتب المذهب بر 1 بخلافب ما في "الخلاصة". بل 
حكى 5 "ين "الما" الات ووإحناهما أله يني والثانية أنه جه كقو هنما" قال: 
((وهي الصحيحٌ على ما قال "الرازي"))» ومثلةُ في "النهر”", وقال في 0 ((واختيف 
ف عيد الفطر» فعن "أبي حنيفة" - وهو قولٌ "صاحبيه" واختيارٌ "الطحاوي"" ‏ أنه يجهر 


.7179/1١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان ما يستحب يوم العيد‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١/ق5؟5/!.‏ 

(6) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١60/١‏ 

(8) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١457/١‏ 

(5) "الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ..8/8/١‏ 

(1) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق595 /ب. 

(9) “التاترغحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس والعشرون ف صلاة العيدين 4791/7 نقلاً عن "المحيط". 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .775/١‏ 

(9) "مختارات النوازل": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين قت 5/أ. 

)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 21١/7‏ (هامش "فتح القدير'). 

)١١(‏ لم يتعرض ف "مبسوط السرحسي" للتكبير قٍ عيد الفطر. 

)١١(‏ لم جد النقل ف "تحفة السمرقندي". 

.179/١ "حامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل ف صلاة العيدين‎ )١5( 

)١4(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق88/). 

)١5(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد ؟/ق87؟7/ب. 

(15) ”شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي عن رسول اللديقة من إظهار التكبير في العيد, وف أي حال 
يكون من الطريق إليه أم بعد الجلوس فيه 84 .41/١‏ ْ 


قسمالعبادات ‏ مت تت ده ١١#‏ د لل حاشية ابن عابدين 


-- 


لكن تعقبَهُ في "النهر"» ورحمّ تقيِيدَهُ بالجهر زادَ في "البرهان": ((وقالا: الجهر به 
من كال أشس: وهى 107 عنه ل عع اوه واه امم مهارق كه ماتورظ مه هتفك ذم لهانم زوه اوال انها اعم كه 





يعن اند عر قا سائهي» "نوات ١‏ ميف تال 1 ان المدينيي ا كوا ام با مريعيوا 
إلى "أبي حنيفة" أنه لا يكّرٌ في الفطر أصلاء وزعَمَ أنه الأصحّ كما هو ظاهرٌ "الخلاصة")) اه. 
فقد ثبت أن ما في "الخلاصة" غريبٌُ مخالفٌ للمشهور في المذهبء فافهم. 

وف "شرح المنية الصغير””": ((ويومٌ الفطر لا يُجِهَرٌ به عنده» وعندهما يُجَهّرٌ وهو رواية 
عنهء والخلاف ف الأفضليّة, أمّا الكراهة فمنتفية عن الطرفين)) اه. وكذا في "الكبير"20. 

وأمّا قولٌ "الفتح””": ((إذ لا يُمنمْ عن ذكر الله تعالى إلخ)) فهو منقولٌ في "البدائع"0» 
وغيرها عن "الإمام" في بحث تكبير التشريق. 

هذاء وقد ذكرّ الشيخ "قاسم" في "تصحيحه”: ((أنّ المعنمد قولٌ "الإمام')). 

م (قولة: لكرن تيه في "اله ر”©) أقولث: لم بتع ريا لله تق كلام "البسى "ا 
وأقرَه نعم ذكر قبله: ((أن الخلاف في الجهر وعديي)), وعنزاه إلى "معراج الدّراية” و"التجنيس" 
و"غاية البيان" و"الزيلعي"”". 

وك (قولة: زادَ قي "البرهان" إلخ) أي: زاد على ما في "النهر" التصريح: ((بأنه سئة 


(قولة: والخلافُ في الأفضليّة) وعلى ما في "البرهان" الخلافت في السنيّة. 
١ ًّ 50‏ سل سه ال م اس ل عبت 
(قوله: أقول: لم يتعقبه صريحا إلخ) ما ذكره قبله يفيدٌ التعقب» حيث ذكر أن الخلاف في الجهر 
وعدم ووتحةوسائقي) "اليطر" اهاق أطيلة لاق «مصلقه ورتكه: 

)١(‏ "شرح المنية الصغير": فصل في صلاة العيد ص؛ا7-. 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيد ص"55-. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ب باب صلاة العيدين 41١/17‏ بتصرف يسير. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في وقت التكبير ,١91//١‏ 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق88/أ. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 177/7. 

0) “تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1/١‏ 77. 


الجزء الخامس م م 0 سس ييحي ”باب الفند 


5 غي وص لس يكم 


ووجهّها ظاهرٌ قوله تعالى:(, وَلِتُحَكيمِلُوالَهِدَهٌ وَإتُكيروا أله عن 
[ البقرة- ١ع‏ ووجة الأول أن رفع الصوت بالذكر بدعة: ل 


2 

0 
١ 
5 


عندهما)) أئ: لا مستحب» وإلا فقد علمت أنه قُّ م0 صرح بالخلااف بين "الإمام" 
و"صاحبيه' لكنه لم صرح بأل سنة أو 3 مستحب)» فافهم. 


ردهةك (قوله: ووجهها) أي: هذه الرواية. 


(قولٌ "الشارح”: ووَججْهُها ظاهرٌ قوله تعالى إلخ) في "السندي": ((ولمًا كان المقصودُ إظهارٌ النعم 
ف ذلك اليوم كما دل عليه قوله تعالى:طعَلن ما هَدَطْكْم 4 [ البقرة ١85‏ ] كان الجهرٌ بالتكبير 
أدحلٌ في إظهار النعم» وإنما قال: ((ظاهر)) لأ الآية دلت عَلين لني السكفو طلقا 1 ابا يحتمل 
أن يكون المراد تكبيرَ الصلاة)) اه. 

(قولٌ "الشارح": ووَجْهُ الأوّل أن رفع الصوت بالذكر بدعة إلخ) لكنْ نقَلَ "المقدسي" عن 
جمال الدين "يوسف العجمي": ((أنّه أحاب عن إعراض بعضهم عن الجهر بالذكر بقوله تعالى :9 واد فيلكت 
في نفيِلكت4 الآية [ الأعراف ‏ ه ١‏ 7]» وقولدقة: (رحيرٌ الذكر الخفى) بأنّ الله تعالى حاطب عامّة عباده 


مر ره 
يبر عر عور 7 ص 


بقوله: و أفلا ينظرونَكَالإبل كيف خْلِقَتْ 4 [ الغاشية ١07‏ 3 وخاطب الخاصة بقوله: 8 أَوْل يَيَدَبَُونَ 
لمان 4 [ النساء- 87 ] وحاطب سيّد أهل الحضرة محممّداً صلّى الله عليه وسلّم بعد أن عرَّقَهُ بنفسه 
وبربه :واد يلك فى تَفْيِلكت4»فمَن لا يعرف نفسَهُ ولا ريّه كيف يذكرٌ ره ف نفسهء بل هم المخخاطبون 
بقوله تعالى: 3 أذكروا أله وكيا 4 الاسوابية» 1ن آنا اللاكر اطي فهوما حي عبن اللتطب: 
لها شط هالضوك» رعو ايها حاف ينوي اديه ام يتالكا قن عر هنا قافر 

فإن قلت: الور لد كو سوق اياج وأيضا لا عبرة به مع عدم الحضور مع المذكور. قلت: قد 
ادر ماس العا ليوات عاق نا كبا وود ل 4 لعدم حضورك مع الله فيه؛ لأنَ 
غفلتك عند عدم وحود ذكرهٍ أشدّ من غفلتك مع وجود ذكره؛ فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود 
غفَلةٍ إلى ذكر مع وحود يقظةٍ» ومن ذكر مع وحودٍ يقظةٍ إلى ذكر مع وحودٍ حضورء ومن ذكر مع 
وحودٍ حضور إلى ذكر مع غيبةٍ عمًا سوى المذكورء وما ذلك على الله بعزيز. 


قسم العبادات ‏ ب .لس دا «إ١ووة‏ د لس حاشية ابن عايدين 





(قولة: فيُقصّرُ على موردٍ الشتّرع) وهو ما في "البحر”2 عن "القنية””©: ((التكبيرٌ 
جهرا ف غير أيام لوي 1 إلا بإزاء العددٌ أو اللصوصء وقاسَ [؟/ق9١١/أ]‏ عليه بعضهم 
الحريقّ والمحاوف كلّها)) اه. زاد "القهُستاني"7: ((أو علا شرفا)). 

4 54] (قولة: وكذا لا نفل إلخ) لما في "الكتب المسية"40) عن 'ابن عباس" رضي الله تعالى 
عنهما: أنه و ر رج فصلى بهم العيدَ لم يُصّلّ قبلها ولا بعدهام» وهذا النفي بعدها محمول عليه 
ف ال ؛ لماروى "ابن ماجحه0” عن "أبي سعيدٍ الختدري” طقن كان رسول الله عله 
ررلا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رحَعَ إلى منزله صلّى ركعتين»» كذا في "فتح القدير”» قال في "منح 
الغفار_”": ((أقول: وهكذا استدل به الشتراح غلى الكراهةق وعندي فق كوه مفيدا للمدعى تقل ؛ 


غ2 : ره مت راع : 1 0 3 0 1 ند 2 
(قوله: وهكذا استدّل به الشراح) اق عاد كرة'فحديك "ابن عاتن" لا يبدل غلى أن ترك دلاف 
كان عادة» ومثل ذلك لا تثبت الكراهة؛ وحديث "ابن ماحجه" لا يفيدٌ نفىّ صلاته بعدها في الملسجد. 


.17/7/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(1) لم نعثر على النقل في "القنية", 

() "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين .١53/1١‏ 

(5:) أرجه البخاري(9714) كتاب العيدين ‏ باب الخطبة بعد العيد. ومسلم(884) كتاب صلاة العيدين ‏ باب ترك 
الصلاة قبل العيد وبعدها ف المصلى» وأبو داود(9ه١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة بعد صلاة العيد, 
والترمذي(77د) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء: لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء والنسائي ١947/7‏ كتاب 
العيدين ‏ باب الصلاة قبل العيدين وبعدهاء وابن ماحه )١741١(‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ها ججاء في الصلاة قبل 
العيد وبعدهاء وق الباب عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وأبي سعيد #ك. 

(ه) في "سننه" )١737(‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء وأخرجه أحمد 7/8/9. 

(1) "فتح القدير": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 417/7 . 

(0) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/ق١7/]‏ بتصرف. 


الجزء الخامس 0 ل دا (١9‏ سس بابالعيدين 





أذ غاية ماافيه أذ "ين عتس" حكن الدغليه العدلاة والفنلاة درج فصلى بيهام العيانا ولنم يفل 
لخ وهذا ل يقتضي أن درك ذلك كان عادة له» وكش هذا لا تست الكراهة إذ لا بد لها 
من دليل حاص كما ذكْرَُ "صاحب البحر”00)) اه. 

قلت: لك ذْكَرَ العلامة ' انوح أفندي' : ((أنّ وجة الاستدلال ما ذكروه في كراهة التتفال 
بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتيه من أنه يلةِ كان حريصاً على الصلاة» فعدمُ فعله يدل على 
الكزائتورة لرلقها لفعلة مره انا للكوا اعت 

قلت: هذا مسلّمٌ فيما إذا تكرّرٌ منه ذلك؛ أمَّا عدم الفعل مره فلا؛ وليس في حديث 
"ابن عبًا نز افيه دكار وميم 

5499 (قولة: : بأربع) أو ب ركعتين» والأول أفضلٌ كما في التهسعاني 00 

(قولة: وهذا) أي: ما مر من المنع عن التكبير والتتفل. 


بل أفاد أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئاء وأنّه كان إذا رَحَعَ إلى منزله يصلي ركعتين؛ فعلى هذا لم يَنِمّ 
الاستدلال المذكور» نعم 0558 "ابن عبّاس" مع حديث "ابن ماجه" يفيدٌ أن الكراهة فيما إذا لق 
قبلها لاستفادةٍ أن ترك الصلاة قبلها كان عاد له عليه السلام. 

(قوله: من أنهم عبارة "نوح": ((مع أنه إلخ)). 

(قولهُ: قلت: هذا مُسَلّمٌ فيما إذا تكرَّر إلخ) قد يقال: مرادُ العلامة "نوح" الاستدلالٌ على المدّعى 
في ذاته لا تصحيحٌ الاستدلال بما ذكرَ الشراح» وقولهُ: ((فعدمٌ فعله يدل على الكراهة)) ليس المرادُ به 
عدم قله المأخوة من عقدية "ابن عبّاسٍ". بل أنه لم ينقل أنه فعل ما ذكرء ولو كان فعَلَهُ لنقل إلينا. 


.1075/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

)١(‏ في هذه المقولة. 

(6) "جامع الرموز”": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين .١517/1١‏ 
اي اه ام دوي 


قسمالعبادات ‏ متت دا #م١ؤ‏ سس حاشية ابن عايدين 


للخواص أمّا العوامٌ فلا يمنعون من تكبير ولا تنفل أصلا؛ لقلةٍ رغبتهم 
سه حر 0 "ول عام ع نقذ وزو كذ عبلاة وغائت وبراءة وفدرء 
المؤمنين؟ 57 ) أحاف أن أدحل تحت الوعيدء قالالله تعالى جه 


ين ني عبدَاإداصَلَ4)”" [العلق- وو١٠١]‏ )) 0 0*ظ5”' 


:0 قو لواصم الا أن اماد به لذن لامك ندحم الح غلا ولا كسا 
حتى يفضىّ بهم إلى الترك أصلاء "ط"0©. 

(قولة: أصلا) أي: لا سر ولا جهرا في التكبيرء ولا قبل الصلاة.بمسجد أو بيست 
أو بعدّها مسجدٍ في التتفل؛ "ط"0, 
أقول: وظاهرٌ كلام الا الوياة الفا بحثا منه» واستشهّدَ له تما في "التجنيس" عن 
'اخَلُواني": ((أنّ كسالى العوام إذا صَلوا الفجرٌ عند طلوع الشمس لا يُمنعون؛ لأنهم إذا مُبعُوا 
تركوها أصلاء وأداؤها مع جحويز أهل الحديث لها أولى من تركها أصلا)). [53/1١١/ب]‏ 

0.0 (قولهُ: وفي هامشيه إلخ) تقدّم'" الكلامُ على هذه الصلاةٍ في باب النوافل» وأ المراد 
اع ليله النصف من شعبان» وليلة القدر السابعٌ والعشرون من رمضان. 

ثم إن ما نقلهُ قال "الرحمتي" : ((هو من الحواشى ارط بردو بالزرف لقي 
إجماعهم على حرمةٍ العمل بالحديث الموضوع » وقد نصّوا على وضع حديث هذه الصلوات؛ 


)١(‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟17/9. 

(؟) لم نعثر على تخريج لهذا الأثر فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 
(6) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١7/1؟:55.‏ 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١7/1ه”.‏ 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ صلاة العيدين 77/7 ,١‏ 

(5) المقولة [393757] قوله: ((في صلاة رغائب)) وما بعدها. 


هورل١‎ 


الجزء الخامس ‏ متب دا ووه لل لس يابالعيدين 
ب 2 6م ل ل ير الع 7 5 
(ووقتها من الارتفاع) را فلا تصح قبله» بل تكون نفلا محرما (إلى الزوال) 


والفقهٌ لا ينقلٌ من الهوامش االحيوتةب باجا كان قساف لاه موق نمه لان غلا إلخ تعليل لما 
ني "البحر”"» وظاهرٌ هذا الأثر تقرّرٌ الكراهةٍ عندهم في المصلّى» وأنها تنزيهيّة» وإلاّ لما أقره؛ 
إذ لا يجوز الإقرار على المنكر)) اه. 

ولا يَردُ ما مر" من عدم منعهم عن صلاةٍ الفجر عند طلوع الشمس؛ لأنّ ذلك لخنوفب 
تركها أصلة فيقع التاركُ في محظور أعظم» والله أعلم. 

١ل‏ (قولة: من الارتفاع) المراد به أن 0 "زيلعي”". 

0005-0 (قولة: قدرَ رمح) هو اثنا عشر 00 والمرادٌ به وقتْ حل النافلة» فلا مباينة بينهما 
لاوا لما في "الهُستان ”200 ل 

( تنبية ) 

يندب تعجيلٌ الأضحى لتعجيل الأضاحيء وتأخيرٌ الفطر ليؤدّيّ الفطرة كما في "البحر”7. 

"٠05‏ (قولُ: بل تكونٌ نفلاً عحرّما) لأنها قبل دخول وقتها لم نَصِرٌ واحبة كما لو صلّى 
ظهرَ اليوم عند طلوع الشمسء فلا ينائي ما تقدّم*" في أوقات الصلاة من أنه في وقت الطلوع 
والاستواء والغروب لا ينعد شيء من الفرائض والواحبات الفائئة سوى عصر يومه» حتى 
لو شرَّعَ فيها بفريضة لم يكن داخلاً في الصلاة أصلاء فلا تنتقضُ طهارته بالقهقهة بخلاف ما 
لو شرّعَ في التطووع؛ فافهم. 


.1١ا/7/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) في المقولة السابقة. 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١/75؟.‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة العيدين .١51/١‏ 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين .7٠5 4/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 7/5 .١‏ 

(0) المقولة [5535؟] قوله: ((لا ينعقد الفرض)). 


قسمالعيادات | -_أل__ ل دا .#8#و د ل سس حاشية ابن عابدين 


بإسقاط الغاية (فلو زالت الشمسّ وهو ف أثنائها فسّدّت) كما ف الجمعة, كذا 
في "السراج””', وقدّمناه في الاثني ثري 
(ويصلي الإمام بهم ركعتين مَثنِيا قبل الزوائد» 70 


لاع قزل باسقاط الغاية) أي: مشل مم ثم يسا ييا !ع4 [البقرة-87م١‏ ]» قال 
"الهُستاني””": ((فالزوالٌ ليس وقتاً لها؛ لأنّ الصلاة الواحبة لا تنعقدٌ عند قيامه)) اه. 

قال "ط””": ((وهذا يرش إلى أنّ المراد بالزوال الاستواء» وأُطلِقَ عليه للمجاورة)). 

تند زر ل تدع امقشنةه ارصق واقلتت: نفلا اتفاقا إن كان الزْوالَ قبل القعود 
قدرَ التشهّدء وعلى قول "الإمام' إِنْ كان بِعدَم "ل"99». 

قلت: وهذا ذ كرة 'الشار ”0 حا عند ذكر المسائل الاثني عشريّة وقال: ((ولم أره)). 

قح ءلم (قولة: كما في الجمعة) أي: إذا دحل وقت 7”13/ق١١١/|]‏ العصر فيهاء "ط"20. 

لل (قولة: وحم أي: في باب الاستخلاف. 

011 (قولهُ: ويصلي الإمامٌ بهم إلخ) ويكفي في جماعتها واحدٌّ كما في "النهر "240 "ط"27, 

ولع (قولةُ: 0 قبل الزوائدِ) أئ: قارئا الإمام وكذا المؤتم النناء قبلها في ظاهر الرواية؛ 


(قولة: الت نقذ اتفاقا) أي: بين "الإمام" و"أبي يوسف" لا "محمد" فإنه يقول بفساد الأصل 
عند فساد الوصف كما يظهر من النظائر. 


.ب/7171ق/١ 'السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 
بتصرف.‎ ١58/١ (؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل في صلاة العيدين‎ 
."5 14/١ "ط": كتاب الصلاة  باب العيدين‎ )0( 

(1:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين "54/١‏ باغختصار. 

(ه) 4/لا” "در". 

)3 00 الصلاة ‏ باب العيدين 5/١‏ 85؟. 
0 ع/؟ "در" 

(8) "النهر": 0 الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق1/89. 
(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 4/١‏ د5". 


الجزء الخامس 20 سس د 9و#و 8س سب باب العيدين 


وهي ثلاث تكبيراتٍ في كل ركعة) 8د يك اوج أو واه قو جه و وود أو تاكاه و الف ها جه وص هك 8ه ل د ماه وار 


أنه شرَعَ في أُوّل الصلاة» "إمداد”7". وسّمّيت زوائد لزيادتها على تكبيرةٍ الإحرام والركوع. 
وأشار إلى أن التعوّدٌ يأتي به الإمام بعدها؛: لاله سئة القراءة. 

(قولهٌ: وهي ثلاث تكبيراتي) هذا مذهب "ابن مسعود" وكثير من الصحابة؛ 
107 عن "ابن عباس "0" وبه أحذ "أئمّنا الثلاثة") وروي عن "ابن عباس": )) - 0 
2 الأولى يع وق الثانية مستا )© وف رواية©: ووعسا امهيا الله امللة وهي تبره 
الافتتاح وتكبيرتا الركوع؛ والباقي زوائث في الأولى خمس؛ وق الثانية حمس أو أربع؛ ويبدأً 
بالتكبير في كل ركعةٍ» قال في "الهداية"”: ((وعليه عمل العامّةٍ اليومٌ لأمر الخلفاء من بني 
لس ب ان 

مطلب: تَجِبْ طاعة الإمام فيما ليس بمعصية 

قال في "الظهيريّة”": ((وهو تأويلٌ ما رُويّ عن "أبي يوسف" و"محمّد'» فإنهما فَعَلا ذلك؛ 
إن "سازوة" تهنا 1 7ه كن ته نوات ولنرك إكفارة النعالة نشبا واعت ادال 
في "المعراج": لأ طاعة الإمام فيما ليس .بمعصية واجبة)) اه. 

ومنهم من جرّمَ بِأنّ ذلك رواية عنهماء بل في "المجتبى”: ((وععن "أبي يوسف" أنه ربجّعٌ إلى 
هذا)؛ ثم ذكرٌ غير واحدٍ من المشايخ أن المحتارٌ العمل برواية الزيادة» أي: زيادةٍ تكبيرةٍ في عيد الفطر, 


ا عبض ءِ 0ه 2 
(قولة: أن المحتار العمل إلخ) أي: في روايتي "ابن عباس" في تكبير الرّكعة الثانية. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق95؟/ب. 

(؟) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 7١5/7‏ كتاب صلاة العيدين - ساب من استحب أن يشدئ بالتكبير خعلف 
صلاة الصبح من يوم عرفة. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 79/9 كتاب صلاة العيدين في التكبير في العيدين واختلافهم فيه. 

(4) أخحرججه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 78/7 كتاب صلاة العيدين في التكبير في العيدين واختلافهم فيه. 

(د) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 8/1١‏ بتصرف. 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الثاني في صلاة العيد ق8.2/؟/ب. 


قسمالعبادات ‏ ب 9«9لإاوة ‏ ب > حاشية ابن عابدين 


سل ال 


ولو زاد تأبعه كع واي امد واه لاحم ل ام فار هاو مواق اسل لانو كوه قله شطع ع نا دوا اه لأعارو اله وتو ع فده اديه لل بق با أ رازه بارا لقأ امالك 


وبرواية النقصان في عيد الأضحى عملا بالروايتين ونا في الأضحى لاشتغال الناس بالأضاحيء 
وقيل: تعجيلا لمق الفقراء فيها بقدر تكبيرةٍ وتمامُهُ في "الحلبة'”": وحَمّلَ "الشافعي” جميع 
التكبيرات المرويّة عن "ابن عبَّاس" على الزوائدء وهذا حلاف ما حملناه عليه» والمذهبُ عندنا قول 
"ابن مسعود", وما ذكروا من عمل العامّةٍ بقول "ابن عبّاس" لأمر أولاده من الخلماء به كان 
ف زمنهم, أمّا قي زماننا فقد زال» فالعملٌ الآن.ما هو ل عندناء كذا في "شرح المنية"20, 
وذكر في "البحر””: ((أنّ النلاف في الأولويّة))» ونْحؤهُ [/ق١١١/س]‏ في "الحلية"0. 
مطلب: أمرّ الخليفة لا يبقى بعد موته 
( تنبية ) 
يُومحَذ من قول "شرح المنية"”: ((كان في زمنهم إلخ) أن أمر الخليفة لا ييقى بعد موته 
أو عزلِه كما صرّحّ به في "الفتاوى الخيريّة'””» وبنى عليه: ((أنْه لو نَهَى عن سماع الدعوى بعد 
خسن عشرة سند لآ يق انهه بعلا م62 واللة أعل6): 
(قولة: ولو زاد تابَعه إلخ) لأنه تَبِعٌ لامامنه» اج عليه هاه وقرلة را فا ا 
الإمام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جُعِلَ الإمامٌ لِيُوتَمّ به فلا تختلفوا عليه »", فما لم يظهر 


)١(‏ انظر "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد ١/ق0١7581/أ‏ بتصرف. 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة العيدين صء /اه-. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 177/7. 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد 7 /ق١581/).‏ 

() "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيدين صء 1ه 

(1) "الفتاوى الخيرية": كتاب أدب القاضي 7/7 بتصرف. 

(0) أرجه مالك في "الموطأ" 148/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام وأحمد 314/9 514١‏ 
والبحاري(717/) كتاب الأذان ‏ باب: إقامة الصف من تمام الصلاة؛ و(75) باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة 
ومسل( )4١‏ كتاب الصلاة ‏ باب التمام المأموم بالإمام» وأبو داود(507) و(4 10) كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يصلي 
من قعود, والسسائي ١5/5‏ كتاب الافتتاح ‏ باب تأويل قوله نك :ظوَإِدَا فرت الْفرءَان سمهو لس نموا 
لعلَّكْمْترْحمُونَ24 وابن ماجه(775١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء ق: إنما جُعِلَ الإمام ليُْتمْ به. 5 


الجزء الخامس 00 ل لل-د ##8#واة ل للد باب العيدين 


أبن كَ 4 


إلى ست عشرة؛ لأنه مأثور» إلا أن يسمع من المكبرين 000000 


طؤه بيقين كان اتباعٌهُ واحباء ولا يظهرٌ الخطأ في المجتهدات, فأما إذا خرّجّ عن أقوال الصحابة 
فقد ظهر خحطؤه بيقين» فلا يلزمه اتباعه؛ ولهذا لو اقتدى بمن يرفع يديه عند الركوع, أو بمن 
يقنتُ في الفجرء أو بمّن يرى تكبيرات الحنازة خمسا لا يتابعة لظهور حطيه بيقين؛ لأنّ ذلك كله 
ا ان 
ا 0 بدائع 3 

قي ا 2 د ف ا ري كل 9 35 0 7 لك ناف 

أقول: يؤخذ منه أن الحنفى إذا اقتدى بشافعى في صلاة الحنازة يرفع يديه؛ لأنه مجتهد فيه 

2 3 

فهو غير منسوخ؛ لأنه قد قال به أئمة بلخ""؟ من الحنفية» وسيأتي7”" تمامه في الجنائز» وقدمناء9) 
في أواخخر بحث واحبات الصلاة. 

000 (قوله: اليف ةم كنااق "ال 1 : كه ((وفي 0 01 قيل: 
يتابعة إلى نلاث عشرة» وقيل: إلى ست عشرة)) أه. 

قلت: ولعلّ وحة القول الثانى حمل النلاث عشرة المروية عن "ابن عبّاس" على الزوائد كما 
مر© عن "الشافعى"': وهي مع الثلاث الأصليّة تصيرٌ ست عشرة؛ وإلا لم أر مَن قال فَأن الزوائد 


- وأخرجه عبد الرزاق(87١4)‏ كتاب الصلاة ‏ باب: هل يوم الرحل يت والطحاوي في"شرح معاني الآثار”" 
01١‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الصحيح حلف المريض» والبيهقي في"السنن الكبرى" ١/7‏ كتاب الصلاة ‏ 
باب لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام» 97/79 باب ما استدل به من قال باقتصار المأموم على الحمد: و55/7١‏ 
باب من قال: يترك المأموع القراءة؛ 520 حديث أبي هريرة يه مرفوعاء وف الباب عن أنسء وعائشة» وجابر» 
ومعاويةوقك. 

.778/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان قدر صلاة العيدين‎ )١( 

.7ها//١ انظر كتاب “مشايخ بلخ من الحنفية": المبحث الثامن‎ )١( 

(؟) المقولة [579 لع قوله: ((وقال أئمة بلخ: ف كلها)). 

(5) المقولة [5 7١غ]‏ قوله: ((يعني: في المجتهد فيه)). 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 7/7/ا١.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 45/7. 

(0) المقولة ]7١15[‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 


5ه 


قسم العبادات بن عححت جه ميوت : 3# يسبب سمت بن .. أحاشية ابن عايدين 


فيأتي بالكل (ويوالي) ندبا (بين القراءتين) ا و عد وا و مع ل ا 0 


ست عشرة فليراجع؛ وقد راجعت '"مجمع الآثا الل 0 فيها ذا كره مك 


الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين أكثرٌ ما مر”" عن "ابن عباس" فهذا يويد القول الأوّل» 
ولذا قَدّمَهُ في ا ونسبّه ف "البدائع ")العامة 3 المشايخ؛ 0 أنَّ ضم الشلاث الأصليَةٍ 
إلالاوالة بع ذا لذن القزامة فاضاة يهاه امل : 

كلعلا (قولة: فيأتي بالكل) قال في "البح "00 قلا عن "المحيط": ((فإن راد لا يلزمه 
متابعته؛ لأنه مخطويٌ بيقين» ولو سسَمِعَ التكبيرات من المكبّرين يأني بالكل احتياطا وإن كثر لاحتمال 
الغلط من [؟/ق١؟‏ 1 المكبرين» ولذا قيل: ينوي بكلّ تكبيرةٍ الافتداحّ لاحتمال التقادّم 5 
الإمام ف كل تكبيرة)) اه. 

قلت: والظاهٌ أنه عبر عنه ب ((قيل)) لضعايه .ولذا لم يذكره "الشارح". فإنه يقتضي أن من 
لم يسمع من الإمام ينوي الافتتاحّ بالنلاث أيضاً وإن لم يَزْدْ عليهاء فإ احتمالَ الغلط والتقدّم 
موجودٌ في الكل لا في خحصوص الزائد على المأنُور في الركعة الأولى» فتأمّل. وسيأتي" ف صلاة 
الجنازة أنه ينوي فيها الافتتاح بكلٌ تكبيرة أيضاء ويأتي تام البحث فيه. 

117ل (قولة: ويوالي ندبا بين القراءتين) أي : كر في الركعة الثانية بعد القراءة لتكون 
ل حواعالة اقزاية ال كفة الأول اتدل كل النانيةاق «الفبرية انها كنا يول "اببن عباس" 
يكوثُ التكبيرٌ فاصلاً بين القراءتين» وأشار بقوله: ((ندبا)) إلى أنه لو كبر ف أوّل كل ركعة جاز؛ 
لأ الخلاف في الأولوة كما مت" عن "البحر". 


)١(‏ انظر "شرح معاني الآثار": كتاب الزيادات ‏ باب صلاة العيدين كيف التكبير فيها؟ 747/4 وما بعدها. 
(1) المقولة ]7١١7[‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 

(5) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 47/7 . 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان قدر صلاة العيدين .778/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/77١.‏ 

(5) المقولة [74417] قوله: ((وينوي الافتناح إلخ)). 

0) المقولة 7٠١17‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 


اللز«اأطاشن ‏ متحعس ئفد بوه جمسم نينت بات لكين 


© #« 4 »هد #ولهمه معمععه 4 مد همده م + سامه 4 قله فعوة هاه هسه »هه هم" ,+ 6 عم ب م فرج © وه + 9# ب«ه هه هع هه هع و مم مهعم م م روسج م ممم وه مه 6 هه مم 


هذاء وأمّا ما في "المحيط" من التعليل للموالاة: ((بِأنَّ التكبيرات من الشعائر» ولهذا وجب 
الجهرٌ بها فوحَنب ضمٌ الزوائة في الأول إل تكبيرة الاقجاح لسبقها على تكبيرة الركنوع؛ 
وإلى تكبيرةٍ الركوع في الثانية؛ لأنها الأصلٌ)) فقد قال في "البحر””": ((الظاهر أن المراد بالوجوب 
الشبوتٌ لا المصطلحٌ عليه؛ لأنّ الموالاة مستحيّة)) اه. 

وكذا قولُ: ((وجّب الجهرٌ بها))؛ أي: ثبت في بعض المواضع كما في الأذان والتكبير 
في طريق المصلّى وتكبير التشريق؛ وأا الجهرٌ في تكبيرات الزوائد فالظاهرٌ استحبابهُ للإمام 
نقل الإعادام ان الكا بق "انيس "اصن "امعط" + وراذ بذ العام بتالقراقة مستهواة 
فتذكرَ بعد الفاتحة والسورة بمضي في صلاته؛ وإِن لم يقرأ إلا الفاتحة كبَّرَ وأعادَ القراءة 
لزوما؛ لأنّ القراءة إذا لم تَتِمّ كان امتناعا عن الإتمام لا رفضا للفرض)) اه. ونحوةُ 
في "الفتح””" وغيره. 

وظاهره: أن تقديم التكبير على ارا د 1 لع فظن الفاتحة لأحلةة يويندة 
ما قدّمناه!*» في باب صفة الصلاة من أنه إن كبر وبدأ بالقراءة» ونسيي النداءً والتعوّدً والتسمية 
لي اقواك شيا وله غنات باد الود إن التكبير قبل إتمام القراءة ليس 71/ق١7١/ب]‏ لأجحل 
العس دنهو الولاة بل لأحل استدراك الواحب الذي هو التكبيرٌ؛ لأنه لم يشرَّعغ 
في الركعة الأولى بعد القراءة» بدليل أنه لو تذكرَةُ بعد قراءة السورة يتركة فكان مثلٌ ما لو نسي 
الفاتحة وشرَّغَ في تروط كر يترّكُ السّورة ويقراً الفاتحة لوجوبها مخلاف التناء والتعوذٍ 
والتسمية: والله أعلم. 


.١71/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ ١71/79 (؟) "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين ؟/15.‎ 


(5) المقولة ]4١ 3-٠01‏ قوله: ((ذكره الحلبي)). 


قسم العادات __مسسسسصس لوو سس سس ححاشيةاين عابدين 


. ٍ ظَ 
(ولو أدرّك) الموتم (الإمام في القيام) بعدّما كبّرَ كبر في الحال 51527771 





0014 (قو 0 كالجمعة) أي: كالقراءة في صلاة الجمعة؛ لما رَوَى "أبو حنيفة”230: 
أنمولك. ركان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى و الغاشسية عاق "الفتح”0", وقال 
في "البدائع"0": ((فإن تيرك بالاقنداء به يٌ في قراءتهما في أغلب الأوقات فحسن؛ لكن يكره 
أذ رحتني ]نهنا لارترا يها شرهنا لما و كرناق لقيفة م انب وير والقزاية كبنابة 11 
ف فصل القراءة» وصِرَّحّ به في "البحر”2"7 هنا. 

(قولة: في القيام) أي: الذي قبلَ الركوعء أمّا لو أدرَكَهُ راكعاً فإن غلب على ظنهٍ 
إدراكة يي الركوع كير قائما برأي نفسه تمركم ول ركم و رق ركوعه خلافاً ل "أبي 
يوسف", ولا يرفعم يديه؛ لأن الوضع على الركبتين سئة في محله والرفع لا ف محلى وإن رفع الإمام 
رأسه سقط عنه ما بقى من التكبير لثلا تفوبّة المتابعة ولو أدركة في قيام الركوع لا يقضيها فيه؛ 
لأنه يقضي الر 3 مع تكبيراتهاء 'فتح"20 و 'بدائع 7" . 

٠١‏ (قو ل راق الحال) أي: وإن كان الإمام قد شرع في القراءة كما في "الحلبة". 


)١(‏ في "مسنده" صغ /لد, وأحمد 777/4 ومسلم(878) كتاب الجمعة ‏ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة, وأبو داود 
9؟؟١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يقرأ به في الجمعة؛ والترمذي(557) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء 
في القراءة في العيدين؛ والنسائي ١١7/5‏ كتاب الجمعة ‏ باب القراءة في صلاة الجمعة, وابن ماجه(١741١)‏ كتاب 
إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في القراءة في صلاة اجنين كليج ان ديف النتعمان انير ع سورع 

.15/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

2 "البدائع”": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان قدر صلاة العيدين .7717/١‏ 

(4) ؟/4 45 "در". 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 107/4/7. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 47/7 بتصرف. 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان قدر صلاة العيدين .778/١‏ 

(8) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد ؟/ق١71/ب.‏ 


الجزء الخامس 00 لس د لالآا! سس سس باب العيدين 


ا عن 7 الو وام .الى لوت سردو 5 0 
برأي نفسه؛ لأنه مسبوق» ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر؛ لثلا يتوالى التكبير 5206 





ملام (قولة: برأي نفسبه إلخ) أي: ولو كان إمامه شانما م 0 ان ير لضاء 
انه نانم "انمق الشيعارثةاى اللاثون» لانهاق الدرلة, 

(قولة: لأنّه مسبوقٌ) أي: وهو منفردٌ فيما يقضيء والذكرٌ الفائت يُقَضّى قبل فراغ 
الإمام بخلاف الفعل» "فتعحم”. 

قلت: فعلى هذا إذا أدركَ مع الإمام ما لا ينقصْ عن رأي نفسه ينبغي أن لا يقضيّ بعده 
شيا في له. له "لحلية" 

ممم (قولة: 0 ثم يكبّرُ) أي: إذا قامّ إلى قضائهاء أما الركعة الني أدركها مع الإمام 
فينبغي أن يجري فيها التفصيلٌ المارٌ*© من إدراكه كل التكبير أو بعضّهٌ أَوْ لا ولا كما أفادَهُ في 
عا ظ ْ 

(4؟ :”3 (قولةُ: لئلاً يتوالى التكبير) أي: لأنه إذا [3؟/ق؟5١/أ]‏ كبر قبل القراءة وقد كبَّرَ 
مع الإمام بعد القراءة لم توالي التكبيرات في الركعتين؛ قال في "البحر””: ((ولم يقل به أحدٌ 
من الصحابة: ولو بدأ بالقراءة يصير 0 7 أ لقول 1 ييه فكان أو لىم» كذاي "المحيط'". 
وهو مخصص لقولهم: إُ المسبوق يقضي وَل صلاته 5 حقّ الأذكار)) اه. 


(قولة: فَوافقا اقول اي حيث يرى تأخيرَ التكبير عن القراءة في الركعتين. اه "بحر". 
)١(‏ ص١١‏ "درا, 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 10/7. 
(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد 7؟/ق١78/ب‏ بتصرف. 
(1) قِ المقولة السابقة. 
(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد 7؟/ق١8؟/ب.‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١71/97‏ 


.مه 


قسم العبادات سيم ا إربواو د ببس ححاشية ابن عايبدين 


(فلو لم يُكبّرْ حتى ركم الإمام قبل أن كبر الموتم (لا يكبر) في القيام (و) لكن 
(يركعٌ ويكبّرٌ في الركوع) على الصحيح؛ لأنّ للركوع حكمٌ القيام فالإتيانٌ 
بالواحب أولى من المستون (كما لو ركم الإمامٌ قبل أن يكبرَ فإن الإمام يكبر 
في الركوع ولا يعودُ إلى القيام ليكبّر) غ12( 


( تنبية ) 

فوعلية أذ عرقي اران شمف أن اللكمة نس عل راف إنافعة زان 
لق العام حك "امون اتوم 

ره؟0” (قولهٌ: فلو لم يكبّر إلخ) مرتبط بقوله: ((ولو أدرَلة الإمامّ في القيام)). 

ككلم (قوله: قبل أن يك الموتم) يغني عنه ما قبله) فالأول 18 

059 (قولةٌ: ويكبّرٌُ ني الركوع على الصحيح) كذا قالَّهُ "المصنف" في "ينحه”, 
ويخالفةٌ قول "البحر”©: ((ولو أدرَكَهُ في القيام فلم يكبّر حتى ركع لا يكبّرٌ في الركوع 
على الصحيح)) اه. ا "ع0 

وذكرٌ في "الحلبة"”: ((قيل: يكبّرُ في الركوعء وقيل: لاء وقرَاةُ في "المحيط") اه. 

قال "ط"0": ((كأنه لأنّ التفصير جاءً من جهته)). 

0/04 (قولة: فالإتيانُ بالواحب) وهو التكبيرٌ ((أولى من المسنون)) وهو التسبيح 


)١(‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/11/4. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١/ق8؟5/.‏ 
(6) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/ق١2/!.‏ 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1175/7. 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق88/أ بتصرف. 

(9) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد ؟/ق١81؟/ب.‏ 
0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 14/١‏ 76. 


ونه علوت ناشف 1 الو ا الرافمي بلشاعة و اللستوة بالقتنان بالتكبير في محض 
القيام» أي: لأنّ التكبير يكفي إيقاعة في الركوع» لكر كونة في محض القيام نه تام : 
لم (قولة: في ظاهر ااروليم : تبع ا ف ده والذي ف "البح "7" 
و"الحلبة"9؟2: ((أن افر الزفاية أنه لا يكبرٌُ في الركوع, ولا يعود إلى القيام))» زاد في "الحلبة'"”0: 
((وعلى ما ذْكَرَهُ "الكرخي" ‏ ومشى عليه في "البدائع”» وهو رواية "النوادر" - يعودٌ إلى القيام 
ويكبر ويعيد الر 0 دون القراءة)) اه. 
وهذه الرو يقد تخالف ماف المتن» نعم صرح بلاق "الب "تايلا 
و"الفتح"”'" و"الذعيرة" في بابب الوتر والنوافل» وذكروا الفرق بين التكبير حيث يُرفض 
اتوم أجل وين التتورت بكرن لكر نود قدا اطلاردوة تررك ارت وا اوتا 
"البدائه"7' '» هناك مخالفا لما ذكرَهُ في هذا الباب» ولكنْ حيث ثبت ظاهرٌ الرواية لا يُعَدَلُ عنه؛ 


ل 3 8 ب 0 1 7 4 
(قوله: وقد علمت ما فيه) اي: من انه مر جحو ح. 


(قولة: وذكروا الفرق إلخ) أي: على رواية "النوادر" 


)١(‏ "ط: كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 14/١‏ ه". 

(9) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/ق١٠7/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1714/7. 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد ؟/ق؟78//. 

(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس ف صلاة العيد ؟/ق؟١1/58.‏ 

(7) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان مقدار صلاة العيدين .5178/١‏ 
(0) أي: مثل ما ف المعن: من أنه يكبر بال ركوع. 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل 45/19 . 

(9) لم نعثر على النقل المذكور ف مخطوطة "الحلبة" التي بين أيدينا. 

.37/4/١ انظر "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة الوتر‎ )٠١( 

(١١)أي:‏ ذكر مثل ما في المن في باب الوتر 2507/4/١‏ وخالفه في باب العيدين 257/1١‏ حيث ذكر رواية "النوادر". 


قسم العبادات صصص ألو“وة ليهس سس ححجاشية ابن غابدين 


فلو عادٌ ينبغى الفساد. 
(ويرفع يديه في الزوائد) وإِن لم يَرَ أمامه 111 1[ 1 ه15 





وعلى ما في المثن فالفرقٌ بين التكبير وبين القبوت حيث لا يأتي به في الركوع أنه لم يُشرَغْ إلآفي 
حل القيام بخلاف التكبير. 

كك (قولة: فلو عاد ينبغي الفسادٌ) بع فيه '"صاحب النهر2"7) وقد علمت أن العو زقابة 
"النوادر"» على أنه يقال عليه ما قالهُ [؟/ق7؟١١/ب]‏ "ابن الهمام”" في ترجيح القول بعدم الفساد 
فيما لو عاد إلى القعود الأرّل بعدما استدمٌ قائمً: ((بأنّ فيه رفض الفرض لأجل الواحب؛ وهو 
وإن لم يَحِلَّ فهو بالصحّة لا يُخِلُ)). 

وملام (قولة: ويرفع يديه) أي: 7 بإبهاميه شحمتي أذني "'ط"0", 

.0 (قولة: في الرّوائدم) قيّدَ به للاحتراز عن تكبير الركوع الثانيء فإنه ليق بهاء حتنى 
قلنا بوجوبه أيضأً مع أله لا رفع فيه» "نهر””"». وما وقَعّ في "البحر'”” من التعبيرٍ بتكبيرتي الركبوع 
بالتننية اعتَرّضَّهُ في "الشر نبلاليّة"”©: ((بأن "الكمال"”"2 صرح يات سكو لديو انه 1 نا 
ترك تكبيرات الانتقال إلا في تكبيرةٍ ركوع الركعة الثانية من العيد)) اه. 


]م اال !ا 01 2 ع : 2 
(قوله: وما وقع في "البحر" من التعبير بتكبيرتي الركوع) أي: بدلا عن تكبير الركوع الثاني. 
وقول ,ا “الكمال؟ مرح اق اناا ميزه الهو لع وكذلك عياض "لحر "تصلخ بدلا ف 
باب السّهوء فتعيّنَ حمل كلامه هنا على أن المراد بتكبيرتي الرّكوع التكبيرتان في ركوع الرّكعة الثانية 


من صلاني العيدين» وهذا وإن كان فيه بُعْدٌ لكنه يُرتكبُ توفيقا بين كلاميه. اه من "حاشية البحر". 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق1/88. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .4145/١‏ 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 5514/١‏ باختصار. 

(:) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق88/ب بتصرف. 

(3) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/714١.‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١ 57/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(0) "الفتح": كتاب الصلاة 4548/1١‏ . 


اكرةاقافينق. .تيع يي انز بسلععمسبيهم يا اليدين 


ال ل نووسي لحرو امير 


ل 


سنة في محله. 

(وليض نين تكبيراتة ذ كر مستو3) :ولذا برشل يليه '(ويسكت بين كل تكبيرتين 
مقدارٌ ثلاث تسبيحات) هذا يختلف بكثرةٍ الزحام وقلته 

0 بعدّها ل 0 السنةع 
و ا ثمان» 5000 0 في) ثلاث: (خطبة جمعة 50000 


رم لام (قولة: ذلك) أي: الرفع. 

"لام (قولة: 0 ف عله) أ : والرفع ب ف غير له وذو المحل أده ل كر 

زه" ٠لا‏ (قولة: ولذا ريل يديه ) اق قُ أثناء التكيرات: ويضعهما بعد الثالئة كما في "شرح 
المنية'”"؛ لأ الوضع سنة قيام طويل فيه ذكرٌ مسنوك. 

بك" لام (قولة: هذا 0 5 أشار اماق "ابعر" عن "المتسوظ"27: ورين أن هذا 
التقديرٌ ليس بلازم» بل يلف بكثرةٍ الرّحام وقليهِ؛ِ لأنّ المقصود إزالة الاشتباه»). 

كفك (قولة: فلو تحط قبلها إلخ) وكذا لو لم 2 عن كي 6 عن "البحر". 

(د0/) (قولة: يسن فيها ويكرةٌ) أي: إلآ التكبيرٌ وعدم الجلوس قبل الشروع فيهاء فإنهما 
سنة هنا لا في تحطبة الجمعة. 

ره 0" (قولهُ: بل عشرٌ) أي: بناءً على القول بأنّ للكسوف خطبة عندناء وعلى قولهما 


."ردآا١؟ةكص‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 14/١‏ 58. 

() "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة العيد صم" 5-. 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١754/7‏ 
(5) لم نعثر على هذا النقل في "مبسوط السرحسي". 

(1) المقولة [1371] قوله: ((فإنها سنة بعدها)). 


قسم العبادات لحيو ب بت “1 اما س7 حاشية ابن عابدين 


شار كا روي كريس كسرم رهم م القرآن كذلكء 
ولم أره (و) يبدأ (بالتكبير في) حمس: (خطبة العيدين) وثلاث حطب به الحجّ» إلا أنّ التي 
بمكة وعرفة بيدأ فيها بالتكبير ثم بالتلبية ثم بالخطبة, كذا ف "خزانة أبي الليث'”©. 
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(ويُستحَبُ أن يستفتحّ الأول بتسع تكبير انتم تترى) أي: متتابعات (والثانية بسبع) 
وهو السقة 00 أن (يكبر قبل نزوله من المنبر أربع عشرة) وإذا صعد عليه 22100 


بأنّ للاستسقاء خطبة كما سيأتي". 

١4‏ (قولة: واستسقاء) أي بناء على اقولهنما من أن له نححظبة. 

04م (قولة: إلا أن التى .مكة 00 إلخ) وأمًا التي ينى حادي عشرٌ ذي الحّة فليس فيها 
تلبية؛ لأنّ التلبية تقطع بأوّل رميء "ط"07". 

(قولة: ويُستحّب “لع ذكرَ ذلك في "المعراج" عن "مجمع النوازل'”: وقا 
في "لمنائيّة'”©: ((إنه ليس للتكبير عددٌ في ظاهر الرواية» لكنْ ينبغي أنْ لا يكون 0 لول 
التكبيره ويكبرٌ في الأضحى أكثرَ من الفطر)) اه. 

قلت: وإطلاقٌ العددٍ في ظاهر الرواية لا ينان تقييدةُبما ورد في السنقه وقال به "الشافعي" 


رحمه الله تعالى. 


(قول "المصئف": ويكبر قبل نزوله من المسبر أربعٌ عشرة) ظاهرٌ كلامه أنها غير الست عشرة 
المذكورة قبلها 


.]/١ا/ق "خخحزانة الفقه": كتاب الصلاة  باب الجمعة‎ )١( 

(؟) في المقولة الآنية. 

(7) '"ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/5ه5.‏ 

(4) لعله "مجمع (مجموع) النوازل والواقعات"؛ لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الطبريّ (ت”44ه).» وتقدم ذكره 
من ابن عابدين رحمه الله قٍ المقولة [551] قوله: ((ف الروايات الظاهرة)). وانظر "الجواهر المضية"591/1؟. 

(5) "النانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١87/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الم لكايس بيصي شرن .ل بمشسبجهئحة. نأك عدن 


لا يحلسٌ عندناء "معراج" (ويعلم”'' الناسَ فيها أحكامٌ) صدقة (الفطر) ليؤديها من 
لم يؤدهاء وينبغي تعليمهم في الجمعة التي قبلها ليُخرجوها في محلهاء ولم أرهء ا 


(4 0/0 (قولَهُ: لا يَجَلِسُ عندنا) لأنّ الحلوس لانتظار فراغ المؤذن من الأذان» والأذان 
غيرُ مشروع في العيدء فلا حاجة إلى [/ق777١/أ]‏ المبلوس» "معراج". 

44 ١/ا]‏ (قوله: ولم أره) لبعد لصاحب "البحر””"©2» وقال بعده: ((والعلم أمانة ف عق 
العلماء)) اه. 


وَيوَيدة ما سيذكرة29 "الشار 2 ح" في أوّل باب صدقة الفطر عن "الشمني": ((أن النبي وَل 
(ركان يخطب قبل الفطر بيومين يأمر 0 220 


(قولٌ "الشارح": ولم أره) قال الشيخ "الرحمتي": ((ولم أر ذكرّ خخطية ختم القرآن ولا حكمها 
ولا كيفيّتهاء قال "الكفوي" ف الكتيبة العاشرة ف ترجمة "الصدر الشهيد": إن "عمر بن عبد العزيز" استحسَن 
قراءة أل هوَأَلنه لحر ) [ الإلاص- ١‏ ] ثلاثاً عند ختم القرآن» ولم يستحسنه بعضٌ المشايخ» وقال الفقيه 
"ابو اليك" هذا شيع استحسنة بعض أهل العراق وأئمّة الأمصار فلا سأس به؛ أذ اراك شود ميا 
فهو عند الله حسرٌ إلا أن يكون عتم القرآن في الصلاة المكتوبة فلا يزيد على مرّةٍ. ويكره الدعاءٌ عند عتم 
القرآن في شهر رمضان؛ وعند ختم القرآن بجماعة؛ لأنّ هذا لم يُنَقَلْ عن النبيي ولا عن أصحابه #د» 
ولذا قال "أبو القاسم الصفار": لولا أن أهل البلدة يقولوت: ينها من الدعاء لمنعتهمء ولكنّ هذا لا يُفتى به؛ 
أله ليب انايقال للقامة مالا يفيموته وميه فق "التجئيس"» وف "الخانيّة": وتكلموا في الدعاء عند حم 
القرآة قزتضتات ا وعتن نيه ماع والتعكسلة التأعروق قلا مهوت من ذلك اه. ولنسن 3 ناذا كمه 
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تعر الس وان كيفيتها ولا حكمهاء » فليراجع)) ) اه. 00 ميتدىي . 
)١(‏ ف "ب":((وآن يعلم)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/1075. 

١١/5 )0(‏ "در". 

(5) أخرجه أحمد 5 وعبد الرزاق في "مصدفه" 7١8/9‏ (45لاه) باب زكاة الفطرء وأبو داود )١571١(‏ كتاب 


الزكاة - باب من روى نصف صاع من قمح. 


قسم العبادات ع##ة د بلس" حاآاشية ابن عابدين 





وهكذا كل حكم احتيج إليه؛ لأنّ الخطبة شرعك للتعليم. 

رو عداو 0 فاتنتً مع الإمام) 00 بالافساد اثفاقا في الأصحّ كما في تيمم 
الح 1 رسيي لحر إلى رحل أَفَسَد صلاة جيه عايهتو له فناء 00م 
(و) لو أمكنَهُ الذهابُ إلى إمام آخر فعَلَ؛ لأنها (نودّى بمصر) واحدٍ (بمواضع) كثيرة 





0,٠١ 46[‏ (قولة: وهكذا إلخ) هو من تتمّة كلام "البح "90 حيث قال: ((ويستفاذ من كلامهم 
ال اا إيّاها في خطبة اللدمعة خصوصا 
ف زماننا"» لكثرة الحهل وقلة العلم؛ فينبغي أذ يُعلمّهم فيها أحكامٌ الصلاة كما لا يخفى)) اه.. 

شف (قوله: مع الإمام) ل ممحذوف حال فجن صمي ((ناتت») لا ب ((فاتت))؛ 
أن المعنى أن الإمام أَذَّاها وفاتت المقتدي؛ لأنها لو فاتت الإماء والمقتدي تقضّى كما يأتي, أفادَهُ 
ف "معراج الدواية". 

7/٠١40‏ (قوله: ولو بالإفساد) أي: يعد أن دحل فيها مع الإمام وفرغ منها الإمام. 

44 ١٠م‏ (قولة: ف الأصح) تقال 2 ا ف الا هنا 6 ع ا ((أنه 
إذا أفسَّدها بعد الشروع: تقضى؛ ؛ أن الشروع كالنذر ف الإجاب). 

]7٠١ 45[‏ (قوله: وفيها) أ قُْ صورة الإافسادء وقولة: را زيادة قُُ الإلغاز. 
ليا للاحتراز عن النفل» فإنه 0 فصاو ه بالإفساد "200 


ؤقولة : انه مسق تنا ؤط رز لاقتسناده ام فال "اسلو" ع5 2 "قلت ورقلتهة وال 
لا يحب قضاءٌ ما أفسدَ منه إلا إذا كان شرّعٌ فيه قصدا شروعا صحيحاء فلو فلو أطلقّ الملغرٌ لوجد المجييسب 


مساغاً في الجواب من جهاتتو)) اه. 


. نقلاً عن الإسبيجابي في "شرح مختصر الطحاوي"‎ 1717/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 
((عليه)) ب 8 قٍ ا‎ (0 

(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/177. 

(5) في "م": ((صوصا وفٍ زماننا))» ولعله تحريف. 

):- "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١1‏ نفلك عن "المحيط . 


(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين "</١‏ بتصرف يسير. 


الخو اطاشن "جيسيصسيي وله سحعفميسسسجيحيت. بات الفدية 


(اتفاقا) فإنْ عجر صلى أربعا كالضحى. (وتؤخر بعذر) كمطر (إلى الزوال من الغدٍ 





8ه ءلا] (قولة: اتفاقا) والخلاف إغا هو في الجمعة؛ "بحر "20 

لاقل تراك صن ارينا ‏ #التسج انين اليقهايا كميا و "التوسات "4 ولس هذا 
نا أنه 0 عن 39 ف ١‏ لا 

قلت: وهي اده ل مد كما ف "الحلبة'”» عن "الخانية" 2 فقو لَهُ تبعا ل البزات "0 
((كالضّحى)) معناه أنه لا كبر فيها للرّوائدٍ مثلَ العيد» تأمّل. 

(؟ه./ (قوله: بعذر كمطر) دمحل فيه ما إذا لم يَخرّج الإمام وما إذا غم الهلالٌ فشَّهِدُوا به 
بعد الزّوال أو قبله بحيث لا يمكنْ جمع الناس» أو صلاها في يوم غيم وظهّرٌ أنها وقعكت 
َع الزوال 1 ف م" و00 للشيخ اميل 2 وفيه 7 الو ((إمام صلى العيد 


ف م "الحجة": 0 1 00 ااا انم صلى بانس م 0 العيد يوم 
نس مالم لاعس ؛ فإن 3 زات الشسس ترج من افد ولي م مل عدا ست 
قبل العلم؛ ومن ذبْحَ بعد العلم لا يجوز ذيحه حتى تزول الشمس)) اه. 


.١ 8/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب العيدين‎ )١( 

(؟) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة العيد .1517/١‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/ههت5.‏ 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس في صلاة العيد 7 /رق587/أ. 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١84/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان ما يفسد صلاة العيد .١179/1١‏ 

(9) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 7/ق"/ب ؟/أ. 

وقوله: (لدعل 440 لمكي اماما كه تقلذ عن البرمجددي :دو قواله ::زوومنا إذا غم الهلال.... جمع الناس)) 
ذكره نقلاً عن "الأذكار" و"التبيين" و"شرح ابن ملك". وقوله: ((أو صلاها إلخ)) من لون : 


قسم العباداتش: 'بحخسستسشحيي وض هتجحيي٠بهة:. ‏ حجاشية ابن غابدين 


فقط) فوقتها من الثاني كالأوّل» وتكونُ قضاءً لا أداءَ كما سيجيء'' في 
الأضحية وحكى "القهستاني" قولين. 
(وأحكامها أحكام الأضحىء لكن هنا ل ل لك ا 1 124 2 ج21 رطاف افد نو و وج لي 14 114 ل 0 


على غير وضوءء م علِمَ بذلك قبل أن يتفرّق الناس توضاً ويعيدون» وإن تفرّق الناس لم يُعِدْ بهم, 
وجازت صلاتهم عبان للمسلمين وأعمالهم)). 

0006 (قولة: فقط) راحمٌ إلى ١773/5‏ /ب] قوله: ((بعذر)) فلا تؤخمرٌ من غير 
عذرء وإلى قوله: ((إلى الزّوال)) فلا تصح بعده» وإلى قوله: ((من الغدِ)) فلا تصح فيمابعد ,١/١‏ 
غدٍ ولو بعذر كما في "البحر” "ط07". 

ر؛ه:/] (قولهُ: وحَكَّى "القهُستاني””© قولين) ثم قال: ((ولعلّهٌ مبنيّ على اخعلاف 
الرُوايتين» ويؤيّدُةُ ما في زكاة "النظم": أنّ لصلاته يوما واحدأ في الأصولء ويومين في "م#تصر 
الكرخي"')) اه. 

(تنبية) 

ذكَرَ في "المجتبى" عن "الطحاوي": ((أنّ ما ذكَرَهُ "المصنف" قول "أبي يوسف"» وأن 
اوور" قال إن كاد ف اليو م الأول لم ا لكن لم اك في الكتب المعتبرة اخشلاف 
في هذا كما في "البحر "9 , 

0052-5 (قولة: لكن هنا) أي: في الأضحى. 


)١(‏ انظر المقولة [55175؟] قوله: ((لعذر)). 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/ه/ا١.‏ 

0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/هه”.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة العيد .١54/1١‏ 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 1175/7. 


الجزء الخامس 0 ل ده #ن#(ة متسس باب العيدين 


يحورٌ تأحيرها إلى آخر ثالث أيّام النحر بلا عذر”'' مع الكرامة؛ وبه) أي: بالعذر 
(بدونها) فالعذرٌ هنا لنفى الكراهة» وف الفطر للصحة. 

و 5 0 1 5 3 َ 5 3 ّّ . 
(ويكبر جهرا) اتفاقا إفي الطريق) قيل: وفي المصلىء وعليه عمل الناس اليوم. 0 

ه١0‏ (قولة: يجورٌ تأخيرها إلخ) وتكونُ فيما بعد اليوم الأوّل قضاءٌ أيضا كما في أضحية 
"البدائع"”") ليلع "0 

55 (قولة: يلك عذر مع الكراهة) ل ف ا ته 1" و"الجوهرة"90) اك وغيرها 
الإاساءة بالتأخير لغير عدر وبه يُعلَم ينا كراهة ريم تأمّل 'رملى" . 

ل إطلاق الكراهة تبعا "لانت لف لير قفد التحريم؛ وأما الإساءة ندمب( 
في سنن الصلاة الخلاف في أنها دون الكراهة أو أفحش» ووفقنا بينهما بأنها دون التحريية 


وأفحش من التنزيهية. [ 
)/١88[‏ (قولة: اتفاقا) أما في الفطر فقد علمت ما فيه من الخنلاف في أصل التكبير أو في 
صفتهء وهي اللجهر. 


روه٠/‏ (قولة: قيل: وفي المصلى) قال في "المحيط": ((وفي رواية لا يقطعه ما لم يفتتح الإمام 


(قو ار : يحور تأخيرها إلى الث أيام النحر) قال "ط": ((سم م إن ضلاتها لا تكون إل قبل 


كن 


الزّوال في أي يوم كان)) اه. ويعلم هذا ار "الخانية" المنقولة. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قال في “شرح المنية": فالحاصل أن صلاة عيد الأضحى تجوز في اليوم الثاني والشالث نوا اجر 
لعذ ر أر لا. أمّا صلاة الفطر فلا تحوز إلا في الثاني بشرط العذر في الأول» ولا تصليان بعد الزوال على كل حال)). 

)0( "البدائع": : كتاب التضحية ‏ فصل في شرائط جواز إقامة الواجب ©/77. 

(5) "تبيين الحقائق": كناب الأضحية 14/5. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١١ 14/١‏ 

(5) "البرازية": كتاب الصلاة ‏ صلاة العيدين 7/1/4 (هامش "الفتاوى الهندية” ). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟1075/9, 

0) "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١1414/١‏ 

(8) المقولة ١7207‏ 4] قوله: ((وقالوا إلخ)). 


لا في البييت (ويندب تأخيرٌ أكله عنها) وإن لم يُضَّحَّ في الأصحّ ولو أكل لم يكره.. 


الصلاة؛ لأنه وقتُ التكبير» فيُكبّرٌ عقب الصلاة جهرا)) اه. 

حرم في 0 بالأو لى» وعمل النامي في المساجد على الرواية الثانية» "بحر"20. 

80 (قولة: لا في البيتو) أي: لا يُسَنُ وإلاّ فهو ذكرٌ مشروعٌ. 

ىأل (قولة: ويتذنب تأحير أكله عنها) أي: يندب الإ مسننياك عمًا ا الصائم من 
صبحه إلى أن 0 فإِنٌ الأخبارَ عن الصحابة تواترّت ف منع الصبيان عن الأكل والأطفال 
عن الرّضاع غداة الأضحى2, 05 "لزاني" "60 

0517م (قولة: وإن لم يُضّح) كي اللصيري والمروي؛ - في "غاية البيان" 
بالمصري» وذكر: ((أنّ القرّويّ يذوقٌ من الصبح؛ لأنّ الأضاحي تَذَيَحْ في القفرى مسن 
الصباح))» "بحر ””2. 

75 (قوله: في الأصح) وقيل: لا يُستحَب التأخيرٌ في حق مَنْ لم يُضَّحّ "بحر”". 

مطلب: لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة؛ ا 

(قولةُ: لم يكره) [؟/ق4؟١/|]‏ قال في "البحر”©: ((وهو مستحبٌ2, ولا يلزمُ 

من ترك المستحبً بوت الكراهة؛ إذ لا بد لها من دليل خخاص)) اه.. 


رام 5 ع 


.7179/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان ما يستحب في يوم العيد‎ )١( 
.175/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(') لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف صلاة العيد ١79-158/١‏ بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/ده".‏ 

)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١77/7‏ بتصرف. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 175/7. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 075/7 1, 


1 


(9) من((التأخير)) إلى ((مستحب)) ساقط من 


الزءالكاين. بحست 86 تيصب سسبيييهة بان ادن 


أي : تحريما (ويعلم الأضحية وتكبير التشريق) في الخطبة. 
(ووقوف الناس يوم عرفة في غيرها تشبيها بالواقفين ليس به ) هو نكرة في 


موضع النفي» فتعم أنواعَّ العبادة من فرض وواجب ومستحبي» فيفيدٌ الإباحة, 


[ه1:” (قولهُ: أي: تحرعا) تبمّ فيه "صاحب النهر”"), وأشار به إلى بوت كراهة 
التنزيه» وفيه نظرٌ لما علمتَ من كلام "البحر"”, ولقول "البدائع”": ((إِنْ شاء ذاق» وإن 
شاء لم يذق» والأدب أن لا يذوق شيئا إلى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناولة من 
القَرَابين)) اه. 
كد.مم (قوله: في الخطبة) متعلق ب ((يعلم))» وينبغي تعليم تكبير التشريق في الجمعة 
التي قبلَ عيد الأضحى؛ لأنّ ابتداءه يوم عرفة كما بحَهُ في "البحر"2". 
م ١‏ 7 5 ْ 27 62 92 7 الى 5 ع 
7059 (قولة: يوم عرفة) الإضافة بيانية؛ لأنْ عرفة اسم اليوم» وعرفات اسم المكان, 
“أ اء ااا؛ 
شرنبلالية"20. 
5 # 1 اع 2 7 
د٠7‏ (قولة: في غيرها) أي: غير عرفةء وأراد بها المكان تحوزاء والمراد - كما في "شرح 


(قولٌ "المصنف": ليس بشيء لَمّا كان الوقوف شيعا لأنه موحودٌ لم يُرِدْ نف حقيقة الشيئيّة 
بل المرادُ أنه مطلوب الاجتئاب» 1 مكروهاً على ما في "الفتح"» أو المرادٌ أنه ليس بشيء معتبر يتعلق 
به الثواب» فيصدق بالإباحة كما في "النهاية"”» أو المراة تق السدة لسرب ف 1 ليان 
لأنه دعاء وتسبيح فيكون مستحيًا. ثم إن تعليل "الفتعح" للكراهة مما ذكرَة يفيدٌ الكراهة, ولو كان 
الاحتماع بدون كشفب رأس كالاجتماع على إحياء الليالي فإنه مكروةٌ كما تقدّم؛ لأنه لم يُنقل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق88/ب. 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان ما يستحب في يوم العيد .779/١‏ 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 17/5/7. 

(14) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١75/7‏ (هامش "الدرر والغرر"), 


قسم العبادات حس تدس وسكي كت زر ونون اعتسست ‏ سسسسسست احاشيةابز :عابدين 


المنية" 2'9‏ : ((اجتماعهم ع: عشيّة يوم عرفة في الجوامع أو في مكان ٠‏ خخارج اند تيون بأهلٍ 
عرفة)) اه. 

/٠54(‏ (قولة: وقيل: يُستحّب) لعلهُ المرادٌُ من قول "النهاية": ((وعن "أبي يوسف" و"محمّدٍ" 
في غير ووانة الأضوالة أنه لا يكره؛ لما روي أن "ابن عمّاس" فعَلَّ ذلك بالبصرة”")) اه. 

قال في "الفتح”*2: ((وهذا يفيد أن مقابله من رواية الأصول الكراهة))» ثم قال: ((وهو 
الأولى حسما لمفسدةٍ اعتقادية توق من العوام؛ ونفسْ الوقوفب وكشف الرؤوس يُستارِم التشبه 
وإنْ لم يقصدء فالدق أنه إن عرض للوقوف ف ذلك اليوم سبب يُوجبهُ كالاستسقاء مثلا 3 0 
أمّا قصدٌ ذلك اليوم بالخروج فيه فهو معنى التشبّهِ إذا تأمَّتَ» وما في "جامع التمرتاشي 
لو اجتمعوا لشَرّفي ذلك اليوم جار يحمّل عليه بلا وقوفي وكشفي)) اه. 

والحاصل: أن الصحيح الكرافة كمناق "الكرر0 بلق "البعدز"9): نززانٌ ظاهر ماق 
"غاية البيان" أنها تحرعيّة)؛ وفي "النهر'”": ((أنّ عباراتهم ناطقة بترجيح الكراهة وسذوذٍ غيره)). 


(قولة: عله المراذ من قول "النهاية" إلخ) عبارة "النهاية" لا تفيدٌ اللاستحباب بل نفي الكراهة» رمي 


0. 
- 


تحتمل الإباحة بالعما وفعلل "ابن عبّاس" لا يصلدحٌ دليلا الاستحباب! لأله مذعب مجان 
لا رار أنه لدن فيه نشية ولا كزاهة هده كن 

(قولة: يستلزم التشبة) المرادُ بالتشبّه أصل الفعل» أي: صورة المشابهة بلا قصدء وقد قَدّمْ "الشارح" 
في مكروهات الصلاة أن التشبّة بأهل الكتاب لا يكرهٌ في كل شيء؛ بل ف المذموم وفيما يقصّد به التشبه. 


.575/1١ "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة العيد ص1اه-. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 51/4 كتاب الأوائل ‏ باب أول ما فعل ومن فعله. 
05 "الفعح" : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 47/79 باحتصار. 

(د) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١45/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 777/7. 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق85/). 


اللزداظخاس يشسشستسييه ا يححبيبيحتب.. + بالذالييين 


وقال "الباقاني": ((لو اجمَمّعوالشرف ذلك اليوم ولسماع الوعظ بلا وقوفم 
وكشفي رأس جاز بلا كراهة اتفاقا)) (ويجب تكبيرٌ التشريق) في الأصح 5 


0007 (قو ل وقال "الباقاني" إلخ) مأحو ذ من آخر عبارة "الفتح" المتقدّمة7": والحاصل: 
أن المكروة هو الخروجٌ مع الوقوفب وكشف الرؤوس بلا سبب مُوجسي كاستسقاء أمّا بحر 
الاجتماع فيه على طاعة بدون ذلك فلا يكره. 

مطلبٌ في تكبيرٍ التشريق 

01 (قولةُ: وجب تكبيرٌ التشريق) نقَلَ في "الصّحاح”" وغيره: ((أنّ التشريق تقديدُ 
الحم وبه سسّمّيت الأيّامُالثلاثة بعد يوم النحر))» ونقَلَ 'الخليلٌ بن أحمد””" و"النضرٌ بن شميل ”ا 
عن أهل ؟/ق4 ١١‏ /سم اللغة: ((أنه التكبي))» فكان مشتر كا بينهماء والمرادٌُ هنا الثاني, والإضافة 
فيه بيايّة: أي: التكبيرٌ الذي هو التشزيق؛ وبه اندقعَ ما قبل: إن الإضافة على قولهما؛ لأنه لا تكبير 
ف أيام التشريق عنده؛ وتمامة في "الإحكام”” للشيخ "إسماعيل" و"البحر”, 

(0. (قولهُ: في الأصحّ) وقيل: سنة» وصُحّمَ أيضاء لكن في "الفتح””": ((أنّ الأكثر على 
الوسر ان "الج "0 ((أنه لا عملاف؛ لأنّ السنة الم كدة والواجب متساويان 2 


(قولٌ "الشارح": بلا وقوف) أي: بلا تشبّهِ بأحوال الواقفين» وإلآ ففي موقفي عرفة لا يراد 
بالوقوف الوقوفف على الأقدام, بل يحصلٌ بأي كيفيّة من الكيفيّات. اه "سندي". 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

5 "الصحاح” : مادة ((شرق)) بتصرف. 

(5) عبارته في"العين" 18/0:((واشتقاق أيام التشريق من تشريقهم الحم في الشمس ينى)). 

(5) أبو الحسن النضر ون شيل بدن عرشة: لاز السيمى البضرزيوت :هف وقيل:04: ر"وفيات الأعيان” 
” "بغية الوعاة" 3/9 ا "الأعلام" 4 0). 

(د) انظر "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/ق8/أ. 

.10719/7 انظر "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 14/7. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟//1/ا١.‏ 


7/١ 


قسم العبادات ل سم باع لل سس سس ستأشيةابن عابدين 


في استحقاق الإثم بالترك)). 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لما قدّمنا”© عنه في بحث سنن الصلاة: ((أنّ الإثم في ترك السنة ف منه 
في ترك الواحب)» وحرّرنا هناك أن المراد من ترك السنة الترلة 0 على سبيل الإصرار كما 
في "شرح 200 2 وهذا مخالفُ للواجبء فالأحسن ما في "البدائع"7© مسن 
قوله: ((الصحيح أنه وانجب :وفك سماة "الكرعي" سق كم فسَرَةُ بالواحب فقال: تكيبيرٌ التشريق 
سنة ماضية نقلّها أهلٌ العلم وأجمعوا على العمل بها. 

مطلب: يُطلق اسم مُ السنق على الواجب 

وإطلاقّ اسم السنة على الواحب جائرٌ؛ لأنّ السنة عبارة عن الطريقة المرضيّة أو السيرة 
الحسنة» وكلُ واجبي هذا صفتة)) اه. 

قلت: ومنه إطلاقّ كثير على القعود الأول أنه سنة. 

مان (قولة: للأمر به) أي: في قوله تعالى :وَأ ذْحكُرو الله أي رٍَمْدُوكات 4 
[البقرة- ٠١7‏ ]» وقوله تعالى:#وبزحكروا أس ماله فَأَيا و مَعْلُومَدتٍ4 [الحج-8 ؟] على 
القول بأنّ كليهما أَيّامُ التشريق» وقيل: را ير والمعلومات أَيَامُ عشر ذي الحجّة» 
وتامّةُ في "البح "00, 


(قوله: على القول بأنّ كليهما أيّامُ التشريق إلخ) للاختلاف المذكور» وللاختلاف في المراد بالذكر 


فيهما ‏ حتى قيل: إن المشركين كانوا يذكرون فيها آباءهم يتفاخرون بهم فَأمِرَ المسلمون بتغيير ذلك 
بالاشتغال بذكره تعالى ‏ لم تكن الآيتان نا في تكبير التشريق» فلذا كاتتا دليلاً على الوحوب 


2 


لا الافتراض. اه من "السندي". 


)١(‏ المقولة: ]4١77[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 
)0 "البدائع” : كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان وجوب التكبير .١8/1١‏ 
(0) انظر "البحر": كتاب الصلاة باب ضلاة العيدين «//ا/ا1, 


الجزء الخامس 0 دا #عوة علس ياب العيدين 


وإِنّ زاد عليها يكونٌُ فضلاء قالَهُ "العييئ"”"2: صفتة: (اللهُ أكبرٌ اللهُ أكبر: لا إله 
إلا اللهء والله أكبر الله أكبرء ولله الحمد) هو المأثورٌ عن الخليل» ا 


م مع 


4لا ءلا] (قوله: وإ زاد إلخ) أفاد 9 قوله: ((مرّة)) لحان للوااحب» لكن ذك أبو 


الكمود "7 زران "الطموي" تق عن رذ احعارء 115 أن الات وده من لوف الس اف: 
قلت: وفي "الاحكام””© عن "البرحندي": ((ثم اليو د لاون ناتك اك ا 
وقيل: ثلاث مراتو)). 
1/8 لا] (قولة: صِننة إلخ) فهو تهليلة بين أربع تكبيرات 0 مد والجهر به واجب»ء 
كالم (قوله: هو المأثورٌ عن الخليل) وأضل أن حبريل عليه السلام لَمَّا جاءً ببالفداء حاف 
العجلة على إبراهيمّ فقال: اللَهُ أكبر اللَهُ أكبر» فلم رآه إبراهيم عليه الصلاة والسلام 13/ق75١/]]‏ 
قال: لا إله إلا الله والله أكبر» فلمًا عَلِمّ إسماعيلٌ الفداءً قال: الله أكبر ولله الحمدء كذا ذْكَرَهُ 
الفقها» ولم يَْبْتْ عند المحدتين كما في "الفتتح'70, "بحر"9". أي: هذه القصّة لم تَْتْء أمّا التكبير 


(قولهُ: حلاف السنة) لكن أعحرَج "ابن المنذر": (( أن "ابن عمر" كان يُكبّر ثلاثا وراء الصلوات ويقول: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرٌ ا لسرا" 
عن "بجمع الرّوايات": (( أنه يزِيدُ إن شاء: الله أكبر كبيرا إلخ #توتفقة لآق المهوة “يانه احتراعٌ في الدَّيسنء 
وهو لا يحوز))» واحتج بما في "الكافي": ((من أن الاختراع في الدّين لا يحوز))» وفيه نظرٌ. اه "سندي". 


9/١ "رمز الحقائق": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .579/1١‏ 

(6) الخطاب بن أبي القاسمء زين الدين الرّومي الَرتحصارئ نوق جدود لانم و"اللواسن الفني:" + اكوا 
"هدية العارقين" .)517/١‏ 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ق9/ب. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة العيد .170/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ فصل ف تكبيرات التشريق 49/7 . 

(00) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١78/7‏ وفيه: ((كذا في "غاية البيان")) بدل ((كذا ذكره الفقهاء)). 


قسم العبادات ‏ ل ددا 44و دلدبلدسدسبس حاشية ابن عابدين 


والمحتارٌ أن الذبيح إسماعيل: وفي "القامو ': ((أنه الأصحّ))» قال: ا 





على الصفة المذكورة فقد رواه "ابن أبي فيو يي امن "ابو شوو انم كان لله 
ثم عْمَّمَ عن الصحابة» 5 في "الفتح'”") ثم قال و أذ جر اللككير اش تلا فى الأول 
كما و "الشافعي" اتيت لم). 
مطلب: المختاز أن الذيبح إسماعيل 
ءام (قولة: والمحتار أن الذبيح إسماعيل) وفي أوّل النترة 7 نوراه أله القولين )لق 
قلت: وبه قال "أحمد". ورَّحَهُ غالبُ المحدّثين » وقال "أبو حاتم": ((إنه الصحيخح)) 
و"الليضار "00 ؤزإنه الأطه نوق "الينى"0:توراته الفوانة عد عساو المفحابة والتابعين 
فمّن بعدهم: والقولٌ بأنه إسحاق مردودٌ بأكثر من عشرين وجها)) , نعم ذهب إليه جماعة مسن 
الصحابة والتابعين » ونسّبَهُ "القرطبي"”" إلى الأكثرين » واخقارةُ "الطبري”©؛ وَجَرّمٌ به في 
"الشّفاء”*» وتمامُهُ في "شرح الجامع الصغير" ل "العلقمى" عند حديث « الذبيخ العاف 01 


)١(‏ "القاموس": مادة ((ذبح)). 

(؟) ابن أبي شيبة في "مصدفه" 74/75 كتاب صلاة العيدين ‏ باب: كيف يكبر يوم عرفة؟ 

(*) انظر "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ قصل ف تكبيرات التشريق6:0-49/7. 

(:) "الحلبة"”: كتاب الطهارة ١/ق١١/ب.‏ 

(5) "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": سورة الصافات صه 9 ه-. 

)١(‏ في "1 : («(الهداية))؛ وفي "المؤلف": ((الهدهدى)): وكلاهما تحريفء والمراد به "زاد المعاد في هدي ير العباد": 
فصل ف نسبه يد ١/الء‏ وهو لأبي عبد الله محمد بن أبي بكرء شمس الدينء المعروف بابن قيم الحوزية الحنيلي 
(ت١دلاه),‏ ("كشف الظنون" 47/9 4غ "الدرر الكامنة" ٠.٠/8‏ 4) 

(0) "الجامع لأحكام القرآن": سورة الصافات 5 .99/١‏ 

(8) "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" :سورة الصافات «5/7/ادلالا . 

(9) "الشفاء": القسم الأول الباب الثاني فصل في الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة .١:0/1‏ 

)٠١(‏ انظر "الجامع الصغير": .578/١‏ وقد نسبه السيوطي الارسلني ف "الأفراد" عن ابن مسعودء وللبزار وابن 
مردويه عن العباس بن عبد المطلب فيه ولابن مردويه أيضاً عن أبي هريرة ده؛ ورمز لضعفه. 


الجزء الخامس 0 سمه هعة دل دس باب العيدين 


## # مه ما م م لوه هه ا ممع وهر هع خاو ع و بد هج انور ة بج اوج 55 بإ هو هج 4 6 قجس م ومو م ع وه هم هس ومع ووه عد هه هدم عه ع سخ وإإورهم مع ودام مم م اه ذه مج > 





قال في "البحر”": ((و لشي مائلوت إلى الأو رلء وَرحَحَة الإمام 'أ, "أغو اليك الحور ناه" 
ف "سهان" تيا ند انيه بالكفاتاو لحن فأمنا كياب فلو لَه ع4 
[الصافات-7١٠‏ ]» ثم قال بعد قصّة الذَبح:لإوَبَشرتُبإِسْحَقَ4 الآية [الصافات :]١١7‏ 
وأمّا الخبرٌ فما روي عنه عليه الصلاة والسلام:«أنا ابن الذبيحين ”"؛ يعني: أباه عبد الله 
اا زفت 7 اد تسوه ولق اسمافيز برقال اشر" التنورزاة :سكوب فل اقزر اد 
كان إسحاق, فإ صّحّ ذلك فيها آمنا به)) أه. 


ونقلّ "ح"9© عن "الخفاحي" في ' جوع الشفاء"”©: ((أنّ الأحسسّ الاستدلال بقوله تعالى: 
ومن وَرَاء إِسْحَقَيَعْفُوبَ 4# [ هود ١لا]‏ فإنْه مع إخحبار الله تعالى أباه بإتيان عشوي عم ان 
إسحاق لا يَتِمْ ابتلاؤه بذبحه لعدم فائدته حيشز )) اه. أي: لأنه أمرٌ بذبجه فوا او ا 


يكون الأمرّ بعد مه يعقوب من صلبهى فافهم. 

(قوله: فقوله:ظوَويسَهبذِبعَظِيمٍ #) فإن المتبادر من الآية المغايرة بين إسحاق والمفدي بالذبح. 
اهم ة 

(قوله: لعدم فائدته حينئل) وفيه أنه ما المانمٌ أن يكون ل د يعقوب 
من صلبه والابتلاءٌ حاصلٌ؟! اه "ط". وهذا ما أشارٌ "المحشي" لرد 


.١78/9؟ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "بستان العارفين": الباب الثامن والمائة في ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صخ (ذيل "تنبيه الغافلين"). 

(*) أخرجه الحاكم في "المستدرك" 4/١‏ 33» وقال الذهبي في إسناده: واه» والطبري في "تفسيره" 54/7 سورة الصافات» 
والسحاوي ف "القاصد الحسنة" ص١‏ ت» وقال: رواه ابن مردويه في "تفسيره”, والثعلبسي ف "تفسيره"» والخلعي 
في "فوائده"» والقسطلاني في "المواهب اللدنية" 2٠١١/١‏ وابن طولون في "الشذرة في الأحاديث المشتهرة" 28/١‏ 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق5١٠/).‏ 

(5) المسمى"نسيم الرياض ف شرح شفاء القاضي عياض": فصل ف المتصال المكتسبة من الخصال الحميدة١1/١48»‏ 
وهو لأحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين الخفاحيّ المصري الحنفيّ (ت59١٠ه).("إيضاح‏ المكنون" ؟/147) 
“خلاصة الأثر” الع "الأعلام” .)388/1١‏ 


قسم العبادات ا سس سم لإأاعموة لعل سس -حاشية ابن عابدين 


م 2 ل , : 7 7 2 
(( و معناه: مطيع الله (( (عقِب كل فرض) عيني, عي عنم الا (ادي 
يبجماعة) أو قضِي فيها منها مِن عامه 10 


زا ء لع (قوله: ومعناة) أى: قُُ العربية. 
هر 4 7 2 2 . . 1 3 َ ا ٍ 0 ا 

07 (قوله: عقب كل فرض عيني) شّمِلَ الجمعة» وخرّج به الواحب كالوتر والعيدين 
والنفل» وعند البلخيّين0": يكبّرون عقب صلاة العييد لأدائها يجماعة [؟/ق5؟7١/سع‏ كالجمعة, 
وعليه توارّث المسلمين» فوجحب اتباعة كما يأتي'")؛ وخرّج بالعيني المحنازة» فلا يكير عقبهاء أفادَهُ 
قّ ال 0 

مثلم (قوله: بلا فصل يمنع البناء) فلو حرج من المسجد» أو تكلم عامدا أو ساهياء 
أو حلت عاضا سقط غنه التكيين .وق ابعديار. القبلة رؤاكنان :ولو حبذت ناسيا بعد للم 
الأصح أنه يك ولا يخرجٌ للطهارة د 

0 ىر هع لم 0 ساس 8 الى 2 2 ٠‏ َ ور 
0415م (قوله: أدي جماعة) خرج القضاء في بعض الصور كما أن ! ' والانفراد؛ وفيه 
خلافهما كما يأتي2. 
ال 1 لي نما . 1 3 اله 5 2 

7047 (قوله: أو قضبي فيها إلخ) الفعل مبني للمجهول معطوف على ((أدي))» والمسالة 

يام العيد قضاها ف غير أَيَام العيد» فائتة يام العيد 


ط 1 


رباعيّة: فائتة غير العيد قضاها ف أيّام العيد» فائ 


)١(‏ انظر كتاب "مشايخ بلخ من الحنفية": الباب الثالث ‏ الفصل الثاني في بعض مسائل الصلاة ‏ المبحث التاسع 
في بعض مسائل العيدين ١/9ه".‏ 

(؟) القولة 00:55 قوله: (رفوتحب)): ٌ 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/73١.‏ وقوله: ((شمل الجمعة)) ذكره نقلا عن "المحيط”"”؛ وقوله: 
((وعند البلحيين)) إلى قوله: ((كالجمعة)) نقلا عن "المجتبى": وقوله: ((وعليه تنوارث المسلمين فوجحب اتباعه)) 
نقلا عن "مبسوط أبي الليث”". 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ فصل ف تكبيرات التشريق ؟50/5. وف "د" زيادة: ((ومثله ف "البحر" 
عن السرخمسي و"البدائع" معللاً بعدم الحاجة إليهاء فيكون خحروجه لها قاطعاً للفوريّةء وصحح الزيلعي خلافه)). 

(5) في المقولة الآتية. 


ال ال ا 


ده 


الجزء الخنامس متسس سس سنن نواه ميس ونح انان العدية 


لقيام وقته كالأضحية (مستحيّة) حرج جماعة النساء والعُرابِ لا العبيدٍ في الأصحً» 
'"جوهرة"7 اول (من لجر عرفة) ف أخره (إى عصر العيد) بإدخال الغايةء فهي 


عار اسيم أ فائتة يام العيد قضاها في أيام العيد من عامِهٍ ذلكء ولا يكبرٌ 


إلا في الأخير فقطء كذا في "البحر””2» فقولة: ((أو فضي فيها)) - أي: في أَيّام العيد ‏ احترارٌ عمن 
الثانية وقولة: ((منها)) أ حال كون المقضية 2 يام العيد من أياء العيد ‏ احترز به عن الأولى» 
وقول ((من عامه)) ‏ أي: حال كون أيام العيد التي 2 الصلاةٌ الي فاتتْ 9 أيام العيد 
من عام الفوات ‏ احتررٌ به عن الثالئة. اه " ح"7". 

ا (قولة: لقيام وقته) علة لوجوب تكبير التشريق في القضاء المذ كورء "0 

85١لا‏ (قولة: كالأضحية) انه إذا لم يفعلها في أوّل يوم 500 قُ الفاني أو الغالث 
إذا كانت مِن ذلك العام بخلاف أضحية عام سابق. 


ا 


46لا (قوله: في الأصح) فإنَ الأصح أن ادكه اسه برقل ع الو آة العيداقوها وجب 
عليه وعليهم التكبيرء "بحر””. 

0 (قولة: أوله من فجر عرفة) أي: في ظاهر الرواية؛ وهو قولٌ "عمر"‎ 0/١45 
وغنن ' أت وميك لمن تلور المغر وعيو كول 'انن لي" و "ورين تابق "كيبا‎ 
اا ا‎ 

89١ل‏ (قولة: فهي ثمان) بإظهار الإعراب؛ أو بإعراب المنقوصء "ط"2. وقدّمنا0© 


.١١8/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 19/9/7. 

0 2-2 كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/)‏ بتصرف. وفيه: ((الثانية)) بدل ((الثالثة)): ولعله تحريف. 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ق١١١/)‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 19/9/7. 

(5) "المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع والعشرون ف تكبير التشريق١/ق9١٠/ب.‏ 

(0) “جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة العيد ١7١/١‏ باختصار. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ."55/1١‏ 

(5) المقولة [5705] قوله: ((وعلى ثمان)). 


قسم العبادات ب الصسسسسسسص ال##يؤود ب > حأشية اين عابدين 


ور " 0 بع جع "اط 5" َِ 
ووخويه (على إمام مقيم) صر إزو) على مقت لإمشائر او كروي او امراو) ب بالبعية 


في باب النوافل اشتقاقة وإعرابه. 

ه4١7‏ (قوله: ووحوبة على إمام) تقديرٌ المبتدأ غير لازم؛ أن المارٌ والمحرور متعلّقٌ بقوله 
قبله: ((يجب))؛ ولكن قَدَرَهُ لبَعْدٍ الفصل. 

6 (قولة: مقيم.ممصر) فلا يحب على قروي” ولا مسافر ولو صلّى المسافرون 
[7/ق57١١/]‏ في الصر جماعة على الأصحّ "بحر”" عن "البدائع”". أي: الأصح على قول 
'الإمام", والظاهرٌ أن صلاة القَرويين في المصر كذلك» تأمّل. قال "القهُستاني”: ((والمتبادر 
أن يكون ذلك المقيمُ صحيحاء فإذا صلى المريضٌ مجماعةٍ لم يكبّروا كما في "اجحلابي”)). 

.4 (اً: وعلى مت أي ول متا مترضء ”لسال ”عن "لقية” 

[11و ملاع زقول: ادر إلخ) ليس للاحتراز» بل أن غيرهم الول 

0417 (قو 4 بالتبعية) راحع إلى الغلائق» "ط"20. 


(قولة: والظاهٌ أن صلاة الفروين في المصر كذلك) حلاف لما استظهرةُ "الرحمتي" من الوحصوب 
وقال: ((هو مقتضى استدلالهم بأنه لا تكبير إل في المصر). وما في "المجتبى": ((أنها تلزمٌ الرَحَالَ 
القين: 3 الأنضا ق اللساعات ادح عن ١‏ بالقة والسيديه نام قله اللواعة تم 
بنتقضاءة المجو م اف تقل" امعد" 

(قولهُ: فإذا صلّى المريض) عبارة "القهستاني": ((فإذا صلّى المرضى)). 


.1١18/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل فْ بيان من يجب عليه التكبير ١9/1‏ بتصرف. 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة العيد .17١/١‏ 

(؛) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 7/ق ٠١‏ /ب. 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيد ق7؟/ب. 

(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب العيدين .8751//١‏ 


الجزء الخامس | الم ههه سد هابالعيدين 


تخافت» وجبدعلي مقِيمٍ اقتدى .مسافر (وقالا بوحوبه فور كل فرض مطلقا) ولو منفردا 
اوعسيتات ١‏ أو "افير ء؛ لأنه تبعٌ للمكتوبة (إلى) عصر اليوم الخامس (1: حر أيام الت يق 6 
بج بم (قولة: تخافت) دن صَوَتهًا غورة 59 ف "الكاف "7 و"البين20. 


غَيد اقول الدور: ((ولا على إمام مسافر)) : ((أقول: على هذا يجب على من اقتدى به من 


المقيمين لوجدان الشر ط في حقهم) أه. 

قلت: ولا يَرِدُ عليه قولهم بالتبعيّة؛ لأنها فيما إذا كان الإماءُ من أهل الوحوب دون المؤوتم 
تأمّل. لك في "حاشية أبي السّعود”© عن "الحموي" ما نصّهُ: ((وني "هداية الناطفي"7: إذا كان 
الإمام ف مصر من الأمصارء فصَلَى بالجماعة وله أهلّ المصر فلا تكبيرَ على واحدٍ منهم عند 


اك 


أبي حنيفة" وعندهما عليهم التكبيرٌ اه. والمراد الإمامٌ المسافرٌ» ذَلَ عليه سياق كلامه)) اه. 


زهة ١‏ (قولة: فور كل فرض) بأن يأني به بلا فصل يُمنع الكاء كما "20 
زكؤه ٠‏ (قولة: لأنه تبعٌ للمكنوبة) فيجب على كل من بحب عليه الصلاة المكنوية " بحر 0 


(قوله: لأدّ صوتها عورة) ليس بعورةٍ على الصحيح. وإلا لفسدت صلاتها باللجهرء ولا قائل 
قن اه متلا . 


(قولهُ: لأنها فيما إذا كان الإمامٌ إلخ) فحينقلٍ يحب التكبير بالتبعيّة ولا يسقط بها. 


.أ/ههق/١ "كان النسفي" : كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١//1؟7.‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ١ 45/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ."01/١‏ 

(5) "الهداية": لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفي(ت445ه). ("كشف الظنون" 0١40/5‏ 5, "الجواهر المضية" 
). 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/لاه".‏ 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟178/7. 


قسمالعبادات للد سس دا .مه( د لس حاشية ابن عايدين 


وعليه الاعتمادٌ) والعملّ والفتوى في عامّة الأمصار وكافة الأعصارء ولا بأس به 
عقب العيد؛ لأنّ المسلمين توارثوه» فوحب اتباعُهم؛ وعليه البلخيّون. 5ك 


زلا ولا] (قولة: وعليه الاعتماد إلخ) هلا بناءً على ا إذا الف "الإماه" واع نا" فال 
قَوَةٍ الدليل» وهو الأصحّ كما في آخر "الحاوي القدسي”””: أو على أنّ قولهما في كل مسألة 
مروي عنه أيضاء وإلا فكيف يُفتى بقول غير صاحب المذهس؟ وبه اندفعٌ ما في "الفتح””© من 
رعق قزل سبازو :شرف مكتاين ولرلجياه ارا 

مطلب: كلمة لا بأس قد تستعمّل في المندوب 

كأ ٠لل]‏ (قوله: ولا 9 إلخ) كلمة ايا بأس قد تستعمل قُْ المندوب كما قْ 'البى " من 
الجنائز والحهاد”» ومنه هذا الموضع لقوله: ((فوحب اتباغهم)). 

[ه.”/ (قولة: فوجّب) الظاهرٌ أن المراد بالوجوب الثبوت لا الوجوب المصطلحٌ عليه 


(قوله: أو على أنّ قولهما في كلّ مسألة مرويٌ عنه إلخ) عبارة "البحر": ((وهو مبنىٌ على أن إلخ)) 
بالواو» ولا يندفع ما في "الفتح" إلا على ما رأيته في نسخحة "البحر” من الواو. 

(قولهُ: الظاهرٌ أن المراد بالوحوب الثبوت إلخ) قال "السندي" عند قوله: لأنّ المسلمين توارثوه : 
((ظاهره أن ذلك صنيعٌ الصحابة ومّن بعدهم إلى أعصارناء فقول السيّد "أحمد": ولم يكن في عهد 
الشخيانة وإلا كانحمبنة؛ لني لا يبتدعون من أنفسهم خخلاف ظاهر عبارة الشّرح» وقال عقب قوله: 
فوحَب اتباعّهم: ظاهرَةُ أنه يريدُ الوحوب المصطلح عليه لا يععنى الثبوت الحاصل بالإباحة المستفاد 


من قوله أوّلا: لا بأس)) اه. 


.ب/١31ق "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة  فصل: إذا اختلفت الرواية‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ فصل ف تكبيرات التشريق؟/49. 
(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟178/5. 

(5) "البحر": كتاب السير 39/8 » وانظر: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ؟//141 . 


ولا يُمنمٌ العامّة من التكبير في الأسواق في الأيام العشرء وبه نأخحذ "بحر" و"جحتبى" وغيره. 
(ويأتى الموتم به) وجوبا (وإن تركةٌ إمامّة) لأدائه بعد الصلاة ا و 0 





وق "الجد"لعن "التن "قروو البلسير نايكتررة عقب اصن الفيدة: انها نو ذَّى بجماعة. 
فأشبَهمت الجمعة)) اه. وهو ا الوحوب المصطلح عليه "ط07"), 

0000-7 (قولة: ولا يُمنع العامة إلخ) في "المجتبى": ((قيل لج ابن حنيفة": ينبغي لأهل 
[573/7١/س]‏ الكوفة وغيرها أن يكبّروا أيّامَ العشر في الأسواق والمساحد؟ قال: نعم 
وذكرَ الفقية "أبو الليث": أن "إبراهيم بن يوسف" كان يُفتي بالتكبير فيهاء قال الفقية 
"أبو جعفر": والذي عندي أنه لا بغي أن تمنمَ العامة عنه لقلّة رغبتهم في الخير؛ وبه نأحن) 
اه. فأفاد أن فعلة أن 

(قولة: "بحر" و"محتبى") الأولى: "بحر" عن "المجتبى"؛ "ط"00. 

لل (قولة: ويأتي الموتم به إلخ) ظاهرّة ولو كان ماقا أو 5 أو يراه عللى قول 
"الإمام"؛ مع أنه تقدّء”" أنّ الوجوب عليهم بالتبعيّة» لكنّ المراد أن وجوبه عليهم تسم لوحوبه 
عليه فلا يسقط عنهم بعد وجوبه عليهم وإن ترَكهُ الإمام» وليس المراة الهم تعاوله يفي له تأمل. 

0 (قولُ: لأدائهِ بعد الصلاة) أي: فلا يُعَدّ به مُخالِفاً للإمام بخلافب سجود السّهوى 
فإنه يتركهُ إذا تركةُ الإمام؛ لألدان دك اق تعره لماه زا 


.179/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة العيدين‎ )١( 

(؟) انظر "مشايخ بلخ من الحنفية": الباب الثالث ‏ الفصل الثاني في بعض مسائل الصلاة ‏ المبحث التاسع في بعض 
مسائل العيدين .59/1١‏ 

() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/17ت7.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .١79/7‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١/لاه؟,‏ 

(5) صم !ل "در" 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ١//ات".‏ 


قسمالعبادات ‏ ل لدت تت ا #هو د د لل _ سس ححاشية ابن عابدين 


ع 


قل "ابو يوس" ملت به الغرب مو عرفه كسهوت ا اكد شك يهنم 
"أبو حنيفة" (والمسبوق يكبّرٌ) وجوبا كاللاحق27»: لكن (عقب القضاء) لما فاتة. 
ولو كبّرَ مع الإمام لا تفسدء ولو لبى فسّدت. 

(ويبدأ الإمامٌ بسجود السهو) لوجوبه في تحرعتها (ثم بالتكبير) لوحوبه ا 


4٠م‏ (قولة: قال "أبو يوسف" إلخ) تضكدت الحكاية من الفوائق الحكمية أنه إذا لم :يكير 
الإمام لاا عن المقتدي» والعرفيّة جلالة قذر "أبي يوسف" عند "الإمام" وعظم منزلةٍ "الإمام" 
ف قلبه» حيث نسي ما لا يُنسى عادة حين عَلِمَهُ خحلفه» وذلك أن العادة نسياكٌ التكبير الأوّل 
في الفجرء فَأمًا بعد توالي ثلاثة أوقات فلا لعدم بُعدٍ العهدٍ به» "فتم”". 

فكي ا تفن لاسو توق "لون كاف كاتف "الى انو لايم هد 
الصلاة كما قِ "حزانة الفتاوى”) اا 

5١٠٠ل]‏ (قوله: ولو لبى فسّدت) لأنه حطابُ الخليل عليه السلام» وعن "محمد" لا تفسَد؛ 
كه عاتب الله قا بها فكانت ذكرا كما ف "المجتبى"ء "إسماعيل"0). 

قلت: الأولى التعليلٌ ها يأتي(*) فون أنها قي كلام الناس؛ إذ لا شلك أنَّ قول: لبيك اللهم 
لبيك بِيكَ لا شريك لك إلخ لطاب معان 

0٠‏ (قوله: لوجوبه في تحرعتها) أي: في حال بقاء تحركتها التي يحرم بهاء ولذا يصح 





الى 2ه اكع ] ١‏ 0 اماي الس تممه م يي 


بذلك حتى يعظمّه الناس. 


35د كياد :وز قرلةة:والسيوق يكير ويا ...إلخ» تنبيه فرو ع: اللاحق يكبر برأي إمامه؛ لأنه خلفه حكما بخلاف 
المسبوق. نسي التكبير في الأوللى حتى قرأ بعض الفاتحمة أو كلها ثم تذكر يكير ويعيد الفاتحة» وإن تذكر بعد الفاختحة 
والسورة يكبر ولا يعيد القراءة؛ لأنها تمت وصحت بالكتاب والسئة؛ فلا تقبل النقض بالرأي بخلاف الوجهين الأولين؛ 
لأنها لم تتم فكأنه لم يشرع فيها فيعيد للترتيب. ويستحب تأخير الصلاة في الفطر وتعجيلها في الأضحى)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ‏ فصل في تكبيرات التشريق ٠/7‏ 5 بتصرف. 

(5) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة العيدين 7 /ق١١/أ.‏ 

(5) "الإحكام”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين */ق١١/].‏ 

(5) المقولة ]7١١١[‏ قوله: ((سقط السجود والتكبير)). 


هذ4/١‎ 


الجزء الخامس 00س سد بوةة ‏ سيت ياب العيدين 


ف حرمتها 0 بالتلبية ل مُحرما) نوين : االو ا و ار 
((لو بدا بالتلبية سقط السجودٌ والتكبيرٌ )): والله أعلم. 


الاقتداء فيه. 

٠‏ (قولة: في حرمتها) امرادٌ به: عقبّها بلا فاصلء حتى لو فصّلٌ سقط كما مر. 

٠‏ (قولة: لعديهما) أي: لعدم وجوبها في تحريمتها ولا في حرمتها. 

1ن زقولةة سقط انحر والتكي: أن لتلبية تشبة كلام الناس؛ وكلامٌ الناس يقطع 
الصلاة: فكذا هيء وسجودٌ السّهو لم يُشرَّغ لف التحريعة ولا تحرعة: والتكبيرٌ لم يُشْرَغ 
إلا متصلاً وقد زالَ الاتصال» "بدائع"7». ولعلٌ وجة كونه يُشبهُ كلامَ اناس" أن من نادى رجلا 
يحيِبَهُ بقوله: لبيك [؟/ق7١/أ]‏ وقد قال في "البدائع””؟: ((إذا قال: اللهم أعطني د 
وزوّحني امرأةٌ تسد صلاته؛ لأدّ صيغته من كلام الناس وإنْ خاطّب الله تعالى به فكان مفميدا 
بصيغته)) اه فافهمء والله أعلم. 

مطلبٌ في إزالة الشّعر والظفر في عشر ذي الحجّة 
( خاتهة ) 
قال في "شرح المنية'”": ((وفي "المضمرات" عن "ابن المبارك" ف تقليم الأظفار وحلق 


- 


ِ 7 ً عر عر 
الراس :فق العشر ب اق هسوذي البحة.قال: لآ توهر السة:::وقدنة :ورد ذللكاء ولا حب 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والمتمرون ب غلا الحتدين: 543 الب سفديا ل "العحريد: 
(1) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق١؟/ب.‏ 

(©) المقولة ]7١8[‏ قوله: ((بلا فصل يمدم البناعع). 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في محل أداء التكبير ١917/١‏ بتصرف يسير. 

(5) من((وكلام الناس يققطع)) إلى((يشبه كلام الناس)) ساقط من "الأصل" . 

0 "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان حكم الاستئناف 7117/١‏ بتصرف. 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة العيد ص 57/7 بتصرف. 


قسمالعبادات ‏ 2ب -د ©هو ل حاششيةابن عابدين 


#باب الكسوف؛ 


حو اس 0« 2000 ”7 
مناسبته إما من حيث الاتحاد أو التضادء ثم الجمهور أنه بالكاف والخاء 5 


التأخير)) أه. 

ومما ورد في 'صحيح مسلم”©: قال رسول الله يهِ: «إذا دل العشرٌ وأراد بعضكم 
أن يضحي نوي لخدن فيغر وال تقل عدا »» فهذا محمولٌ على الندب دون الوجحوب بالإجماع: 
فظهَرٌ قولهُ: ((ولا يحب التأخير)» إلا أنّ نفي الوجوب لا يّنَائٍ الاستحباب» فيكوبٌ مستحبًا 
إلا إن استلرّم الزيادة على وقلكإراحة لماعو انها ما دون الأربعين؛ فلا يباح فوقهاء قال 
"القن0"::ورال اسيل ان يقل أظفانة »ويقص اريك وَعلقَ عاك زيط يدنه بالاتسيال 
ف كل أسبوع» وإلا في كل حمسة عشرٌ يوماء ولا عذرٌ في تركه وراءً الأربعين» ويستحق 
الوعيد» فالأَوٌلُ أفضل» والثاني الأوسطء والأربعون الأبعد)) اه. 

الإباب الكسوف* 

أي: صلاتهء وهي سنة كما سيأتي”» والكسوفُ مصدرٌ اللازم» والكسْفُ مصدرٌ المتعدي» 
يكال قدي اللقسسرة اونا و ا لاا لتلا و ا لني ا 

(قولَهُ: من حيث الاتحاةٌ) أي: في أن كلاً من العيد والكسوف يُودَّى بالدماعة 
ار بلا أذان ولا إقامة ا ((أو التضادٌ)) أي: من -حيث ل الجماعة في العيد 1 والجهر 
فيها واحبُ فلاف الكسوف. اه "ح"2. أو لأنّ للإنسان حالتين: حالة السّرور والفرح 


 ةيحضتلا كتاب الأضاحي  باب نهي من دحل عليه عشر ذي الحجة  وهو مريد‎ )5١(و‎ )59( )١4109/( برقم‎ )١( 
اا تومه شعرة الفا رسيا‎ 

(؟) لم نعثر عليه ف القنية. 

(©) المقولة ]7١41[‏ قوله: ((واحتار في "الأسرار" وجوبها)). 

(4؛) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .1١8٠0/7‏ 

(ه) "ح”": كتاب الصلاة ‏ باب الكسوف ق١١١/).‏ 


الجزء الخامس تحنو يسكع “188 كسس مهمححتا. ياب الكنوف 


للشمس والقمر. 

1 1 اام ار ِ 4« 5 00 ,.)١١/‏ 
(يصلي بالدامن من يمزناك لاه اجلجمعة) بيال للمستحب» وماي السراج - 
((لا بد من شرائط الجمعة إلا الخطبة)) رده في "البحر" ش51 


وحالة الحزن والترح» وقدَمَ حالة السسّرور على حالة الترح؛ "معراج". 

117 (قولة: القسسن لمر لق اكد 0 قال في "الحلبة'0©: ((والأشهرٌ في ألسنة 
الفقهاء تخصيصُ الكسوف بالشمس والخسوف بالقمرء واذّعَى "الموهري"” أله الأفصح» وقيل: 
هما فيهما سواءع)) أه. 

وف المي 4 ((وقال "ابن الأثير"0: إن الأول هو الكثيرٌ المعروف فى اللغة وإنَّ ما 
وقَعَ في الحديث من كسوفهما وخصوفهما فللتغليبع). 

رالا (قولة: من يملك قا الجمعة) ؟/ق7؟ ١]ب]‏ وعن "ادن حنيفة" في غير 
رواية الأصول: لكل إمام مسجدٍ أن 0 جماعة في مسجده؛ والصحيح ظاهرٌ الرواية؛ 
وهو أنه لذ يميا إلا الذق على بالنائن الجمعة) كذاي"البداله "00 "ني 0 

114لا] (قولة: بيال لتحي أي: قوله: ((يصلي بالناس)) يان العسفحي: وهو ان 
بالشواعة أي ا إذا ريحت زناه اللتععدورو الا ولة سكب اللتماعة ,تيل على :قرافي ذلا ينها 
غيرةُ كما علمته. 

10 (قوله: رده في "البحر") أي: بتصريح "الإسبيجابي": ((بأنه يُستَحَبُ فيها ثلائة 
أشياءً: الإمامٌ والوقتُ ‏ أي: الذي يُباحٌ فيه التطوَعٌ ‏ والموضع؛ أي: مصلى العيدٍ أوالمسجدٌُ 


.|/”9.قإ/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١1( 

(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الثامن ف صلاة الكسوف والخسوف ؟/ق1/584. 

(1) "الصحاح": مادة ((حسف)) ومادة ((كسف)). 

(:) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل فقي صلاة الكسوف .١1514/١‏ 

(د) "النهاية في غريب الحديث": مادة ((حسف)) 51١/9‏ بتصرف. 

.581/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في الكلام في قدر صلاة الكسورف وكيفيتها‎ )١( 
"النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف ق495/ب.‎ )0 

(4)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسورف ؟180/7. 


قسم العبادات 0 دا هوهو د حاشية ابن عابدين 


(عند الكسوف ركعتين) ببانٌ لأقّهاء وإنّ شاء أربعا أو أكثرء كل ر تين بتسليمة 
أو كل أربعء "يحتبى". وصفتها (كالنفل) أي: هد واي حا وا عر ل اه 


الجامع)) اه. وقو له ((الإمام)) أي: الاقتداء به. 

افا أنها تصح بالجماعة وبدونهاء والتععن الأول» لك إذا عت بجماعة لا يقيمها 
لآ تلات أن ااي 001 © أند علا الر ريو تكو اللساعة مسح قب ذ عل نا 
في "السسّراج" من جعلها شرطأ كصلاة الجمعة 

للم (قولة: عند الكبتو كاقلن انلت سل بعده. وإذا ابحلى بعضها جاز ابتداء 
الصلاة؛ وإنْ سترّها سحابٌ أو حائلٌ صلي؛ لأنّ الأصل بقاؤه؛ وإنّ َرَت كاسفة أُسياك 
عن الدّعاء وصْلي المغردب» "جوهرة"0©. 

ارلل (قولهُ: وإ عَناء اريغا أو أكثرَ إلخ) هذا غير ظاهر الرواية, وظاهر الرواية هو 
ال كعتان؛ ” نم الذّعاءُ إلى أن تنجلي» "شرح المنية"0). 

قلت: نعم في "المعراج" وغيره: ((لو لم يُقِمّها الإمامُ صلَى الناسُ فرادى ركعتين أو أربعاء 
وذلك أفضل)). 

لم (قولة: أي: بركوع واحد) وقال "الأئمّة الثلاثة": في كل ركعة ركوعانء والأدلة 


ف "الفتعح”00) وغيره. 


#وباب الكسوف» 
(قولة: فيه رد على ما ف "السراج" من جلها شرطا) أجحاب عنه ف "النهر" بحمل قوله: ((لا بدّ من 
شرائط الجمعة)) على أنها شرائط 3 تحصيل الليلةا أي : 32 نخصيل كمالهاء وهو وححية. اه "سمتلي . 


)١(‏ في "م": ((ومأذونه)). 

(؟) المقولة ]9١١7[‏ قوله: ((من يملك إقامة الجمعة)). 

(") "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١١7/١‏ بتصرف. 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الكسوف ص"47-. 

)0( "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 09/7 وما بعدها. 


الجزء الخامس التتتتتكتكتكتكتكتكتكتكظ-14الأاا[ 77١‏ لكك باب الكسوف 


في غير وقنتي مكرووٍ (بلا أذان و) لا (إقامةٍ و) لا (جَهر و) لا (حطبة) 7 


119/ا] (قوله: 32 غير وقتبٍ مكروو) أن النوافل ل لفان في الأوقات اين عن الصلاة 
يها وهذه ناف "جوهرة”0. وما مر" عن "الإسبيجابي" من حعلِه الوقات مستحياً قال في 
'البحر”": ((لا يصح)): قال "ط”©: ((وفي 'الحموي" عن "البرحندي" عن اللملتقط": 
إذا الكسّفت بعد العصر تست ليا دَعَوا ولم ا 

0/1 (قولهُ: بلا أذان إلخ) تصريح .عا عَلِمَ من قوله: ((كالتفل)), "ط'"», 

03 (قوله: ولا جَهْر) وقال "أبو يوسف": [1/ق/١١/|]‏ يُجهرء وعن "محمَّي' روايقان» 


1 ا 


و 
(قولة: ولا حطبة) قال "القهستاني"0": ((ولا يطب عندنا فيها بلا خملافي كما 
5 1 اكلم و" : 6 "الك" 0( و"الهداية"277 وشروحها "2 لكن ف "النظم": من 


بعد الصلاة بالاتفاق؛ ونحوهُ في "الخلاصة"7" و"قاضى نحان"99١))‏ اه. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة': كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١١/١‏ بتصرف يسير. 

() المقولة ]1١١[‏ قوله: ((رده ف "البحر")). 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 2180/5 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الكسوف ١/لمهم‏ نقلا عن أل السعود. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب الكسوف .55/١‏ 

() "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ بياب صلاة الكسوف ١١/١‏ بتصرف يسير. 

(0) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الكسوف .١786/١‏ 

(4) "تحفة المقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسو ف .187/١‏ 

(9) "المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع والعشرون في صلاة الكسوف ١/ق7١١/).‏ 
05١(‏ "كاقي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١/قده/إب.‏ 

.88/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١١( 

(؟١١)انظر‏ "الفتح" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 95/لاهءو"البناية" .١071/7‏ 
)١7(‏ لم نعثر عليها ف مخطوطة "خلاصة الفتاوى”" التي بين أيدينا. 

. لم نعثر على هذا النقل في "الخانية" ولا في "شرح اللنامع الصغير"‎ )١4( 


ه]ه/١‎ 


قسم العبادات لمللسششسطشسشم اههوهة ا لسنتدس سس نخاشية اين عايدين 


وينادى: الصلاة جامعة ليجتمعوا. 
(ويطيلٌ فيها الركوع) والسجود (والقراءة) والأدعية والأذكار 1212000118 


وعلى الثاني يبتني ما مر" في باب العيد من عد المخطب عشراء لكش المشهور الأوّل وهو 
الذي في المدون والشروح؛ وفي "شرح المنية”©: ((أنه قال به "سالك" و"أحمة”)) قسال 
في "البحر””: ((وما ورد من خحطبته عليه الصلاة والسلام يوم ميات ابنه "إبراهيم' و كسِفت 
الشمس”' فإئما كان للردٌ على مَن قال: إنها كميقت لموته» لا لأنها مشروعة له ولذا حطّب عليه 
الصلاة والسلام بعد الانحلاء» ولو كانت سنة له لُحطَبَ قبله كالصلاة والدّعاء)). 

00075١‏ (قولهُ: ويُنادى إلخ) أي: كما رواه "مسلمٌ" في "صحيحه'” كما في "الفتح"00. 

كو زكرا » الملؤة جامد يسيم 001 انقو روا السحللااه ف جنال #واثهنا مخاففة ب 
ورفعهما على الابتداء والخبر» ونصب الأوّل مفعول فعلٍ محذوف ورفع الثاني خبر ميدأ محذوفم 
أي: هي جامعة ‏ وعكسيه أي: حضّرّت الصلاة حال كونها جامعة» "رحمتي". 

(قولهٌ: ليجتمعوا) أي: إن لم يكونوا اجتمّعواء "بحر”””. 

11 (قولة: ويطيل فيها الركوع والسجود والقراءة) نع ذلك فق "الت رنيلالية"00 عن 
"البرهان"» أي: لورود الأحاديث المذكورة في "الفتح"27 وغيره بكاوقان "القهُستان "0 2 


لضت ددن 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الكسوف ص 47-. 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 181-180/9. 

(4) تقدم نخريجه صالا١ .-١‏ 

(5) برقم )4٠١(‏ كتاب الكسوف - باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ((الصلاة جامعة)). 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 57/5. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسورف 18/5. 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١41/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
69 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ”7ه وما بعدها. 


)٠١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الكسوف ١75/١‏ بتوضيح من ابن عابدين. 


الجزء الخامس توق 11837 بحتسنسجهييجبيبدة “زان الكسوت 


الذي هو من خحصائص النافلة» ثم يدعو بعدّها جالسا مُستقبلَ القبلة» أو قائما 
مستقبل الناس والقوم ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 


((فيقرأ -أي: في الركعتين ‏ مثل البقرة وآل عمران كما في "التحفة"00, والإطلاق دالٌ على د 
يقرأ ما أحَبُّ في سائر الصلاة كما في "المحيط””")) اه. 

ويجوز تطويل اتاد و لقي لدعا وو لمكي اسيل لعي ادر لاض 
لأنّ المستحب أن يبقى على الخشوع والخوف إلى انحلاء الشمسء فأيّ ذلك فْعَلَ فقد وُجدَ) 
"جوهرة'””. قال "الكمال"29: ((وهذا مستئنىّ من كراهة تطويل الإمام الصلاة» ولو نيا جات 
ولا يكوث مُخالفا للسنة))» ثم قال: ((والحقٌ أن السنة التطويلٌ» ]/١١83/1[‏ والمددوب بحرّةُ 
استيعاب الوقت))» أي: بالصلاةٍ والدعاء كما في "الشرنبلاليّة"0. 

7 (قولهُ: الذي هو من خمصائص النافلة) صفة للتطويل المفهوم من قوله: ((ويطيلٌ)) 
كما يظهرٌ من كلام "البحر”": وظاهرَةُ أن هذه الأدعية والأذكار يأتي بها في نفس الصلاة غير 
الأدعية التي يأتي بها بعد الصلاة؛ لأن الركوع والسجود مداع بين القراءة» فلم يق 
في تطويلهما إلا زيادة الأدعية والأذكار من تسبييج ونحوم تأمل. 

7174 (قو له نم يدعو بعدها) أنه السنة في الأدعية, "محعر"0. و عله احترازٌ عن الدعاء 
ا ا 


[5؟7١1م/ا]‏ (قوله: أو قائما) قال الحلواني : ((وهذا احسن)): ولو اعكمن على فوس أو عصا 


.187/١ "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١( 

.ب/١١7ق/١ "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة  الفصل التاسع والعشرون في صلاة الكسوف‎ )١( 
.1١5/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )( 

05 "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 57/79 بتصرف. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١41/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

قم "اليه "بكناي الفنااة اياك “صلةة الكيوك اه 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الكسوف 181/95. 


قسمالعبادات | مدنت د .ه٠١‏ د ب حاشية ابن عايدين 


فرادى) في منازلهم محرزا عن الفتنة اوداع لوطا ا لاني بو ا ا 





كان -حسناء» ولا امعد متيو للدعاء ولا يخر ج» كنا ف الع تكلا 

71 (قولة: يُومّون) أي: على دعائه. 

711] (قوله: كلها أ المراد كمال الابجلاء لا ابتداؤه» "شرنبلالية"0© عن "الجوهرة"0©. 

5م (قولة: ع الناس فرادى) أي : ركعتين أو 0 وهو هو أفضل كما ا 
والنساء ة فرادى كما ف "الحكاء"0”) عن "لحلاف" 

",م (قولة: في منازلهم) هذا على ما في 0 الطحاوي"», أو في مساجدهم على ما 
في "الظهيرية'"2"7) وعزاه في "المخيط"”" إلى "'شمس يحول "اماع "قار 

971*4] (قوله: را عن 07 أي: فتنة التقديم والتقدّم والمنازعة فيهما كما ف "النهاية"؛ 

الم 0 : ىا الم 1م 0 16 1 

زلا كاووا ل عر نون ارا غيا والصلاة أفضلء "سراجية7'©. كذا في "الإحكام 
للشيخ "لإسماعيل . 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق694//ب. 

(؟) "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١47/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الجوهرة الديرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .1١١3/١‏ 

(4) المقولة [1١١ل]‏ قوله: ((وإن شاء أربعا أو أكثر إلخ)). 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف */ق١/أ.‏ 

() "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الثالث في صلاة النوف والصلاة على الدابة والصلاة في 
السفينة والكسوف والاستسقاء ق١4/).‏ 

(1) "المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع والعشرون في صلاة الكسوف ١/ق١١/.‏ 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف */ق١١/ب.‏ 

(9) كذا في النسخ, و"الإحكام", ونقلها ف "التاترحانية" ١١17/7‏ عن "الفتاوى العتابية"؛ ولم تعثر على النقل 
في مطبوعة "الغياثية" التي بين أيدينا. 

)٠١(‏ "السراجية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١77/١‏ (هامش "فتاوى قاضي حان"). 

.ب/١7ق/” "الإحكام”": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١١( 


الجزء الخامس تح سحتو 107 بلسمجببجئهصفت_ يبب انانف الكييوف 


(كالنسوض) د 0 لشي 00 0 هارا اي 0 
للد الدائمين, وعموم 0 ومنه الدعاء برفع امون وقول "ابن حجر”: 


)) عه (( أ : ب ا ا ل ل ا ا 





(ه٠/‏ (قولُ: كالخسوفي للقمر إلخ) أي: حيث يصلون فرادى سواءٌ حضّرّ الإمام 
أو ليه كما قُُ "البرْحّندي", "إسماعيل ”". لذن ما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام صلا 
ليس فيه تصريحٌ بالجماعة فيه”", والأصلٌ عدمُها كما في "الفتح"”», وفي "البحر”2 عن 
"المجتبى": ((وقيل: الجماعة خاو : غتدناة لكنها اببية بسنة)) اه. 

يكم لم (قولة: والفزع) أي: الخوف الغالب ومن العدوّ لد و"رراة. 

الام (قولة: وهمنه الدَعنَاة برفع الطاعون) م ل ععوم الأمراض؛ وأراد بالدعاء الصلاة 
لأحل الدعاء» قال قُ والاخريد [7/ق4 ؟ 1/١‏ ((فإدا اجتمعوا 07 كل واحد ركعشين ينوي 


بهما رفعهء وهذه المسألة عر الفتوى)) اه. 
نمثلا (قولة: 1 عن كذاان "الح "0ن قليف والفة تعتريها الأحكام 

الخمسة كما 0 ضحناه”” 2 في باب الإمامة قال التي "11377 روليس:وعناء برفع الشتّهادة؛ 
لأنها أثره لا عينةُ)) اه. 

)١(‏ في "و" زيادة:((مطلقا)». 

(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 7/ق١١//.‏ 

(')أخرجه الدارقطني في "سننه" 54/7 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخسوف والكسوف وهيئته. 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 517/7. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف .١81١/7‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ؟181/9. 

(0) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسورف .١ 419/١‏ 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق٠1/8.‏ 

(94) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق٠8/.‏ 

)٠١(‏ المقولة [4!/47] قوله: ((أي: صاحب بدعة)), 

.)/8٠ق "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١١( 


قسم العبادات لللللسسسسسس #وهكو د سد سس سس نحخاشية ابن عابدين 


وكرل طتاعون وباء ولا عكس) وتمامه ٍ "الأشباة”) | الع "7 ((صلاة 
الكسوف مسنم عار بن ليرا" ا وقدلا لسرت وا ا 6ه لاه مه 2 


قلت: على أنه لا مائع منه | 1 وأضّر كالمطر الدائم مع أن المطر رحمة: قال السل 
او ارهن افيف زورون ادل شرو فته ار غانه ألو انا بكرن كدقاة ادر 
وو و عليه الصلاة والسلام العافية منه(", فيكو دعاءً برفع المنشأ)). 

:م (قوله: وكل 0 وباءٌ إلخ) لأنّ الوباءً اسم لكل مرض عام "نهر"9. 
والعلاعون» امرض العاء متي عد خز اللمن» "ح". وهذا بيانٌ لدحول الطاعون ف عموم 
الأمراض المخصوص عليه عندنا وذ له ف 0 الطاعون بمخصوصه. 

(0140) (قولة: وتمامة في "الأشباه”7) أي: في أواحرهاء وأطال الكلام فيه. 

141 (قولة: واحتارَ في "الأسرار" وجوبّها) قلت: ورححة في "البدائع””" للأمر بها 
في الحديث؛ لكن في "العناية": ((أنَ العامة على القول َالحَصْيةة أنه ليست من شعائر 
كروي ني تر سار اك ماما ارا كذ ماقت بسك رركي لاريم )نافت, 


٠‏ وقواه في . في "الفتعم”20. 


.1١ه8/8 "البئاية": كتاب الصلاة  باب صلاة الكسوف‎ )١( 

(؟) "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف .594/١‏ 

() أخحرجه البخاري (77777) كتاب التمني ‏ باب كراهية تمني لقاء العدوء ومسلم )١747(‏ كتاب التهاد والسير- 
باب ذكر كراهية تمني لقاء العدو والأجر والصبر عند اللقاء» وأبو داود 00 كات الجهاد ‏ باب ل كراهية 
حي لار دريو للد ا الي اي 201 إن رسول الله ييه قال: «رلا تتمئوا لقاء اعد وملا الله 
العافية)». قال الطحطاوي ف 'حاشيته" على "مراقي الفلاح" عد +ة د : لما كان الطاعونُ مصيبة - وإن كأن سيا 
للشهادةٍ كملاقاة العدوٌ ومحاربة الكفار ‏ فقد ثبت سؤال العافية منها مع أنها ينشأً عنها الشهادة أه, 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق٠8/أ.‏ 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق١١١/).‏ 

(7) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثالث في الدعاء لرفع الطاعون صده 45-. 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على صلاة الكسوف والخنسوف .780/١‏ 

(8) "العناية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ؟9/*ه بتصرف (هامش "فتح القدير' ). 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 51/5. 


25/١ 


حسنة. وكذا البقيّق» وفي "الفقح”©: ((واحتلف في استنان صلاة الاستسقاء))» 


14 (قولهُ: حسنة) الظاهرٌ أن المراد بها الندب» ولهذا قال في "البدائع"”0": ززإنهنا سه 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا رح من الأفزاع شيئاً فافزعوا إلى الصلاة)7")). 

4 الا] (قولة: وكذا البقيّة) أ صلاةٌ الريح وما عطِف عليهاء فإنينا 00 لوفنة 

(4 0 (قولهُ: واحتلفّ في استنان صلاة الاستسقاء) أي: في أصل مشروعيّتها أو كونها. 
ا ظ 

ره4١/‏ (قوله: فلذا أخرها) أي: وقدّمَ ما اتفقَ على استنانه مع اشتراكهما في كون كل 
منهما على صفةٍ الاحتماع والحضور. 

#باب الاستسقاء 

هو لغة: طلبُ السّفي وإعطاء ما يُشرية: والاسم: السقيا بالضمء وشرعا: طلب إنزال المطر 
بكيفيّة خصوصة عند [؟/ق73١/ب]‏ شِدَةِ الحاحة» بأنْ يُحَبّسَ المطرٌ ولم يكن لهم أودية ا 
وأنهارٌ يشربون منهاء ويسقون مواشيّهم وزَرْعه.”, كان للف الا أنه لايكنئ«هإذا كان 
كان لا مقي خا انبر 


5-7 


09045 (قولة: هو دعاء) وذلك أن يدعو الإمام قائما مستقبل القبلة رافعا يديه والناس قعودٌ 


6 "الفتعم": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ”51/7 بتصرف. 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على قدر صلاة الكسوف وكيفيتها .7857/١‏ 

(6) ذكره ابن حجر في "الدراية" ١/5؟7‏ وقال: لم أحده يبهذا اللفظء وأورده الزيلعي ف "نصب الراية" 5156/9 
وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري ومسلم: ((فإذا رأيتم ذلك فافرعوا إلى الصلاة)). 

(1) ”ح”": كتاب الصلاة ‏ باب الاستسقاء ق١١١/.‏ 

(5) المقولة ]7١5٠[‏ قوله: ((بل هي)). 

)١(‏ في "": ((وزروعهم)). 

(0) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثلاثون في الاستسقاء ١/ق7١١/ب‏ - .]/١١14‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء .١75/١‏ 


قسمالعبادات د ت ‏ ده 54و ل حاشية ابن عابدين 


واستغفار) أنه الععيت لإرسال الأمطار (بله جماعة) مسئنونة) 00 


في 4 


مستقبلين القبلة يُوسُون على دعائه ب : لهم اسقنا غينا مين هنيكاء مريعاء مَرِيعاء غدقاء مُجلْلاء 
ام سق كما وما اهنا عدر احور كان امعان" "ل "00 وشرّح ألفاظة 
ف "الإمداد"27) وزاد فيه وق أخخر. 

147ل (قولة: واستغفار) من عطفي الخاص على العام؛ لأنه الدعامُ خصوص المغفرة» أو يراذ 
باللتغاء قزل الكل سماوركة فكو ان الل بعطلدن الفا را 

44١1ل‏ (قولة: لأنه حدقي يدل أنه شين إرسال المطر عليه في قوله تعالى: 
#اسَبَغْفروأريكة؛ الآية [[نوح- ٠١‏ ]. 

ره؛ /١‏ (قولُ: بلا جماعة) كان على "المصنف" أن يقول: له صلاة بلا جماعةٍ كما قال في 
"الكنز"7» وغيره» "م”9". وهذا _ ل "الإمام"» وقال "محمد": : ((يصلي الإمام أو نائبه ركعتين كما 
في الدمعة ثم يخطب))» أي: يسن 3 ذلك» و الأصح أن "أبا يوسف" مع دوي 

#باب الاستسقاء» 
(قولة: رشرح ألفاظة في "الإمداد") عبارتة باختصار: ين أي : را 5 أيئ: 2 رج الشدة 

هنياً أي: لا يُنعصٌه عي أر ينمي ال حيوانَ من غير ضرر. مَريئا أي: محموةٌ العاقبة» والهنِيء: النافم ظاهراء 
والمريء: النافع باطناً. مُرِيعاً بضمٌ أله وبالتحتيّة أي: ال وا ور اران عن رامنا روطي الخنصب » 
ويجرز فت الميمبحتاء أ ذا رَيعٍ أي: نمّاء» أو سوس ارح البعير أكل الربيع» أو الفوكة من ريحت 
الماشية: أكلت ما شاءت. غَدَقاً أي: 0 الماء والخير» أو مَطدة كاد بللا أي: ساترا للأفتي لعمومه 
أو للأرض. ا أي: شديد الوقع بالأرض» من ساح: جر طينا أعم: يطبق الأرضن حتى يَعْمّها)) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 47/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الاستسقاء ق 1/9٠.‏ 

5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الاستسقاء ١/9ه".‏ 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الاستسقّاء ./5/١‏ 

)2 0 كتاب الصلاةٌ ‏ باب الاستسقاء ق١١١/].‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق٠84/]‏ باختصار. 


الجزء الخامس ساااس سمش هه "1 تبحس لت باب الاستسقاء 


بل هي جائزة (و) بلا (خطبة) وقالا: تفعل #ااق نحم النسن ا اواطط امكو م 


1 (قوله: بل هي) أي: الجماعة ((جائزة)) لا مكروهة؛ وهذا موافقٌ لما ذكَرَهُ "شيخ 
الإسلام”: ((من أنّ الخلاف في السيّّة لا في أصل المشروعيّة))» وجرّمٌ به في "غاية البيان" معزيًا 
إلى "شرح الطحاوي" وكلامٌُ "اللصنف" ك "الكنز" يفيدٌ عدمٌ المشروعيّة كما في "البحر, 
وتامُهُ في "النهر"”"» وظاهرٌ كلام "الفتح””© ترجيحُة؛ وذكرّ في "الحلبة”©©: ((أنّ ما ذكَرَهُ "شيخ 
الإسلام' متجةٌ من حيث الدليلٌ» فليكن عليه التعويلٌ)) اه. 

وقال في "شرح المنية الكبير””© بعد سوقِهِ الأحاديث والآثارَ: ((فالحاصلٌ أن الأحاديث لما 
اعتلقَت في الصلاة بالجماعة وعديها على وجهٍ لا يصمح به إثبات الستّة لم يَقَلْ "أبو حنيفة" 
بسنّتهاء و لا يلزمٌ منه"” قوله بأنها بدعة كما نقَلَهُ عنه بعضُ المتعصّبين» بل هو قائلٌ بالجواز)) اه. 

قلت: والظاهرٌ أنّ المراد به الندبُ والاستحبابب؛ لقوله في "الهداية"”": ((قلنا: إنه فعَلّهُ عليه 
الصلاة والمسلام ف زتركة 7ق 2 ]/١‏ أخحرى» فلم يكن سنة0) أه. أ لذن السنة 
واوامت غليفة والفعلٌ مرّة مع التراك اجر فيد اناب تأمل. 


.١181/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الاستسقاء‎ )١( 

.)/8٠ق انظر "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الاستسقاء‎ )١( 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 58/7. 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخنامس عشر ف صلاة الاستسقاء 7/ق7945/أ. 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الاستسقاء صة 47 باختصار. 

(0) في "م": ((منها)). 

(0) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 88/١‏ بتصرف يسير. 

(8) أما فعله عليه الصلاة والسلام لصلاة الاستسقاء جماعة فقد أخرحه البخاري )٠٠١5(‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب 
الاستسقاء وخخحروج النبي يه في الاستسقاءء ومسلم (8414) كتاب صلاة الاستسقاء ‏ باب صلاة الاستسقاءء 
وأبو داود )١١51(‏ كتاب الصلاة ‏ باب ف أي وقمتو يحول رداءه إذا استسقى؟ والترمذي (5905) كتاب أبواب 
الصلاة ‏ باب ماجاء في صلاة الاستسقاء» والنسائي ١57/9‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب روج الإمام إلى المصلى 


لللاستسقاء 2( وأبن ماجحه 711 0 كتاب إقامة الصلاة ََ باب ماججاع ف صلاة الاستسقاع من حدداييث - 


قسم العبادات ‏ - لط دا وو د ل حاشية ابن عابدين 
كالعيدء وهل يكبّرُ للزوائد؟ حلاف (و) بلا (قلب رداء) خلافا ل "محمد" 20 


61 الام (قوله: كالعيد) أي : أن يصلي بهم ركعتين يبجهر فيهما بالقراءة بلا أذان ولا إقامة, 
م بخطب بعدها قائما على الأرض مُعتمدا على قوس أو سيفي أو عصاً خطبشين عند "محمد" 
وتخطية د عند "أبي يوسف"» "حلبة"7". 
17لا (قولة: حلاف) ففي رؤاية "اب كالسن!0 عن "عحمد": يكير الروائد كما ف العيان: 
:والمشتهورٌ من الرواية غنهها أنه لا ركلة كبا في "لويه01. 
ب«ه١ن‏ (قولةُ: خلافا ل"محمّد") فإنه يقول: يُقَلِبْ الإمامٌ رداءَهُ إذا مضى صدرٌ من خطيته 
فإ كال مره نكر اعلزاة اوفلة :انقلة اعلا دجوا كاير بعل القره كاري الأمدر و افيد 
على الأمنء وإِن كات قَياءٌ حَمَلَ البطانة خارجا والظهارةٌ داخلاء "خلبة”©. وعنن "أبي يوسف" 
رناهاف وافعا” "الو ان فول اعد" ا عليه الصلاة والسلام فعَلٌ ذلك 


- عبدالله بن زيد المازني ذه قال: «خرج رسول الله يي إلى المصلّى» فاستسقى واستقبل القبلة؛ وقلب رداءه وصلى 
ركعتين»؛ واللفظ لمسلم. 0 
وأما تركه عليه الصلاة والسلام لذلك فقد أخرجه مالك في "الموطا” ١7١/١‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب ماحاء ف 
الاستسقاء » والبخاري )١٠١١5(‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء » و(1١١٠١)‏ 
باب الدعاء إذا ل السبل من كثرة المطر » ومسلم (8519) كتاب الاستسقاء ‏ باب الدعاء ف الاستسقاء» مسن 
اديت أنعن بن فالك مرقوعا 1 
وانظر تحقيق ابن الهمام لهذه المسألة في "الفتح": 8/7ه - 5ه. 

)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الاستسقاء ؟/ق555/). 

(؟) أبو القاسم: علي بن محمد بن الحسنء المعروف بابن كاس النحعي الكو قَّ(ت74ه). ("تذكرة الحفاظ" 2271/9 
"الجواهر المضية" 59170/9). 

(1) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف صلاة الاستسقاء ؟/ق595/). 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس والعشرون في صلاة الاستسقاء ”/ق550/أ. وعزاه إلى أبي يوستب ايظناء 
ولم يذكر رواية أخرى عنه. 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ باب الاستسقاء .171/١‏ 

)١(‏ أخترجه مالك ١59/١‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب العمل في الاستسقاي وأحمد 4./4» والبخخماري(ه )٠٠١‏ كتاب 


الاتعسةاء دراك الاتعسماء وخروج النبية ف الاستسقاء » ومسلم(4 0)89(؟) كناك الامتسفاف وأبو داود ‏ ع 


الجزء الخامس عع سسب ا 075377 ١‏ وجب جييح ح سس سه س2 باب الاستسقاء 


لا . ل مات 0 ع ّ 
(و) بلا (حضور ذمي)وإن كان الراحح أن دعاء الكافر قد يستجاب استدراجاء 
وأما قوله تعالى: 95و ماده لكين في صَكلٍ )4 [الرعد_ 4 ١‏ ] 1010 


"نهر”". وعليه الفتوى كما في "شرح درر البحار”"» قال في "النهر””: ((وأما القومٌ فلا يُقلبون 
أَردِيتهم عند كافة العلماء حلافاً ل "ماللكث")). 

184لا (قولة: وبلا حضور ذمّي) أل مع الناس كاف "شير عالحيع لابن مللئيت 
وظاهره أنهم لا يمنعون من الخروج وحدهم, وبه صرح في "المعراج"؛ لكن منعَهُ في "الفتح”9» 
باحتمال أن رن فَيَفتِنَ به ضعفاء العوام. 

مطلب: هل يُستجاب دعاء الكافر 

زه الام (قولة: وإِنْ كان الراء جح إلخ) اختلف المشايخ قْ أنه هل يجوز أن يقال: يستجاب 

فعاء الكاف ؟ فسنقة كنيو ” اللكية المنتكو و لكيه ذا ينهي الله 4 الأتدالة يعرفة: لأنه وان فر به 


(قوله: لكن منعَة في "الفتح" باحتمال إلخ) لا يظهر المنع إلا إذا كان مراد "المعراج" من الخروج 
وحدهم خروحهم في أيَامٍ مخصوصة بهم لا في ناحيةٍ والمسلمون في ناحيةٍ. 


)١١07( -‏ كتاب الصلاة ‏ جماع أبواب صلاة الاستسقاء ‏ والترمذي(557) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء 
ف صلاة الاستسقاءء وقال: حديث عبد الله بن زيد ذه حديث حسن صحيح. والدسائي لاه كناب الاستسقاء - 
باب تقليب الإمام الرداء؛ وابن ماحه(7737١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء, والدارمي ١/7مم‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء» كلهم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري2#. 

.1/8٠ق "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الاستسقاء‎ )١( 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الاستسقاء قلاه/أ. 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق٠1/4.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 517/7. 

(5) في الصحيفة نفسها. 

(5) ((لا)) ساقطة من ."١‏ 


قسمالعبادات + ١5#‏ لل حاشيةابن عابدين 


ففي الآخرة» "شروح مجمع" (وإن صَلوا فرادى جارٌ) فهي مشروعة للمنفرد» وقول 
"التحفة"”'2 وغيرها:(( ظاهرٌ الرّواية لا صلاة )) أي: بجماعة 0 





تعالى فلمًّا وصّفَهُ ما لا يليقٌ به فقد نض إقرارة» وما روي في الحديث: «رمن أن دعوة المظلوم وإِن 
كان كافراً تستجاب )"© فمحمولٌ على كفران اللجفة وكررة ينعتو لتوله تقال يشكان: عن 
إبليس: مإ قَالَرَت قَنظِرَ 4 [ الحيجر- 70 ]» فقال تعالى: مفَالَإِنَكَمِنَالْسَظرِينَ [737]؛ وهذا 
إحابة» وإليه ذهب "أبو القاسم الحكيم””" و"أبو النصر الدّبوسي"؛ وقال "الصدرٌ الشهيد": ((وبه 
يفت )): كذا في [؟/ق١7١/ب]‏ "شرح فانط" "الو ونال "الى "الول 0 
((أنّ الفتوى على أنه يحور أن يقال: يستجابُ دعاؤه)) اه. 

وما في "النهر”” من قوله: ((أي: يجورُ عقلاً وإن لم يقع)) فهو بعيدٌ» بل الخلاف في اللجواز 
شرعاً؛ إذ المانمٌ لا يقول: إنه مستحيلٌ عقلاء تأمّل. 

0/16 (قولَهُ: قفي الآخرة) وهو دعاءٌ أهل النار بتخفيف العذاب بدليل صدر 
لآية وهر: لإ وَكَالَالَدنََالثَارِ لِحَرَبَةِجَهَتَمَأَدْعْواْريكْة يحَفِفْعَنَابوَمَاينَ الْعَدَابِ () 
َالولمْمك ميك رسكم يدت قَالْوأبإَْالوأفَأدمووَمَا دوا ألحكدفريت 
َك صلل 4[غافر- 43 وعه ]. 


189 (قوله: شروح "جمع ) أقول: لم أرّ ذلك في "شرحه" لمصنفه؛ ولا في "شرحه" 
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سسدسمع 


.١مه/١ "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة  باب الاستسقاء‎ )١( 

(؟) أخرحه أحمد 57107/9, والطبراني في "الأوسط" ».)١7١4(‏ وأورده الهيئمي في "المجمع" 23717/٠١‏ وقال: رواه 
أحمد والبزار بنحوهء وإستاده حسن. 

(5) أبو القاسم: إسحاق بن محمد بن إسماعيلء» المعروف بالحكيم القاضي السمرقندي9(ت؟4*ه). ("الجواهر المضية" 
5١‏ "الفوائد البهية"” ص؛ 4-). 

(4) "شرح العقائد النسفية": الدعاء ص ١/ا؟-71/7-.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 181/9. 

(3) "الولواجية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الثالث ف السلام على المسلم والكافر ق3١١/ب.‏ 

(90) "الدهر": كتانب الصلاة - بات صلاة الاستسقاء ؟/ق :ةر 


هدا//١‎ 


الجزء الخامس ب و هن 85187٠‏ نتشكحه بستنت “بان الاستسناء 


(ويخرحون ثلاثة أيّام) لأنه لم يُنقلْ أكثرٌ منها (متتابعاتي) ويُستحب للإامام أن 
يأمرّهم بصيام ثلاثة أيام قبل الخروج وبالتوبة» ثم يخرج بهم في الرابع (مشاة في 
تياب غسيلة أو مرقعة متذللين متواضعين خاشعين لله ناكسين رؤوسّهمء. ويقدّمون 


قة في كل يوم قبل خروجهمء ويجددون التوبة و يستغفرول للخملونء 255277 


ل"ابن ملك" ولعله ف غيرهما. 
ر4ة الل (قولة: ويَخرجحون) ل إلى الصحراء كما 5 "الينابيع 5 + "إسهاعيا "0 وهذا قُْ غير 
أهل المساجد الثلاثة كما بأتي "' 
69 الا] (قولة: وييشحب للإمام إلخ) نقَلة قُُ "العا ركقاة او م عن "النهاية" مع 7 8 مانن 
عزاه 0 "الخلاصة 5 اليّه'» بلفط: «!ذ غارّت ا ؛ وانقطعت 00 0 القنوات 
ا و 0 علصة لإ قفرت ولخاعكر عه شرح 
درر البحار'”” وغيره بقوله: ((قيل: ينبغي أن يَأمرَ الإمام الناس إلخ))» لكنه يُوَهِمُ أنه قولٌ في مذهبنا. 
( تنبيةٌ ) 
إذا أَمَرَ الإمام بالصيام في غير الآ لأيام م المنهيّة وجب لما قدّمناه" في باب العيد من أن طاعة 
الإإمام فيما ليس .معصية وأجحبة. 
0/16 (قولة: ويجددون التوبة) ومن شروطها رد المظالم إلى أهلها. 
)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 7/ق4 ١/أ.‏ 
(10) صاءلا! ادر . 
(15) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثلاثون في الاستسقاء ؟9/١7١.‏ 
(4) "خلاصة الوسائل إلى علم المسائل": للامام الغرالي(ته 6 كر ةلس ف "مختصر المزني”" وزاد عليه. 
("كشف الظنون" 9159/١‏ "طبقات السبكي" 1941/5). 
(ه) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الاستسقاء قلاه/أ. 
(1) المقولة 7٠١١7‏ قوله: ((وهي ثلاث تكبيرات)). 


قسم العبادات للللشسشسسس سسب ا وه#وؤوا د بد دس بنحاشيةابن عابدين 


أمّهاتهم؛ ويُستحّب إخراجٌ الدواب؛ والأولى حروجٌ الإمام معهم., وإِنّ خرجوا 
بإذنه أو بغير إذنه حاز. 
(ويجتمعون في المسجد ممكة وبيت المقدس) ولم يُذكر المدينة 0 


151 (قولة: درن بالضعفة إلخ) أي: يقدمُونهم كنا اق "التي داف للدعاء 
وى ونون على دعائهم؛ لأنّ دعاءهم أقرب عباتو خبر البخاري”"':» وهل ترزقون 
وتعصّرون إلآ بضعفائكم ولي تبر ضعيف”":((لولا شباب 07 وبهائم رتعٌ وشيوخ ر كع 
وأطفال ضع لمثُب عليكم العذابُ صب »» وق المخبر الصحيح”" واد لاسن لايك فال 
[7/ق١١١/|]‏ جمع: هو سليمان صلّى الله على نينا وعليه وسلم خرّجّ يستسقي» فإذا هو بنملة 
رالا بض توائمو أن السماء فقال: ارجعواء فقد استحيِب لكم من أجل شأن النملة ». 

15 (قولة: ويعِدون الأطفالَ إلخ) وك الضجيج والعويل؛ فيكون أقرب 
إلى الرّقةِ والخشوع. 


(قولة: أي يقدمو: نهم إلخ) قال اليد" : ((معنى الاستسقاء بهم إخراجهم مع المستسقين» 


ويُقدّمونهم بين يدي القوم كالشافعين» وهذا هو الأقرب» ويحتمل أن بشراراة ربنا توملا إلياك بشيوخنا 
وأطفالنا وبهائمنا فاسّقنا)) اه. 


.أ/5٠.٠ق "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الاستسقاء‎ )١( 

(؟) في "صحيحه" (5855) كتاب الجهاد ‏ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب, وأبو داود (55914) 
كتاب النهاد ‏ باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة: والترمذي )١17١5(‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء في 
الاستفتاح بصعاليك المسلمين. 

(5) أرجحه الخطيب ف "تاريخ بغداد" 14/5. والبيهقي في "السئن الكبرى" 740/7 كتاب صلاة الاستسقاء ‏ باب 
استحباب الخرو ج بالضعفاء والصبيان والعبيد والعجائز؛ وأورده الهينمي في "المجمع" 5١7/٠١‏ كتاب الزهد ب 
باب لولا أهل الطاعة هلك أهل المعصية؛ وقال: وف إسناده إبراهيم بن خشيم» وهو ضعيف. 

(5) أخحرحه الخطيب ف "تاريخ بغداد" ,55/١5‏ والطحاوي في "مشكل الآثار" 5981/5 (دلام)» والمحاكم 
ق."السحورك 3م "كان الاتسفاءه وقال: صحيح ولم يخرحاه: ووافقه الذهبي, والدارقطني 77/5 كتاب 


الاستسفاءء كلهم من حديث أبي هريرة5ه مرفوعاً. 


الجزء الخامس جا م 1151 سمس ته سسحتت . أزات الاسجقاء 


كأنه لْضيقه وإن دام المطرٌ حتى أضرّ فلا بأس بالدعاء بحبسه وصرفه حيث ينفع 
وإن سقوا قبل حروجهم ندب أن يخرجوا شكرا لله تعالى. 


ر«عكلل (قولة: كأنه لضيقّه) كذا في "البحر "0" واعترضه ف "الامداه"9: ((بأنه غير ادامر 
لأنَّ مّن هو مقيم بالمدينة المنوّرة لا يبلغ قر الحاج؛ وعند احتساعهم يحماتهم فيه يشامَدٌ ام 
المسجد الشريف» فينبغي الاحتماعٌ للاستسقاء فيه؛ إذ يفانت وتستئرل الرحمة في المدينة المنورة 
طبر سوق وينافدة عدن كر او قوير فو الننواف انناب كبدااى سما الخراة 
والأقصى) اه ملخصا. 

14 (قولة: فلا بس بالدعاء بحبسيه إلخ) أي: فيقولٌ كما قال وا": «اللهم حَوَلينا 
ولا عليناء اللهمّ على الآكام والفلراب وبطون الأودية ومنَابت الشجر ع» وثهامٌ الكلام في "الإمداد"9. 

154لا (قولهُ: 2 لله تعالى) اه من المطر كمافي "لاا وفيه أيضا: 
((ويستِحَبُ الدعاءٌ عند نزول الغيث» وأَنْ يُخرّجّ إليه عند نزوله ليصيبَ حسدَهٌ منه؛ وأنْ يقول 
عند سماع الرّعدٍ: صبحان من يُسبّحُ الرّعدُ بحمده والملائكة من خيفته: وأن يقول: الهم لا تقتلنا 
بغضبكء ولا تهلكنا بعذابك؛ وعافنا من قبل ذلك» ويستحب لأهل الخصب أن يُدْعوا لأهمل 
الجدب)) ال محا وان 0 


(قولة: اللهم على الآكام) الآكامٌ جمعٌ أكم بضمّتين» مح إكام ككتابي» جمع أكَم بفتحتين» جمع 
أَكَمق وهي دون الجبل وفوق الرابية) والظرابُ جمعٌ رب وهي الرُوابي والجبال الصغار. 


.1817/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الاستسقاء‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ق84 .]/5٠١‏ 

() أحرجه أحمد 4/7 2٠١‏ والبخاري )١٠١١7(‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب الاستسقاء ف المسجد الجامع؛ ومسلم (8917) 
كتاب الاستسقاء ‏ باب الدعاء في الاستسقاء؛ والنسائي ١0/7‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب كيف يرفع؟ واين ماجه 
)١779(‏ في إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الدعاء ف الاستسقاءء والبيهقي في "الستن الكبرى”" 707/9 كتاب 
صلاة الاستسقاء ‏ باب الاستسقاء بغير صلاة) كلهم من حديث أنس َيه رفوه 

(5)انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء قه١٠9/ب.‏ 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ١/ق788/رب.‏ 

(١)انظر‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الاستسقاء .7"5/1١‏ 


قم العياداق السسسسسسسسب بهاو سيت بخاشية ابن عايدين 


باب صلاة الخوف 


(هي جحائزة تعد عليه السملام عندهما) أي عند "أبعي 1 وال" يا 


#باب صلاة الخنوف»؛ 
سماوي ‏ وهو انقطاعٌ المطر فلذا قدّمٌ ‏ وهنا اختياريء وهو الجهادُ الناشيمٌ عن الكفر كما في 
بودي و'البحر"0", 
165 (قوله: من إضافة الشيء لشرطه) كذا في "الجوهرة'”", لكن في "الدرر”© ‏ وكذا 
3 1 اله البإ امسال(كم , #4 ف كرك > الى ال ك0 5 2م 
في "البحر”9 عن "التحفة'29 - : ((أنّ سببها المنوف)))» ووفق ف 'الشرنبلالية"”©: ((بأن الأول 
9 . 7 7 ٌّ ًّ ِ 5 
بالنظر إلى الكيفيّة المخصوصة؛ لأنَّ هذه الصفة شرطها العدوء والثانى بالنظر إلى أصل الصلاة» فإ 
سببّها ١713/53‏ /س] الخوف)) اه. 
قلت: وفيه نظرٌ؛ فإنّ أصلّ الصلاة سببها وقتهاء وقدَّمنا في باب شروط الصلاة أنّ ما كان 
نحارجا عن الشيء غير مُوثْر فيه فإن كان موصلا إليه في الجملة كالوقت فسبب؛» وإن لم يوصل 
إليه فإ توقف عليه كالوضوء للصلاة فشرط. 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف ق١٠8/.‏ 
(؟) ”البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف 185/75. 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .١7١/١‏ 
(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف 2١48/١‏ 
زه) "الببحر" كناب الصلاة ‏ باب صلاة المخوف */ لام ا لكن عبازة "التبحفه" فيه: (اسبب خراز ضلاة الشوف نفد 


(5) لم نعثر على النقل في " تحفة السمرقندي". 
(0) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١58/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(8) المقولة [5*9 "ع قوله: ((ولا يدخل فيه)). 


المزء الخامس لللسس7سششا ‏ بإيةة لل سس سسم يأب صلاة الخوف 


والذي يظهرٌ لى أنّ المنوف سببُ لهذه الصلاة» وحضورٌ العدوٌ شرط كما في صلاة 
المسافر» فإ المشقة سببُ لهاء والسَّفرَ الشرعيّ شرطء وحيتئاكٍ فمّن أرادٌ بالخوف العدوٌ سما 
شرطاء ومن أرادٌ به ححقيقتة سَمّاه سبباء لكرم لا يُشْترّط تحققْ اوفقي كل وقت؛ لأنه سبب 
9 تى ى اس هسه لي ماي تخ لياس 2 ب 08 11 1( 
المشروعية» وأقيم العدو مقامه كما أقِيم السفر مقام المشقة) قال في المع راج : ((وثفي ميسوط شيح 
الإسلام": المرادُ بالخوف حضرة العدوٌ لا حقيقة الخوف؛ لأنّ حضرة العدو أَقِيمَت مُقَامّ المنوف 
على ما عرف من أصلنا من تعليق الرحص بنفس السفر)) اه. 

(قوله: حلافا ل"الثاني") أي: "أبي يوسف'""», له أنها إنها شرعت بخلاف القياس 
لإحراز فضيلة الصلاة حلف النبىّ يِب وهذا المعنى انعدَمٌ بعده» ولهما أنَّ الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم أقاموها بعده عليه الصلاة والسلاه0", ا 


وباب صلاة الخوف» 
(قولَهُ: والذي يظهرٌ لي أنّ الخوف سببٌ لهذه الصلاة) الظاهرٌ أنه لا يخالفٌ ما في "الشرنبلاقّة": 
فإن مراده بأصل الصلاة هو صلاة الخوف المعلومة؛ ولا شلك أنّ سبب المشروعيّة الخوف» شم يشترّط 
لكيفيّتها المحصوصة بعد المشروعيّة حضورٌ العدرٌ المستلزم للحوف غالباً. 


)١(‏ أخرج أبو داود(47؟١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف» والبيهقي ف "السئن الكبرى" 707/7 كتاب صلاة 
الخوف ‏ باب الدليل على ثبرت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ, عن تعلبة بن زهدم كنا مع سعيد بن العاص 
بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله يق صلاة الخوف فقال حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء 
وأخرج أبو داود(ه 74١)؛‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" 707/7 أن عبد الرحمن بن سمرة صلى صلاة الخوف في 
كابل» وأحرج البيهتي 9 أن أبااموسى الأشعرئ صلى ضلاة الخرف بأضبهان» وأن عليا كه ضلى المغرت 
صلاة الحنوف ليلة الهريرء فهؤلاء الصحابة زد أقاموها بعد النبي يه من غير إنكار أحد. 

(0) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .١ 44/١‏ 


قسم العبادات لد هلاو لس ححاشيةاين عابدين 


0 # 2 . 0 مواء . 7 ِ 
عقيمة وكوها وخا خروع الونك كمااي "مع الانهر نولم آره لحيره 





2 9 ع 7 عت ار م 2 # 
0/154 (قوله: بشرط حضور عدو) أشارَ إلى أنه يشترط أن يكون قرييا منهم., فلو بعيدا 
عه ٠.‏ الك الإ 

رم (قولة: على ظنه) أي: ظَنّ حضوروء بأن رَأُوا سوادا أو غبارا فظهّرٌ غير ذلك» 
11 1 
0 

(قوله: أعادوا) أي: القوم إذا صّلوها بصفة الذهاب والمجيء» وجازت صلاة الإمام 
كما في "الحجّة". واستثنى في "الفتح7": ((ما إذا ظهرٌ الحالُ قبل أن يجاوز المنصرفون الصفوف 
فلهم البناء استحسانا كمّن انصرّف على ظنّ الحدث» يتوقف الفسادُ إذا ظهّرَ أنه لم يحدث على 
بحاوزةٍ الصفوف))» "إسماعيل”7. 

07 (قوله: أو سبع) من عطفب الخاص على العام واعترض بأنه من مصوصيات الواوء 
وفي "الشرنبلاليُة"”©: ((أنه عطف مباينٌ؛ لأنَ المراد بالأوّل من بني آدم)). 

0/07 (قولة: ونحوها) كحرق وغرق» 'جوهرة"20. 

7ع (قولة: وحات) أي: قرب ""7, 
)١(‏ "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .١45-١ 48/١‏ 
(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف .١4 8/١‏ 
(5) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف ؟57/7. 
(4) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخنوف ١/ق5١/).‏ 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١58/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ١7١/١‏ بتصرف. 
/0) ل كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف ق١١(/أ.‏ 


*ه 


الخزء الخامس للسسسسس ‏ ه/زؤة لسلل سس ياب صلاة الخوف 


قلت: ثم رأيت ف "شرح البخماري" ل "العيني””": ((أنه ليس بشرط إلا عند 
البعض حال التحام الحرب)) (فِيَجِعَلُ الإمامُ طائفة بإزاء العدو) إرهاباً له (ويصلي 


ع 


7074 (قوله: قلت إلخ) مراده بهذا التقلٍ أن بين أن ما في "مجمع الأتهر”" لا يعمل به؛ 
لأنه قول البعضء ولمخالفتِهِ [؟/ق؟77١/أع‏ لإطلاق سائر المتون» "-م0". 
قلت: وهذه العبارة محلها عقب عبارة "مع الأنهر"» وتوحدٌ في بعض النسخ عقب قوله: 
0 6 الى 55 
((وركعتين في غيرهِ لزوما)», و كأنه من سهو النساخ. 
ه07٠‏ (قوله: فيَحِعَلَ الإمام إلخ) اعلم أنه ورَّدَ في صلاة الخوف روايانت كثيرة» وأصحها 
سست عشرة رواية» واعتلف العلماءً في كينيتهاء وف "المستصفى": ((أ5 كل ذلك جائرٌ 
والكلامُ في الأولى » والأقربُ من ظاهر القرآن هذه الكيفيّة)) » "إمداد"9©. وفي "ط"29 عن 
"المجتبى": ((ولا فرق بين ما إذا كان العدو في جهة القبلة أ لا على المعتمد)). 
دلاوم زقولة» :وميه الجمعة والعيد) وكذا صلاة المسافرء وأشار بالعيد إلى أنها لا تقيض على 
الفرائتض» ييف 
(قولة: مرادُةٌ بهذا النقل أن يُيّنَ إلخ) فإنّ عبارة "العيني" تفيدٌ أن من اشترط قرب خروج الوقت 
هو المشترط لالتحام الحرب» وأنّ هذا قولّ البعض» فتفيدٌ ضعف ما في "بججمع الأنهر". 
)١(‏ "عمدة القاري": صلاة الخوف ‏ باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب 7785/5. 
(؟) "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف 177/١‏ 
(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف ق١١١7.‏ 
(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخنوف ق8١٠7/).‏ 


(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف 7317/١‏ بتصرف. 
(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ النوف 751/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات ٠‏ ستطسسسسس ووو سس سس حاشية ابن عابدين 


(وركعتين في غيره) لزوما (وذهبَت إليه وجاءت الأخرى فصلى بهم ما بقِي وسلم 
نه ال سم هم 5 َ َه َ 
وحذه ودهيبتثت إليه) ندبا (وججاءت الطائفة الأولى واتموا صلاتهم بلا قراءة) 0 


دي (قولة: وركعتين في غيره) أي: والوعلا #الفر عن الو فكت مدت كمادق 
"الغير "٠ل‏ بو ليه أخاز يقولةة وزلز وما "ط"اكن وتويفيبة ى "الأمناز"© وغيرة 
14لا (قولة: وذهّت) أي: هذه الطائفة بعد السّجدة الثانية قي النناء ي' ويعل التشهد ف 


غيره» وقوله: ((إليه)) أي: إلى نحو العدنٌ ووقفت بإزائه ولو مُستدبرة القبلة "فهُستاني”9. 
والواحب أنْ يذهبوا مُساة فلو ركبوا بِطَلْت؛ لأنه عمل كنيرٌ "جوهرة”*, وسيأتي © 

, 0 8 0 لاع (قولة: يام فلو نموا صلاتهم ف‎ ١1/8 

:14 (قولهُ: وجاءت الطائفة الأولى) بحيئها ليس متعيناًء حتى لو أنَمّتْ مكانها ووقفت 
الطائفة الذاهية بإزاء العدوٌ صحّء وهل الأفضل 0 ف مكان الصلاة؛ أو فْ محل الوقوف تقليلاًة) 
للمشي؟ ينبغي أن يجري فيه الخلاف فيمّن سبّقة الحدث» ومشى في "الكافي”" على أن العَودٌ 
أفضل» أفادة "أبو السّعود"200. 


(قولهُ: "قهستاني") عبارتة: ((ويُفسيدُها الرّكوب فيها إذا ابتدأ على الأرض)) اه. 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف ق0٠9/ب.‏ 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ل باب صلاة الخنوف .853/١‏ 
(0) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق/97. 7 إب. 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الخوف .187/١‏ 
(5) "الجوهرة الئيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١7١/١‏ بتصرف يسير. 
(1) المقولة [-715] قوله: ((مطلقاً)). 
(90) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف .747/١‏ 
(8) في "م": ((قليلاً)) وهوتحريف. 
(9) "كاني النسفي": 2 الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١/ق5/.‏ 
)٠١(‏ "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخنوف ١/8ما؟.‏ 


الجزء الخنامس ممحبو ين ين تون ارول ا يتجح تمد سصطائئط انان ضلاء اكورف 


لأنهم لاحقون رودل ” ثم جحاءت الطائفة الأعرى وأنموا صلاتهم را مه 
مسبوقون» وهذا إن تنازعوا في الصلاة حلف واحبى وإلا فالأفضل أن م بكل 
طائفة إمام. 


(وإن اشتد حوفهم) و او لح الا كا ا ل ا سوا م و م ا 1 





0/041 (قولهُ: لأنهم لاجقون) ولهذا لو كانت معهم امرأة تفسّدٌ صلاة من حاذتة 
منهم بخلاف الطائفة المسبوقة كما في "البحر”"» وعم كلامه المقيمَ خلف المسافر» حتى يقضي 
ثلاثا بلا قراءة إن كان من الطائفة ار وبقراءةٍ إن كان ا والمسبوق إن أدركَ ركعة من 
الشفع الأوّل فهو و الأولى'"”» وإلاً فمن الثانية» "'نهر"9©© 

7187 (قولة: وهذا) أي: ما 1 الصلاة على هذا الوجحه إنما يحتاج إليه لولميريدوا 
إلا إماماً واحداء وكذا لو كان الوقتُ قد ضاق عن صلاة إمامين كما في "الجوهرة"9©. 

قلت: وعكنٌ أَنْ يكون هذا راد [؟/ق177١/ب]‏ "صاحب مجمع الأنهر" فيما تقدم*, 
فتأمل. 

"مال (قولة: : فالأفضل فضلّ إلخ) أي : فيصلي الإمامٌ بطائفة ثفة» ويسلمون ويذهبون إلى جهة 

العدو لم تأتن الطائفة الأخرى, يمر رخلاً ليصلى بهم. 

08 
( نحمة ) 
حمل السلاح 2 صيلاة الخوف 5 دك نا له واجحب تحلافا ل" الشنافع ”" و"مالك", 

والأمر به في الآية للندب؛ لأنه ليدن ين أعننال العباذة قلق عن فين كفاان "الل "00 

عن "البرهان . 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة النوف 1807/7. 
)١(‏ من ((بقراءة إن كان)) إلى((من أهل الأولى)) ساقط من "الأصل". 


(9) “النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخنوف ق٠9/ب.‏ 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخنوف .١71/١‏ 


أ 7 


(5) صاك/١-‏ 
000 00 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 44/١‏ ١(هامش‏ "الدرر والغرر"). 


قسم العيادات عستي ابس وت للزلا لمحب ميت انحاشية ابن عايديين 


2 


وَعَجَروا عن النزول (صلوا ركبانا فسرادى) إلا إذا كان رديفا للامام فيصح الاقتداءع 
(بالإعاء إلى حهة قدرتهم) للضرورة. 
(وفسّدت .كشي) لغير اصطفافب وسبق حدثي (ور كوبب) ل 0 


464 (قولهُ: وعجروا إلخ) بيانٌ للمراد من اشتدادٍ المنوف. 

[45/ (قولة: صَلّوا ركبانا/ أي: ولو مع السسّير مطلويين» فالزاكتة لو ظالبا لذ تحور اصالاقنه 
لعدم ضرورة الخوف ف حق وما في "الإمداد"”9. 

ركهم (قولة: فيص الاقتداع) لعدم احتلاف المكان. 

(قولة: بالإبماء) أي: الإيماء بالركوع والسجود. 

ردم (قولة: وفسَّدت كشي إلخ) لأنّ لمشي فِعلَهُ حقيقة» وهو منافم للصلاة بخلاف ما 
إذا كان راكباً مطلوبا؛ تأنه قعل الدالوتعفة, عاضو لبه بعتي التسيية وإذا حاء العذر 
انقطعت الإضافة إليه. اه من "الإمداد”” عن "مجمع الروايات"» و مله في "البدائع””". 

وبه علِمَ واس بالمشسي ا ار "ح"7 عن "بجمع الأنهر"0 
بقوله: ((مشي أي: هروبه من العدنٌ لا المشي نحوَةُ والنُحوع) اه لا يدافي ذلك؛ لأنها إذا 
فتدت بالعرون: تفن بالكطلبية الاوك لخدم رؤز للشر ف ساي ناكس وقولة: 
((لا المشي نحوه والتحرع) هو معنى قول الفارج : ((لغير اصطفافي))» أي: لو مَشَوا ليصطفوا 
حر العدو أء بوتحس! اعفد لف الإمامء : َعَم في العبارة إيهام» فافهم. 


ل 


[4الا] (قولة: وركوبب) ف ابتداء على الأرض» الات 8 


)١(‏ انظر "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق76.4. 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنوف ق8٠/ا.‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف شرائط جواز صلاة الخوف ١/515؟.‏ 
(1) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق١١١/1-‏ ب. 

(©) "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .778-١ 1/9/١‏ 

(5) قوله: ((صلوا ركبانا) من هذه الصحيفة. 

/07) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف صلاة الخنوف ١89/١‏ بتصرف. 


|الجزء الخامس سع و تجب ست ك1 :1408 استستسيميح سحبيته إناتث صلاة الخنوف 


مطلقاً (وقتال كثير) لا بقليل كرّمية سَهْم (والسابحٌ في البحر إِنْ أمكتةُ أن يُرميلَ أعضاءه 
ضاعة صل بالاعاعة وإلا لا) تصحّ كصلاة الماشي والسائف وهو يضرب بالسيف. 
(فروغ) الراكب إِنْ كان مطلوباً تصحّ صلاته؛ وإن كان طالباً لا لعدم خوفه. 


15لا (قولة: مطلقا) اق لاد دأو غيرة؛ لأن الركوب عمل 05 وشومالا يحتاج 
إليه بخلاف ابني ا فإنه أم” له بك كه ا د بإزاء العدر "ابن كمال" عن "البدائع”7". 

1 (قوله: كرمية سهم) ذكرَةُ ( ين و"البحر”” فإنه عمل قليلٌ؛ وهو غير 

مس وفي كونه من العمل القليل نظرٌ فإنّ من رآه يرمي بالقوس يتحققُ أنه مارج الصلاة» 

"ط"0. رعق سم (١‏ /أ] ْ 

517 الا] (قولة. وإلا لا تصح) سقط الطلب لتحقق العذر, "ط'"20, 

5 (قولة: والمسّائفي) بالفاء» ولذا أَردَقَه ما يُفسُرًهء قال في العرع : ((وفٍ 
"المحتلفات"27: لو كانوا في المسايفة قبل الشّروع وكاد الوقت يخرج يعون الصلاة 


(قولهُ: وني كونه من العمل القليل نظرٌ) قال "السندي": ((مَن رأى مئلّهُ في حال صلاة المخوف 
يحورُ أنه في الصلاة» فلم يكن عملا كثيراء تخلاف مالو كان في غير صلاة الخوف» 5 إنتنانا 
بحجر في يده تفِسُدٌ صلاته كما مر)) اه. ٠‏ 

1 ولذا أردّفهُ عا يفسُرَة) في 'الدافويل ‏ ((رحلّ سائف: ذو سيفيء وسَّياف: صاحبة)) اه. 
وهو لا يستلزم الضرب» ولا يُطَلَقٌ الماشي إل على السائرء وإلا فيقال له واقفٌ اه. فبهذا سقط اعتراضٌ 
"ط" ويكونٌ قوله: ((وهو يَضرب)) تقييدا. 


)01 ا : كتاب الصلاة ‏ فصل ف شرائط جواز صلاة النوف .755/١‏ 

.778/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب صلاة النوف‎ )١( 

(6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخنوف ؟187/7. 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .557/١‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .757/١‏ 

)١(‏ في "7": ((المختارات)) وهو تحريف, وتقدم في المقولة [7548] قوله:((على المذهب)) نسبة المحتلفات إلى 
قاضيحانءولم نقف على نسبتها إليه فيما بين أيدينا من المصادر. 


5ه 


قسم العبادات عي ب و 13 لشب ينيك لخاشية ابن عابدين 


لم يَجز إنحرافهم» وبعكسه حاز. لا تشرّغ صلاة الخوف للعاصي في سفره كما في 
"الظهيريّة"”"): وعليه فلا تصحٌ من البغاة. صم (( أنه عليه الصلاة والسلام صلاها 


إلى أن يفرغوا من القتال)). 

0144 (قوله: لم يُجز انحرافهم) أي: بعد ذهابه لزوال سيب الرخصة:؛ "ط 
"أبي السّعود"”". أي: فتصلي كل طائفة في مكانهاء تأمّل. فلو كانوا انحرفوا قبله نوا كما 
: لامر 0 

تقول مات أن" لبن الاك افق أ اله الضرورة. "طظط"2©2 ع 
ره14/) (قوله: جاز) أي: لهم الانحراف في أوانه لوجحود الضرورة» عن 
"الى التاو ولاق 

7155 (قوله: لا تشرّع صلاة المنوف للعاصي) لأنها إنما شرعت لمن يقاتل أعداء الله 
تعالى ومن قُّ حكمهم ّ ل يعاديه» أقادة و الو عن ا 

قلت: وهذا بخلاف القصر في السفرء فإنَّ سببّهُ مشقة السّفرء وهو مطلقٌ في الدص» فيجري 
على إطلاقه» ولا يحكنٌ قياسُهٌ على صلاة المنوف؛ لأنها جاءت على غير القياس: تأمّل. 

راو كلا (قوله: في سفره) لعله بسفره. فليتأمل» 'إسماعيل "00, والفرق أ الباء الس فتفيد 


أن نفس سفرهٍ معصية كمّن سافرٌ لقطع الطريق مثلاً بخلاف ف الظرقيّة» فإنها تفيدٌ أنه لو ساقر 


"الى 
عير 


(قولهة: فتصلي كل طائفة في مكانهاء تأمّل) يتأمُل في وجه صِحَةٍ صلاة مُن بإزاء العدو إذا كان بينه وبين 
الإماع ما ينم صحّة الإقتداع والظاهرٌ أنه يشي إليه تصحييحا لصلاته ولا تفسد صلاته؛ أنه للإصلاح. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس - الفصل الثالث في صلاة النوف ق784/ب. 
(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .557/١‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف .711/١‏ 

(54) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن والعشرون فْ صلاة الخوف .1١١17/7‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .877/١‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .711/١‏ 

(0) "فت المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .7141/١‏ 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 7 /ق١/ب.‏ 


الجزء الخامس جسججي جح سنك ابأ . متعستص تتتبنحصنيب: «بات صلاة الحكوف 


للحي مثلا وعصى ف أثنائه لا يصلي بهذه الكيفيّة؛ والظاهرٌ أنَّ المراد بالعاصي مّن كان قتاله 
معصية سواءٌ كان سفرُهُ له أو لطاعة. وحيتئذٍ فلا فرق بين التعبير بالباء أو في» فتدبر. 
(4 (قوله: في أربع) أي: في أربعة مواضمٌ» فلا يناف ما في "الإمداد”" عن "شرح 
المقدسي":(( أنه يِه صلاها أربعا وعشرين مرّة ))0". 
زثل (قوله: ذات الرّقاع) أي: غزوةٍ ذات الرٌقاع» وأصح الأقوال في وحهٍ تسميتها ما 
ال م ام اع 7# سل مَلِاد : 1 
رواه البحاري ع أبي موسى الأشعر ي قال: «خرجنا مع رسول الله ويه ونمن ستة نفر يفنا 
بعيرٌ نعتقبّه فنقِبَت أقداماء ونقِبَتْ قدماي» وسقطت أظفاري» فكنا نلف على أظفارنا الْنِرّق» 
فَسّميَتْ غزوة ذات الرّقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخِرّق» اه "ط”؟ عن "الموامب 
50ظآ و2 ع َ# 
اللدنية"29. والصواب أنها كانت بعد الخندق حلافا لما في "الكافي"7 و"الالحتيار'”” تبعا لجماعة 
3 ده ا 
من أهل السير كما حققه في "الفتح”". 
ان "د #6 م 9 > لأس 1١١‏ 
5ل (قوله: وعسفاك) ورت عثئمان» قاموس '” 1 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ق8١٠1/75.‏ 
(؟) انظر "القبس شرح موطأ مالك بن أنس": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف 5075/١‏ وثقله عنسه العيني 
في "البناية" 185/7 . 
(7) أخرجه البخاري(74١4)‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة ذات الرقاع؛ ومسلم(5١48١)‏ كتاب الجهاد ‏ باب غزوة 
ذات الرقاع من حديث أبي موسى الأشعري هن مرفوعا. 
(4:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .557/١‏ 
(ه) "المواهب اللدنية": المقصد الأول ١/ه4‏ والكلام للسهيلي. 
(5) "كافي النسفي”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوف ١/ق5ه/.‏ 
(0) "الاعحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .48/١‏ 
(4) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 57/7. 
(94) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف .5057/١‏ 


)٠١(‏ "القاموس": ماد ((عسف)). 


؟ماأ دلللس حاشية ابن عايدين 





وذي قرد)). 


#باب صلاة الجنازة 4 
من إضافة الخيواسم وهي بالفتح: النبك4 و بالكسير ‏ السوين قوسل لغتان, 
لون فق رسجو سام د افا 0 1100 





09٠8/ن‏ (قوله: وذي قَرَدِ) بفتح القاف والراء وبالدال المهملة؛ 2 0 بريدٍ من المدينة» 
0 2 . ِ 
وتعرا فب بغزوة الغابة) وكانت 2 رع الأول سئة ست قبل الحديبية» ار بن" الوا 0 
والله تعالى أعلم. 

#إباب صلاة الجنائز» 

تربجّمَ للصلاة» وأنى بأشياءً زائدةٍ عليها بعضها شروط كالغسلء» وبعضها مقدّمات 
كالتكفين والتوحيه والتلقين» وبعضها متممات كالدلفن؛ وأتحرّها لأنها ليست صلاة 1 وجحةء 
ولأنها تعلقت بآخر ما يَعرضٌ للحي وهو الموت» ولمناسبة خاصّة ما قبلهاء وهي أن الحدوف 
والقتال قد يفضييان إلى الموت. 

ر* للع رقي لسسببه) هو الجنازة بالفتح» يعني : ال 0 

ال (قوله: وبالكسر: التزن وقال لذ 1 سيد عاد احتبى يشَد 
لليف قله تسكنيا "إمنداة”20. 

[ه8/ (قولهُ: وقيل: لغتان) أي: الكسرٌ والفتحٌ لغتان في الميت كما يفيدهُ قول 


#آباب الجنازة # 
(قولهُ: كما يفيدُهُ قولٌ "القاموس" إلخ) فيه تأمُلٌ؛ بل عبارة "القاموس”" تفيدٌ أنَّ كلا من الميت 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 77/1١‏ بتصراف. 
(0) "المواهب اللدنية": المقصد الأول .474/١‏ 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز .5017/1١‏ 

(5) ف "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي": صاده١١.‏ 

(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر ق ٠9‏ 8/. 


الجزء الخامس سسسب حمتت الور سمت رشتني .با ضلاة الخنائن 


وقيل: غلامة. 

الرحكة اللضد بوعل استرخاءٌ قدميه واعوحاج منخمره والخستات حتاف 
(القبلة) على يمينه» هو السنة (وجارٌ الاستلقائم على ظهره (وقدماه إليها) وهو 
المعتاد في زماننا (و) لكن (يرفمٌ رأسُهُ قليلاً) 0 


"القاموس”": ((حترَةٌ يَجيرُهُ: سر ومع واللننازة - أي: بالكسر ‏ الميست ويُْفتَحٌ أو بالكسر 
الميت وبالفتح السريرٌء أو عكسة» أو بالكسر السريرٌ مع الميت)) اه» تأمل. 

ركه الا (قولة: وقيل: عدميّة) لأنه قطع مواد الحيادٌ عن الحي» والمقايلة عليه من مقابلة العدم 
واللكة: وعلى الأول من مقابلة التضاتٌ فاده "ط"00)) وقولة تعالى : مساق الموت الوه 
[ املك ١‏ ] ليس صريحا في الأوّل؛ لأنّ الخلق يكونٌ.ععنى الإيجادٍ وععنى التقدير, والأعدامٌ مقدرة: 
فلذا ذهب أكثر سيق اإلى الثاني 00 في "شرح العقائد ”". 

(قولة: يُوحَّهُ المحتضر) بالبناء للمفعول فيهماء أي: يوجَهُ وحة مّن حضّرَهُ الموت 
أو ماكر الزاة من واي موقة: 

سلف (قولة: وعلامتة إلخ) أي: علامة الاحتضار كما في "الفح ”) وزاد على ما هنا: 
((أن قد جلدة خصيتيه لانشمار الخصيتين بالموت)). 

9١5لا‏ (قولة: القبلة) ع على الظرفيّة؛ لأنها .ععنى الحهة. 

٠:‏ (قولةُ: وجارٌ الاستلقامم احتارةُ مشايخنا.بما وراءً النهر؛ لأنه أيسرٌ لخروج الرّوح؛ 
وتعقبة في "الفتسح"07”) وغيره: ((بأنه لا يُعرَففُ [؟/ق4١١/أ]‏ إلا نقلا والله أعلم بالأيسر منهماء 
ولكنه أيسرٌ لتغميضه وشد لَحْييهه وأمنعٌ من تقرس أعضائة))» "بر ”©. 


)١(‏ "القاموس": مادة ((جنز)). 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .7537-7577/1١‏ وعبارته تنتهي عند قوله: ((والملكة)). 
(5) "شرح العقائد النسفية": المقتول ميت بأحله ص١ه .-١‏ 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟58/1. 

(5) "الفتح”": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 58/7. 

(5) "البحر": كتاب الجائز 4/7 ١‏ بتصرف. 


قسم العبادات لسلسسسسسم ‏ 4#همموذددددددمدس س-> > حأشية ابن عابدين 


ليتوجة للقبلة (وقيل: يوضع كما تيسرٌ على الأصح) صححه في المبتغى' (وإن شق 
عليه ترك على حاله) والمرجوم لا يوجه "معراج" . 
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(قوله: ليتوجّة للقبلة) عبارة "الفتح”©: ((ليصيرَ وجَهةُ إلى القبلة دون السماء»). 

للف (قولة: ترك على حاله) أي: ولولم يكورسيانيا از يا 

الل (قولة: والمرحوم لظ بريه مط وعدي وهل يقال كذللك فيمّن أَرِيد قتلهُ لد أو 
قصاص؟ لم أره. 

مطلبٌ في تلقين المحتضر الشهادة 

(قولة: ويْلقَنُ إلخ) لقوله ولعٌ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه ليس مسلمٌ 
كلها ققد لكا امك ين انان اكن .بولقو نو علية عاذو السلؤفة رون كان أغذا 
كلامه لا إِله إلا الله دحل 55 1" كذا قن "البرهان"؛ أي: دخلها مع الفائزين» وإلا فكل 
مسلم ولو قامها يميا ولو بعد طول عذابيء "إمداد"7". 


(قولة: ليُنظرٌ وجهة) قال "ط": ((زجرا له))» ومثله يقال فيمن أريدَ قتلهُ لحد أو قصاص. 


.74/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 

(؟) أخرحجه أحمد /ء ومسلم(7١41)‏ كتاب الجنائز ‏ باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله» وأبو داود(7117) كتاب الجنائر 
- باب في التلقين» والترمذي(477) كتاب الحنائز - باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت» وقال: حديث حسنٌ 
غريب صحيحء والنسائي 5/4 كتاب الحنائر - باب تلقين الميت؛ وابن ماجه(ه4 4 )١‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما ججاء 
ف تلقين الميت: لا إله إلا الله» عن أبي بل اللتدرق. فد رفوا بلفظ: (( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله)) دون الزيادة. 
أما الحديث بالزيادة المذكورة فأخرجه بمعناها ابن أبي شيبة في "المصنف" 7/7 ١كتاب‏ الحنائز ‏ باب ف تلقين المييتء 
من حديث الْسيّب بن رافعء عن عبد الله بن مسعود #ه موقوفاًءقال أبو حاتم الرازي: المسيّب عن عبد الله 
ابن مسعود مرسل اه. ("تهذيب التهذيب" .)١37/٠١‏ وف الباب عن أبي هريرة» وأم سلمة» وعائشة» وجاير» وغيرهم. 

(6) أحرجحه أحمد 477/0 7ء وأبو داود(57١١9)‏ كتاب الجنائز ‏ باب التلقين» والحاكم 75١/١‏ كتاب الجنائز» 
عن معاذ بن جبل «#ه مرفوعاء وصححه الحاكم, ووائقه الذهبى. 

(4) "الامداد": كتاب الفلاة د نانب أحكام الجائر ىق ./أ. ٠‏ 


الجزء الخامس ل ا م ين 1 اسسسممسنكض يجيت اتات قيلاة. اطتاتز 


وقيل: وحوبا (بذكر الشهادتين) لأن الأولى لا تقبّل بدون الثانية اه 


0 (قولة: وقيل: وجوبا) في "القنية'27- وكذا في "النهاية" عن "شرح الطحاوي"_: 
((الواجب على إعحوانه وأصدقائة أن ا ه)) اه. 

قال في "النهر'”": ((لكنه تَحَوَرٌ؛ لما في الدراية عق المي بالإجماع)) اه فتنبه 

لال (قو له بذكر الشهادتين) قال في "الإمداد'”": ((وإنما اقتصرت على ذكر الشهادة 
ع للحديث الصحيح وإ قال في "الملستصفى" وغيره: 0 الشهادتين: لا إله إلا الله محمّدٌ 
رسول الله ول 98 لتر رك ن الأول ع بدون الثانية ليس على إطلاقه؛ لأن ذلك 
في غير المومن» ولهذا قال "ابن حجر””" من الشافعية: 0 هك سول لله ناه 
أن القصد موث على الإسلام » ولا يُسمّى مساهاً إلا بهما مردوة بأنه مسلب » وإنما المراد حم 


و #هس 


كلامه بلا إله إلا ا ا ا أما الكافر فيُلقنهما قطعاً مع لفظٍ أشهدٌ لوجوبه؛ 
ذال يشي سلما إلا مما ا ٠‏ 
0 وقد كي ا زر تعبيرٌ "الهداية 6 ' و"الوقاية ال(/ا) و"النقاية 1/(م) و"الكئر'”" بتلقين بتلقين الشهادة, 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق5؟/. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ق91//. وني "د" زيادة: ((قال في "النهر": ولم أر تلقينَ المجنون والأصم 
والأخرس والصغير الذي لا يعقل؛ وينبغي تلقين الأولين؛ لأن المدار على أن يكون آخرٌ كلامه لا إله إلا الله وكلٌ 
منهما بمكن منه بخلاف الأخيرين» فتدبره» وفيه: ويندب أن يكون الملقن غير متهم بالمسرَةٍ معوته؛ وأن يكون 
ممن يعتقد فيه الخخير)). 

(9) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجدائر ق5.9/ا. 

ع "الدرر" > كناب الضللاة ديات انار 15/1 

(5) "تحفة المحتاج": كتاب الجنائز 47/5 باختصار. 

)١(‏ عبارة "الهداية" ف النسححة التي بان يكنا ((ولقن الشهادتين)) بالتنية» باب الحنائر .350/١‏ والذي يظهر أن 
اختلاف نسخ كما أشار إلى ذلك العيني في "البناية"» حيث ذكر: أنها ف بعض النسخ بالتثنية وف بعضها بالإفراد. 
انظر "البناية" 7١57/8‏ , 

(0) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 88/١‏ (هامش "كشف الحقائق شرح كنز الدقائق'). 

(8) انظر. "شرح القاري على النقاية" لملا علي قاري: كتاب الصلاة ‏ باب في الجنائز 804/١‏ 

(8) انظر "شرح العيني على الككنز": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .71/١‏ 


0ه 


قسه العبادات سس سما هبهو لمعدس سب حاشية ابن عابدين 


(عنده) قبلَ الغرغرة» واحتلِف في قبول توبة اليأس» والمختار قبول توبته لا إمانهء 


والفرق في "البزازية" وغيرها اه 





وف "التتارخائيّة"7©: ((كان "أبو حفص الحدَاد"09) 0 المريضّ بقوله: أستغفرَ الله الذي 
لا إله إل هو لحي القيوم وأتوبُ إليهء وكان يقولُ: فيها معان: أحدُها توبة» والشاني 
تو يبك والغالث أن المزين ريمنا يفزع؛ أن لد 3ق /س] رأئ فيه علامة 
الموت» ولعلٌ أقرباءً الميت يتأذون به)). 

(قولهُ: عندة) متعلق ب ((ذ 0 

14 الا (قوله: قبل الغرغرة) لأنها تكون قرب كون الروح في الحلقوم, وحيئل لا يمكن 
النطقّ بهماء "ط”". وفي "القاموس””©: ((غرغرٌ: جاد بنفسه عند الموت)) اه. 

فلقكدر كتياه عوذة من ع رغ بزلاء إذا أذار انق جلقف فكانه بدي رويك بق سدلتة. 

مطلبُ في قبول توبة اليأس 

كلل (قولة: رق 32 00 توبة اليأس) بالياءع المثناة التحتيّة: 0 الرضاء: وقطع الأمل 
من الحياة» أو :باللوتلة التس امراف به اليد وأهوا الوه وح مد الوعر عدي نت اسم 
فاع وإسكانها على المصدري بتقدير مضافي. 

89 (قوله: والمختارٌ إلخ) أقول: قال في أواخر ار ورف نويه الا قير 
كيان الال ورين يا ند قاف كنوها سر نين تن حر اللوية إلى تعصيون اموت 


من الفسقة والكَارٍ وبين من مات على الكفر في قوله: وَِيسَتِألتوبَةٌ4 الآية [النساء-8١]‏ 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والثلاثون في صلاة المريض ١77/7‏ بتصرف نقلاً عن "شرح المتفق". 
)١(‏ لم نعثر له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .871/١‏ 

(5) "القاموس": مادة ((غرر)). 

(5) "البزازية": كتاب: ألفاظ تكون إسلاما أو كفراً أو خط /1 ١0781‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 


الجزء الخامس سس تي القورة ممم مدعت ايان ضلاة الختائز 


كناف "لشاف" واالبيضاري 20 و"الفرط الوق "الكير "ال )9 قال الحتميون: 
قرب الموت لا يُمنعٌ من قبول التوبة» ل للم اعد الأهوال التي ا 
سبيل الاضطرار» فهذا كلامٌ الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة من المعتزلةٍ والسنيّة والأشاعرةٍ أن توبة اليأس 
لا تقبَلُ كإيمان اليأس مجامع عدم الاختيار» وخخروج لنفمن من البدن» وعدم ركن التوبة وهو العزم 
بطريق التصميم على أَنْ لا يعودّ في المسقبل إلى ما ارتكّب» وهذا لا يتحمّق في توبة اليأس إن ريد 
اذى متعاينة اتات المنوت بحيث يَعلَمُ قطعاً أن المويك يدر كال عازن كن اع تعال عد 
بقوله فريك 2 دوع ممه يمه اروس [غافر- ٠ل‏ ]» وقد ذكرَ في بعض الفتاوى: 2 توبة 
ايان مقيوك فإن أريد تاليا فا د كنا يَرِدُ عليه ما قلناء وإ أُرِيدَ به القربُ من الموت فلا كلام 
فيه. لكرنّ الظاهر أن زمان اليأس زمانُ معاينة الهول» والمسطورٌ في الفتاوى أن توبة اليأس يرل 
لا إيمانة؛ لأنّ الكافر أجنبي غير عارفب بالله تعالى» [؟/ق5١7/|]‏ وييبداً إيعانا عفان والفاسق 
عارف» وحالهُ حال البقاء» والبقاء أسهل» والديز على لتزليه س دان فكاذف فول سال : 
« وَعْوَارِىيفْبللئية4 [الشورى ]١5‏ )) اه ملخصاً. 

وظاهر آخر كلامه اختيارٌ التنفصيل» وعزاه إلى مذهب الماتريدية الشيخ 'عبد السلام” في 
شرح منظومة والده "اللقاني"0, وقال: ((وعند الأشاعرة: لا تقبَّلُ حال الغرغرة توبة ولا غيرها 
كما قال "التووي"/):أفن. 


19)"الكشاق" «-سورة المناء ام 

(؟) "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": ص .-١١‏ 

() "الجامع لأحكام القرآن": 4/5ة. 
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(5) "إتحاف المريد": صاه8 ١‏ لعبد السلام بن إبراهيم اللَْانيَ» المصري المالكي (ت78١٠٠١ه)»‏ شرح "جوهرة التوحيد" 
لوالده أبي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم» برهان الدين اللَقَاني (ت١4‏ ١٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 23/1 41/9: "الأعلام" 
؟إه 5). 


قسم العبادات سس الإ بإنإهمؤذذد دس -حاشية أين عابدين 


(من غير أمره بها) لثلاً يضجَرّء وإذا قالّها مرّة كفاهء ولا يُكرّرُ عليه ما لم يتكلم 
ليكون آخخرٌ كلامه لا إله إلا الله ويُندَبُ قراءة الس 4......... ا 


وانتصرٌ للثاني "المنلا علي القاري" في "شرحه" على "بدء الأمالي””2 بإطلاق قوله عليه 

الصلاة والسلام: « إن اللّهَ يقبلٌ توبة العبد مالم يُعْرغِِرْ » أخرّحَةُ "أبو داود”"» فإنه يشملٌ توبة 
نكن 2 95 500 0 

المومن والكافر واعترض قول بعض الشراح: إِنَ التفصيل مختار أئمةٍ بخارى من الحنفية وجمع من 
الشافعيّة ك"السبكى" و"البلقينى": ((بأنه على تقدير صحْبَهِ يحناج إلى ظهور حجته)) اه. 

والحاصل: أن المسألة ظنيّة» وأمّا يمان اليأس فلا يُقبَلُ اتفاقاء وسيأتي”" إن شاء الله تعالى تمامُ 
الكلام عليه باب الردّة. 

000 (قولة: من غير أمرو) أي: من غير أن يقول له: قل فهو مصدر مضافف 
إلى مفعوله. 

الل (قولة: إلا يضحر) أي: ويَردّهاء "درر"0). 
نام وقول ابو يتاب قراعة يس) لقوله يَي: (اقرؤوا على موتاكم للإنس» ) صححة 


)١(‏ المسمى: "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": ص98-917-. وانظر "كشف الظطنون" 90/7١٠ء‏ و"التعليقات السسنية 
على الفوائد البهية" ص 8 -. 

(؟) ما نقله ابن عابدين عن مُلا على القاري: من أن الحديث قد أخرجه أبو داود إنما هو وهم؛ لأن ملا علي القاري 
لم يقل: أخرحه أبو داود» وإنما قالل: أخرجه الترمذيء انظر "ضوء الأمالي" صما 5/9 ولم مده ف "سنن 
أبي داود”"؛ كما لم ينسبه إليه المحرجون كالمزي في "تحفة الأشراف" 78/5" وغيره. وهذا الحديث أخرحه أحمد 
,و والترمذي(١75171)‏ كتاب الدعوات ‏ باب التوبة مفتوخ قبل الغرغرة» وقال: حسن غريب» 
وابن ماحه(1751) كتاب الزهد ‏ باب ذكر التوبة» والحاكم 7517/4 كتاب التوبة والإنابة» وصححه:؛ ووافقه 
الذهبي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. 
ووقع في "سنن ابن ماحه": عبد الله بن عمروء وهو عحطأ َّهَ عليه المزي ف "تحفة الأشراف" 77/8/0. 

() 789/7 قوله: ((وتوبة اليأس مقبولة)). 

(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الختائر .15/١‏ 


الجزء الخامس موصي ع ا كك 7987 مسشميسش مع تق «بانواضلاة اخباتد 


"ابن ا وقال: («المراد به من حضرة الموت)). وروى "أبنو 2 عن "مجالد" عن 
"الشعبى" قال: « كانت الأنصارٌ إذا حُضِروا قرؤوا عند الميت سورة البقرة »» إلا أنَّ "مجالدا" 


ال اس 1 ا 
2 ا 4 . ع م ل 1 7 2 امي 
[774/م (قوله: والرعد) هو استحسادن بعض المتأخرين لقول "حابر : «إنها تهود عليه 


خروج روحه ل "إمداد"'0©, 


)91؟1١(دواد أخرجه ابن حبان(7؟5.٠٠9) كتاب الجنائز - فصل في المحتضرء وأخحرحه أحمد 73755/0, وأبو‎ )١( 
كتاب الجنائز  باب ما ججاء فيما يقال عند المريض إذا‎ )١ 4 4 كتاب الجدائز  باب القراءة عند الميت» وابن ماجه(8‎ 
كتاب فضائل‎ 555/١ كتاب البائز. باب ما يقال عند المريض إذا حضرء والحاكم‎ ١١ 4/ حضرء وابن أبي شيبة‎ 
القرآن من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان؛ وليس بالنهدي؛ عن أبيه عن معقل بن يسارك مرفوعاً. قال‎ 
الحاكم: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي» والقول فيه قول ابن المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة.‎ 
أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقفء وبجهالة حال أبي عثمان‎ :٠١ 4/5 وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير"‎ 
وأبيه؛ ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيفٌ الإسناد بحهولٌ المان: ولا يصح ف الباب‎ 
. حديث‎ 

وللحديث شاهد جيد ف الآثار: أحرج أحمد ٠١5/4‏ عن صفوان قال: كان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت 
خفف عنه بهاء أي:لإيس»4. 

)١(‏ لم بحد هذا الحديث في "سنن أبي داود") وأخرجه ابن أبي شيبة ١7/*‏ كناب الحنائز ‏ باب ما يقال عند 
المريض إذا حضرء والمروزي ف الجنائز» وأبو ذر الهروي فٍ "فضائل القرآن" كما في "الدر المشور" 251/١‏ وججالد 
هو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي. انظر "تهذيب التهذيب" .10-59/٠١١‏ 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر ف صلاة الجنازة ؟/ق4٠*/ب.‏ 

(54) أحرج ابن أبي شيبة ١714/*‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما يقال عند المريض إذا حضرء عن جابر بن زيد أنه كان يقرا 
عند المت سورة الرعد. وأخرج المروزي في الجنائز عن جابر بن زيد أيضاً قال: كان يستحب إذا حضر الميت أن 
يقرأ عنده سورة الرعد» فإن ذلك يخفف عن الميت» فإئه أهون لقبضه وأيسر لشأنه. كما في "الدر المشور" 4/14 7. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ق 7/51١‏ بتصرف. 


قسم العبادات شسي نتن اواقانهة المح عسمنحصتي د حاشية اب غائدمة 


ع 5 0 و م !] ,)١(11-‏ ًّّ 1 عه 
(ولا يلقن بعد تلحيده) وإن فعل لا ينهى عنه, وفي الجوهرة ' ':(( أنه مشروع 
عند أهل السنة ))» ويكفي قوله: يا فلانَ يا ابنَ فلان» اذكر ما كنت عليه, وقل: 
رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمَّدٍ نبي قيل: يا رسول الله فإن لم يُعرّف 


رار ال : 0 ل ابي 2 (5) 
أاسمه؟ قال:(( ينسب ع حواء 00 ا اي تق ود و ا ب ا رو 6 


مطلب فى التلقين بعد الموت 
ه07 (قولة: ولا يُلقنْ بعد تلحيدو) ذكرّ في "المعراج": ((أنه ظاهرٌ الرواية))» ثم قال: 
((وف "الخبازية" و"الكافي9؟ عن الشيخ الزاهدٍ "الصفار": أن هذا على قول المعتزلة؛ لأنَ الإحياء 
و يا 2 هه 0 ابر 8 
بعد الموت عندهم مستحيلء أما عند أهل السنة فالحديث - أي: لقنوا موتاكم لا إله إلا اللم0 
محمولٌ على حقيقته؛ لأنّ الله تعالى يحييه على ما ججحاءت به الآثارٌء وقد روي عنه عليه الصلاة 
والسلام:« أنه أَمْرَ بالتلقين بعد الدفن» فيقول: يا فلان بن فلان» اذكر دينك الذي كنت عليه من 
شهاده أن لا إله إلا الله وأنّ تحمّدا سول الله أن الجنة حق والبار حق. وأن البعث حقء 
[؟/قه١/ب]‏ وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنّ الله يبعث من ف القبور» وأنك رضيت بالله 
ربّاء وبالإسلام ديناء وعحمد ويد نبيّا وبالقرآن إماماء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إنحوانا)”)) اه. 
وقد أطال في "الفتح” في تأييدٍ حمل «موتاكم» في الحديث على حقيقتِهِ مع التوفيق بين 
الأدلة على أن المبيك يمع أو لذأ كنا سباق ان باب البمين اق الضرته والقفل سن انين 
)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 177/1 
(0) ف "ب": ((ينسب إلى آدم وحواء)). 
(5) "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١/ق3ه0/ب.‏ 
(5) تقدم تخريجه صاع م١‏ . 
(د) أخرجه الطبراني ف "الكبير" 750/37 وابن منده كما في "الدر المنشرر" 87/14 -84 عن أبي أماقة مرفوها: 
وضعفه النووي ف "خلاصة الأحكام" .٠١75/7‏ وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" :١77/7‏ وإسناده صالح» وقد 
قوأه الضياء 2 "امكافه : والراوي عن أبي أهاسّة سعيد الأزدي؛ بيض له ابن ام حاتم» ولكن له شواهد أه. 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائر 59-548/7. 
(0) المقولة ]18١85[‏ قوله: ((تقيبد كل منهما بالحياة)). 


0/١ 


لقان . ٠‏ سستستعيم: أن مسسسيييه شمتب لاناملاة المتائز 


ومن لا يُسأَلُ ينبغى أن لا يُلمَنَ) 111711101010( 


الأبمان”"2) لكنْ قال في "شرح المنية"”©: ((إنّ الجمهور على أن المراد منه مجارٌة))» ثم قال: ((وإنما 
لا يُنهَّى عن التلقين بعد الدفن لأنه لا ضر فيه» بل فيه نفعٌ» فإنَّ الست يستأنس بالذكر على ما 
ورد في الآثار”" إلخ)). 

قلت: وما في "ط "© عن "الزيلعي”7© لم أرَهُ فيه» وإفما الذي فيه: ((قيل: يُلقَنْ لظاهر ما 
رويناء وقيل: لا وقيل: لا يُوْمَر به ولا يُنهّى عنه)) اه. وظاهرٌ استدلاله للأوّل احتيارة» فافهم. 

مطلبٌ في سؤال الملكين هل هو عامٌ لكلّ أحد أوْ لا؟ 

0/555 (قولهٌ: ومن لا يُسألْ إلخ) أشارَ إلى أن سؤال القبر لا يكونٌ لكل أحدء ويخالفة ما 
ف "السّراج””*: ((كلٌ ذي روح من بني آدمَ يُسألُ في القبر ياجماع أهل السنة» لكن يُلقَنُ الرضيع 
المللك» وقيل: لاء بل يُلهِمُهُ الله تعالى كما ألَهمَ عيسى في المهد)) اه. 

لكنْ في حكاية الإجماع نظرٌ» فقد ذْكْرَ الحافظ "ابن عبد البر”": ((أنّ الآثار دالة على أنه 
لذ يكون إلا للؤمن أو مداق قرع كاذ متسطويا إلى أهل القبلة بظاهر الشهادة دون الكافر اللجاحد)), 
و ا لقي "00 لك رَدٌّ عليه الحافظ "السيوطي"”؟ وقال: ((ما قال "ابن عبد البو" 


)١(‏ من ((مع التوفيق)) إلى((من كتاب الأيمان)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف الجنازة ص 5-. 

() أخرحه أحمد 1549/1., ومسلم (١؟١١)‏ كتاب الإبمان ‏ باب كون الإسلام يهدم ما قبله. ئْ قصة عمرو بن العاص 
لمم احتضرته الوفاة قال لولده: فإذا دفنتموني فشنوا على التراب شناًء ثم أقيموا حول قبري قدر ما تحر حزورٌ 
ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي٠‏ 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ."58/١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة _ باب الحنائز .54/١‏ 

)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ١/ق4‏ 4 "/] باختصار. 

0) "التمهيد": 5١57/57‏ باختصار. 

(4) "الروح": ص ١-ملأبي‏ عبدالله» محمد بن أبي بكر بن أيوب» شمس الدين الشهير بابن قَيّم الجوزية: الزرعي 
الدمشقىْ الحنبلى (ت ١‏ دلاه). ("الدرر الكامنة"9/١ ٠‏ 4»"الأعلام35/77). 

(9) في "شرح الصدور”": باب فتنة القبر وسؤال الملكيّن صه؛ .-١‏ 


قسم العبادات | مت ا #وؤة د لس حاشية ابن عأيدين 


داعا 


والأصحٌ أنّ الأنبياء لا يُسألونء ولا أطفالُ المؤمنين» وتوقض "الإمامُ” في أطفال 
المشر كين» وقيل: هم حدم أهل الجنةع ويكره تمنى الموت. اا لك 1 


هو الأرححٌ ولا أقولٌ سواه))» ونقل "العلقمي" في "شرحه" على "الجامع الصغير": ((أنّ الراحح 
أرقا اتستسناض ”ديزا جونز رأ؟ تضهن نينا شكلم "ابم لدت وس عدا عن شافط 
"ابن حجر العسقلاني””©: ((أنّ الذي يظهرٌ اخعتصاص السؤال بالمكلفي))» وقال: ((وتبِعَهُ عليه 
شيخنا))» يعني: الحافظ "السيوطي"20. 
مطلبٌ: ثمانية لا يُسألون في قبورهم 

م ذكر: ((أن مَن لا يسأل ثمانية: الشهيد» ولتزابط: والمطعون, والميت زمن الطاعون بغيره 
إذا كان صابرا مُحتسيباء والصّدّيقٌ والأطفال ولميت يومَ الجمعة أو لياتهاء والقارىثٌ كل ليلةٍ تبارّاة 
الملك؛ وبعضهم ضّم إليها السجدة:» والقارئٌ في مرض موتّه قل هو اللّهُ أحدٌ)) أه. 

وأشار "الشارح" لاله يزاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم دك/ق5؟ ١‏ /أ] أول 
من الصديقين. 

7790م (قو ل و الأصح إلخ) ذَكرَهُ "ابن الهمام" في "المسايرة'”". 

مطلبُ في أطفال المشركين 

(قولهُ: وتوقف "الإمامٌ" إلخ) أي: في أنهم يُسألونء وفي أنهم في الجن أو النارء قال 
"ابن الهمام" في "مسايرته”7©: ((و قد اختليف في سؤال أطفال المش ركين, وفي دخولهم الجنة أو 
النارء فتردَّدَ فيهم "أبو حنيفة" وغيرُهُ وقد ورَّدَتُْ فيهم أخبارٌ مُتعارضة, فالسبيل تفويض أمرهم إلى 
الله تعالى» وقال "محمد بن الحسن": أعلم أن الله لا يُعَذيي أحدا بلا ذنبي)) اه. 


.-77-01١ص "فتاوى الحافظ العسقلاني”: قسم العقيدة‎ )١( 

(؟) "الحاوي للفتاوى": مبحث المعاد ‏ أحوال البرزخ 178/7. 

(17) انظر "المسامرة بشرح المسايرة”: الأصل الثالثك ‏ سؤال منكر ونكير صا 7-. 

(4) انظر "المسامرة بشرح المسايرة": الأصل الثالث ‏ سؤال منكر ونكير ص4 17؟-770-. 


الجزء الخامس 0 ل تس ام “ووو د بلي باب صلاة الجنائز 


م الادعظ ‏ ى 811 1 
وتحامه قي النهر م( ل ل ل ا ل ل 5 


وقال تلميذة "ابن أبي شريفي" في "شرحه”": ((وقد نقِلَ الأمر بالإمساك عن الكلام في 

7 5 ُ الاء 2 | الج( ى ًُ 2 لزضة ءَ 9 0 

حكمهم في الآخرة مطلقا عن "القاسم بن محمد" ' و'عروة بن الزبير” ' من رؤوس التابعين 
: ِ | 017 ىن ِ 0 |إء 0 9 
الصحيحة عنه أنهم في المشيئة لظاهر الحديث الصحيح: ( الله أعلم.هما كانوا عاملين )27 وقد 
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حكى فيهم الإمام "النوو 0 ثلانة مذاهب: الأكثر أل في النارء القاني وق 6 الذي 
صحَّحَهُ أنهم في الجنة لحديث: رركلٌ مولودٍيُولَدُ على الفطرة '"» ويل إليه ما مر" عن 
"محمد بن الحسن” وفيهم أقوالٌ أخرٌ ضعيفة)) اه. 

74 كلام (قولة: وتمامه في "النهر"0) حيث قال: ((ويكره ل الموت لضرر كرل به للنهي 


)١(‏ "المسامرة": ص4 71/5-717- بتصرف. 

(1) التابعي الجليل أبو محمد. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت7١٠١ه).‏ أحد الفقهاء السبعة . ("حلية الأولياء" 
5 "وفيات الأعيان" 51/4). 

() التابعي الليل أبو محمد وأبو عبد الله غروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني (إت4 4ه أحد الفقهاء السبعة. 
("وفيات الأعيان"9/هه ”اء"سير أعلام النبلاء" 171/1 ). 

(4) أخرجه أحمد ١/5١7ء‏ والبخاري(854١)كتاب‏ الجنائز - باب ما قيل في أولادالمشركين »ومس لم(77()5758) 
كتاب القدر ‏ باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين؛ وأبو داود 
)57١١(‏ كتاب السنة ‏ باب في ذراري المشر كين والترمذي )7١78(‏ كتاب القدر ‏ باب ما جاء: كل مولود 
يولد على الفطرة» والنسائي 5 كتاب الجنائز ‏ باب أولاد المشر كين» وابن حبان )١751١(‏ كتاب الإيمان ‏ باب 
الفطرة» كلهم من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعاً. 

(5) شرح صحيح مسلم" 171-1475/١5‏ كتاب القدر ‏ باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة؛ وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين. 

(7) أخرجه مالك 74١/١‏ كتاب الجنائز ‏ باب جامع الحجنائزء وأحمد 3537/7» والبخاري )١785(‏ كتاب الجنائز ‏ 
باب ما قيل قٍ أولاد المشركين؛: ومسلم(/570) كتاب القدر ‏ باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» وأبو 
داود )47/١5(‏ كتاب السنة ‏ باب ف ذراري المشركين» والترمذي(79١7)‏ كتاب القدر ‏ باب ماجاء: كل 
مولود يولد على الفطرة» كلهم من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعا. 

(0) ف هذه المقولة. وقوله: ((ما مر)) إدراج من ابن عابدين رحمه الله. 

(8) انر "البهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق1/431. 


قسم العبادات 55لا 4و8 دب حاشيةابن عابدين 


وسيجيء في الحظر. 
(وما ظهَرَ منه من كلمات كفريّة يغتفرٌ في حقه ويُعامّلٌ معاملة موتى المسلمين) حملا 
على أنه في حال زوال عقله» ولذا احتارٌ بعضهم زوالَ عقله قبل موته؛ ذكرَهُ "الكمال". 


و 7 
8 20 لول 
(وإذا فزايت» كيك و واي و لاج ا سدق انه عط كه و“ و و دان لبط و وق واع ‏ أ هاده قل عا هلمع لدج قاع هوه 8ه 


عن ذلكء فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحداء قير 8 وتوفني إذا كانت الوقاة 
ختير 1 م كذاق الس اج ””) اه. 

.0/7 (قولة: وسيجية”" في الحظر) أي: في كتاب الحظر والإباحة؛ ويُعبْرٌ عنه بكتاب 
الكراهة والاستحسان؛ وسقط من أغلب النسخ لفظ: ((في الحظر)). 

لفلف (قولة: ولذا احتارٌ إلخ) أي: لكونه في حال زوال قله ينف ها تْضدر منه اع" 
بعضهم زوالَ عقله في ذلك الوقت مخافة أن يتكلّمَ بذلك قصداً من ألم الموت» ومن أن يدل عليه 
الشيطان» فإنّ ذلك الوقت وقت عرّوضه له. 

0م (قولة: ذكرَةُ "الكمال””) وقال أيضا: ((وبعضهم اختاروا قيامّهُ في حال الموت, 
والية لمعته ل عفة الكنو م ناد أن لك الربّ الغنى الكريم متوكلاً عليه ظالبا مئة 
- حلت عظمتةُ - أن يرحمٌ عظيم فاقني با موت على الإبمان والإيقان» ومّن يتوكلٌ على الله 
ولاق اااي كوو عن ولايدرل لقره أ بالله العلي العظيم)) اه. وأنا العبد الذليل أقول 


مثلَّ قوله مستعينا بِقَوَةٍ الله تعالى وحّوله. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2٠١1/5‏ والبخاري(3771) كتاب المرضى ‏ باب تمني المريض الموت» ومسلم(580؟) كتاب الذكر 
والدعاء ‏ باب كراهة تمي الموت» وأبو داود(8١١٠7)‏ كتاب الجنائز ‏ باب في كراهية تمني الموت؛ والترمذي 
)91/١(‏ كتاب اجنائز ‏ باب ما جاء ف النهي عن التمني للموت» والنسائي 4 كتاب الجنائز ‏ باب تمني المسوت» 
وابن ماجه(ه1755) كتاب الزهد ‏ باب ذكر الموت والاستعداد له كلهم من حديث أنس بن مالك:هه مرفوعا. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ١/ق4‏ 514 /ب. 

(5) انظر المقولة 7514/5 قوله: ((أي: فيكره)). 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الخنائر 89//7. 


الجزء المخامس السسسبح ههقةؤ د عد د سب باب صلاة الخنائل 


لحياه تمض عيناه) تحسينا له» ويقول مُعمُضة: بسي اللهء وعلى ملة رسول الله 
اللهم : سر عليه أمرةء وسهل عليه ما بعدةء وأسعده بلقائك» واجعل ما حرّج إليه 
خيراً ما حرج عنه؛ ف تمد أعضاؤة ويُوضَعٌ على بطنِهٍ سيف أو حديدٌ لكلا 


ينتفخ» ويِحَضَرٌ عنده ا ويخرج من عنده انافك واللتساء واي 2100 


موي (قولة: لحا تثنية لحي بفتح اللام فيهماء وهو مَنْسَث اللحية: أو العظم الذي 
غامه الأب با ازا 

94م (قولةُ: تحسيناً له) إذ لو ترا قْظِمَ لول يدحلّ فاه الهوامٌ والمامٌ عند 
غسله ”7 

67" لالع (قولة: ثم 0 أعضاؤه) أي: 35 ييقى 301 كماقي "شرح المنية"”"2: وف 
"الامداد"29: (زو 2 بقام وأصابعة, يأن يَرَدٌ ساعذة لعضّديي و يدانا لفحذي و كد 
ليطيو و يدها عله لشو غشيلة وإذوابكة فى :لكف 

05م (قولة: ويوضع إلخ) ال ا ' من أن توجيهة على : كه نعو البصحنة) أن 
هذا الوضع لا يكون إلا مع الاستلقاءء إل أن يقال: إن ذاك عند الاحتضار إلى روج 
الرُوح؛ وهذا بعذده. 

لمم (قولة: لبلا ينتنفخ) لأنّ الحد 8 ان فى اقروان لت عريعة ارك 
شيع ثقيلء "إمداد"202. 

41 (قولهُ: ويُخرَج مِن عناده إلخ) في "النهر””: ((وينبغي إخراج الحائئض إلخ))» 

.١814/19 "البحر": كتاب الحنائز‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الحنائر ق١١7/أ.‏ 
(7) "شرح المنية الكبير”: فصل في الجنازة صلالات-. 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجئائر ق١911/,ب.‏ 


(ه) مصعم 3١‏ 0 
(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق١11/رب.‏ 


0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجتائر ق 1/531 


”ناه 


قسم العبادات د تت دا 5و لد حاشيةابن عابدين 


ويعلم به جيرانة وأقرباقه. ويسرع ف جهازه, قا امناتطاه أ عاط واه دوه مجو د لاق 0 1 1 





وف "نور الإيضاح”7©: ((واختيف في إحراج الحائض إلخ)). 

(ه+07] (قولة: ويُعلَمُ به جيرانة إلخ) قال في "النهاية": ((فإن كان عالِماً أو زاهدا أو من 
ترك به فقد استحسَّن بعض المتأخرين النداءً في الأسواق حنازته» وهو الأصح)) اه. ولكن 
لا يكونُ على جهة التفحيم, وتمامُة في "الإمداد'”", 

الا (قولة: ويسرع في جهازه) لما رواه "أبو داود"”" عنه يي: لَمّا عاد "طلحة بن البراء" 
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اصرف قال#ززما أرى "طلحة" إلا قل:سددت فيه امونت» فإذا منات فاؤنوق حتى أصلى عليه 
وعَجّلوا بهء فإنه لا ينبغي جتيفة مسام أن تحبّس بين ظهراني أُهلِهو»» والصارف عن وحوب 
التعجيل الاحتياط للروح الشريفة» فإنه يُحتَمَلٌ الإغماء؛ وقد قال الأطبَاءٌ: إن كثيرين من يوتون 
بالشكة افا يدقوق أحتاء؛ اله يعسُرٌ إدرالكُ الموت الحقيقي بها إلا على أفاضل الأطياء فيتعيّن 
لتأخيرٌ فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغبّر [؟/ق107/أ] "إمداد'”». وفي "الدوهرة”””»: ((وإن 


مات فجأة ترك حتى يتيقن .كوته)). 


.-7  ءاص "نور الإيضاح": كتاب الصلاة  باب أحكام الجتائز‎ )١( 

(؟)انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق١311/ب.‏ 

(5) أحرجه أبو داود(55١11)‏ كتاب الجنائز ‏ باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها من طريق عيسى بن يونس عن 
سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وحوح: أن أبا طلحة..... الحديث. 
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (81114) 00 بالإسناد المذكور وقال: لا يروى هذا الحديث عن حصين 
ابن وحوح إلا بهذا الإسناد» تفرد به عيسى بن يونس. 
وف الإسناد عروة بن سعيد الأنصاري محهول» وكذلك أبوه محهول» وفيه انقطاع بينه الحافظ ابن حجر في ترجمة 
حصين ابن وحوح في "الإصابة" 2889/1١‏ فالحديث بهذا السند ضعيف؛ والله أعلم. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق7١51/أ.‏ 

(ه5) "الجوهرة الئيرة": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائر .١ 5/1١‏ 


الجزء الخامس لبس ص تحن . القواةة الملسلمجمججمسحهحبن . آبات فلاة الحتائق 


ويُقرا عنده القرآنُ إلى أن يُرفَعَ إلى العَسل كما في "القهُستاني" معزيًاً ل "النتف". 

قلت: وليس في "النتف": إلى الغسل» بل: ((إلى أن يُرفع)) فقطء وفسَّرَهُ في "البحر" 
برفع روح وعبارةٌ "الزيلعي" وغيره: ((نكرهٌ القراءة عنده حتى يُغْسَّلَ))» وعللة 
"اشر نبلالي” في "إمداد الفا م"230: ((تنز 8 للقرآن عن بحاسة المييت لجيه بالموت» 


مطلب في القراءة عند الميت 

(قولَهُ: ويُقراً عنده القرآنُ إلخ) في بعض النسخ: ((ولا يُقرا)) ب ((لا0)؛ والصّوابُ 
إسقاطها؛ لأني لم أرها في نسحتين من "القهُستاني”" ولا في "الف" ولا في "البحر"9©) نعم 
بذكرها لا ييقى مخالفة بين ما في "التشف" وما في "الزيلعي"”, ولا يُحمَاجُ إلى تفسير "صاحب 
الجد "دين ب ل وح فافهم. والأنسب ذكرٌ هذا البحث عند قو "العف الآتي”” قريبا 
((وكره قراءة قرآن عنده)). 

45" (قولة: قلت إلخ) أقولٌ: راجعت "النتف"”* فرأَيت فيها كما نقَلَهُ "القهُستاني"2090, 
فالظاهرٌ أن قوله: ((إلى الغسل)) سقط من نسخة صاحب "البحر””" وتَبِعَهُ "الشارحٌ" 
بلا مراجعةٍ لعبارةٍ "النتف", نعم في "شرح درر البحار”" ©: ((وقرئ عنده القرآنٌ إلى أن يُرفعَ)) اه. 


.ب/7١1١ق "إمداد الفتاح": كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )١( 

. 177/١ ف نسححة "القهستاني" التي بين أيدينا بإثبات ((لا)). انظر "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل في الجنائر‎ )١( 

(0) "النتف": كتاب الصلاة ‏ مسألة الحضور .١١5/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الجنائز تقلا عن "النتف : 

() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الخنائز ١/ه7.‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟84/1١.‏ 

5١5١ )0‏ "در" 

(8) الذي في نسححة "النتف" التي بين أيدينا: ((ويقرأ عنده القرآن إلى أن يرفع)). انظر "التتف": كتاب الجنائز .١١/١‏ 

(9) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الحنائز 177/١‏ . 

)٠١(‏ انظر "البحر": كتاب اللحنائز .١84/7‏ وقد نقل عبارة "النتف" دون قوله: ((إلى الغسل)) كما ذكر ابن عابدين 
دعن الله عال: 

)١١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الجنائز ق/2ه/). 


قشهالعادات< ‏ مبي هك إزووة بعس سكسنست. حاشية ابن غابدين 
م 0 م 8 . ُ لاك 4 
قيل: بحاسة حبيثيء وقيل: حدث» وعليه فينبغي جوازها اموا و هالت ب لمق عه ع وه ع ااه اله 


ومئلُ في "المعراج" عن "المنتقى"» لكنْ قال عقبه: ((وأصحابنا كرهوا القراءة بعد موته حتى 
155 اناك هر باق "الي "غلويما قر المريعة وأنّ المراد بالرّقع رفع الرُوح والله أعلم. 

40 "م (قولة: قيل: بحاسة حبش) لأنّ الآدمي غيوانا دموئ فعجين بالموت كسائر 
الحيوانات» وهو قول عامّة المشايخ» وهو الأظهرٌ "بدائع0"©. وصحَّحَهُ في "الكافي"7". 

قلت: ويوؤيّدُهُ إطلاقُ "محمّدٍ" نحاسة غسالتِهء وكذا قولهم: لو وقمٌ في عر قبل غسله نيا 
اورف غْسلِهِ وصلّى به لم تصمّ صلاته؛ وعليه فإما يطهّرٌ بالَسل كرامة للمسلم 
ولذاالو كان كافرا د نس البئرٌ ولو بعد غْسِلِه كما قدّمنا© ذلك كله في الطهارة. 

1/744 (قولة: وقيل: حدث) يوْيْدهُ ما ذكرةُ في "البحر"7 > من كتاب الطهارة: ((أن الأصح 
كون عمال يفيل وان عير" أطلَقّ بحاستها؛ لأنها لا تخلو من النجاسة غالبا)). 

قلت: لك ينافيه ما مر" من الفروع, إلا أن يقال بينائها على قول العامّة» قال في امح القدي "60 


((وقد روي في حديث "أبي هريرة": (ر سبحان اللّهِ! إِنَّ المؤمن لا ينجس 2 ولا بدا 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على غسل الميت 7٠٠0/١‏ بتصرف. 

(؟) "كات النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ‏ فصل ف الغسل ١/ق/1ه/أ.‏ 

(؟) المقولة ]١819/7[‏ قوله: ((كأدمي محدث)). 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ١/35-/ا5.‏ 

(5) المقولة ]١774[‏ قوله: ((أو غسل ميت)). 

() الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر - فصل في الغسل 7/. ٠‏ 

(1) لم مده بهذه الزيادة ((حياً ولا ميتا)) من حديث أبي هريرة وإنما روي مرفوعاً وموقوفا على ما يأتي تخريجه. 
أما حديث أبي هريرة 5هده بدون الزيادة التي هي محل الشاهد فقد أخخرجه أحمد 70/7 و2885 والبحاري(185؟) 
كتاب الغسل ‏ باب الحنب يخرج ويمشي في السوق وغيره؛ ومسلم(771) كتاب الحيض ‏ باب الدليل على أن 
المسلم لا ينحس؛ وأبو داود(١57)‏ كتاب الطهارة ‏ باب في الجتب يصافح؛ والتسائي ١47/١‏ كتاب الطهارة ‏ 
باب مماسة الجنب وبجالسته. وابن ماجه(4 55) كتاب الطهارة ‏ باب مصافحة الجدب؛ والطحاوي في "شرح معاني 


الآثار" ١/١‏ كتاب الطهارة) وابن حبان(7559١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب المياه وق الباب عن حذيفةوق. 


للزة كاين ١‏ تم٠ححفضنيصب‏ نققة ع جد سسشكة: :تاضلةة انرز 


كقراءة المحديث)). 


إن صحَّت وجب ترجيحٌ أنه للحدث) اه. 

وقال في "الحلبة'7©: ((وقد أحرّج "الحاكم”7" عن "ابن عباس" رضي الله عنهما قال: قال 
رسوك اكاك وله يوا موتاكمء فإن المسلم [؟/ق07١/ب]‏ لير عا لما 
وقال: صحيحٌ على شرط "البخاري" و"مسلم"» فيترنّحٌ القولٌ بأنه حدث)) اه. 

قلت: ويظهرٌ لي إمكانٌ الحواب بأنّ المراد بنفي النجاسة عن المسلم في الحديث النجاسة 
الدائمة» فيكون احترازاً عن الكافر, نإ قاس ذاقينة ل قرول تسلف ويوية ذللك أنه لو كان التاذ 
نفي النحاسة مطلقا لَرمَ أنه لو أصابَهُ بحاسة خارجيّة لا ينجُس مع أنه حلاف الواقع؛ فتعيّنَ ما قلناء 
وجل فليس:ق الكنيث:دلالة عن آنا المزاذ بتحايةه نحاسة دش قامًا ذلك بإتضاف6©, 

[48 ؟الا] (قولة: كقراءة الحدث) فإنه إذا حاز للمحدث 50 أصغر القواءة فجوازّها عند 
نيك الحددظ جاأرل» رك ان المافيية أذ ترك #القزائة عنك لني لآلا سحااك النواينة 
توسيا المج شيو عر ايه وز لم يك بعاد لون الع روا ان جد سبي اتاد 
المفاصل وزوال العقل قبل الموت» فكان ينبغي اقتصارّة على أعضاء الوضوءء؛ لكنٌ القياس في حدث 
الحيّ عسل جميع البدن» واقنصير على الأعضاء للحرج لتكرره كل يوم بخلاف الجنابة» والموت 
قي والكنانة ق اندلا يك ذه تأعيذو ابالقياين فيد لأنه لا يتكرّنُ فلا حرج في غسل جميع البدن. 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر فْ صلاة الجنازة 7؟/ق 00٠ب‏ باختصار يسير. 

(؟) أخرحه الحاكم في "المستدرك" 586/١‏ كتاب الزكاة» والدارقطني 7١/7‏ كتاب الحنائز ‏ باب المسلم ليس ينجحس» 
والبيهقي ف "السنن الكبرى" 507/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الغسل من غسل الميت» عن ابن عباس مرفوعا. 
وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي؛ لكن رجح البيهقي في "سننه": أنه موقوف على ابن عباس» وكذلك فإن الإمام 
التخارئ قد علقدموتوها على ابه عفنو "نندى؟ كال اللنار يريا عضيل اليك وؤطرقه بالك والستدن 1 //اارم: 


(5) من((قلت ويظهر)) إلى((بإنصاف)) ساقط من "الأصل". 


© هق هه 5م 6ه هشه هه مه هم هه 5 م 5م هه هماه هه هه هه هه هه ههه هسه هم مد مم م ال م وعم م ممم م ورد عم جل جم و ع مهم عم مر ع همع مععءم مع بأ .6ه 





مطلب: الحاصل في القراءة عند الميت 
( تعبيةٌ ) 

الحاصل: أذ الزف إذ كانانعوتا قاد كاف في القراءة عنده» وإن كان فيا قي 
وطى ااتل يترون لحان ردي لطي عدن ارد دور ا 
((أنّ محل الكراهة إذا كان قريباً من أمّ©) إذا بَعْدَ عنه بالقراءة فلا كراهة)) اه. 

قلت: والظاهرٌ أنّ هذا أيضا إذا لم يكن المت مسجّى بثوبي يسترُ جميع بدنه؛ لأنه لو ل 
فوق بحاسةٍ على حائل من ثوبه أو حصير لا يكره فيما يظهر؛ فكذا إذا قرأ عند بحاسةٍ مستورةٍء 
وكذا ينبغي تقييدٌ الكراهة .ما إذا قرأ جهراء قال في "الخائيّة'”: ((وتكرةُ قراءة القرآن في موضع 
النجحاسات كالمغتسّل والمخرج والمسلخ وما أشبّةَ ذلكء وأمّا في الحمّام فإن لم يكن فيه أحدٌ 
مكشوف العورة وكان الحمَامُ طاهرا لا بأس بِأنْ يَرفَعَ صوتَهُ بالقراءة» ون لم يكن كذلك فإِنْ قرأ 
في نفسه ولا يرفع صوتة فلا بأس به ولا بأس بالتسبيح والتهليل وإنّ رفع صوتة)) اه. 

وف "القنية"”": ((لا بأس بالقراءة راكبا أو ماشياً إذا لم يكن ذلك الموضم مُعَادَاْ للنجاسة» 
فإنْ كان يكرةٌ)) اه وفيها: ((لا بأس بالصلاةٍ حذاءً البالوعة إذا لم تكن بقربو)) اه. 

فتحصّلَ من هذا أن الموضع ]|/١783/1[‏ إن كان مُعَدَاً للنجاسة كالمخرج والمسلخ 
كرهّت القراءة مطلقاء وإلاً فإن لم يكن هناك بحاسة ولا أحدٌ مكشوف العورةٍ فلا كراهة مطلقاء 
وإن كان فإنه يكرهٌ رفمٌ الصوت فقط إن كانت النجاسة قريبة» فتأمّل. 

.١١7/1١ من أنه يقرأ عنده القرآن» "النتف": كتاب الجنائز - مسألة الحضور‎ )١( 


(؟) من أنه لا يقرأ عنده القرآن» "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 6/1١‏ 7؟, 
(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 835/1. 


(4) ((أْمَا)) ساقطة من "1". 
(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها وما يستحب ١77/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب القراءة والدعاء ق31/ب. 


1ه 


الحزء الخامس سه تس :270701 متسس ةسسح نشي باب صلاة الجنائز 
2 7 00 5 7 و ات ا 2 ١‏ 11 

كما مات (كما تيسر) في الأصح (على سرير مجمر وترا) إلى سبع فقطء فتم 
(ككفنه) وعند موته نر وا ا ان[ 7ب 2 15 قرو ءالطل ف بوره فيو ب إن وبلا لها وله قرا لوده 0165 54 


5 (قولة: كما مات) هذه الكافُ الداخحلة على ما تسمّى كاف المبادرة مثل: 17 كما 


تدحل كما في "المغني "27 أي: أنه يوضّع على السترير عقب تيقن فوته :وقينة "الفلدوري "0 عا 
إذا أرادوا غسلَهُ؛ والأوَّلَ أشبه كما في "الزيلعي"©. 

49" (قوله: في الأصحّ) وقبل: يُوضّعٌ إلى القبلة طولاء وقيل: عرضاً كما في القبرء أفاده 
ف ال ا ا 

زه 77 (قولة: مُجمَّر) أي: مبخر» لق قار زان الدت و ل لقلا ركع عليه 
تعظيماً وإزالة للرائحة الكريهة منه "نهر "”, 

[44 ؟لا] (قولة: إل سخ فقط) أي: بأن تدان لد حول (السرية 0 أو ثلاثا أو يا 
أو سبعاًء ولا يزادُ عليها كما في "الفتح"" و"الكاني"”" و"النهاية". وفي "التبيين"©©: ((لا يزاة 
على خمسة)). 

6 لم (قولة: ككفيه) ان 7 0 لزانت 

61 (قولة: وعند مويّه) أَفادَه بقوله سابقاً: ((ويحضر عنده ال "0 


.-١7الص "مغني اللبيب": حرف الكاف‎ )١( 

(؟) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .١5/1‏ 
(") "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 5/1١‏ 7. 

(5) "البحر": كتاب الجنائز 69م ١‏ نقلاً عن "الظهيرية" . 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق831/]. 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل ؟/7/,. 

(0) "كاف النسفي”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل /ق507/أ. 
(8) "تبيين الحقائق": كناب الصلاة ‏ باب الجبائز ١6/1؟.‏ 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ."5/1١‏ 

(١٠)"ط":‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .855/١‏ 


قفو الفاناف ‏ مسحسسييتت يه مسسحتتيند: شافية الوغاندين 


نهي ثلاث, لا حلفةُ ولا في القبر (وكرة قراءة القران عنده إلى تمام غَسِله) عبارة 
"الزيلعي":(( حتى يُعْسمّلَ ))» وعبارة "النهر”:(( قبل غَسِلِهِ )». 

(ونسترُ عورتة الغليظة فقط على الظاهر) من الرواية (وقيل مطلقاً) الغليظة والمنفيفة 
(وضحٌّحَ) صحَّحَهُ "الزيلعي" وغيره (ويغسيلها تحت حرقة) السسترة (بعد لف) حرفة 





« 5 َ 5 ّ 2 3 1 11 ار ال ات الى 5 
[؟775 (قوله: فهي ثلاث إلخ) قال في "الفح 0 ((وجميع ما يجمر فيه الميت 
ثلاث: عند خروج روحِه لإزالة الرائحة الكريهة» وعند غسلهء وعند تكفينه؛ ولا يجمرٌ 
00 7 ات ا 2 ا ِ 6 
حلفه ولا في القبر لما روي: لا تتبعوا الحنازة بصوتي ولا نار )» ')) أه. 
- 11 3 م ع 7 عماس 
78 (قوله: عبارة "الزيلعي (© إلخ) أشار بنقل العبارتين إلى أن قول "المصنف": 
5 اي . رو هه ال 2 
((إلى تمام غسله)) غير قيدٍ؛ لأنه يطهر بغسله مرة» فلا يتوقف على التمام» فافهم. 
ا ا ا ا 
[764”/ع (قوله: وتستر عورته الغليظة فقط) أي: القبل والدبرء وعللوه بانه أيسر 
وببطلان الشهوةء والظاهرٌ أنه بيانٌ للواحب ,معنى أنه لا يأثم بذلك لا لكون المطلوب 
الاقتصارَ على ذلكء تأمّل. 
07 مير 1ه شر تر نس ع عم الى !0 17 
ه6ثلل (قوله: صححه "الزيلعي”” 1 وغيرة) والأول صححه فق الهداية 6 وغيرهاء 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق1/431. 
(5) "الفئح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في غسل الميت ؟/77. 
(؟) أخرجه أحمد 8/5 ١ه‏ واه و5اهء وأبو داود(١171١5)‏ كتاب الجئائز - باب القيام للجنازة من طريق حرب 
ابن شداد؛ عن يحيى» عن باب بن عمير» عن رجحل من أهل المدينة» عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا به وفي الإسناد 
إيهام الرحل المدني وأبيه؛ وقد اضطرب إسناد الحديث على وجوه فهو ضعيف لاضطرابه وجهالة رواته؛ وله 
شاهد عند مسلم(١؟ )١‏ كتاب الإيمان ‏ باب كون الإسلام يهدم ما قبله عن عرو بن العاصفه أنه قال حين 
حضرته الوفاة: فإذا أنا ممت فلا تصحبني نائحة ولا نار ..... الحديث. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١/98؟.‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الخنائر ١/9578؟.‏ 
(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الغسل .5٠/١‏ 


الجزء اللخامس بتم ل لت #أ# ا ا ا ا يعسي “يلتك باب صلاة الجنائز 


وها على بدي ل قلسن “انكر 
ويدف دون لابه كما عات وعسلة طليه النمالام نو اتقيصضه ا 





لكن قال في "شرح المنية”0©: ((إِنَّ الشاني عدو ماود به لقوله عليه الصلاة والسلام 
ل "علي" :رر لا تنظر إلى فخحذٍ 0 ولا ميتب)”")؛ لأنّ ما كان 0 ا بالموت» ولذا 
لا يجورٌ مسسّهُ . حتى لو مانت بين رحال أجحانب يَمَّمَها رحلٌ بخرقة » ولا يَمَّسّها إلخ))» 
وفي "الشرنبلافيّة'”": ((وهذا شاملٌ للمرأةٍ والرّحل؛ لأنّ عورة المرأة للمرأة كالرّخل للرّخل)). 

ده" (قوله: مثلها) ليس بقيبء فالمرادٌ ما يَمنعٌ لمم "ط"90». ١.3/5‏ /ب] 

اه /الا] (قولة: لحرمة اللمسً كالنظر) يفيدٌ هذا التعليل أن الصغير الذي لاعورةله كي 
عدم سترهع "ط"20. 

:+5 (قول: ويْحرّدُ من ثيابه) ليمكتهم التنظيف؛ لأنّ المقصود من الغسل هو التطهير 
والتطهير لا يحصل مع ثيابه؛ لأ لوي مش كح بالعسالة لفحي بد بدن ثانيا بنجاسة الشوب» 
فلا يفيدُ الغسلٌ» فيجب التجريد» كذا في "العناية"7"©» وظاهرةُ أن الوجوب على ظاهره. 

[189/] (قو ل كما مات) لأنّ الثياب تيحمى عليه فيسر 2 رن 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص/ا/57- بتصرف يسير. 

(1) أخرحه أحمد 2١57/١‏ وأبو داود(ت 0١‏ 4) كتاب الحمام ‏ باب النهي عن التعري؛ وابن ماحه(.417١)‏ كتاب 
الجنائز ‏ باب ما ججاء في غسل الميت» والبيهقي في "السنن الكبرى" 778/7 كتاب الصلاة ‏ باب عورة الرجحل؛ 
والدارقطني 85/7 كتاب الجنائر ‏ باب تخفيف القراءة لحاجة. 
قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ » انظر "نصب الراية" 5454/5 
و"التلخيص الحبير" .773-778/١‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ١517/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .7560/1١‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .758/١‏ 

(9) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل 7١/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(0) "البحر": كتاب صلاة الجنائز 188/7 , 


قن اللداف. . سييسيسيت نوين نييحت بوم ةن عانن 


ٍ- و ام سس م لم 0 ٠‏ 0 30 7 + بييو. 
من -حواصه (ويوضا) من يؤمر بالصلاة (بلا مضمضةٍ واستنشاق) للحرج؛ وقيل: يفعلان 





(060 (قولُ: من حواصّه) لما روى "أبو داود”7©: (رأنهم قالوا: نحرّدُهُ كما نجرّدُ موتاناء 
أم ا ف ثيابه؟ فسمعوا من ناحية البيت: اغسلوا رسول الله يقٌ وعليه ثياة »» قال "ابن عبد 
0 «رُوي ذلك عن "عائشة" من وجح صحيح فدل هذا أنَّ عادتهم كانت تحريدَ موتاهم 
للغسل في زمنه يبي» "شرح المنية"0©. زاد في "المعراج": ((وغسله يل ليس للتطهير؛ لأنه وليه كان 
طاهراً حا وميتأ)»). 

نهف (قولة: ا من يؤهر بالصلاة) خرج الصبي الذي لم يُعقّل؛ لأنه لم يكن بحيث 
يصلي, قالهُ اراي" وهذا التوحيه ليس قوف إذ يقال: إِنَّ هذا الوضوءَ 0 العبيلً المفروض 
للميت» لا تعلق لكون الميت بحيث يصلّي أ لا كما في المجنون» "شرح المنية "25. ومقتضاه أنه 
لذ كلمن أن الحسون يرف وأنّ الصبي الذي له ينا الصلاة يوم الضا علنى لاقن 
ما يقتضيه توجية "الخلواني": ((من أنهما لا يُوضّآن)). 

5م (قو 0 للحَرّج) إذ لا يمكن إتخراج الماء أو يُعسر فيتركان» "زيلعي”0". 


ع 3 ري 2 , .مم م قار ل ع 

(قولة: وهذا التوجية ليس بقوي إلخ) الظاهرٌ ما في "الحلواني"؛ وليس قصِدة توجية المسألة بدليلهاء 
بل بيانَ أن عدم الوضوء إنما هو لمُقَدٍ شرطه» وهو كول الميت بحيث يصليء ولم يكن قصِدَهُ بيانَ وجه 
اشتراط هذا الشرط الذي سلمَت شرطيته. تأمّل. 


)١(‏ أخترجه أبو داود(41١”)‏ كتاب الجنائز ‏ باب في ستر الميت عند غسلهء وأخرجه أحمد 55107/5» قال النووي 
في "خلاصة الأحكام" 971/9 رقم(7750): رواه أبو داود بإسناد حسنء وله شاهد عن بريدة عند ابن ماجه 
)١555(‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في غسل النبي 35. 

(؟) "التمهيد": الحديث الثامن 53/5 .150-1١‏ 

(6') "شرح المنية الكبير": فصل ف الجنازة ص/ا/ات- بتصرف. 

(؟) ”شرح المنية الكبير": فصل ف الحنازة صاملات- بتصرف. 

(ت) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجسائز 75/1١‏ بتصرف. 


الكَوَءَ اللقافشس 2 سس سه 8 عتمتت بات غثلاة الختائن 


و 2م اي 0" او 2 2 
بخرقة وعليه العمل اليوم) ولو كان جحنبا أو حائضا او نفساء فعلا اتفاقا تتميما 


1 


للطهارة كما ف "إمداد الفتتاح" مما مه "شرح المقدسي عه ا ماق 7ه 8ه 6ه وه وا عاء 


ممع (قوله: بخرقة) أي: يُجعلها الغاسل في أصبعه مسح بها أسنانة ولهاتة ولنته, ويُدجلها 
منخيرة أيضاء 0 

(5+4/ (قولة: وعليه العمل اليوم) قائلة شمس الأئمّة "الحلواني" كما في "الإمداد”) 
عن "لس وضتادة 1 

تفي زقولة ولو كانتا إلخ) نقل قل "أبو السفو الاي "الدري الك 137 لك" القمابي” : 
أن ماذكرة "لحار 060 أي: في "شرح القدوري" ‏ من أن الجنب يمضمّض ويستنشّق 
غريب [93/5١١/أ]‏ مُخالِف لعامّةٍ الكتب)) اه. 

قلت: وقال الرملي أيضا في "حاشية البحر': ((إطلاق المدون والشروح والفتاوى يشمل 
من مات جحنبا» ولم 8 من صرح به لك الإطلاق يدخيله والعلة تقتضيه)) أه. 

وما نقله "أبو السعود”” عن "الزيلعي" من قوله: ((بلا مضمضة واستنشاق ولو جنبا)) 
صريح 5 للق لكني 0 5 ف "الزيلعي"00. 

55ل (قولة: اثفاقاً) لم أحده في "الإمداد" ولا في "شرح الفلبي . 
)١(‏ "البحر": كتاب الجنائز 7/هم ١‏ نقذ غن "الطهيرية". 
(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق317رب. 
(6') "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائر - غسل الميت 5/5 1. 
(4) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 54/١‏ 74. 
زه المسمى "ريد الفوائد الرقائق شرح كنز الدقائق" 2 وهو لأحمد بن محمد بن أحمد بن يونس »شهاب الدين» المعروف 

بابن المْلبىّ المصريّ (ت 71١‏ ١٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 8/1 7»"معجم المؤلفين" 60/1١‏ 1). 

(3) لم بحد له ذكراً إلا في "الجواهر المضية" في الأنساب 194/4. 
00 "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 4/١‏ 74. 
(8) وكذا نحن لم نعثر عليه في "تبين الحقائق". 


قسم العيادات ‏ م دا 5ىمعع ددس سس حاشية ابن عابدين 


أ و عداو رو وال دأ الل 2 5 ع لتم 
ِ 


كم تله وتنا وين أن ل يق يديه و١‏ إلا شين كيزن لحن 
يَْسلُ نفسّهُ بيديه» فيُحتاج إلى تنظيفهما ألا والميت يعس بيدٍ الغاسل. 

54" (قوله: ويُمِسَّحٌ رأَسُةُ) أي: في الوضوء» وهو ظاهرٌ الرّواية كالجنب» "بحر"20. 

( تنبيةٌ ) 
0 الاستنجاءً للاختلاف فيه؛ فعندهما يستنجى» وعند "أبي ول" لك ضور إن 
ينف الغاسلٌ على يده خحرقةً ويَغسيلَ السّوءةٌ؛ لأنّ مسنّها حرام كالنظره "جوهرة””". 

لحطف (قولة. مُغلى) , نم المبي؟ انيم مفعول من 5 لا من الغلي والغليان؛ لأنه لازم 
وام القغول إننا بين من المتعدذي» "2" وإنما طلِبّ تسخمينة مبالغة في التنظيف. 

00 (قولة: وَرَق لنبق) بفتح النون وكسرهاء وبسكون الباء الموحٌّدة» وككيِفي كما 
يُعلَمُ من "القاموس "7 وفي "التذكرة””: ((السَدْرٌ: شحرٌ معروف» وثمرةُ هو النبِىء وسحيق 
ورقِه يَلحَمُ الحراح» ويَقلعُ الأوساخء وينقي البشرة” وينعّمُهاء ويد الشعرَه ومن خواصه أنه 
يطودُ الهوام؛ ويشد العصب» وين الميتَ من البلا)) اه. 

وفي "القاموس””" أيضا: ((ابقُ: حَمْلٌ السسّدْر))؛ وبه عُلِمَ أن السّدْرٌ هو الشجرٌ 0 
الشمرً) فإضافة الورق ال لق لأدنى ملابسق وتفسير الخد اورت بيان للمراد منه؛ فالأحسن 
في التعبير قولٌ 'المعراج": ((السّدرٌ: شجرة اليّق» والمرادُ ورقةٌ)) اه. 

.١ 85/15 "البحر": كتاب الجنائز‎ )١( 

(؟) "الجحوهرة الئيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ١75/١‏ بتصرف. 

(7) ”"ح"”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق١1١١/ب.‏ والذي فيه: ((بضم الميم اسم مفعول من الإغلاء)) فقط. 
(4) "القاموس": مادة ((نبق)). 

(5) "تذكرة أولي الألباب": الباب الثالك ‏ حرف السين المهملة ١67/١‏ باخختصار. 


(7) ((ويقلع الأوساخ وينقي البشرة)) ساقط من "1" 
(9) "القاموس": مادة ((نبق)). 


ه١‎ 


الجزء الخامس ل ل ا لا امتللبميببتس نحن يكيب باب صلاة الجنائز 


فسكون: : الأشنانُ (إن تيسسّرَ وإلاّ فماءٌ حالص) مُغْلىَ (ويْغسَلْ رأسُهُ ولحيتة 
بالنِطمي) َس بالعراق (إن وُحَدَ وإلا فبالصابون ونحوه) هذا لو كان بهما شعن 
حتّى لو كان أمرة أو أحرة لا يُفعَلُ. 

رضت على بسار نذا ببعينه رقع نح يعبر اله اموه ا م و ب ا 


لكلف (قوله: فتكو ةق "الغ نبلاق:"27: وزانه مور قي انرا السكون والضم كماني 


"الصّحاح”")). 
ام (قوله: الأُسْنان) بضم الهمزةٍ وكسرها كنناافق "الامو "ارون ع9 
وغيره بغير المطحون. 
0000 (قوله: وإلا فماءً خالص مغلى) أي: إغلاء 0 لأنّ المت ا عا يعأذى 7 
ص » "ط"20. وأفاد كلامه [؟/ق79١/ب]‏ أنَّ الحارٌ أفضل سواء كان عليه رسي أو لاء 
0 
4 (قولة: بالنطمي) في "المصباح””": ((أنه مشِدَدُ اليا وكسٌ الخاء أكثرٌ من الفتح)). 
(ه 0 (قولهُ: نبت بالعراق) طيِبْ الرائحة يَعمَلُ عمل الصابون» "نهر'”. 
الالال (قولة: هذا إلخ) ويغْسل رأسه د بالخطمي إلخ. 
/ا] (قولة: ويُضحَع إلخ) هذا أول الغسل ا وأا قولة: الأذعي غلينة هبناء تخلى 


ص ع عار م سار 


إلخ))؛ وقولة: ((وإلاً فالقراح))» وقول ((وغميلَ رأسُهُ بالخِطمي)) يُفعَلُ قبل الترتيب الآني", 


)١(‏ "الشرنيلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١51/1١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "الصحاح”": مادة ((حرض)). 

(©) "القاموس": مادة ((أشن)). 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل 77/7. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجدازة .555/١‏ 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق١841/ب‏ بتصرف يسير. 

(0) "المصباح المنير": مادة ((طم)) باختصار. 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق١81/ب.‏ 

(8) ف "الدر" من هذه الصحيفة. 


» 4ه بن و مهاده واج جه هاه هم هم هم هماسأ هدم هسه هه وه ه هس هد هأ هاه هاج رام هو ابم هساسأ هأ م ومس ه »ع اماه هس مه هع سأ اه هاه و ثن + 6 > هداع م هه #4 6ه هخ 64 46م 5ع 85 هم مم هم م عءه 


قيار 'الشرنبلاليُة"”©: ((ِويْفْعَلٌ هذا قبل الترتيب الآني ليبتلّ ما عليه من الدّرّن)) اه "ط"7", 
قلت: لكنّ صريح "البحر”” و"النهر'”'» وغيرهما: ((أنَّ قو له: وب عليه ماءٌ مُغْلىَ إلخ 
ليس خخارجاً عن هذه الغسلات الثلاث الآنية تيه بل هو إجمالٌ لبيان كيفيّةٍ الماع)؛ أكي: لبيان الماء 
الذي يُعْسّل به وهو كونه مُغلىَ بسدر لا ارد 3 راح وكذنا قال في "النعح””: ((وإذا فرغ 
ارود در أسّهُ ولحيتة ال ثم يُضجعُه إلخ))» ومثلهُ في "الموهرة"7©) نعم اختلفوا 
0 وهو أنه في "الهداية”" لم 00 نِ الفسلات بين الّراح وغيره» وهو ظاهرٌ كلام 
"الحاكم"؛ وذكرَ "شيخ الإسلام": ((أنَ الأولى بالقراح ‏ أي: الماء الخال - والتانية بالمغلى فيه سدرٌ 
والثالثة بالذي فيه 0 قال في "الفنتح”: ((والأول كوك الأوليين بالمسّدر كما هو ظاهِرٌ 
"الهداية"؛ لما في "أبي داوة"0© بسنا صحيح: “أت "آم عه" 06 والمدن هر وه والتالت 


اع ع بك امك 0 ا ِ َّ َ ل ١‏ ع م ص إرع 1 اله 
(قوله: أن "أم عطية" تغسل بالسدر مرتين إلخ) عبارة "! 0-0 ((وأعرّج "أبو داود" عن "محمد 
أبن و 7 1 كان ا الغعسل عن أ م عطيّة" يُعْسل بالسّدر مرتين» والغالث بالماع والكافور)) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر ١51/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "ط: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .55/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الجنائر 88/17 85-1 .١‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق١91/ب.‏ 

© "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل ف الغسل 77/7 

(<) "الجوهرة الئيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ١76/١‏ ملخخصاً. 

(0)"الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل .40/١‏ 

(8) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الغسل 77/7. 

(9) أحرجه أبو داود )7١147(‏ كتاب الجنائز - باب كيف غسل الميت؟ وأخرجه مالك في "الموطأ" 777/١‏ كتاب 
النائز ‏ باب غسل الميت» وأحمد 84/0» والبخاري )١١58(‏ كتاب الجنائز ‏ باب يجعل الكافور في الأخيرةء 
ومسلم (474) كتاب الخنائز - باب ف غسل الميتء والترمذي )44٠0(‏ كتاب الجنائز . باب ما جاء ف غسل 
الميت» وقال: حديث حسن صحيحء والنسائي 70/4 كتاب الحنائز ‏ باب غسل الميت وترأء واين ماحه )١49(‏ 
كتاب الجنائز - باب ما جاء ف غسل الميت. 


الجزء الخامس ب ا تت ا ١‏ مي ب بي ميت باب صلاة الجدائز 


إلى ما يلي التخحت منه؛ م على يمينه كذلسك ثم يُجِلْسُ مُسنْدا) بالبناء للمفعول 
9 ليه ويُسسَح بطنهُ رفيقا وما حبرج منه يله م بعد إقعاده (يُضحعُه على شقه 
الأيسر ا وهلا عله (ثالثة) لاس ف اق اع لم ا عق وكام ل هكم زناه أه ها ره1 ه ,0814 نا موه نز ترد .وا لماع قله 





بالماء والكافور » )). 

[774/] (قو ل إلى ما يي لتحت منه ) بالخاء الملعجمة. أي: ال ير و((منه)) بيات ل((ما))ء 

الراك به الجانئب الأسفل» كا رم ا بالف لرخة أ الراف يه جاني ال لين يحور 

'"العينين””" التَحْتَ بالحاء المهملة» ولا يظهرٌ من جهة المعنى والإعراب كما لا يخفى. 

(قولة: كذلك) بأن يُعْسله إلى أن يصلّ الماك إلى ما يلي 250 
لأبمن”"» وهذه غسلة ثانية كما في "الفتح"”" و"البحر”7» وأفاد أله لا يكب على وجهه ليُعْسَلَ 
ظهرَه كما في ا "غاية السروجي" : 

14ل (قولة: ينا أ 5ك برفق. 

411 (قولة: وما حرج منه 0 أي : تنظيفا لى "محر2. قال ل "الرهلى” :0 ) 
(قولة: ولا يظهرٌ من جهة المعنى والإعراب إلخ) في "أبي الستّعود": ((لا بالمهملة؛ لأنه , وف أن 
ا ل ل 1 ؛ كذا في "المعراج ار 
"العيني" الوجهين» وفي الثاني نظرٌ من جهة الصناعة؛ لأنّ ((تحست)) طرف لازمُ الإضافة: فلا يحور 
دحول "أل" عليهء "حموي")) اه. بل هو ظاهرٌ من جهة المعنى» وذلك أن الذي وَلِيهُ التحتُ هو الجانب 
الأيسرء وهذا على أنّ التحت بالرفع فاعلٌ باعتبار مراعاةٍ الابتداء من جههة العلرٌ والذي ولي التحت 
بالنصب هو الحانبُ الأيسر باعتبار مراعاة الابتداء من السفل. وقال "المقدسي": ((إذا وصّلّ الماء إلى ما 

إلى التمختحر د بالملة وهر الشتزير -,وبزم وصولة إل اللي التصلبيةة:فوساتق المآ سبواق) الهد. 


.7,/8/١ “شرح الكنز": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 

(1) وقع قي النسخ جميعها: ((الأيسر))» وهو خحطأء وما أثبتناه من "الفتح" هو الصواب. 
(") "الفتح": كتاب الصلاة - باب الحدائز - فصل في الغسل 7/5/,. 

(4) "البحر": كتاب الجتائز 185/17. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صام/1ه-. 

(90) "الس" :. كنات لان 1/7 


قسمالعبادات . .دل .ووو لس حخاشية ابن عابدين 


(ويْصّب عليه الماء عند كلّ إضحاع ثلاث مرّاتي) لما مر (وإن زادَ عليها أو نقص 


لك ترطس الو صل :3/85 :1/12 عليه هم غير غشلة عاق واهكائنا لا كومس قيض :اهن 
وف "الاحكاء'07 عن 0 , ("00), 00 مار 57 نيال ويكف 3506 وف "كاب | دو" 
ل" اتقين "2 روررة اسان فيل آنا كد عب : ويطية 1م ال 


قلت: وسيأتى”" تمامة في بحث الصلاة عليه. 


(؟85؟ل] (قولة: ليحصل المستون) وهو تثليث الغسلات المستوعبات جسدة "إمداد"7. 

08 (قولة: لما مر”) أي: من قوله: ((ليحصل المسنوث))» "ط"9©. 

سف (قولة: وإن زاد) أي: عند الحاجة» لكن ينبغي أن يكون 0 ذكره في "شرح 
مختصر الكر حي" "شرح المنية"00, 

همال (قولة: حاز) ل صح وكرة لو بلا حاجحة؛ أنه إسراف أو 0 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز */ق 98 /ب. 

(؟) لم نعثر عليها في "المحيط البرهاني”". 

(5) المقولة [785] قوله: ((وفي "القنية" إلخ)). 

(14) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ق١751/أ.‏ 

(5) في هذه الصحيفة "در" . 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ,7"55/1١‏ 

(0) "المختصر": لأبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرحي (ت ١‏ “ه)» له عدة شروح, منها:شرح أبي بكر المعروف 
بالجصاص الرازيّ (ت٠/ا#ه)ء‏ وشرح أبي الحسين القَدُوريّ (ت478ه). ("كشف الظنون" 34/7 951ل 
"الجواهر المضية" ,7558/١‏ /410 25 ؟8914/5). 

)0 "شرح النية الكيير : فصل في الجنازة صا ةلا ه-. 

(8) في "د" زيادة ((أشار إلى أن الجواز .معنى الصحة» وإلا فالسنة الثلاث؛ قال في "شرح المنية": وروى الجماعة عن 
أم عطية: دحل علينا رسول الله يد ونحن نغسل ابنته ققال: ,راغس لنها 2 ثلاثا أو عاو ا وسدرء 
واجعلن في الآخحرة ا دل هذا على جواز الزيادة على الثللاث عند الحاجة» لكن ينبغي أن يكون ا ذكزه 
في "شرح مختصر الكرخي"؛ وكذا في "المفيد")). 


انقو النافش . متممتتمسنيشب. إتؤنة سسصي تهت افيه شاد 


رلا كاك عيطلة بولة وضوءة بالخارج منه) 2000 الا ص 
بالموت» بل لتنحُسِهِ بال موت كسائر الحيوانات الدمويّة إلا أن المسلم يطَهُرُ بالغسل 
كرامة له وقد حصّلء "بحر'27 و"شرح بجمع". 

(ويُدسشُفُ في ثوب ويُجِعَلُ الحنوط) وهو بفتح الحاء ا(العطير اك من الأشياء 
الطيبة غيرٌ 0 وورس) لكراهتهما للرحال» وجعلهما في الكفن + حهلٌ (على 
رأسه ولحيته) لديا لكات على مساجده) 0000 


الشلفهة (قولة: ولا ناد غسل) به بضم الغين» قيل: وبالفتح ا وقيل: إن أضينف 
إلى المغسول عاق كالثوب مثلاً ‏ 5 وإلى غيره ضم ا ان 
من (قولة: لبقائه بالموت) أي: لأنّ الموت حدث كالخارج» قلعا اشغ بوتس اموت 
' 8 ّ 5 : ام 
في الوضوء وهو موحوث لم يؤثر الخارجء او ولأنه عرّج عن التكليف بنة بنقض الطهارة. 
ب !الغ 
شرح المنية 2 3" 
7/044 (قوله: بل لتنجسيه بالموتتم) دهن الكلام فيه قريبا. 
184 (قوله: وقد حصل) أي : الغسل) وبطروا النجحاسة بعذه لا يعاد بل يغسل موضعها. 
(9/ (قوله: وينشّف في ثوبي) أي: كيلا تبتل أكفانة, وهو طاهرٌ كالمنديل الذي يمسّح 
به الح ابورا 
71 (قولة: ندبا) راحعٌ إلى قوله: ((ويجِعَل)), والأولى ذكره يلصف "ط"27. 
2 7 71 0 
1وكالل (قوله: على مساجحدة) مواضع سجو ذدة» جمع مسجدٍ بالفتح لا غير» وهو اججبهة 
)١(‏ "البحر": كتاب الجنائز 85/7 .١‏ 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق91/ب. 
(5) "البحر": كتاب الجنائر .١85/7‏ 
(8) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة صلم 517-. 
(5) المقولة 473 ”7ع قوله: ((قيل: بحاسة حبث)). 


(1) "البحر": كتاب الجنائز ١85/7‏ بتصرف» نلا عن "الولواجية . 
(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .”51//1١‏ 


قسم العبادات /_ __ سس سم بإوو دعس حاشيةابن عايدين 


8 وات ير رراء 00 لاا ل لل ب 0 
كرامة لها (ولا يسرّح شعرة) أي: يكره” ؛ تحربها (و) لا إيقص ظفرة) إلا المكسور 
(ولا شعره) ولا يختن» ولا بأس يجعل القطن على وجهه وف مخارقه كدبر وقبل 
وأذن وقمء وتوضّع يداه في جانبيه لا على صدره؛ لأنه من عمل الكفارء "ابن مللكي . 





والأنف واليدان والركبتان والقدمان؛ "فتم”". وسواءٌ فيه المحرم وغيره» فيطيب ويغطى رأسةء 
'"إمداد"0) عن "الغائر "00 
0-0 . 0 : وى ااه : ّ ب 

"الم (قوله: كرامة لها) فإنه كان يسجد بهذده الأعضاي فتختص بزياده كرامة 
وصيانة لها عن سرعة الفساد» نا 

7954 (قولة: أي: يكرة تحربما) لما ف "القنية"2: ((من أن التريينَ بعد موتها 

١ 2‏ و م 1 : 3 1 ار وو - ة 

والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز))» "نهر"”". فلو قطِعٌ ظفره أو شعرة أدرج معه في الكفن؛ 
الس را الؤم) 11 8 هَل 

رهة؟ (قوله: ولا بأس إلخ) كذافي "اليلق "0 وأشار إل أن ركه اول فال 
د المي للدكل, 5 ّ 0 : 5 7 5 2 ع 
2 الفتم ” أ ((وليس ف الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة» وعن أبي حنيفة أنه 
يجعل قُ منخجريه وفمه) وقال بعضهم: في صماخحه أيضاء وقال بعضهم: ف دبره أيضاء قال 
في "الظهيريّة"2"7: واستقبحَة عامّة العلماء)) اه. 


)١(‏ في "د" و "و":(يكره ذلك)). 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الغسل 74/7,. وليس ف "الفتح" ذكر الأنف. 
(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ق18رب, 

(5) "التاترعانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجبائر - غسل الميت ١48/7‏ نقلاً عن القدوري. 
(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائز .١١5137/١‏ 

(7) "القئية": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائز ق55/). 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق؟ 1/9. 

(4) "حامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الجنائر .107/1١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز 7819/1 . 

.75/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل ف الغسل‎ )٠١( 

)١١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق40/ب. 


هالهإ١‎ 


اللو هقاس مسسسشيحت: قمننوة مسسس يي جين: بانواضلةة انان 


(ويُمنعْ زوحُها من غسلها ومسّها لا من النظر إليها على الأصح) "منية'”'"» وقالت 
الأئمّة الثلاثة: يجورُ؛ لأنّ "عي" عسل "فاطمة" رضي الله عنهما. 

قلنا: هذا محمولٌ على بقاء الزوجيّة؛ لقوله عليه السلام: (« كل سبب ونسبب يُنقطِع 
بالموت إلا سببي ونسبي ؛ مع أنَّ بعض الصحابة أُنَكرٌ عليه» "شرح المجمع" ل"العيني" 





لكنْ قال في "الحلبة””": ((إنه متقولٌ عن "الشافعي" و"أبي حنيفة" [403/1١/ب]‏ 
فإطلاق أنه قبيح ليس بصحيح) اه. 

745 /) (قولة: ويمنع زوجها إلخ) أشارَ إلى ما في "البحر”": ((من أن من شرط الغاسل 
أن يَحِلّ له النظرٌ إلى المغسولء فلا يُعْسسلُ الرجل المرأة وبالعكس)) اه. 

وسيأتي(*) لذ ماف لزاه ون رصان ازديا لمكت نو اللاف آل هذا قرط اتانيه الغسل 
أو بحوازه لا لصحته. ظ 

0 (قولُ: لا من النظر إليها على الأصحّ) عزاه في "المنح"”” إلى "القنية'207, ونقَلَ عن 
"الخخانية'"00. : ((أنه إذا كان للمرأة مَحَرّمٌ يَمّمّها بيده» وأما الأحنبي فبخرقة على يده تيف بصره 
عن ذراعهاء وكذا الرحلٌ في امرأنه إلا في عض البصر) اه. ولعلّ وجهّة أن النظر أحف 
من المسّ» فجارٌ لشبهة الاختلاف», والله أعلم. 

44 ؟لا) (قولة: قلنا إلخ) قال في "شرح المجمع" امات (رافاظية" رضي الله تعالى عنها 


)١(‏ لم نعثر عليها ف "المنية"؛ ولعل الصواب:(7”القنية"))؛ إذ المسألة فيهاء وقد عزاها إلى "القنية" صاحب "المنح" كما 
ذكره ابن عايدين ف المقولة [77319] قوله: ((لا من النظر إليها على الأصح)). 

(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق5١٠7/أ]‏ باختصار. 

(5) "البحر": كتاب الحنائز 88/7 .١‏ 

(؟) المقولة [77 7 قوله: ((همه المحرم)). 

(5) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنائز ١/ق‏ 77)ب. 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ق755/أ. 

(0) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١410//١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ف عا سده» من وج 8م #دام.ه هد مج هو هاه هاه © هه 64 5< 4 ع ههو وراود و وه 4 هدو 4 شاش وامورهو و وايده شه قش اده ع هم عه مع م هع مج م 2 ا م له .+ 6ج 6ه رمع و6 هيه .م وه .06م 


غسّلتها "أمٌ أ" خاضتة يلل وراضي لله عنهاء فتحمَلُ رواية غيل اع" رضي الله تعالى عنه 

على معنى التهيئة والقيام التام بأسبابه» ولئن ثب دك لرواية فب يم 4 ألا ترى أن "ابن مسعود" طلينه 

لَمّا اعترّضّ عليه ذلك أجانة زر له آنا فلنيف اذ رسول الله كله قال ورت "فاطية" ويساك 
في الدنيا والآخرة ”'"؟ فادَّعاوٌةُ الخصوصيّة دليلٌ على أنّ المذهب عندهم عدمٌ الجواز)) اه. 

مطلب في حديث: كل سبب وتسّبٍ منقظعٌ إلا سبي ونسّبي )7 

قلت: ويذل على الخصوصية أيضا الحديث الذي ذكرة "الشارح" وضْسرَ بعطهم. 'السبب 

فيه بالإسلام والتقوى والنسّب بالاتتساب ولو بالمصاهرة والرّضاع: ويظهرٌ لي أن الأول كون 

المراد بالسبب القرابة السببيّة كالزوجيّة والمصاهرة» وبالنسب القرابة النسبيّة؛ لأنّ سببيّة الإسلام 

والتقوى لا تنقطمٌ عن أحابء فبقيت الخصوصيّة في سبو ونسبه و ولهذا قال ' 'عمر" رضي الله 


ع س سس 2 


تعالى خغنه: )) فتزو بحت أ كلثوم , 0 ا" لذلك)0 وأمًا فقول تعالى :لقلا أضا ب يسهر4 


(قولة: ندل على الخصوصية أيضا الحديث الذي ذكرة "الشار حم" إلخ) فيه أل هذا الحديف عام له 
ولغيره؛ فلم يكن فيه ما يدل على هذه المخصوصيّة. 


)١(‏ لم بحد اعتراض ابن مسعودء ولا حديث: (رإن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة» مع طول البحثء بل أخحرج 
البيهقي 7917/7 عن ابن مسعود: أنه غسل امرأته حين ماتتء قال البيهقفي: ضعيف»ء وقال الشوكاني ف "نيل 
الأوطار" 58/4: ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على على وأسماء. يعني: في غسلهما فاطمة» فكان إجماعا. . 

(؟) أخرحه الطبراني في "الكبير" 45/١١‏ (5774)) والبيهقي ف "السئن الكبرى" 4/7 ١١‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء 
ف إنكاح الآباء الأبكارء وأورده الهيئمي ف "المجمع" 777/4 كتاب النكاح ‏ باب في الشّريفات. 

(50) أخخر ججه الحاكم ١57/8‏ في معرفة الصحابة؛ والبيهقي 54/7 كتاب التكاح ‏ باب: الأنساب 5 سقظفة يوم 
القيامة إلا نسبّة؛ من طريق أبي جعفر» محمد بن علي بن الحسين عن أبيه علي بن الحسين عن عمر به قال الحماكم: 
صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: منقطع. وقال البيهقي: وهو مرسل حسن» وقد روي من وجه آخر موصولا 
ومرسلاء وللحديث طرق كثيرة عن عمرء وشواهد من حديث ابن عباس والمسور بن مخرمة» وعبد الله بن الزبير» 
يرتقي بها إلى درجة الصحة؛ وقد توسع في تخريجه والكلام على طرقه الدكتور خبلدون الأحدب في "زوائد تاريخ 
بغداد" 5114-705/5., 


الجزء الخامس 70 ل سا هطإو#و لهدهدم مسب ياب صلاة الجتائر 


(وهي لا تمنعٌ من ذلك) ولو ذمّيّة بشرط بقاء الزوجيّة (بخلاف أمّ الولد) والمدبّرةٍ 


[اللمتون 3+ 1 فهو خصوضص بغير نسبه َو النافع في الدنيا والآخرة» وأما د ردلا أغني 
عنكم من الله شيئاً»7" أي: أنه لا يَمِلِكُ ذلك إلا إن ملّكَهُ الله تعالى» فإنه ينفمٌ الأحانب بشفاعته 
لهم بإذن الله تعالى» فكذا الأقارب؛ وتمامٌُ الكلام على ذلك في رسالتنا [؟/ق 54١‏ ١/أ]‏ "العلم 
الظاهر في نفع النستب الطاهر"7©. 

99 7لا] (قولة: وهي لاتمنْعٌ من ذلك) أي : من تغسيل زوجها دحل بها أو لآ كمببا 
رايا رماو "رتاس للحي 

قلت: أي: لأنها تلزمُها عذة الوفاةٍ ولو لم يدحل بهاء وثي "البدائيء"0: زركاه عد 
ووكياة أن إباكة الحسا ممتفادة بالنكاح شي ما بقي النكاح والنكاحٌ بعد الموت باق ل أن 
تنقضي الع بخلاف ما إذا ماتتْ فلا لخي لانتهاء ملك ده لعدم 0 فصار أحتيا 
وهذا المت . النولة يتما 5 حال حياة الزوج» فإنُ ثبتت باذ طلميا بائنا أو ثلاثا 
ثم مات لا تغسلة لارتفاع الملك بالإبانة إلخ)). 

٠‏ (قولة: ولو ذمّية) الأولل: ولو كتابيّة للاحتراز عن المجوسيّةٍ إذا أسلمٌ زوحُها فمات 
ل كما في "البحر "0 إلا إذا أسلمت كما يأتي©. 

( (قولَهُ: بشرط بقاء الزوجيّة) أي: إلى وقتم الغسل» ويأتي ”© محترزه. 

)١(‏ أخرحه أحمد ١/7١1؛‏ والبخاري(7757) كتاب الوصايا ‏ باب هل يدخحل النساء والولد في الأقارب؟ ومسلم 


0 عير سجر حمل اران وم 


)٠805(‏ كتاب الإبمان ‏ باب في قوله تعالى :وَأدِرَعسي رتك الأرين ١4‏ #والسائي 44/5؟ كنات الوضاباات 
باب إذا أوصى لعشيرته الأفريين» عن أبي هريرةظه مرفوعا. 

(١؟)‏ انظر "مجموعة رسائل ابن عابدين" 7١‏ وما بعدها. 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز 88/7 .١‏ 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان الكلام فيمن يغسل 7١14/١‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الجتائر 9 /184. 

)١(‏ المقولة [17704] قوله: ((اعتبارا بحالة اللحياة)). 

(0) المقولة ]77٠05[‏ قوله: ((ولو بانت قبل موته)). 


قسمالسادات ‏ .د ووم لد ححاشيةابن عابدين 


فلا يغسلونه ولا يغسلهن على المشهور "محتبى". 
(والمعتبرٌ في) الزوجيّة (صلاحيتها لغسلِهٍ حالة الغسل) لا حالة(الموت) فتمنعٌ من غسَلِهٍ 





(قولُ: فلا يُعَسُلُونهم تع فيه "النهر””2 والصواب يُعْسلْتَهُ "ط”". وهو كذلك 
في بعض النسخ, ووجة ذلك أن أمّ الولد لا يبقى فيها الملكُ ببقاء العدَةٍ؛ لأن الملك فيها ملك يمين» 
وهي َعتقّموته» والحريّة تناف مللكَ اليمين بخلاف المنكوحة المعندّة فإ حرَيّتها لا تنافي ملك 
التكاح ان اناق اما النيرة اقاكنها تع والشعةة علبيناة قاذ عله بالأو ل وركذا الأمةة انيتا 
زالت عن ملكِهٍ بالموت إلى الورئة؛ ولا بباح لأَمَةِ الغير مس عورته؛ "بدائع”" ملختصا. 
وأا الكاتية كلذنما منازت نعقاد كابس يندا بعالا ورقة نالا أق: عند الأداءهةولدا جره 
عليه وطؤها في حياته: 22 عُقرّها كما يأني2 في بابه إن شاء الله تعالى. 

"ا لابا] (قوله: ولا يُعْسُلون) لأنّ املك ييطلٌ.موت تخله. 

08٠ 4(‏ (قولة: في الزوجيّة) لم يظهر وحةٌ في تقدير "الشارح" الزوجيّة كما قال "ح", 
وقال "ط'”©: ((صوابة: في الزوجة؛ لأنّ الصلاحية للزوجة لاللزوجيّة)) اه. 

والأحسن التعبيرٌ ما في "المعراج" و"البحر”" وغيرهماء وهو: ((أنه ييشترط بقاءٌ الزوجمَّةٍ 
عند لح وبه يظهرٌ التفريع .مما زاده "الشارح". 


(قوله: وبه يظهر التفريع ما زادّه "الشارح") ظاهرة أنه على تعبير "الشارح" لا يظهر التفريع مع أنه 
ظاهرٌ على أن المراد بالزوجيّة ما يشملّ السّابقة على زمن الموت» تأمّل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجدائز ق87/). 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 74/١‏ يتصرف نقلاً عن الحلبي. 
(6) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان الكلام فيمن يغسل ١/ه١".‏ 

(4) المقولة [707108] قوله: ((لحرمته عليه)). 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق١١1١/ب.‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ."54/١‏ 


00 "الند "5 كتاب الجنائز 11 6 ع "لحت" : 


الحو كافش سسسب :8010 : مسسمسسسييت .تانؤملةة الخائز 


(لو) بانتْ قبل موته أو (ارتدت بعده) ثم أسلَمَت (أو منت ابه بشهوة) لزوال 
التكاح (وجارّ لها) عُسلَهُ (لو أسلَمَ زوج المجوسيّة (فمات فأسلّمَتْ) بعده لحل 
مسّها حيتئذ اعتبارا بحالة الحياة. 

(وجد رأ آدمي) أو أحدٌ شِمَيه (لا يُغْسَّلُ ولا يُصلّى عليه) بل يدقن إلا أن 
يوحد أكثر من نصفِهِ ولو بلا رأس. 

(والأفضل أن يغسل) الميت مانا فإن ابتغى الغاسلٌ الأحرَّ جاز إن كان ثمة 
غيره إلا لا 000 


]7١‏ (قولة: 3 بانت قبل موته) أي: بأيّ سبي من الأسباب: بردّتِهاء أو بتمكينها 
1 أو طلاق نهنا لا تَغسلة 3؟/ق 54١‏ ١/]ب]‏ وإن كانت في العندة ا أي : لعدم 
بقاء الروجية عند العَسل ولا عند الموت» واحتررٌ عما لو طلقها رجعيًا ثمّمات في عدّتها 
فإنّها له لا يزيل ملك النكاحء "بدائع"7". 
5 *لا] (قولة: بعده) أي: بعد موته. 
.0/6 (قولة: لزوال النكاح) لأنّ النكاح كان قائما بعد الموت» فارتقمٌ بالردَّة وبالمسَ 
بشهوةٍ الموجب تحريم الممسوسةٍ على أصول الى وفروعهء ولو كان المعتبرٌ بقاءً الزوجيّة 
حالة اوسا فل ا" لحا لها تغسيلة. 
[4» (قولة: وجاز لها لها إلخ) الأولى في حل التركيب أنْ يقول: وجحاز لامرأة 
الممجوسي د 3 صل لح 0 
ه١8‏ (قولَهُ: اعتباراً بجمالة 0 تنهالو لكك يخلودر كاف ا يبقى النكاح ور 
ار فك إذا اسلكك بعد موه 
8 (قولة: ولو بلا رأس) وكذا يُعسّلُ لو وٌحَدَ النصفُ مع الرأس» "بحر"9. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل 7/5/7. 


(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان الكلام فيمن يغسل 7١14/١‏ بتصرف. 


) 7 : كتاب الصلاة باب صلاة الجنائز ق ١١١ب‏ بتصرف. 


(5) "البحر": كتاب الحنائز .١88/7‏ 


لاه 


قسم العبادات | دده دا «١#‏ ب حاشية ابن عابدين 


لتعيّنه عليه» وينبغي أن يكون حكمُ الحمّال والحفار كذلك» "سراج"7"©. 
( إن غسّل) اميت ( بغير يَّةِ أحرَأ) أي: لطهارتيء لا لإسقاط الفرض عن ذمّة 





11م (قولة: لتعيّنه عليه) أي: لأنه صار واجبا عليه عيناء ولا يحوز أذ الأحرةٍ على الطاعة 
كالمعصية» وفيه أنَّ أذ الأجرة على الطاعة لا يحون ملفا كيد الس اناد لحرو غلى 
تعليم القرآن والأذان والإمامة للضرورة كما بين في عله(" ومقتضاه عدم الجواز هنا وإن وحد غيره؛ 
لأنه طاعة تعن را لل نولا ص عد الجواز بالواجبء نعم الاستتجار على الواحب غيرٌ جائر الفاقاً 
كما صرح به "القهُستاني””© في الإجحارات» وعبارة "الففح”©: ((ولا يحور الاستتجارٌ 
على غَسل الميت» ويجورٌ على الحمل والدفنء وأجارَهُ بعضّهم في الفسل أيضا)) اه فليتأمّل. 


(قولة: وفيه أن أذ الأجرة على الطاعة لا يحور إلخ) الذي يظهرٌ أن كلام "المصنف" 9 على ما 
قاله المتأخعرون من جواز أذ الأخرة عن اعد بعس الصنرورة لان هذاعند عدم التعين؛ فإنهنا 
إذا تعدت بارت يا عينها عليه كأداء الصلوات؛ وعلى هذا يكون قولهم بالجواز 5 بعدم الل 
تأمّل. وكلامُهم عام في مواضع الضرورة شاملٌ لما هنا. 

(قولة: والإمامة) ونحوها ما فيه ضرورة. 

(قولهُ: كما صرَّحّ به "القهستاني") عبارته: ((فلو كانت على أمر مباح كتعليم الكتابة والنجرم 
والطب والتعبير حَارّت بالاتفاقة ولو كانت على أمر واجسو كما إذا كان المعلم أو الإمام أو المفتي 
واحداً فإنها لا تصمّ بالإجماع كما في "الكرماني”)) اه. 

(قولَهُ: ولا يحور الاستتجارٌ على غسل الميت) لعل القائل به نظَّرٌَ إلى وجحودٍ المبرّع عادة بالغسل 
بخلاف الحمل والدفن. 


.أ/547ق/١ "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة  باب صلاة الجتائز‎ )١( 
المقولة [474] قوله: ((من أم بأحرة)).‎ )١( 

(6) "جامع الرموز”: 4/7 بتصرف نقلاً عن الكرماني. 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل ؟5/1؟. 


الجزه الخامس 0 ل لل 98! _ لل باب صلاة الجتائز 


(و) لذا قالوا: (لو وحد فييت 2 الماء فلا بل فق عله ؤت لأنا أمرنا بالغسلء 


ع في الماء بنيّة الغسل ثلاثاء "'فتح". وتعليله يفيدُ أنهم لو صلوا عليه بلا إعادةٍ 


ل 
كني 


إن 0 
غسله صح وإِن لم يَسقط وجوبهُ عنهمء؛ فتدبره لفففاررر يو ووو و ووم من ووو ةو مي رن م فيه 


الال (قولة: ولذا/ أي: لكون النيَّة ا شرطا لصحّة الطهارةء بل شرط لإسقاط 
الفرض عن المكلفين. 

اما (قولة: فلا بثَ أي : 2 : محصيل ١‏ لغسل ا 6 ل وإلآ فالشرط 0 وكأنه م 
ب ((له بد ا أنه بو جحودة 2 الما لم د 1 غ1 المستون 8 عن الشرطء تأمل. 

م 7 ورا م ف لل اا 0 ءِ م 

١5‏ "الا (قوله: وتعليله) اي: تعليل الفح بقوله: ((لأنا أمرنا الخ اي: وم يمل 

2 التعليل: لأنه لم طهر "ل "200 
( تنبية ) 

اعلج أنَّ حاصل الكلام في المقام أنه قال فْ "التحمين رزو اد مون اله عله ف 
الظاهر))» وف "اللثانية "": ((إذا جَرَى الماء على الميت أو أصابّه المطرٌ عن "أبي يو 2-0007 
لؤتيدويت ]تن لعل لأنا امون بالفسن 6 :ذلك لبنس بخنيال )سوق "النبايبة" 
و"الكفاية"7) وغيرهما: ((أنه لا 1 هته إل أن دك بي الغسل))» وقال 2 "العناية"(2: ((وفيه 
نظ أن الماع مزيل بطبعه» وكما لا حت الح 2 غسل الحي فكذا الميت» ولذا قال قُْ اأطيالة 00 
ميت غسّلة أهلة من عير و التسل أجزأهم ذلك)) اه. 

وصرحّ قُ 'التعرين" و"الإسبيجابي" و"الملفتاح" بعدم اشتراطها ارا ووفق قِ "فتح القدب "000 


(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 54/١‏ ؟5. 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١17/١‏ بتصرف يسير لعا "الفتاوى الهندية'). 

() "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل 74/9 تقلا عن "النوازل" (هامش "فتح القدير' ). 
(4) 'العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الغسل 4/7 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

(ه) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١8109//١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.7١/7؟ "فتح القدير": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في الغسل‎ )١( 


قسمالعبادات لس سد .8+ لل حاأاشيةابن عابدين 


ومع وهم م و عو وي مه وج ونوج وعد هو و م وه جد دياو وه ين و و يدج و هوا مره م ود وه اورم روا و ماي ع هم وماو د م مهم ماج مع عم عد هم م نعم لمعه مهم مامه مم 


بقوله: ((الظاهرٌ اشتراطها فيه لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو وشرط صِحَة 
الصلاة عليه)) اه. 

وبحث فيه "شارح المنية'7": ((بأنّ ما مر" عن "أبي يوسف" يفيدٌ أن الفرض فعلٌ الغسل 
5 حي لو خدكلة لتعليع اير كني زاون قن متافية اشقراط إلجه اللا 
يَستحق العقاب بتركهاء وقد تقرّرَ في الأصول أن ما وبحب لغيره من الأفعال الحسّيّة يُشترَ 
وجوذة لا إيجادة كالسعي والطهارة» نعم لا ينال ثواب العبادة بدونها)) اه. 

وأقرَهُ "الباقاني"؛ وأيّدَهُ مما في "المحيط": ((لو وُحدَ الميست في الماء لا بد من غَسله؛ 
لأنّ الخطاب يتوجحة إلى بني آدمء ولم يوجد منهم فعل)) له 

فلعع ]لد لة ينان مقاط الفرط ومن الفا رام ل لسارت ولذا صحّ 
تغسيلٌ الذي زوجّها المسلمٌ مع أن اليّة شرطها الإسلام ف الفوض هنا ردان دون م وهو 
المتبادرٌ من قول "الخائيّة'7": ((أجرّأهم ذلك))» بقي قولُ "المحيط": ((لأنّ الخطاب يتوحّهُ إلى بسي 
آدم)م), اهرة امال يفط بفعل الملك» ويَرِدْ عليه ة و احجظلله ' غسيل الملائكة”, وقد يقال: 
إن فعلهم ذلك كان بطريق النيابة» تأمّل. وسيأني”” تحقيقةٌ قي باب الشهيد. 

هذاء وقد صرح في "الذكاء الصغار””©: ((بأن الصبي إذاأعتكة لليف عنام اعد وفيلة ندا 
سبذ 20 عن "البدائع"'* ((من أنه ل مانت امرأة بين رجال وفعي كني غير مشفهى علمورة 
الغسل ليُْسّلها))» وبه عْلِمَ أن البلوغ غيرٌ شرط. 


)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص 58١‏ بتصرف. 

(؟) في هذه المقرلة. 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١49//١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
0 سيأتي مخريجه صاع لق 7-. 

(ه) المقرلة ]/7٠٠[‏ قوله: ((ولم يعد)). 

.44/١ "جامع أحكام الصغار": مسائل الصلاة  المسألة الثالثة والثلاثون‎ )١( 

(0) المقولة [77”5ا9ع قوله: (روكمه المحرم)). 


الجزء الخامس ‏ + ل للد !9«99آاوة ‏ لب باب صلاة الجنائز 


وف "الاحتيار": (( الأصل فيه تغسيلٌ الملائكة لآدمٌ عليه السلام» وقالوا لولدِو: هذه 
سنة موتاكم ))”" ظ 

( فروعٌ ) لو لم يُدْرَ أمسلمٌ أم كافرٌ ولا علامة فإن في دارنا غسَّلَ وصلي عليه 
وإلا لا. اختلط موتانا بكفار ولا علامة اعتير الأكثرء فإن استووا غسلواء 0 


1" (قولَهُ: وفي "الاعتيار”” إلخ) استفِيد منه أنه شريعة قليمة؛ وأنه يسقط وإن 
3 كق الغاي مكلماء ولذا لم يَعِد أولادُ [7/ق57١/ب]‏ أبينا آدم عليه السلام غسلَهُ "ط"9©. 

15”/] (قولة: فإن في دارنا إلخ) أفادٌ بذكر التفصيل في المكان بعد انتفاء العلامة أن 
العلاضة مقدبة: وعند فقَدِها يُعتبّرُ المكانٌ في الصحيح؛ أنه يحصلٌ به غلبةٌ الظنّ كما 
في "النهر"”©» عن "البدائع"”*» وفيها: ((أَنَّ علامة المسلمين أربعة: المتتانُ» والْخِضاب» ولس 
السواد. وحلق العانة)) اه 

ك3 لي الشوام كك كن معاون الحسنامين 

”ال (قولة: اعتبر الأكثر) أي: في الصلاة بقرينة قوله في الاستواء: ((واختليف في الصلاة 


وقرلة؟ أن السك اقفن ويد لشي ذاقنال 07 الفرتوف روفن كان العم امن 
يُغْسسّلون إلخ))» فإنّ اعتبار الأكثرية إعغا يُراعَى شرطاً للصلاة بدون حلاف لا للغسلء فإنه يحب مع 
الاستوا» فعلى هذا يكونٌ محل الردّ قولهُ: ((غسّلوا)) لا قولة: ((واختيف في الصلاة عليهم))؛ 
إذ لا دحل له فيه. إلا أن يقال: حكاية الخلاف في الصلاة والدفن تشعرٌ بالاتفاق على الغسل كما ظهرء 
لكن قد يقال: إِنَّ قصده بالاعتبار الأكثر الاحترازٌ عن مراعاة الأقل فقط لا المساوي بدليل ذكر حكمه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (750487)» وابن أبي شيبة ١70/‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما قالوا فْ الميت: كم يغسل وما يجعل 
ف الماء ما يغسل به؛ والبيهقي ف "السئن الكبرى” 4/8 4٠‏ كتاب الحنائز ‏ باب الحنوط للميت» وأخرجه الحاكم 
540-0١‏ كتاب الجنائز» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاهء وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا 
الزاري الواحده فإند عير بن ضيرة السعدي ليبن له رأر عي لشيس وعدي أن الحيعن عالاويملة اخرى برمدر 
أنه رُوِي عن الحسن عن أبي بن كعب دون ذكر عُتتي من حديث بي بن كعب نه مرفوعا. 

(؟) "الاختيار": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في غسل الميت .41/١‏ 

9 “هل كانت القيلةة دان ماةة الجئازة 518/١‏ نقلاً عن أبى السعود. 

(8) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق47/!. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف شرائط وجوب الغسل 707/١‏ بتصرف. 


قسمالعبادات ل ع هإلابةم لس حاشيةابن عابدين 


داق اد روم رع التي لحر لز ساني وو وسار » قالوا: 


عليهم))» قال في "الحلية"0©: ((فإنُ كان بالمسلمين علامة فلا إشكال في إحراء أحكام 
المسلمين 0 وإلا فلو المسلمون أكثرّ صلى عليهم وينوي بالدعاء المسلمين» ولو الكفار 
أكثر ففي 'شرح مختصر الطحاوي" ل "الإسبيجابي"”©: لا يُصلى عليهم: لكن يُغسّلون 


ويُكفنون ويُدقنون في مقابر 7 كين)) اه. 
قال "0 روك العلم بالأكثر أ ل ٠‏ يحصى عدد المسلمين ويُعلمَ ما ذهب منهم 
ويَقَة للرتىه فطية الخال 


14 الا (قولة: واعلن ف الصلاةٌ عليهم) فقيل: لا بض أن ترك الصلاةٍ على المسلم 
مشروعٌ في الجملة كالبغاة ةِ وقطاع الطريق: فكان أول من الضلاة على الكافر؛ لأنهنا غير 
مفرر ع لقره تعالى : فإ ولَاتْصَلِعَلَأَحَلوسِئْجُممَاتَ أبدا4ك [ التوبة- 84 ]» وقيل: يُصلَي ويقصد 
المسلمين»؛ لأنه إن عجر ص التعيين لا يَعجَر عن القصد كما في "البدائع ”00 قال ف "الحلبة"0: 
((فعلى هذا ينبغي أن 7 عليهم ف الحالة الثانية أيضاء أي : حالة ما إذا كان الكفارٌ أكثر؛ لأنه 
يت فعة لسلي فقط لم يكن مع على لكا وام فر لصلاة علهم ف الا 
الأولى أيضاً مع أن الاتفاق على الحواز» فينبغي الصلاةٌ عليهم في الأحوال النلاث كما قالت به 
'الأئمّة الثلاثة", وهو أوجةٌ قضاءً لحقّ المسلمين بلا ارتكاب مهي عنه)) اه ملخصا. 

16 للم (قولة: ومحل دفنهم) باحر ها على ((الصلاة))» ففيه حلاف أيضا. 

0890 (قولة: كدفن ذميّة) جعل الأول مشيّها بهذا؛ لأنه لا رواية فيه عن "الإمام"؛ بل فيه 


مستقل» فيصحٌ تفسيرٌ "ط". تأمّل. لكن ما نقله عن "الحلبة" يفيدُ أن اعتبار الأكثريّة إغما هو في الصلاة 
لا في الغسلء فإنهم يغسّلون ولو الكفار أكثر. 

)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7 /ق5١5/ب‏ بتصرف. 

.4810//١ انظر تعليقنا المتقدم‎ )١( 

(6) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر .559/١‏ 


(4) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف شرائط وجحوب الغسل 5١/١‏ بتصرف. 
(ه) "الحلبة”: التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7١53/7‏ /ب. 


ااه 


الحزء الخامس هته ##و2# بسسشسهت .ياب ضلاة. الجتائق 


ل لست ع ار 


أن وجة الولد لظهرها. ماتت بين رحال أو هو بين نساء يَممَّه المحرّم» فإن 


لم يكن فالأجنبي بخرقة وييمُم الخنثى المشكلٌ لو مراهقاًء 0000000 


اتلاف المشايخ قاب عاق عت سالج ونه لغعلة )فيا التحابة رضن النة 1/1231 ال 
عنهم على ثلاثةٍ أقوال؛ فقال بعضهم: تدفنٌ في مقابرنا ترجيحا حاتي الرنها ويستيم مار 
ركو ردان محر حر ميا يدارإ اراد لدم بن الأسقع" د الا ييه 
على حدةء قال في "الحلبة"7©: ((وهذا أحو 0 


0 


والظاهرٌ ‏ كما أذ فصّحّ به بعضهم- أن الشسالة مهدر قيهها إذا نفخ فيه الروح. وإلا ذفنت 


الخضفة 00 ل 3 جه الولدٍ لظهرها) ف وارافاسلة م ني فيو جه إلى القبلة بهذه 
الصفة, "ط"20. 
ام (قولة: ل المحرم اغ) أي أي يمم الميست الأعم من الذكر والأنشى» وكذا قوله: 


((فالأحنبي))» أي: فالشخص الأحنبي الصادق بذلكء وأفاد أ أن المحرم لا يحتاج إلى حرقة؛ لأنه 
يجوز له مس أعضاء التيمم فلاف الأجنبي» إلا إذا كان اليف أن لأنها كارع 
اهل أذ هذا روا لروك وم الساء رحا لأ :شيل وله كام ولاسةة عهرة فاو هين 
كافرٌ علَّمتهُ الفسل؛ لأنّ نظر الجنس إلى الجنس أحف وإن لم يُوافِقَ في الدّين» ولو معهن صبيّة 
لم تبلغ حدٌ الشهوة» وأطاقت عَسلَهُ علمنها غَسلَه؛ لأنّ حكم العورة غير ثابتم في حقهاء 
وكذا ف المرأة موت بين رجال معهم امرأة كافرة أو صب غير مشتهىّ كما بِسَطَهُ في "البدائع'”". 
زع ماسويام (قولة: لوا لمرادُ يه هنا مّن بل حدّ الشهوة كما يُعلمُ ثما بعده؟. 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق517/أ. 

(؟) 'ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .559/١‏ 

(6) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان الكلام فيمن يغسل .507-02/١‏ 
(5) المقولة [4 75/] قوله: ((وإلا فكغيره)). 


قسم العبادات 0 _ سس لدم 4«#«# ل حاشيةاين عايدين 


١ 2‏ ا 0 , ا ش ”7 ات 


4 (قولة: وإلا فكغيره) أي: من الصّغار والصّغائر» قال في "الفقعحم”": ((الصغير 


والصغيرة إذا لم يلغا حدّ الشهوةٍ يُغسُلهما الرجالٌ والنساءء وقدَرَهُ في "الأصل”" بأن يكون قبل 
أن يتكلم)) اه. 


ه789] (قولة: يُمُمَ لفقدٍ ماء إلخ) قال في "الفتم7": ((ولو لم يوجَد ماء فيممَ الميت وصلوا 


(قو له قال في "الفتح": الصغير والصغيرة إلخ) تَقدّمَ ل "الشارح" في شروط الصلاة عن "السّر اج" ما 
نصّهُ: ((لا عورة للصغير جداء ثم ما دام لم يُشْنَه فقبلٌ ودبرٌ ثم تغلظ إلى عشر سنين, ثم كبالغ)) اه تأمّل. 

(قولة: وقدَّرَهُ في "الأصل") أي: الصغرٌَ كما في "المنح". 

(قولةُ: قال في "الفتح": ولو لم يوحد ماءٌ إلخ) في "الستراج": ((وإذا غسل المت وكفن وقد بقي 
منه عضو لم يُصِبْهُ الماء فإنه يُغْسَلٌُ ذلك الموضعٌ الذي بقيء ويُنفَضْ الكفن ثم يُكفْنُ ويُصلّى عليه وإن 
بقي إصبعٌ أو نحوها لا يُنقَضٌ الكفنْ عندهماء وقال "محممّد": يُنقض ويُعْسلٌ ذلك الموضعء وإن عُلِمّ ذلك 
قبل التكفين غسل بالإجماع هذا إذا عُلِمَ قبل الصلاة عليه فإن صصُلىَ عليه قبل الغسل أو بقي منه عضو 
0 الصلاة عليه وكذا إذا ذكروا ذلك بعدما وضع ف القبر وسوي عليه لمن قبل 
أن يهال عليه التراب» وإذا أُهِيلُ عليه الثراب وبلغ الستراب اللجنة لم يجش وسقط الغسل» وعسادت 
لفان الل لزان كاري "ا لمجل 0 لمب ميب رد 6 ايا عقا وول "لل لضن ره اا 
الميت)) ما نصّة: ((قال في "شرح المجمع": وإذا عُلِمَ بعد التكفين أنّ أقلّ من عضر الميت لم يُغسل أُمَرٌ 
"محمد" بتع الكفن وغسل ذلك الموضع خلافاً لهماء له أن الغسل لم يَتِمّ كما لو ترّكَ عضواًء ولهما أنَّ 
قليلاً من العضو قد يتسارعٌ إليه لقان لم اند اضيب به الماع ثم جف فلا يُنرّعٌ بالشكُ بخلاف 
العضو الكامل؛ لانتفاء الاحتمال فيه)) اه. 


.77/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في الغسل‎ )١( 
."817/١ "الأصل": كتاب الصلاة  باب غسل الميت من الرجال والنساء‎ )”7( 
.77/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل ف الغسل‎ )( 


الجزء الخامس ١‏ _ __ سسسم هبوو .ا سس سس سسسب باب صلاة الجتائز 


عليه» ثُمّ وجدوه غسّلوه وصلوا عليه ثانياً عند "أبي نك" ونه يعشل وله تسناد الفيتلاة غليةة 
ولو كفنوه وبقي منه عضوٌ لم يُغسّلْ فإنه يُغْسَلُ ذلك العضوّء ولو بْقِيّ نحو الإصبع لا يُغْسَل)) اه. 
الال (قوله: وقيل لا) أي: يَغْسَل ولا كك عليه كما علمتة. 
قلت: ولا يظهرٌ الفرق بينه وبين الحي» فإنّ الحيّ لو نيمّمَ لفَقَدٍ الماء وصلى شم وجَدَهُ 
لا يعيد» ثم رأيت في "شرح لنية'" نقلاً عن "السروجي": ((أنّ هذه الرواية [1/ق45 ١/ب]‏ 
مواق للأصول)) اه. وفيه إشعارٌ بترجيجها لما قلنا. 
0 
يندب العمل هن غسل ميث ويكزه أن يعسئله بحتب أو :سخانطة "إمداة"29. والأولى 5 
أقرب الناس إليه» فإِنْ لم يحسين الغسلّ فأهلّ الأمانة والورع؛ وينبغي للغاسل ولمن حضرٌ إذا رأى 
ذا تحن اميد ١‏ ال سمرة ولا بحدت بن أنه غيية رو كنا ]ذا كان عي عاد تبالمرت: تراد 
وه ونحوه ما لم يكن مشهوراً ببدعق» فلا بأس بذكره تحذيراً من بدعته؛ وإن رأى من أمارات 
الخير كوضاءة الوحه والتيسم ونحوه استحّب إظهارَهُ لكثرة التترحم عليه والحث على مثلل عمَلِهٍ 
الممسترن "شرع النيق0: ظ 
مطلب في الكفن 
سالا (قولة: رق الكفن إلخ) أصل التكفين فرض كفاية» وكررة عا نذا الشكل 
ملو 9 "شر نبلالية"0, 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صده١5-.‏ 
(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجبائر ق1/81. 


(") "شرح المنية الكبير": فصل ف الجنازة صا١58-‏ باختصار. 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١1/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 


قد الياتاف ‏ بعتحبيبيتتيي. 084 نمي ستصسيييد. ناف ائن عابدين 


له إرارٌ وقميضّ ولفافة ودكرة العنانع) اللبيت :قي الأضح) ' بحتبى "2 واستحستها 
المتأرون للعلماء والأشرافء ولا بأس بالريادة على الثلاثة: هط 


1 الام (قولة: له) أي: للرجل. 

14/ا] (قولة: إزار إلخ) هو من القرن إلى القدم, والقميص من أصل العنق إلى القدمين 
بلا دحريص وكمَّين» واللفافة تزيدُ على ما فوق القرن والقدم للف فيها اميت وتربّط من الأعلى 
والأشفل: "إيذا:9©: :والتخريص > الدئ الذي ينمل 3ق قميض الذي لسسع لمشي 

#مالا] (قوله: وتكره العمامة إلخ) هي بالكسر 2 على الرأس» "قاموس”". قال 

ط”": ((وهي محل الخلاف» وأما ما يُفعَلُ على المخشبة من العمامة والزينة يبعض حَلَي فهو من 
المكروو بلا حلاف لما تقدّمَ أنه يكره فيه كل ما كان للرّيئة)) اه. 

+ (قولهُ: في الأصحٌ) هو أحدٌ تصحيحينء قال "القهستاني"7©: ((واستحمينَ على 
الصحيح العمامة, يُعمّمُ بمينا ويُذنب يلف ذثَهُ على كورةٍ من قبل كينه» وقيل: يُذنب على وجهه 
كما في "التمرتاشي"» وقيل: هذا إذا كان من الأشراف» وقيل: هذا إذا لم يكن في الورثة صغار 
وقيل: لا يعمم بكل حال كما في "المحيط 07 والأصح اله اكه العاف بكر حال كمانٍ 

"الزاهدي" )) اه. 

م/م (قو له ولا بأس بالزيادةٍ على الثلاثة) كذا في "النهر"2"7 عن "غاية البيان"» و هَل قبله 

عن "الك" الكاية زكر فاق "در "0 عن "سيره" هرا إل "عصام" : ((إنه إلى خمسة 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر ق4 ١9ب ١5‏ #/أ. 

(؟) "القاموس”: مادة ((عمم)). 

(م) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ."*8//١‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 177/1. 

(ه) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون ف الجنائر ١/ق93١١/ب.‏ 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق95/ب. 

(0) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر ف صلاة الجنازة 7 /ق7017/ب. 
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ليس ممكرووء ولا بأس به)) اه. نم قال: ((ووجة ال "ابن عمر' كم اه ,ا ا" 
[؟/553١/أ‏ ف خمسة أثواب: قميص وعمامةٍ وثلاث لفائف» وأدارَ العمامة إلى تحست 
ك1 رذأه اسيك بن م/م اه. 
قال قِ "البو "30 بعد نقل الكراهة عن "المجتيى": ((واستثنى : او ارك ودف" 
ما إذا أوصى بأن يكفن في أربعة أو خمسة فإنه يحور بخلاف ما إذا أوصى أن يكفن في ثوبين 
إن يكف في ثلا ولو أوصى أن يُكفنَ بألف درهم كفن كفنا وسطا») اه. 
م ان "الروضة' منقطع؛ إذ لو كرة لم تنفذ وصيّتةُ كما 


(قولة: منقطع) يظهر لو كانت عبارئة عبر مصرّحة بكراهة الزيادة على النلاث» 1 
الاستثناء أنه صرح وَل بكراهة الرّيادة على الفلاث؛» ولعلّ وجه عدم الكراهة فيما لو أوصى 
لم تتمخّض الكراهة لقول "مالك" باستحباب الخنمس للرّحال والتسع للنساءء ثمَّ رأيت في "البناية' - 
عن "الذيرة": ((لو أوصى أن يُكمَنَ الرّحلٌ زيادة على الثلانة إلى خمسة أثواسه مشل كفن النساء 
فلا يكرة؛ ولا بأس به)) اه. 


(١)كذا‏ في "الحلبة": ولم نعثر عليه في المطبوعة التي بين أيدينا من سننهء وأحرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/5 27١‏ وأخرج 
قطعة منه مالك في "الموطأ" 517/١‏ كتاب الحج ‏ باب تخمير المحرم وججهه. 
وف "د" زيادة: ((وأوصى أنس لابن سيرين أن يغسله. فغسله وكفنه في خمسة أثواب أحدها العمامة» وطلاه بالممسك من 
قرنه إلى قدمه؛ رواه حرب في مسائله. ومن ثم استحسَنّ العمامة في الكفن بعضٌ المشايخ» ثم منهم من قال: كان ابن عمر 
يعمم الميت ويرسل ذنب العمامة على وججحهه بخلاف حالة الحياة» فإنه يرسل ذنبها من قبل القفا؛ لأنّ ذلك لمعنى الرينة وقد 
انقطع ذلك باموت؛ وهذا هو المذكور في "البدائع". ومنهم من قال: لأنّ ابن عمر أوصى؛ وكان يعمم من هلك من أقاربه 
ويذنب ويلف ذنبه على كوره من قبل عينه ويعمم بعيناء وهذا هوالمذكور في "شرح الجامع الصغير" لفخمر الإسلام. 
وف "الفتاوى الظهيرية": إذا كان عالما معروفا أو من الأشراف يعمم, وإن كان من أوساط الناس لا يعمم اه. 
وكرهها بعض مشايخنا؛ لما في "الصحيحين” عن عائشة رضي الله عنها قالت: رركفنَ رسول اللهيةة في ثلانة أثنواب 
بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة» ولأن الكفن يصير بها شفعاء ونمص في "شرح الزاهدي” على أنه 
الأصح ولا يعرى عن تأمل اه ما في "الحلبة" على "المنية" للمحقق ابن أمير حاج)). 

(؟) "البحر": كتاب الحنائز ,١89/19‏ 


قسم العبادات 6 ادا 8#وو دللس ب حاشيةاين عابدين 


ويحسَن الكفنّ لحديث: (( حَسنوا أكفان الموتى» فإنهم يتزاورون فيما بينهم 
1 . 0 السسل )ل ا #ى؛1١)‏ ف ىر 6 اماس الله بي#ى 
ويتفاخرون بحسن أكفانهم »» ظهيرية  ١‏ (ولها دورع) اي: قميص (وإزار اه 





مم7 (قوله: ويُحمّنُ الكفنُ) بأن يُكفنَ بكفن مئله» وهو أن يُنظْر إلى ثيابه في حياته 
للجمعة والعيدين» وفي المرأة ما تلبسُّهٌ لزيارة أبويهاء كذا في "المعراج"؛ فقول "الحدادي"”": 
((وتكره المغالاةٌ في الكفن)) يعني: زيادة على كفن المثل» "نهر”7©. 

”لم (قو لَه لحديث إلخ) وقي "صحيح مسلم”) عنه يَقم: ««إذا كفن أحدذكم أحاه 
فليحمِين كفنهُ)؛ وروى "أبو داود”” عنه ول ولا تغالوا في الكفن, فإنه يُسلَبُ سلباً سريعام» 
وحُمِعٌ يبن الحديثين بأنّ المراد بتحسينه بياضةُ ونظافتةٌ لا كونة ثميناء "حلبة””©. وهو في معنى ما 
عن "نهر" 

رمسم (قولة: ويتفاحرون) المراد به الفرح والجرو بيك رفن اللحقيون لزجار زان كانت 
للروح لكن للروح نوع تعلق بالجسد. 

لضفن (قولهُ: ولها) الويف فق الكقن العراة. 

امام (قولة: أي قميص) أشان إلى ترادفهما كما قالواء وقد وق بينهما بأد 


21 
ا 
0 
9 
ث 0 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث ف الجنائز وما يتعلق بها ق55/أ. 

.أ/5517ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )١( 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق97/ب. 

(4) أخرجه مسلم (847) كتاب الجنائز - باب ف تحسين كفن المييتء وأنخرحه أحمد */2849 وأبو داود )85١154(‏ 
كتاب الحنائز ‏ باب في الكفن» والبيهقي 407/9 كتاب الجنائز ‏ باب ما يستحب من تحسين الكفن؛ عن حابر 
ابن عبد الله ذه مرفوعا. 

(ت) أخخرحه أبو داود )7١-5(‏ كتاب الجنائر ‏ باب كراهية المغالاة في الكفنء والبيهقي 05/7؛ كتاب الجنائز ‏ باب 
من كره ترك القصد فيهء عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
قال ابن حجر ف "التلخيص" ٠١5/7‏ : أبو داود من رواية الشعبي عن علي؛ وثٍ الإسناد عمرو بن هاشم الحنبي» 
ختلف فيهء وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي؛ لأن الدارقطني قال: إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد. 

(1) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق/5019/أ باختصار يسير. 

() في المقولة السابقة. 


هالم/١‎ 


الجزء الخامس 0 سسسسسمم ووو سس سسب باب صلاة الجنائز 


وعجمارٌ ولفافة وحرقة تريّط بها ثدياها) وبطنها (و كفاية له إزارٌ ولفافة) 525 
إلى لتر والقميص 0 المنكي” بن 


رم« (قولهُ: وجمارُ) 0 الخاء: ما 0 ا رأسّهاء قال الشيخ "إسماعيل”": 
((ومقدارَة حالة الموت ثلاثة أذرع بذراع الكرباسء يُرسّل على وجهها ولا لس كنا 
في "الإيضاح" و"العتابي”)) اه. 

+08 (قولهُ: ورقة) الأولى أنْ تكون من الثديين إلى الفخذين؛ "نهر "20 عن "الخائيّة"9©. 

41 ملاع (قوله: اي أي: الاقتصار على الثوبين له كفن الكفاية؛ لأنه أدنى ما لبس حال 
حاتف و كد قت بابق الرناف قد كوه تلباقو لون عر مناه ديمنا ل كرافة 
"معراج". 

وخاضاة: أن كفن الكفاية هو أدنى ما يكفيه بلا كراهةٍ» فهو دون كفن السنة, وهل 
4/0 8 ابن هوسد أرضا أو وات» الذي يظهرٌ لي الثاني ولذا كره الأقلّ منه كما يذكرة 
"الشارح" وقال في "البحر””: ((قالوا: ويكرة أن يفن في ثوب واحدٍ حالة الاختيار؛ لأنّ في 
حالة حياته تحور صلاته في وبي واحدٍ مع الكراهة؛ وقالوا: إذا كان بالمال قلّة والورثة كثرة كفن 
الكفاية أولى» وعلى القليي كت النسنة أو ومقتضاه أنّه لو كان عليه ثلا أثوابي وليس له غيرها 
وعليه دين أن و ارات لحن ؛ لأن القالك ليسن.بوايحب» حتي درل للورثة عند كثرتهم. 
لين أولى مع أنهم صرّحُوا كنا "0 - بأنه لا ياغٌ شيم منها للدّين كما 
في حالة الحياة إذا فلس وله ثلاثة أثواب هو لابسشها لا يُترَعٌ عنه شيءٌ ليباع)) اه ما في "البحر", 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الحنائز ١77/١‏ بتصرف يسير. 

(؟) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق 4١‏ /ب. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق87 رب باختصار. 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١83/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر”: كتاب الجنائز 190-189/7. 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجنائز ق55/أ. 


قسم العبادات سيسحت ون ميي كد و مسمبي هش حت نحاشية انخ عايدين 


ه #« © جد ها وه + هسه ع مهمع ع ه» ع وماج ع ها نيع موس > >6« هس ف هع ع اسع هده وهسدهساهن ه ع سه ع ع ع هاه عه ع مدع هم مع واس ه» م6 و 3 :جه 6 جه :5 بج وهو هي 6 هم جوع هو دو ويج . وه هه ه. 


وهو مأخحوذ من "الفتح"”7, وقال في "الفتح”"©: ((ولا يعد الجواب)) اه. 


وذكرَ الجواب بعضهم بأ يُفرَّقَ بين الميت والحيً بأنّ عدم الأعذٍ من الحيّ لاحتياحب 
ولا كذلك الميت اه. 


ع 7 


اقول :انك غير بان الإشكال جاءً من تصريحهم بعدم الفرق بين الحي والميت» فأنى 
يصحّ هذا الجواب؟! نعم يصحّ على ما قالَهُ "السّد" في "شرح السراجيّة'”": ((من أنه إذا كان 
الذي مُستغرقا فللغرماء المنع من تكفينه مما زاد على كفن الكفاية))» وقال "الشارح" في 
فراتطن "البو انعم "27 ((وهل للغرماء المنع من كفن المفل؟ قولان» والصحيح نعم)) اه. 
ومثله في "سكب الأنهر"20. 


(قوله: نعم يصحٌ على ما قَالَهُ "السيّد" إلخ) أي: ما قاله في "البحر" بقوله: ((ومقتضاه إلخ) لا 
الجوابُ عن الإشكالء فَإنّ ما في "الخلاصة" ما زال مخالفاً لما استَتبَطَهُ في "البحر"؛ نعم ما قالَّهُ واققّ 
المنقول المصحّح, و ((لكن قال إلخ)) استدرالٌ على ما لا ووجهه أن ما نقله عن 
"العاف امتتضاه اند لل ثور وان ىالل التو )وسقت وا كه ارلا انمه تتزلة لواف لك 
َل "الرملي" ما ذكرَهُ "الخصّاف" دليلاً على تكفينه يكفن الكفاية» وعبارته: (إ(قال الفقية "أبو جعفر": 
يتن لهو ذلك يل كبن كينا الكفاية؛ ويُقضَّى بالباقي الدَّينُ بناءً على مسألة ذكرّها في "أدب 
القاضي" : إذا كان للمديوت تيان 100 إلخ)) ا في "حاشية البحر"» وحينئذ فالقصد بالاستدراك 
نا له ار لا المحالفة له؛ إِذ ليس فيه ما بنافيه» والقصد بالثوب ما يكفيه لا الفرد. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - قصل فق التكفين 7/7 بتصرف. 

00 "شرح الراكية : صد"ا-. وهي شرح أبي الحسن» علي بن محمدء المعروف بالسيد الشريف الجر جاني (إت١١1مه)‏ 
على فرائض أبي طاهر محمد بن محمد بن عبد الرشسيد»سراج الدين الستيعار ندى رقرق حدود. .٠٠ه)‏ المعروفة 
ب "الفرائض السراجية”. ( كشف الظنون" 47/9 ؟ 29 "الفوائد البهية" صده؟ 1ل "هدية العارفين" .)1١/1‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الفرائض 45/5 (هامش "بجمع الأنهر"). 

(4) ”سكن لاني" لعلي بن محمدء علاء الدين الطرابلسي الأصل الدمشقي (ت77١1ه)‏ شرح فرائض "ملتفى 
الأبحر" لإبراهيم بن محمد الحلبي (ت4557هم). ("كشف الظنون" 5/9 ١م‏ لك "خلاصة الأثر" 1283/9). 


الخو القاف لسحع حب أنه للسيسهنجحبحك ياأوملاة كان 


© ©6 « ظه #ه عم هه هج < ”مو اوه + هو هيوه + ٠:‏ هو نان جع هاة 55 فقفاقاةدع ههه وم ١.‏ 8 م م وه ع م + 5+ 5ج هج 4+ 5 8 هم همه ع مم هم ع م م همهم هع ع وهم م ممم م مدع وعد ع دو د ؟ 


لكن قال أيضا: ((ألا ترى أنه لو كان للمديون ثاب حسنة في حال حياته» ويمكنه الاكتفاء 
ّ ِو 506 1 م : له ّ رار 3 اذغ 5 . 
مما دونها يبيعها القاضي ويقضي الدَينَ ويشتري بالباقي ثوبا يلبسه؟ فكذا في الميت المديون» كذا 
اختارةُ "الخصّاف" في "أدب القاضي 27 )) اه. ثم رأيت مئلهُ في "حاشية الرملي" عن شرح 
'السراجيّة" المسمّى "ضوءٌ السّراج" ل "الكلاباذي'7© وحيتئلر فلا إشكال لاصوا 
وبه عَلِم أن اي عن "الخلاصة" حلاف الصحيح؛ وقد ل حمل ما في "الخلاصة" في 
الحي على ما إذا لم يكتفي .ما دون الثلاثق وفي الميت على ما إذا لم يُمنعهم الغرماء, قال في "شرح 
قلائد المنظوم”7: ((صحح [؟/ق 5 ١/أ]‏ العلامة "حيدر”” في شرحه على "السراجيّة" المسمى 
ب "المشكاة" بأل لورةة ثة تكفينة 3 المثل ما 0 ل اه. 
المسنون على الدذين 0 0 هذا له يان واحب ا معنى أنه 
لا يجوز أقلّ منه عند الاختيار» ثم رأيت في "شرح المقدسي" قال: ((وهذا أقَلٌما جور عند 
الاختيار))» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ "أدب القاضي” لأبي بكر أحمد بن عمر ‏ وقيل: عمرو ‏ الشيباني الخصّاف(ت١51١١ه).‏ ("كشف الظنون" )45/١‏ 
"الطبقات السنية" .)418/١‏ انظر "شرح أدب القاضي" للحصاص: الباب الثاني والثلاثون في الحجر بسبب الدّين 
7 
(؟) "ضوء السراج": لأبي العلاء محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء» شمس الدين البخاريّ الكلاباذيّ (ت١٠٠/اه).‏ 
(”كشف الظنون" 749/5 ١ء‏ "الفوائد البهية" صاء١ .)-5١‏ 
(5) ف هذه المقولة. 
(4) المسمّى "نثر لآلى المفهرم شرح قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم": كلاهما لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد 


الشهير بابن عبد الرزاق الدمشقَي الحنفي(ت78١1اه).‏ ("إيضاح المكنون" 2589/5 374, "سلك الدرر" 
ى "الأعلام" 99/8 1). 


(5) حيدر بن محمد بن إبراهيم ءبرهان الدين الخواقّ(ت بعد١٠457ه.ءوقيل:8514)‏ ولم نقف على تسمية شرحه 
ب "المشكاة”. ("كشف الظنون" 217417//9 "هدية العارفين" 2541/1١‏ "معجم المؤلفين" .)555/١‏ 


قسمالعبادات ل ست له #«#ع«و دس حاشية ابن عابدين 


. ع - ثُُ 1 0ه راعىاك 
في الأصح (ولها ثوبان وجمار) ويكره أقل من ذلك. 
م الات 2 ُُ 2 ل 0 َك 
(وكفنْ الضّرورة لهما ما يوجدٌ) وأقله ما يعم البدن» وعند "الشافعي": ما يستر 
ّ ِ 
العورة كالحي. 
(تبسط اللفافة) ألا (ثم يبسّط الإزار عليهاء ل 





0/41 (قولة: في الأصحّ) وقيل: قميص ولفافة» "زيلعي””"2. قال في "البحر”": ((وينبغي 
عدم التخصيص بالإزار واللفافة؛ أن كفن الكفاية معتبّرٌ بأدنى ما يلبسه الرحل في حياته من غير 
كراهة كما علل به فقي "البدائع””")) اه. 

5 4 ُ 5 و2 0 1 ٠‏ تاس ذل لل 2 الناه) .- 

"لمع (قوله: ولها توبان) لم يعينهما ك "الهداية 0 وفسرهما 2 الفح بالقميص 
واللفافة» وعيّنهما في "الكنز"” بالإزار واللفافة» قال في "البحر”": ((والظاهرٌ كما قدّمناه عدم 
التعيين» بل إِمّا قميصٌ وإزارٌ» أو إزاران» والثاني أولى؛ لأنّ فيه زيادة في ستر الرأس والعنق)). 

:"م (قوله: ويكرة) أي: عند الاختيار. 

ع عر 2 5 وواع2 : ِ 3 5 

ا تخرفة (قوله: وأقله ما يعم البدن) ظاهره أنه لو لم يو جحل له ذلك سألوا الناس لَه وبا 
للعورة ما لم يعُمٌ البدن» لكنْ لا يخفى أن كفن الضرورة ما لا يِصَارٌ إليه إلا عند العجزء 
فلا يناسب تقبيدة بشىء» ولذا عبر "المصنف" .ما يوحذ؛ نعم ما يعم البدنَ هو كفن الفرض كما صرح 


.؟10//1١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الخنائز .١89/15‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف كيفية وجوب الغسل .5017/١‏ 
(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في التكفين .91/١‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في التكفين 80/7. 
(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب النائز .,5/١‏ 
0) "البحر": كتاب الحنائز 2١8/19‏ 


اكز والكافس. ‏ ححشمسيتت 62و مسنش نسحت باناضلاة الجنائز 


ويُقمّصّ ويوضع على الإزار» ويلف يسارة ثم عينه ثم اللفافة كذلك) ليكون الأيمن 
على الأيسر (وهي تلبْسَ الدرع» ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوقه) أي: 
لذو ع (والخمارٌ فوقه) أي: الشعر (تحت اللفافة) 0 ش51 





به في شرح المنية"(010 0006 به الفرض عن المكلفين لا بقيدٍ كونه عند الضرورة؛ لأنها تقدث” 
بقدرهاء ولذا لَمّا استشهد "مصعب بن عمير" له يوم أحدٍ ولم يكن عنده إلا ذيرة -أي: كساءٌ 
مخطّط- فكان إذا عطي بها رأسُه بَدَتْ رجلاه وبالعكس أُمَرَ النبي يع بتغطية رأسه بها ورجليه 
بالإذحر”"» إلا أنْ يقال: إِنّ ما لا يسترٌ البدن لا يكفي عند الضرورة أيضاء بل يحب سترٌ باقيه 
بحو حشيش كالإذحر ولذا قال "الزيلعي”27 بعد سوقه حديث "مصعبي": ((وهذا دليلٌ على أنَّ 
ستر العورة وحدّها لا يكفي خخلافاً ل "الشافعي”)) اهه تأمّل. 

[4*/ (قوله: ويُقمّص) أي: الميت» أي: يُلبَسُ القميصّ [1/ق40 ١/ب]‏ بعد تنشيفه بخرقة 
م وار 

45 (قولة: ويف يسارةُ ثم مينة) الضميران للإزار» وأشارٌ به إلى أن كلاً من الإزار 
واللقافة لضا ركذ و لكنه إك وواو ارم 

”لم (قو له ليكون الأمن على الأيسر ) اعتبار 1 بحالة الحياة» "إمداد"0. 

4غ #ا/ا] (قولة: تحت اللفافة) الأوضح: تحت الإزار. 


.-5/ ٠١ص "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة‎ )١( 

(؟) أععرجه أحمد 5/5 :٠١‏ والبخاري(1717١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى 
رأسهء ومسلم(٠54)‏ كتاب الجنائز ‏ باب في كفن الميت» وأبو داود(ه ه١1)‏ كتاب الجنائز ‏ باب كراهية المغالاة 
في الكفن؛ والترمذي(8517) كتاب المناقب ‏ باب مناقب مصعب بن عميرته؛ والنسائي 8/5" كتاب الجنائز ‏ 
باب القميص ف الكفن) عن عبّاب بن الأرتطه. 

.778-70//1١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )٠( 

(5) المقرلة [773] قوله: ((وينشف ف ثوب)). 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجبازة 790/١‏ بتصرف. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز 1 /ب. 


0 


قسمالعيادات لدت -ده #8« لد حاشية ابن عابدين 


ه784 (قوله: ثم يُفِعَلٌ كما مر””') أي: بأن توضع بعد إلباس الدّرع والجمار على 
الإزاق وبلق سنارة إلخء قال ف "الفتعم"0©: )0 ولم بذكن الخرقة وف "شرح الكند"0: ١‏ فوق 
الأكفان كيلا تن تنتشرَ» وعرضّها ما بين ثدي المرأة إلى السرّة» وقيل: ما بين الدي إلى الركبة 
كيلا ينتشرٌ الكفن عن الفخحذين وقت المشي» وف الج ترون الخرقة فوق الأعنان 
عند الصدر فوق الثديين)) اه. 
وقالى "النوهرة"60©: وروقرل "المتتضرئ"0: تريط الارقة غلن التدينين فتوق الاكفناة 
يَحَتمَلٌ أن يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار والقميصء وهو الظاهر)) اه. 
وفي "الاحتيار”: ((تلبّس القميص ثم الخمار فوقه» ثم تربّط الخرقة فوق القميص”*)) 
اه. ومَفَادُ هذه العبارات الاختلاف في عرضهاء وفي محل وضعهاء وف زمانه» تأمل. 
النليفة (قوله: واخلثى سحل كامرأةٍ فيه ) أ فيكف فق حخمسة أثواب احتياطا؛ لأنه 
على احتمال كونه ذكرا فالزيادة لا ص قال في "النهر"9©: ((إلا أنه يجنب الحريرَ والمعصفرٌ 
)١(‏ ف الصحيفة السابقة "در". 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائز - فصل في التكفين .8٠١/7‏ 
(1) العبارة في "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ ياب الجنائز .7724/١‏ 
(5) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 57/١‏ ؟, 
(0) "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١57/١‏ باختصار. 
(3) لعله أبو محمد عمر بن محمد بن عمر جلال الدين لازي المتسدئزت أقذهم. ( "الجواهر المضية" ؟/ردى 
"الفوائد البهية" صداه .)-١‏ 
(0) "الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ‏ فصل فْ الصلاة عليه .87/١‏ 


(4) من((وهو الظاهر)) إلى((فوق القميص)) ساقط من "الأصل". 
(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق 837 /). 


الجزء الخامس تيت م و 88 ب ببح ع خ تين #اماغلاة المتائق 


والمحرم كالحلالء والمراهق كالبالغ ومن لم يراهق إن كفن في واحد ججازء 


رده (قولة: و امْحر م كالحلال) أي: فيُغطى رأسّةُ وتطيْبْ أكفانة حلاف ل "الشافعي" 
ر حمه الله تعالى. 
كه" (قولة: والمراهقٌ كالبالغ) الذ كر كبالد كر والانهئ لاني "72 قيال 
في "البدائع'”": ((لأنّ المراهق في حياته يرج فيما يرج(" فيه البالغ عادة» فكذا 1 فيما 
كفن فيه)). 
0 (قولهُ: ومن لم يُراهِق إلخ) هذا لو ذَكراء قال "الزيلعي””©©: ((وأدنى ما يُكفنْ 
ا ال اك كر ثوبان)) اه. 
وقال في ابر ((وإت كاة ضيبا لم يراهق فإن ا ف حرقتين إزار ورداء 
فحسنٌ» إن كفنَ ارات واخجار 3 صقر فلا بأس أنْ تكفنّ في ثوبين)) اه. 
أقول: في قوله: ((فحسنٌ)) إشارة إلى أنه لو كُفنَ بكفن البالغ يود 07 لِمافي 
"الحلبة"20 عن "الخانيّة" و"الخلاصة"): ((الطفلٌ الذي لم يبلغ حد لوو ة الأحسن أن 
يكف فيما يُكفنُ فيه البالغ» وإن كُفْنَ في ثوسي واحدٍ جاز)) اه. وفيه إشارة إلى أن المراد 
من لم يراهق [7/ق45 ١/أ]‏ من لم يبلغ حدّ الشهوة. 
64لا (قولة: اسقط بلق أي: ف حرقة؛ لأنه ليس له 208 كا وكذا من ولد 
00 ا الا 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق ١1١١ب‏ بتصرف. 
6 الاقم" كتاب الصلاة - فصل ف كيفية وجوب الغسل .7.019/١‏ 
() ((فيما يخرج)) ساقط من 57 

(4) "نبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائز .778/1١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية وجوب الغسل 7١07/١‏ باحتصار. 

./١8ق//؟ "الحلبة": التكملة  الفصل السابع والعشرون ف صلاة الجنازة‎ )١( 

(0) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١89/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف الجتائز ق55/أ. 
(9) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية وجوب الغسل 7٠0/١‏ بامتصار. 


قسمالعبادات 2 - د ل-ده #4« ل دلا حاشية ابن عايدين 


ولا يُكفنُ كالعضو من الميت. 

١و(‏ آدمي (منبوشٌ طريي) لم يتفسّخ (يُكفَنُ كالذي لم يُدقَنْ) مرّة بعد أخرى (و إن 
تفسّخ كفْنَ ف ثوب واحد) وإلى هنا صارٌ المكفنون أحد عشرًء والثاني عشرٌ 
الشهيدُ؛ ذكرَها فق" لمجت" ل 


رده (قولهُ: ولا يُكفّنٌ) أي: لا يُراعى فيه سئة الكفن؛ وهل النفي بمعنى النهي أو معنى 
نفي اللزوم؟ الظاهر الثاني» فليتأمل. 

1ه ”الع (قولة: كالعضر بره المبتت] أقية لو وَحَدَ - طرف من أطراف إنسان أو ا 
مفقوقا طولا وف ل في خخرقةع إل إذا كان معه الرأس فيكف كما في "البدائع "0 قال: 
((وكذا الكافرٌ لو له ذو رحم بحرم مسلم يُعْسَلهُ ويكفنه في خحرقةٍ؛ لأ التكفين على وجه السنة 
من باب الكرامة)) اه. 

اه سالا] (قوله: منبوشح طري) أي: بأن وجحد 520 بلا كفن. 

رده" (قولة: الم يتفسشخ) يد به لآنه ل واتسئح يُكفن في ونين واحد كنا صرح به بعدهع 
والظاهرٌ أنه بيانٌ للمراد من قوله: ((طريٌ)) كما تَشْهّدٌ به المقابلة بقوله: ((وإن تفسّخ)). 

4ع #الا] (قوله: كالذي لم 00 أي : يكف في ثلانة أثواببي. 

سام (قولة: 0 بعد أخرى) أي: ون ثانيا وثالنا وأكثر كفن كذلك مادام طب 
من أصل ماله عندنا ولو مديوناء إلا إذا قبَضّ الغرماءٌ التركة فلا يُسترّدٌ منهم, إن قسيم ماله 
تعلى كل ارك يقار العميددور لفزرناء :زا سان اضيا لاله لاز البكتي لاني 

1م (قولة: أخد عش المل كور متها متنا حمبينة: الَحلٌء والمرأة» والختشى» والمنبوش 
الطري والمتفسّخء وذكرٌَ في الشرح ستة: المحم والمراهقَ ذكرأ وأنئى؛ ومّن لم يرامق كذلك» 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف كيفية الغسل .019//١‏ وقد نقل الحكم فيما لو كان معه السرأس عمن القاضي 
ْ "شرحه" على "مختصر الطحاوي . 


الجزء الخامس ل لشم #إتو»و للسسسسسسس ب باب صلاة الجنائق 


(ولا بأس ف الكفن ببرودٍ وكتان» وف النساء بحرير ومزعفر ومعصفر) لحوازو بكل 
ما يجوز لبسه حال الحياة» وأحبة البياض أو ما كان يصلى فيه 00000 


والسقطء عات أن المراهقة لم ينص على حكمهاء وقدّمن" عن "البدائع" اثنين آخرين؛ 
وهما من وُلِدَ ميتأ والكافرٌ. 

55 (قولُ: ولا بأسَ إلخ) أشار إلى أنّ خحلافه أولى» وهو البياضٌ من القطن؛ وفي "جامع 
الفنفاوى”": ((ويجورٌ أن يفن الرحلُ من لكان والصوفء لكين الأولى ا 
وفي "التاحيّة””: ((ويكره الصوفُ والشعر والجلد))؛ وفي "المحيط””» وغيره: ((ويستحَب 
البياض))» الإسماعيل"” 

«+م/م (قولة: جُرو) جمع بو بالضمٌ من بود العَصطبيء "مغرب" ثم قال: ((والعَصطب 
ين يُرُودٍ اليمن؛ لأنه يُعصب غزلَهُ ثم يُصبّغ م يُحاك))» وفيه: ((وأمًا البردة بالهاء فكساءً مربع 
أسود صغير)). 

"لام (قولة: وق النساء) على تقدير 7؟/173١1/ب]‏ مضافي» أي : وفي كفن الننساءء 
واحترّرٌ عن الرحال؛ لأنه يكرةُ لهم ذلك. ْ 

لضف (قوله: ا البياض) واللحديدٌ والغسيل فيه سواء. 

0+5 (قولهُ: أو ما كان يصلي فيه) مرو عن "ابن المبارك" "ط'”©. 


؟لى ‏ الإلا) 
نهر 00. 


2 ع اس‎ ١ 
(قوله: أن المراهقة) حقة: غير المراهقة.‎ 


)١(‏ المقولة [4؛ د لالع قوله: ((والسقط يلف)). 

(؟) "جامع الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ فصل في الكفن ق8١/ب.‏ 

(") لم نعثر له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 

(4) لم نعثر على النقل في "المحيط البرهاني". 

(ه) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائر ؟/ق57/] بنصرف يسير. 
(5) “المغرب": مادة ((برد)). 

00 "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة السائر ق 985 /ب. 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 0/1/ا7. 


قسم العبادات . .ل معو .دل حاشية ابن عابدين 


(وكفنٌ من لا مال له على من تحب عليه نفقته) فإِنْ تعدَّدُوا فعلى قدر ميراثهم.. 


وباب" (قولة: من لا مال له) أمّا مَن له مال فكفنة في ماله يْقَدَمُ على الدّين والوصيّة والإرث 
إلى قر السنة ما لم يتعلّق به حت الغير كالرّهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني» "محر" 
و"زيلعي””". وقدّمنا” أن للغرماء منعّ الورثة من تكفينه .مما زاد على كفن الكفاية. 

4< (قولهُ: على مَن تحب عليه نفقتة) وكفن العبد على سيّدهء والمرهون على الراهن؛ 
و الى واوا البح عي وم 

"الع (قولة: فعلى قدر بو ات النفقة واكبة غليست ": فتعم ”0 ٠‏ أي: اميا 
على قذر الميراث» فلو له أخ لأم وأ شقيق فعلى الأول السدس» يدم 

أقول: ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنه لو كان له ابن وبنتُ كان عليهما سويّة كالتفقة؛ 
إذ لا يُغترُ الميراث في النفقة الواجبة على الفرع لأصله؛ ولذا لو كان له ابن مسلمٌ وابنٌ كافرٌ فهي 
للنهدا» ومتطناه اجن لانو كان اديت از ونا كيه لتر ورف الأ عباتن الفقنة 
على التفاصيل الآتية في بابه””' إن شاء الله تعالى. 

( تنبية ) 


لو كفنة الحاضرٌ مِن ماله ليرجمٌ على الغائب منهم بحصّيِهِ فلا رجوع له إِنْ أنفقَ بلا إذن 


(قولة: ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنه لو كان له إلخ) ما قاله وحية؛ لكن المنتقول ما ذكره 
"اللصنف" و"الشارح"» وذكر في "فتاوى قاضيخان": ((ماتت المرأة وتركت أبا وابنا فكفنها عليهما 
على قدر مواريثهما)) اه. 


.١91/7 "البحر": كتاب الجنائز‎ )١( 

.؟77م/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )١( 

(9) المقولة ]7/714٠0[‏ قوله: ((و كفاية)). 

(4) "البحر": كتاب الجنائز .1١9137-191/75‏ 

(5) "الفتحم": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في التكفين ؟١//ا/.‏ 
(5) المقولة [578١ع‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب واللحزئية والإارث)). 


العرة 


الجزء الخامس لل _سسسسا #بو# لم سد باب صلاة الجتائق 


(واحتلف في الزوج والفتوى على وحوب كفنها عليه) عند "الثاني" (وإن ترركت 
مالا) "حانيّة"2 ورَجّحَهُ في "البحر": ((بأنه الظاهر؛ لأنه ككسوتها)). 
(وإن لم يكن نَمَّة مَن تحب عليه نفقتهُ ففي بيت المالء له 


القاضي» "حاوي الزاهدي". 
واستتبّط منه "الخير الرملي": ((أنه لو كفن الزوجة غيرٌ زوجها بلا إذَنِهِ ولا إذن 
القاضي فهو متبرعٌ)). 
(قولهُ: واعتيف ف الرّوج) أي: في وحوب كفن زوجته عليه. 
فقن (قولة: عند "الغاني") أي: "أبي يوسف", وأمًا عند "محمد" فلا يلزمة لانقطاع 
الزوجيّة بالموت» وفي "البحر”" عن "المجتبى": ((أنه لا رواية علن "أبي حنيفة')): لكنْ ذكَرَ 
في "شرح المنية'”" عن "شرح السراجيّة" لمصنفها: ((أنّ قول "أببي حنيفة" كقول "أبي يوسف")). 
مطلبُ في كفن الرّوجة على الرُوج 
(05 (قوله: وإن ترَكتْ مالا إلخ) اعلم أنه اختلفت الروايات”" في تحرير قول "أبي 
يوسف"”. ففي "الخائيّة'”» و"الخلاصة"”" و"الظهيرية””": ((أنه امه كفنها وإن تركت 
[؟/ق47١/أ]‏ مالآء وعليه الفتوى))؛ وف "المحيط" و"التجنيس" و"الواقعات" و"شرح المجمع" 
لصنفه: ((إذا لم يكن لها مال فكفنها على الزوج وعليه الفتوى))» وف "شرح المجمع" لمصلفه: 
((إذا مانت ولا مالَ لها فعلى الزوج الموسر)) اه. وملهُ في "الإحكام””" عن "المبتغى" بزيادة: 
)١(‏ "البحر": كتاب الجنائز 9/7 .١‏ 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف الجنازة ص87 5- بتصرف. 


(5) في "ب" و"م”": ((العبارات)). 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١89/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجنائز قي" ه/أ. 
(7)"الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجتائز وما يتعلق بها ق55/أ. 
(0) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق47/ب. 


قسم العبادات ببح سيت ب انه السساطبببح ةسمل تحاشية ابن عاردين 


عا©» فافه وج ووه 6 ع و هه م ههه هو دي 4و هقف قود زوع ممقده وشقامه وهم قمع ويد و ومع قم قمفهار قم ممم رع هم مم مجم برج م م وب 6ه م و م يدم م مو م.م وم ممه ووه 


((وعليه الفتوى))» لعاف اال لع ا اناا : 

وف "الاحكاء"20 55 عن "العيون": ((كفنها في مالها إن كانء وإلآ فعلى الزوجء 
ولو مُعسيرا ففي بيت المال)) اه. 

والذي اختارَةٌ في "البحر”" لزومهُ عليه موسراً أ لاء لها مال أوْ لا؛ لأنه ككسوتهاء وهمي 
انيه عليه مظلقاء قال: ((وصحَحَهُ في نفقات "الولوايّة"7)) اه. 

قلت: وعبارتها: ((إذا ماتت اللمرأة ولا مال لها قال "أبو يوسف": يُحّرُ الزوجٌ على كفنهاء 
والأصلٌ فيه أن من يُجبرٌ على نفقته في حياته يُجبّرْ عليها بعد موته”"» وقال "محمد": لا يجبر 
الزوجٌ» والصحيح الأوَّل)) اهء فليتأمّل. 

( تنبية ) 

قال في "الحلية"0": ((ينبغي أن يكون عل الخلاف ما إذا لم 0 بها مانع يُمنع الو يحوب تلية 

حالة الموت من نشوزها أو صيغرها ونحو ذلك) اه. وهو وجيٌ؛ لأنه إذا اعتير لزومٌ الكفسن بلزوم 


(قولة: ومقتضاه أنه لو معسرا إلخ) أي: على هذه الرّواية الأميرة لا على ما قبلها لإطلاقه عن 
التقييد بيساره؛ وليس المراذ الاتفاق على الثلاث الرّوايات بسبب حمل المطلق منها على المقَيّد بقيدٍ 
لبس ولو كان هذا مرادَهٌ ما صم ما احتارَةٌ في "البحر" من الوجوب على الرُُوجٍ ولو معسراء تأمل. 


)١(‏ "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز * /ق؟4 إب. 

(١؟)‏ "البحر": كتاب الجنائر .١91/5‏ 

(1) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل في النكاح ق57/أ- ب. 

(5) في "1 :(مماته)). 

8 ماحبب "الحلبة" هذا القول مُصدّرا بقوله: ((ولقائل أن يقول....)) ثم عقب بقوله: ((ولم أقف عليه 
مصرحا)). فتبين أن هذا إنما هو استطراد منه لا قولٌ اعتمده. انظر التكملة: كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجنازة 
١ق‏ 505/ب. 


الجزء الخامس | سد 9ه« لس سب ياب صلاة الجتائق 


فإن لم يكن) بيت المال ل 5 المسلمين تكفينة) فإن لم يُقدروا 
يلوا انل للا ودام فنا ضكر قن 3117 للمعفية ل ]دغل ولا كد يضف ورلا 





م اعلمٌ أنَّ الواحب عليه تكفينها وتجهيرُها الشرعيّان من كفن السنة أو الكفاية وحنوط 
وأحرةٍ غسل وحمل ودطن دوو ابتلوع 3 زماننا من مُهللين وقراء ومُغنين وكام ثلاثة أيام ونحو 
للف وت هع ذللق ينون روطي بنذ الور قة البالقن رطعم لاله 

000 (قولة: فإن لم يكن بيت المال معمورا) أي: بأن لم يكن فيه شيءٌ ((أو منتظماً)) 
أي : موكيا بأن كان عامر 1 ولا يضرف مصارفة ا"عل"20, 

4ب" (قولَهُ: فعلى المسلمين) أي: العالمين به» وهو فرضُ كفاية يأثمُ بتركه جميعٌ من عَلِمَ 
يق ل 7 


ع 


0 (قولة: فإن لم يُقدِروا) أي: من عَلِم منهم بأنّ كانوا فقراء. 

5 ااا (قولة: وإلا 0 به مثلةُ) هذا لم يذكره في "المجتبى"» بل زادّه عليه في "البحر”” 
عن "التجنيس" و"الواقعات"0. 

قلت: وفي "مختارات النوازل"9 لصاحب "الهداية": ((فقيرٌ مات فجمع من الناس الدراهم 
١ 3‏ أب] وكمّنوه وفضّلٌ شيءٌ إن عُرفَ صا يُردُ عليه» وإلا يُصرفُ إلى كفن فقير آخرٌ 


أو يتصدق به)). 


.791/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١١ 

9؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .7971/1١‏ 

(0) "البحر": كتاب الحنائز 9137/7 1. 

(4) المراد ب "الواقعات" هنا وحيث نقل عنها بواسطة "البحر” "الواقعات الحسامية" المسماة ب"الأجناس", لحسام الدين 
الصدر الشهيد (ت75ده) كما صرح بذلك صاحب "البحر" في مقدمة كتابه 7/١‏ » وتقدمت ترجمتها .57/١‏ 

(5) "مختارات النوازل": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١/ق750/ب.‏ 


قسم العبادات تت اع؟ حاشية ابن عابدين 


وظاهرة أله لا يجب عليهم إلا سال كفن الضرورة لا الكفايق» ولو كان في مكان 
هراعد تراه وى ارد لحرا عاو ولا يحرج 


0 (قولة: وظاهرهُ إلخ) أي: ظاهرٌ قوله: ((ثوبا))» وهذا بحث لصاحب 
"النهر20: لكنْ قال في "مختارات النوازل" بعدما نقلناه عنه”: ((ولا يجمّع من الناس 
إلا قدْرٌ كفايته») اهء فتأمّل. ثم رأيت في "الإحكام”” عن "عمدة المفتي": ((ولا يجمعون 
من الناس إلا قر وبي واحل)) اه. 

اد وقر لك لا تيلوكة امكفية يلم الأنه 0 إليّة فلو كان القوب 'للعيت والحي 
وارلة يكتزاية الميك» لالدمقاة علن الراك "150 إلا رذ كان الل مشنظيرًا إلببه الترد 
أو سبسي يُحَشَى منه التلفٌ» كما لو كان للميت ماءٌ وهناك مضطرٌ إليه لعطش قَدُمٌ على 
6 اريم الا :2 

(قولَهُ: ولا يَخرّجٌ الكفسنٌ عن ملك المتبرّع) حتّى لو افترّس المت سبع كان 
لد اا الورنته انيز قار ليزن لورركو روقة ل قبا "ارطكام الاو "لبر 


)١(‏ "البهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق؟1/3. 

(؟) في المقولة السابقة. 

(7) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق؟ 4 /ب. 

(4) "البحر": كتاب الحنائز ١917/5‏ بتصرف يسير. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صده 5١‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق 5 8/]. 

(0) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز */ق 47/ب بتصرف نقلاً عن "المحيط" معزياً إلى "النوازل". 
(8) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون ١/ق9١١/ب.‏ 


الجزء الخامس 20 سم بوه السسسسسسسسب ياب صلاة الجنائز 


مطلب في صلاة الجنازة 
اسم (قولة: صفتها إلخ) ذكَرَ صفتها وشرطها وركنها وسنتها وكيفيّتها والأحقّ بها 
قال "القهُستاني”7”: ((وسببُ وجوبها الميِتُ المسلمٌ كما في "الخلاصة”": ووقتها وق 
جورف ل رتكينا عا بوذن الو كينابن "رانك" )هد 
وف "البح ر'”": ((وَيُفِسِدُها ما أفسّدَ الصلاة إلا المحاذاةَ كما في "البدائع"9» وتكرة 
في الأوقات المكروهة؛ ولو أحدّث الإمامٌ فاستخلف غيرَهٌ فيها جازء هو الصحيمحٌ» كذا 
ف "الظهيرية”””)) اه. 


(قولٌ "المصنف": فرضُ كفايق) في "السندي": ((ثمّ إنه قيل: كونُ صلاة الجنازة فرض كفاية مقيَّدُ 
ما إذا لم يكن الناس حاضرين في مجلس الجناز لأنه ذكر في "فتاوى قاضيخان" و"ظهير الدين" 
و"المستصفى": قال السيّد الإمام "ناصر الدين": وإذا لم يكن الناسّ حاضرين في مجلس الجنازة ولم 
يعاينوها فالعلةة عليها فض كنايق وأمّا عند حضورهم ومشاهدتهم فالصلاة واعنه على كل راسد 
من النان باذ تقس زا حينئل فرض عين» وال شلؤق فيه إصلة كنذا راج قط مسن الفطلا 
ونقله الملا "علي القاري" عن فتوى "أبي المعالي"» وهكذا و 0 بهامش "المنح"» وقد طالعت في "مختار 
الفتاوق" وامثانة الروايات" وغيرهما من الغتيراات التعددة فلم اد احدا 3 كر انها تصيرٌ فرضّ عين 
على الحاضرين؛ فلتراحع اللمسألة. وقول ي: («صلوا على صاحبكم») مع حضوره دليل على عدم 
افتراضها على كل حاضر) اه. لكن الأولى مراجعة الكتب الني نسب لها القولُ بالافتراض 
عند الحضورء وقد راجعت اق قاضيحان" فلم أجد هذه المسألة فيها. 


)١(‏ "جامع الرموز”: كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الجنائز ١74/١‏ باخمتصار. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون في الجنائر ق5ه/أ مدي إلى نسححة القاضى الإمام. 
(6) "البحر”: كتاب الحنائز 4/5 ١9‏ باختصار. 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تفسد به صلاة الجنازة 7١0/١‏ بتصرف. 

(د) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث ف الحنائر وما يتعلق بها ق47/أ, 


قسم العيادات | لطس سد #88« د للد د سس حاشية ابن عايدين 


ف 8 


بالإجماع» دز نوو كه ا" ور و0 كدوم لله يدوه 


ركم (قو له بالإجماع) وما ف بعض العبارات من أنها و ا فالمراذ الافتراض؛ "بحعر"7. 
لكن في "القهُستاني”7" عن "النظم": ((قيل: إنها سنة)) اه. 

قلت: يمك تأويله بنبوتها بالسنة كما في نظائره» لكنْ ينافيه التصريحٌ بالإجماع» إلا أن يقال: 
إن الإجماع ل 1 0 غلى كر وفاجر ات ا 

وَصَلِْعَليهمَ 4 [ التوبة ٠١7‏ ] فقيل: إنه دليلٌ الفرضيّة» لكنْ رد كما في "النهر”“ ‏ يإجماع 

المفسّرين على أن المأمور به هو الدعاء والاستغفارٌ للمتصدّق اه. 

هذاء وا تشك” المحقو” "ابن الهمام" في "التحرير””2 [7/ق8؛ ]|/١‏ وجويها بسقوطها بفعل 
الصبي» قال: ((والحواب بأنّ المقصود الفعلٌ لا يَدفمٌ الموارد من لفظ الوجحوب)) اه. أي: لأنّ 
الوجوب على المكلفين: فلا بدّ من صدور الفعل منهم. 


)١(‏ في "و":((فتنبه))؛ ولم نعثر عليها ف "القنية". 

(؟) "البحر": كتاب الخنائز .1١917/9‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الجنائز .194/1١‏ 

(4) أخخرجه أبو داود (5177؟) كتاب الجهاد ‏ باب ف الغزو مع أئمة الجورء والدارقطني 57/7 كتاب العيدين ‏ باب 
صفة من لا تحوز الصلاة معه والصلاة عليه؛ والبيهقي ق "السكن الكرئ" 58/4 كات اللسائزت يناب الضدلاة 
على من قتل نفسه غير مستحل لقتلهاء عن مكحولء عن أبي هريرة مرفوعا » قال الدارقطني: مكحول لم يسمع 
من أبي هريرة» ومن دونه ثقات. قال البيهقي: فد روي في الصلاةٌ على كل بر وفاجرء والصلاةٍ على من قال لا إله 
إلا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف»؛ وأصح ما روي ف هذا الباب حديث مكحول عن أبي هريرة» وقد 
أخرحه أبو داؤة فى كتانب "الستن"؛ إلا أن فيه إرسالا كما ذكره الدارقطني رحمه الله. 

(5) "النهر"”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت 47/أ. 

(5) "التحرير”: المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ القسم الرابع - مبحث الواجب المخير ص57 بتصرف. 


يمره 


الجزء الخامس 0س سند ه#8 لب باب صلاة الجتائق 
(وشرطها) ستة: (إسلامُ الميت وطهارتة) ما لم يهل عليه التراب» 0 


وذكرَ شارحُةُ المحقق "ابن أمير ات ((أنّ سقوطها بفعل الصبي المميّز هو الأصحَ عند 
الشافعيّة)): قال: ((ولا يحضيرّني هذا منقولاً فيما وقفتُ عليه من كتبناء وإنما ظاهرٌ أصول المذ 
عدم السقوط)) اه. ويأتي”" تمام الكلام قرا 

01م (قولة: وشرطها) أي : رط صحتهاء وأمًّا شروط وحوبها فهي شروط بعَيَة 
الصلوات من القدرة؛ والعقل؛ والبلوغ, والإسلام مع زيادة العلم.موته؛ تأمّل. 

اا (قولة: ستة) ثلامة ف المثن وثلاثة في الشرح؛ وهي: سترٌ العورة وحور المت 
وكونهُ أو أكثره أمام الصليء وك أيغنا ايع طن بلوغ الإمام. 

ثم هذه الشروط راجعة إلى الميت: وأا الشروط التي ترجعٌ إلى المصلي فهى 9" . وو له 
الصلوات من الطهارة الحقيقيّة بدنا وثوبا ومكانا: والحكميّة» وستر العورة» والاستقبال» والنية 
سوى الوقت. 

”الا (قوله: إسلام الميتي) أي: ولو بطريق التبعيّة لأحد أبويه أو للدار أو للناى كنا 
سيأتي”'» والمراذ بالميت من مات بعد ولادته حي لا لبَفيء أو قطع طريق» أو مكابرةٍ في مصرء 
أو قتل لأحد أبويه أو قتل لنفسه كما يأني”” بياكُ ذلك كله. 

رمم (قولة: ما لمعل علي اترا) أن لو ينبلا عسل ولم يل عليه تراب فإنه يرج 


يو تار و 


وَيعْسَل 9 غلية" جنوه اننا 


.١1/7 "التقرير والتحبير":‎ )١( 

() المقولة [555/] قوله: ((وبقي من الشروط بلوغ الإمام)). 

(؟) من((ثم هذه الشروط)) إلى ((المصلي فهي)) ساقط من "الأصل". 
(4) المقولة [7551] قوله: ((كصبي سبي مع أحد أبويه)). 


(ه5) صلاه 7 "در" وصوةه؟- در . 


(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١79/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات 0 دا هع ...كد حاشيةابن عابدين 
د على قبره بلا غسا , وإن صْليَ عليه أوّلا | 0 ا ا 
ان التحالتة اق لوسر يويد ومكان» وستر د الكيورة مط اق حق الميتى والإمام 
جيعاء قل أءٌ بلا ظهارة والقومٌ بها 0 





رك “ال (قوله: فيُصلى على قبره بلا غسل) أي: قبل أن يتفسّخ كما سيأتي» عند قول 
'اللصنف": ((وإث كُفِنَ بلا صلاق»). 

هلك وذكرَ في "البحر”” هناك: ((أنّ الصلاة عليه إذا دُفِنَ بلا غسل واه اماف 
عن "عمد" ول صحح في غاية الياة" ريا إل "القادوري ”و الرادى لون 0ن ضلن 
على قبره؛ لأنها بلا غسل غير مشروعة))» "رملي". ويأتي” تمام الكلام عليه 

لالم “الع (قولة: وإن 02 عليه ولام ا تدكروا أنه دفن بلا غسل. 

4خ “الا (قولة: خانم أن تلك الصلاة لم ع بها لترك الطهارة مع الإامكان, والآن 
انالا نكا وسغطت فيض الما ا 

[44"/ (قو ل وف "القنية””2 إلخ) مثلهُ في "المفتاح” و"المجتبى”" معز ا إلى "التجريد"» 
"إسماعيل””". [7/ق48١/بع‏ لكنْ ف "التتارخخانيّة"2): ((سئل "قاضي خحان" عن طهارة 


زقول "العناوي"#ودكة الغورة قرط الخ ظناهرة آنا البت لو تم يويد .سناد" بالكاية سد 
الحشيشُ وما شاكلّهُ لا تصحّ الصلاة عليه» يراجع. اه "سندي". 
(1 صا ء”3 أدرا. 
(9؟) "البحر": كتاب الجنائر 195/5. 
(6) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ فصل في الصلاة على الجنازة ١/51؟.‏ 
(؛) المقولة [17؟725] قوله: ((أو بها بلا غسل)). 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائز 9/1؟١.‏ 
(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ق 55/!. 
(0) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الخنائز ؟ رق "4 ب. 
(8) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الخنائز - كيفية الصلاة ١57/7‏ نقلاً عن "فتاوى آهو". 


الجزء الخامس مس سس له 88# لنبيهدلسس سب باب صلاة الجنائل 
ءٌَ 8ق 2 - 2 
أعيدت» وبعكسيه لاء كما لو أمّت امرأة ولو أمّة؛ لسقوط فرضها يواحد)), 5226 


مكان الميت هل تشترَ رط للحواز الصلاة عليه؟ قال: إن كان الميث على الجنازة لا شلك أنه يجوز 
وإلا فلا رواية لهذاء وينبغي الحواذ0", 0 أحاب القاضي "بدرٌ الد 0 اه. 
وف "ط7” عن "الخزانة": ((إذا تنجس الكفن تجاقة اليف وا دنها للحرج بخلاف 

الكفن المتنحس ابتداءح) اه. وكنائ عش بها رع سه إل كاد نب ينس 
وبعده لا كما قدّمناه”» في الغسل فيقيّدٌ ما في "القنية" بغير النجاسة المخارجة من الميت. 

الا] (قولة: أعيدت) لأنه لي لها بدون الطهارة؛ وإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح 
صلاةٌ القوم الجر "80 

(قولَهُ: وبعكسيه لا) أي: لا تعادُ لصحَّة صلاة الإمام وإن لم تصحّ صلاة من تخلفه. 

هم (قولة: كالواء مهاه 1 أي : أَمَتْ رحلاء فإدّ صلاتها تصحٌ وإن لم يصمح 
الاقتداء بها. 

قنضفة (قولة: ولو م نتناقط من بعض النسخ. 

ةم (قولة: لسقوط فرضيها بواحد) أي: بشخخحص واحلٍ كار قرأة فهو تعليل 
لمسألة العكس ومسألة المرأة» قال في "البحر"22 و"الحلبة"27: ((وبهذا تبين الهلا عاضة: 


(1) لأن طهارة مكان الميت ليست بشرط؛ لأنه ليس يبمودء كذا في "التاترخحانية". 

)١(‏ لعله محمد بن عبدالكريم » بدرالدين الوَرْسَكِي البخماري (ت94هه). له "شرح الجامع الصغير". ("الجواهر 
المضية" 067/5 "الفوائد البهية"صة ؛ .)-١‏ 

(0) في "ط”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .71/1/1١‏ 

(5) المقولة [1581/] قوله: ((وما خرج منه يغسله)). 

(5) "البحر": كتاب الجنائز .١97/7‏ 

(1) "البحر": كتاب الحنائز ؟/"917١‏ نقلاً عن "المحيط". 

(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7 /ق17١8/ب.‏ 


قسم العبادات سس بلغو دل حاشية ابن عايدين 


وبقى من الشروط بلوع الإمام, تأمل. وشرطها أيضا ا 





الجماعة فيها)) اه. و مله في "البدائع"7". 
مطلب: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي؟ 
ره (قوله: وبقيّ من الشروط بلوغ الإمامم الأولى ذكرٌ ذلك بعد تمام الشروط؛ لأنه 
شرط سابعٌ زائادٌ على الستّة: فافهم. وإفا أْمَرَ بالتأمّل لأنه مذكورٌ بحنا لا نقلاء قال الإمام 
"الأستروشنى" في كتاب "أحكام الصغار”": ((الصبي إذا غسّلَ المت حازء وإذا أمّ في صلاة 
الجنازة ينبغي أن لا يجوزء وهو الظاهرٌ؛ لأنها من فروض الكفاية» وهو ليس من أهل أداء الفرض؛ 
ولك يُشْكِلٌ برد السلام إذا لعن قوم فرّدٌ صبيّ جحواب السلام)) اه. 
اقول تحاصرلة الجاالة قط كن البالفين بفعله؛ لأنَّ صلاتهم لم تصح لفقدٍ شرط الاقنداء 
زهو يلوخ الإمامء وصلاتة إن صحَّتْ لنفسه لا تقعٌ فرضاً؛ لهام عي املس وعابه علس صلي 
وحدةُ لا يسقط الفرضّ عنهم بفعله» مخلاف المرأة لو صِلّت إماما أو وحدها كما مر لكن 
يُشْكِلُ على ذلك مسألة السلام» وكذا جوارٌ تغسيله للميت مع أنه [493/9 ١/أ]‏ فرض أيضاء 
وقدّمنا» عن "التحرير" ا استشكالَ سقوط الصلاة بفعله» وعن اخارهة + ؤرانة لميره. وأن 
ظاهر أصول المذهب عدمٌ السقوط))» لكنٌ نقَلَ في "الإحكام” عن "جامع الفناوى"2 سقوطها 
بفعله كردٌ السلام» ونقَلَ بعده عن "السراجيّة": ((ألّه ييشترط بلوغة)). 
قلت: يمكنٌ حملٌ الثاني على أنّ البلوغ شرط لكونه إماماء فلا يناني السقوط بفعله كما في 
التغسيل ورد السلام وكولة ليس من أهل أداء الفرض لا ينافي ذلك كما حققناه!© في باب الإمامة 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تصح به صلاة الجنازة وما تفسد وما يكره .71١/١‏ 
(1) "جامع أحكام الصغار": مسائل الصلاة 47/١‏ برقم 8 ومسألة الغسل 45/١‏ برقم 7 بتصرف. 
(5) المقولة [؟7795] قوله: ((كما لو أمت أمرأة)). 
(؟) المقرلة [7785] قوله: ((بالإجماع)). 
(د) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق57 /أ. 


(5) "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الميت ق5١/أ.‏ 
(7) المقولة [ قوله: ((ولا يصح اقتداء إلخ)). 


اللو النافس ‏ جتنتست و .عتمم تيت اباب هلاة الجتائز 


حضورَهُ (ووضعة) وكونة هو أو أكثرهٍ (أمامّ المصلي) وكونه للقبلة» فلا تصح على 


عند قوله: ((ولا يصح اقتداء رحل بامرأة))» فراجعه. 

(0045 (قولةُ: حضورةٌ) أي: كله أو أكثرهٍ كالنصف مع الرأس كما مر”". 

0/93 (قولة: ووضعة) أي: على الأرض أو على الأيدي قريباً منها. 

41 (قولَهُ: وكونهُ هو أو أكثره أمامَ المصلي) المناسبُ ذكرٌ قوله: ((هو أو أكثره)) بعد 
قولةة ووتحصو )4 لأنه لاعن كوه جلف بع آنه رفيا اشتراط محاذاته للميت أو أكثره 
وليس كذلك؛ فقد ذكَرَ "القهُستانئ”” عن "التحفة": ((أنّ ركنها القيامٌ ومحاذانة إلى جحزء من 
اجر اليش اه لكر" فيديفلة بل الأترية كوث المحاذاة شرطاء فيراذ ل الشبعة الملاكورة. 

ثمّ هذا ظاهرٌ إذا كان الميتُ واحداًء وإلا فيحاذي واحداً منهم بدليل ما سيأتي”” من التخيير 
ف وضعهم فناطولا أرفرها تأمل. ثم رأيته في "ط”», ثم قال: ((إنَّ هذا ظاهرٌ في الإمام؛ 
لأنّ صف الموتمّين قد يخرجٌ عن المحاذاة)). 

( (قولةُ: فلا تصحّ) بيانٌ لمحترزات الشروط الثلاثة الأخيرة على الف والنشر المرتب. 


(قوله: المناسبُ ذكرٌ قوله: هو أو أكثروٍ بعد قوله: حضورهُ إلخ) فيه أن الشرط حضورَهُ هو 
أو أكثرهء وكونةٌ هو أو أكثره أمامّ المصلي» وتخصيصُ ذكره عقب أحدهما لا يناسبء» بل هو جار 
فيهما. نم اشتراط كونه 00 المصلي ليس فيه تعرّضٌ لاشتراط المحاذاة لا إثباتاً ولا 0 
بل هي شرط آخرء وكونهُ احترازا عن كونه خلفةٌ لا ينتج ما قاله أنه المناسب» والإيهام المذ كور 0 
لو ذكرّة عقب قوله: ((حضورة)). 


)١(‏ المقولة ]75١٠١1‏ قوله: ((ولو بلا رأس)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجنائز ١74/١‏ يتصرف يسير. 
(5) المقولة [74/7] قوله: ((وإن شاء جعلها صفا إلخ)). 

(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجئازة 7077/1. 


01١ 


قسم العبادات عع سا نسم 2ه سمحن هشتسيتحت. اخاشيةابق عابدين 


على نحو داب ية خحلفةُ؛ لأنه كالإمام من وججحهٍ دون وجهٍ لصحَتّها على 
الصبى) ا النبي ع على "النخاشي" 0 أو 00 او و ل 





[:4/ا] (قوله: على نحو دابة) ص1 كمحمول على أيدي الناس» فلا تحور في المحتار 
إل من عذرء "إمداد””© عن "الزيلعي””". وهذا لو حملت على الأيدي ابتداءً» أمّا لو سبق 
يبعض التكبيرات فإنه يأتي بعد سلام الإمام ما فاته وإن رُفِمَتْ على الأيدي قبل أن ل 
على الأكتافب كما سياتي”". 

ر4.1") (قولة: لأنه كالإمام من وجه) لاشتراط هذه الشروط وعدم صحّتها بفقدها 
أو فقدٍ بعضها. 

[407/ا] (قولة: لصحتها على الصبي) أي: والمرأق وهذا علة لقوله: ((دون وجم))؛ إذ 
لو كان إماما من كل وجه لّما صخت على الصبي ونحوه. 

و١‏ 5ل/ام (قولة: على لجان تكنديد اليناف 13 /ق45 ١/ب]‏ وبتحفيفها أفصحء 
و 0 تو تنا أو هو أفصح: مَلِكُ العف لمعه الت وبري ارون "ال 
((أنه عرفت الام مياه من الثقات» وأنّ تشديد الحيم سعط وأن انون لاحت" 
تصحيف)). 

.4م (قولة: لغويّة) أي: المرادٌ بها بمرّدُ الدعاه وهو بعيدٌ. 

(ه. 4 (قولَهُ: أو خصوصيّة) أو لأنه رُفِمَ سريرُهُ حتى رآه عليه الصلاة والسلام يحضرته©) 


.)/771١/8ق "الإمداد": كتاب الصلاة  فصل ف أحكام الصلاة على الميت‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز 747/1١‏ باختصار. 

(9) المقولة [7417ع] قوله: ((على الأعناق)). 

(4) "القاموس": مادة ((بحش)). 

(ه) 'المغرب": مادة ((نحش)). 

(5) أخرججه مالك 777/١‏ كتاب الجحنائز ‏ باب التكبير على الحنائز» وأحمد 2781/7 والبخاري(5 4 )١7‏ كتاب الجنائز ‏ 


باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. ومسلو(١451)‏ كتاب الحنائز ‏ باب في التكبير على الحنازة» وأبو داود - 


الجزء الخامس متخ ةخستم نمشياييتك: انز صدة اطتايل 


وصحت لو وضعوا الرأسَ موضع الرجلين» وأساؤوا إِنْ تعَمدواء ولو أخمطؤوا القبلة 


م 11 


ةق إن تحرو وإلا لا "مفتاح السفاةة": 
(وركنها) شيئان: (التكبيرات) الأربعٌ» فالأولى ركنٌ أيضاً لا شرط»...... 5-00 


فتكونٌ صلاةٌ من تخلفه على ميتي يراه الإمامم وبحضرته دون المأمومين» وهذا غير مانع من الاقتداءء 
"فتح7". واستدَل لهذين الاحتمالين.ما لا مزيد عليه فارحع إليه» مِن جملة ذلك: ((أنه وف حلق 
كثيرٌ من أصحابه يد من أعرّهم عليه القرَاءء ولم يُنقَلْ عنه أنه صلّى عليهم مع حرصه على ذلك 
حتى قال: رولا يحوت أحل منكم إلا أذنتموني به فيان صلاتي عليه رحمة لم»”" )). 

45 (قوله: وصِحت لو وَضّعوا إلخ) كذا في "البدائع””» وفسّرَة في "شرح المنية"0) 


# © سا سم 


معزياً ل "التنارخحائيّة"”": ((بأن وَضَعوا رأسّة مما يلى يسار الإمام)) اه. 
فأفاد أن السنة وضمٌُ رأسه ما يلي يمينٌ الإمام كما هو المعروفُ الآنء ولهذا عللَ 
في "البدائع”2"7 للإساءةٍ بقوله: ((لتغييرهم السنة التواز )ويد افع قولُّ "الحاوي الفدسيو ”07: 
((يوضَعٌ رأسَةُ ما يلي بين المستقبل))» فما في "حاشية الرحمتي" من خحلافب هذا فيه نظرٌ» فراجعه. 
00 4/م (قو له شيئان) وأمّا ما في "القهستان”"00 عن "التحفة" من زيادةٍ المحاذاة إلى جزع 


)75١4(‏ كتاب الحنائز ‏ باب الصلاة على المسلم يموت ف بلاد الشركء والترمذدي(؟17١٠١)‏ كتاب الحنائز ‏ باب 
ما جاء في التكبير على الحنازة؛ والنسائي 7١/14‏ كتاب الحنائز ‏ باب الصفوف على الجنازة» وابن ماجه(574١)‏ 
كتاب الحنائز ‏ باب ما حاء ف الصلاة على النجاشي. ْ 

.81- 8١/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الحنائز - فصل ف الصلاة على الميت‎ )١( 

(0) أخرحه أحمد 888/4؛ والنسائي 8504/4 كتاب الجحنائز ‏ باب الصلاة على القسبرء وابن ماجحه(8؟5١)‏ كتشاب 
الجنائز ‏ باب ما ججاء في الصلاة على القبر عن يزيد بن ثاب ت ذه مرفوعا. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل فٍ بان ما تصح به صلاة الجئازة وما تفسد ١/ه١7.‏ 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل في المشازة ص8 5-. 

(5) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز 1717/5 , 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان ما تصح به صلاة الجنازة وما تفسد .15١0/١‏ 

(0) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ ياب الكنائز قهه/ب. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجنائر .١74/١‏ 


قسم العبادات لللسسس سح ب#إقمو ددس سل 2ححتاشية ابن عابدين 


فلذا لم يَجَرْ بناء أخرى عليها (والقيامم) فلم تجرٌ قاعدا بلا عذر. 
(وسننها) ئلاية: (التحميد والثناء والدعاء فيها) ذَكرَهُ "الزاهدي" ان 30 


ف للق فالذي يلير كرنة شرطا ور كن كما قاو . 

[7404) (قوله: فلذا) أي: لكونها ركنا لا شرطا؛ لأنه لو نواها للأحرى””" أيضا يصير مكبرا 
علا وأنه أنه يجوز "1 عن 1 4 0 

3 ا فاج ا 7 

ره.4/) (قوله: فلم تجز قاعدا) أي: ولا راكيا. 

[١41ل/ع‏ (قوله: بلا عذر) فلو تعذر النزولَ لطين أو مطر حازت راكباء ولو كان الولي 
مريضا فصلى قاعدا والناس قياما أجرأهم عندهماء وقال "محمّد": تجرئ الإمامً فقطء "حلبة"9. 

41/م (قوله: التحميد والشناء) كذا في "البحر”"2 عن "المحيط". ومقتضى قول 
"الشارح": (إثلاثة)) أن الثناء غير التحميد مع انديها يات فر القاء قول: شبحانك 
اللهم وبحمدك, فعَلِمَ [؟/ق١ ]|/١ ٠‏ أن المراد بهما واحدٌ على ما يأتي*" بيانة» فكان عليه 
أنْ يذكرَّ الغالث الصلاة على النبى يلك. 


(قولة: فعْلِمَ أذ المراد بهما واحدٌ) لا يلزمٌ من تفسير الثناء بما ذكر أن يكون المرادٌ بهما واحدا. 


)١(‏ ((وغيره)) ليست في "ب". 

(1) المقولة [851ع] قوله: ((وكونه هو أو أكثره أمام المصلي)). 

(؟) أي: للجنازة الأحرى. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجدائر 14/7 .١9‏ 

(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاةً الجنازة 7/ق١١5/.‏ 
(9) "البحر": كتاب الجنائز ١917/9‏ . 

(0) صء "5 "در". 


(8) المقولة 470 اع قوله: ((وهو سبحانك اللهم وبحمدك)). 


الجزء الخامس ب _لسسسسسشسصط ه89 لسلسم باب صلاة الجنائز 


يا نيك "الكمال نى أذ التاشناء ير كر والكتيرة الأول قوط لفن "الصا 


41 (قو وهنا نيكة "الكت 00 تيك شاريفا "الي" "البرهناة 0 
و"ابن أمير -حاج'©, ١‏ ْ 

"اعلا (قولة: من أن الدعاء ركن) قال: ((لقولهم: إن تنه والمقصودٌ منها الدعاء)). 

415لا (قولة: والتكبيرة الأول شرط) قال: ((لأنها ا الإإحرام)). 

ر415/) (قوله: رَدَهُ في "البحر"”؟ بتصريحهم بخلافه) أمّا الأول ففي "المحيط": ((أنّ الدعاء 
سم )».وقوله: إن اللبديوق ينضى لكي اننا يعن دعاء يدل عليه :آنا الثانن قتا هر مين أنه 
لم يَجرٌ بناء أحرى عليهاء رقرلت: إَ لتكبيرات الأربعٌ قائمة مقام أربع ركعات اه. 

قلت: ما نقَلَهُ عن "المحيط": ((من أن الدعاء سنة)) قال في "الحلبة'”»: ((فيه نظي ظاهرٌ 
فقد صرَّحُوا عن آخرهم بأنَّ صلاة الجنازة هي الدعاءٌ للميت؛ إذ هو المقصودٌُ منها)) اه. 

وأما قولهم: 3 المسبوق يقضي التكبير 2 بغير دعاء فقدقال في شرح المنية"”2: ((إن 
الإمام يتحمِّلةُ عنهم) 2 أي: فلا يناي ركتّيهُ - كما سك عه لقا وهي العامة 

0 القراءة في حالةٍ الاقنداى» ما بعد الفراغ فيأتي المسبوق بهاء وقد يقال: يَتحمّلٌ الإماءلة) 


.81/7 "الفتح": كتاب الصلاة  فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

.-5 8 "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنائر ص؛‎ )١( 

() "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟م/ق١١51//.‏ 

(4) "البحر": كتاب الخنائز 97/7 .١95 15-١‏ 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحنازة */ق١١1/75.‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص4 8ه بتصرف. 

(0) هنا انتهى كلام "شرح المنية". 

(4) لم نعثر على تدمة الكلام في "شرح المنية الكبير"» ولم نقفْ على تتمة الكلام ني واحدٍ من كتب المذهب» فحق 
((اه)) أن تكون بعد القوسينء والله أعلم. 

(5) في هامش "م': (( قوله: وقد يقال يتحمّل الإمام إلخ» قد يقال: مقتضّى هذا أن يتحمّل الإمامٌ القراءة عن المسبوق 
في كل صلاوٍ تبطل بخروج وقتها إن خييف المخروج قبل إتمام المسبوق كما في صلاة الفحر والجمعة. ويمكن أن يقال: - 


قسم العباداك .سل سدم ©6ه# منبيسيس سس خاشيةابن عايدين 


(وهي فرض على كل كد مات خلا) أربعةٍ: (بُْاةٍ وقطاع طريق) فلا يُغسّلواء 


ولا يُصِلَى عليهم (إذا قْلوا ف في الخحرب) امس لإ تام اين لأا رط نه 1 الو ام 
الدعاء عن المسبوق لضرورةٍ تصحيح صلاته؛ لأنّ الكلام فيما إذا ِيف رفع الجنازة وأتى 
اكيراك سقاء عامل 


أقول: و: ةج روط زفي اانا دري بع ةلل نالعا اليتق 
وعلّلهُ "الشارح" هناك”2 بأنه الواحبُ عليه؛ ونقلناه هناك عن "الزيلعي" و"البحر" و"النهر"؛ فهذا 
مؤيّدٌ لما احتارة "المحققٌ"2"9: والله الموفق. 
وَأَمَاغَدءٌ وان :جاء خرن عليها فلكوتها قائمة مقا كعك وتكونينا كذلك لا يلم . عليه أن 
تكون ركنا من عد إذ لا شك أنها تجرعة يدل بها في الصلاة؛ ولذا حصت برفع الأيدي. 
فهي شرط من وحم ركنٌ من وجو فتدبّر. 
(415/] (قولة: وهي فرضٌ على كل مسلمٍ مات) لفظ ((على)) بمعنى اللام | لتعليليية مشل: 
«(واكيرواائة عل 1 عَكمَا هَدَسَكُم)4 [البقرة 1]: أو متعلّّ محذوفي حبر ثان للضمير 
المبتدأء أو متعلقٌ به؛ لأنه عائدٌ للصلاة ه.معنى المصدرء والتقدير: والصلاةٌ على كل مسلم مات 
فرض» أي: مُفْترَضٌ على المكلفين» [/ق١٠١/ب]‏ ولو أسقط "الشارح" لفظ ((فرض)) لكان 
أصوب؛ لأنه مر تصريح الو ف ولئلاً يُوهِمَ تعلق اللحارٌ به فيَفسسُدَ المعنى» فتدبر. 
41ل/ا] (قولة. خلا أربعة) بالجرّ على أن خلا حرف استتناء. 
[414/] (قولة. بِغاق) هم قومٌ مسلمون حرجوا عن طاعة لإمام بغير حق. 
(قولة: فلا يُغسّلوا إلخ) في نسحة: ((فلا يُعسّلون))» وهي أصوب» وإنما لم يُغْسَّلوا 
لمعتل ظلتهم :فاده لهم ورت لغيرهم عن فعلهم, وصرّح بنفي عُسلهم لأنه قيل: لوت 
0 إما لم يتحمّل الإمام القراءة فيما ذكر لأنّ الفحر تقضى وللحمعة خلف؛ بخلاف الجنازة: لكن يُشكل على هذا 
صلاة العيد» فإنها تبطل بخروج الوقت» ومع ذلك لا تقضى ولا خحلف لها بالنسبة لهذا المسبوق عندهما على 
الأصح» ويمكن أن يحمل على قول الثاني من أن الشروع كالنذر في الإيجاب )) اه. 


)١(‏ المقولة [7719] قوله: ((لأنه الواحجب عليه)). 
00( "فتح القدير": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل ف الصلاة على الميت 41/7. 


(7) ص"4 "- وما بعدها "در". 


ره 


الجزء الخامس جب جنا ست فوا املح جم ش_يحت. .نات ضيلذة: اللتائق 


ولو بعدَهُ صَلَىّ عليهم؛ لأنه حدّ أو قصاصٌ (وكذا) أهلٌ عُصْبةٍ 2510 


ولا يُصلّى عليهه'”" للفرق بينهم ويين الشهيدٍ كما ذكَرَهُ "الزيلعي””" وغيرَهٌ وهذا القيلٌ رواية» وفيه 
إشارة إلى ضعفهاء لكنْ مشى عليها في "الثّرر”” و"الوقاية””*» وفي "التتارححايّة'”©: ((وعليه الفتوى)). 

4ل (قولة: ولو بعدّه إلخ) قال "الزيلعي"00: ((وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم 
فإنهم يُغستّلون ويُصلَى عليهم؛ وهذا تفصيلٌ حسنٌ أذ به كبارٌ المشايخ؛ لأنّ قل قاطع الطريق 
ف هذه الحالةٍ حدٌ أو قصاص؛ ومن قَتِلَ بذلك يُغسسّل ويُصلَى عليه وقدلٌ الباغي في هذه الحالة 
للسياسة أو لكسر شوكتهم فينرّلُ منزلتةُ لعَوْدٍ نفعه إلى العامّة)) اه. 

وقولة: ((أو قصاص)) أي: بأن كان نَم ما يُسقِط الحد كقطويء على مُحرم ونحوو نما 0 
في بابد" وقد عُلِم من هذا التفصيل أنه لو مات أحدّهم ح حتف أنقه قل الأحد أو بغده يُصَلى :عليه 
كما بنهُ في "الحلية”* وقال: ((ولم أره صريحا)). 

قلت: وف "الإحكام””” عن "أبي اللَيث”: ((ولو قتِلوا في غير الحرب أو ماتوا”" يُصلّى 
عليهم)) اه. وهو صريح ف المطلوب. 

:45 (قولة: وكذا أهل عُصْبة) بضم فسكون. وفي نسخة: ((عَصَبيِة))» وفي 
"نهاية ابن الأثير"7"©: ((العصبيّة والتعضّب: المحاماة والمدافعة؛ والعصبي: مَن يعن قَومَهُ 


)١(‏ من((إهانة لهم)) إلى((ولا يصلى عليهم)) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 195/١‏ 7-.76؟. 

(7) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .١5/1١‏ 

(4) انظر "شرح الوقاية" كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .97//١‏ 

(5) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والدلاثون فق الجدائز - غسل الميت 1437/7. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 5٠١/١‏ ؟. 

(0) المقولة [/1 5 ١ع‏ قوله: ((أو كان ذا رحم محرم)). 

(8) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجتازة * رق 7١١‏ ب. 

(9) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ؟/ق 4 4/أ. 

)٠١(‏ عبارته في "الاحكام": ((ماتوا)) بدل((أو ماتوا))؛ والسياق يقنضي ما أثبته ابن عابدين رحمه الله. 


)١١(‏ النهاية": 55/7 57-7 7 مادة ((عصب)) بتصرف. 


قسمالعبادات ‏ .+ ممع د ب حاأشيةابن عابدين 


ههج هو هه عع عمس هش يه وج هه ههه 6ج ةو وه »> وه هم و6 3ع سه ووو ون >6 هو م م يوج هه 4 و مهس مه وق مق ماه همقهم هع مه ممم جم م هم 4م مع م همهم 6 وهم .جم مم +99 





على الظلم والنك يلقي التمتمع وسو الكديت كرو لئس كن وفنا إل فعية قار 
عمة يي قال 8 "شرح درر البحار"20: ((وفي "النتوارل": وَجَعَلٌ مشايمنا المقتولين ف 
العصبية في حكه أهل البغى على هذا التفصيلء وف "المغنى”" جعل "الدرواز 6 


م 


و"الكلاباذي”””؟ كالباغي””» وكذا الواقفون الناظرون إليهما إن أصابّهم حجر أو غيره وماتوا 
53000 
قال "ط"”": ((ومثلهم سعدٌ وحراءٌبمصر» وقيسٌ ١513/1‏ /أ] ون يبعض البلاد)) اه. 
أقول: والظاهِرٌ أنَّ هذا حيث كان البغىّ من الفريقين» فلو يَعى أحدُهما على الآخر 
وقصّدَ الآحسٌ المدافعة عن نفسه بالقدر الممكن يكونٌ المدافِعٌ شهيداء وفي "شرح منلا 
فسيكن"0© نا يز يدوه فاجع 


)١(‏ أخرجه أبو داود(١5171)‏ كتاب الأدب ‏ باب في العصبية» وابن عدي في "الكامل" ٠٠١5/7‏ في ترجمة روح بن 
صلاح؛ والبغوي في "شرح السنة" 177/١7‏ في باب العصبية؛ عن عبد الله بن أبي سليمان» عن حير بن مُطْهِم 
قال المنذري في "مختصر أبي داود" :١3/8‏ قال أبو داود في رواية ابن العبد: هذا مرسل» عبد الله ين أبي سليمان 
لم يَسْمَمْ من حبّير. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن المكي» وقيل فيه: العكي قال أبو حاتم الرازي: هو بمجهرل. 
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف»ء لكن له شاهد بنحوه عند مسلم(848١)‏ من حديث أبي هريرةتف و(.85١)‏ 
كتاب الإمارة ‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» من حديث جرير بن عبد الله البجلي ظه. 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميبت ق١5/).‏ 

(7) لم نهتد إلى معرفته. 

* قوله: ((الدروازكي والكلاباذي)) نسبة إلى محلتين إحداهما ببخارى والأخرى بنيسابور. أبو السعود عن "طبقات 
عبد القادر" اه منه ونقول: الكلام المتقدم على الكلاباذي فقطءوأما الدَرْوَازكيّ فنسبة إلى دَرُوَارَة» وينسب إليها 
يا ب الدروَازقي. انظر "معجم البلدان" 5/97 51. 

(؟) في النسخ جميعها: ((الكلابازي)) بالزاي» والصواب ما أثبتناه»انظر "معجم البلدان"5175/1. 

(5) انظر ما قيل ف أهل دروازة وأهل كلاباذ في "شرح ملا مسكين على الكنز" ص7 ياب الشهيد. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١/7/ا؟.‏ 

0) "شرح ملا مسكين على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد صا ه. 


الجزء الخنامس حيتت تن . “لقم بمحعشسنسسسمنتت: بافنصللاة الختاتز 
اله َّ 7 اله “ابي ا اعد ا “لات 
و(مكابر في مصر ليلا بسلاح وخناق) خنق غير مرق الك الم للف ةوه ل 1 21 


(قولة: ومكابر في مصر ليلا بسلاح) كذا ف "الدّرر”" و"البحر"29 وغيرهماء 
واللكار بالباع: توق التدلي جا" واف "اولان بسوويقة ق محل من المصر يتعرّض 
معصوم. 

والظاهئ: أنّ هذا مبنيّ على قول "أبي يوسف" من أنه يكونٌ قاطمَّ طريق إذا كمان في المصر 
يلا مطلقاً أو نهاراً بسلاح, وعليه الفتوى كما سيأتي” في بابه إن شاء الله تعالى» فيُعطَى أحكاء 
قاطع الطريق في غير المصر من أنه إذا ظهرَ عليه قبل أخصل شيء وقد فإنه يُحبَسُ حتى يدوب 
ررك الو نع وى عاوق 111 سيوم عاخن على بجا سان ا ار عا 
فحيث كان حدَهُ القتل لا يُصلى عليه. 

وما قرّرناه ظهرَ أن قوله: ((بسلاح)) غير قي؛ لأنّه إذا وقف في المصر ليلا لا فرق يدن كونه 
قاتلا بسلاح أو غيره كحجر أو عصاء والله أعلم. 

0/4 (قولةُ: حنق غير مرَوٌ) هو مُفادٌ صيغة امبالغة» وقيّدهُ "المصنف"© في باب البغاة .ما إذا 
كان ذلك في المصرء وعبارته مع الشرح: ((ومّن تكرّرٌ الختقّ- بكسر النون - منه في المصر أي: خحفق 
مرآر أ كه 0ن تيل به 28 لسعيه بالفياة: و كل مَنَ كان كذلك يلف 0 بالقتلء 
وإلا - بأنْ دق مر لا؛ لأنه كالقتل بالمتقلء وفيه القَوَدُ عند غير "أبي حنيفة")) اه. أي: وأما عنده 
ففيه الدّية على عاقلته كالقتل بالمثقل» وظاهرٌ قوله: ((بأن خنقّ مرّة)) أن التكرار يحصل عرنين. 


.١57/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الجنائر - باب صلاة الشهيد 5١5/9‏ نقلاً عن "غاية البيان". 

(7) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر */ق4 4 ب. 

() انظر المقولة [5471١ع‏ قوله: ((ولو ف المصر ليلا)). 

(5) انظر المقولة ]١3147[‏ قوله: ((فلذا لا يعفوه ولي)). 

)١(‏ انظر المقولة [/44717١ع‏ وما بعدها قوله: ((بكسر النون)). وترحم للباب هناك ب ((باب قطع الطريق)) لا ((باب البغاة)). 
(0) "شرح ملا مسكين": كتاب المنايات ‏ باب مايوجب القود وما لا يوجبه ص8 ؟-. 


قسم العبادات للللسسسسسس ‏ الره* سسا حأشية أبن عأابدين 


فح ا كالبغاة. 
(مَن قتلَ 0 ولو (عَمْدا يُْسّلُ ويُصلى عليه) به يُفتّى وإن كان أعظم ورا من 


قاتل غيره» ورحَحَ "الكمال" قول "الثاني" ما في "مسله"” ©: (زأنه عليه السلام أتّي 
برحل فتل نفسه فلم يصل عليه)) تو توا او رج 1 ووو 1 لق كاي و لد ا و 





(4؟4/) (قولة: فحكمّهم كالبغاق كذا في "البحر”" و"الزيلعي"7", أي: 6 أهل عصبيَة 
ومكابر وخخناق حكمٌ البغاة في أنهم لا يُغستلون ولا يُصلى عليهم والناجة ف "الور امن قرم 
((وإث غَسُلوا)) - أي: البغادٌ والقطاع والمكابي - فإنه ب عن الزُواية الأخرى؛ وقدّمنا" ' ترجيحها. 


اويل (قوله: به يُفتّى) لأنه فاسق غي” ساع في الأرض بالفساذد وان اق حاعيا على اتبيه 
كشائر فساق المسلمين» "زيلعي"9©. 

(5؟4/) (قولة: ورجحّ "الكمال”” قول "الثاني" إلخ) أي: قول "أبي ست در 
ولا يُصلّى عليه؛ "إسماعيل”© عن "خحزانة الفتاوى". وفي 'القهُستاني””© [7/ق1١5١/ب]‏ 
و"الكفاية””” © وغيرهما عن الإمام "السغدي77©: ((الأصحّ عندي أنه لا يُصلى عليه؛ لأنه لا توبة 


لمم)» قال في "البحر”"": (إ(فقد اختلف التصحيح؛ لكن تأَيْدَ الثاني بالحديث)) اه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (9478) كتاب الجحنائز ‏ باب ترك الصلاة على القاتل نفسّهء وأحمد 37/5: والترمذي )٠١584(‏ باب 
ما حاء فيمن قتل نفسهء وقال: هذا حديث حسن صحيح: والنسائي كتاب الخنائز ‏ باب ترك الصلاة على 


من قتل نفسّه من حديث حابر بن سمرة َيه مرفوعا. 
(7) "البحر": كتاب الحنائز ‏ باب صلاة الشهيد .7١5/7‏ 
(*) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ؟/0٠0؟.‏ 
(:) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .157/1١‏ 
(5) المقولة ]941١9[‏ قوله: ((فلا يغسلوا إلخ)). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١/٠5؟.‏ 
0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .١٠١9/7‏ 
() "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 7/ق 5 )ب. 
(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشهيد .١181/١‏ 
)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١١١/7‏ (هامش "فتح القدير'). 
)١1١(‏ لم نقف على هذا النقل في "النتف". 
)١0(‏ "البحر": كتاب الجنائز ‏ باب صلاة الشهيد .5١85/7‏ 


ه١‎ 


الجزء الخامس 00 لد هه» 5 ب بياب صلاة الجنائز 


(لا) يُصلّى على (قاتل أحدٍ أبويه) إهانة له. واْلْحَقَهُ في "النهر" بالبغاة. 


م ا #دى 02 ل لد ا 0 . 3 مه 
(وهي اربع نكبيراتي) كل تكبيرةٍ قائمة مُقامٌ ركعةٍ (يرفع يديه في الأولى فقط).... 


أقول: قد يقال: لا دلالة في الحديث على ذلك؛ لأنه ليس فيه سوى أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يْصّلّ عليه فالظاهرٌ أنه امتدم زجرا لغيره عن مثل هذا الفعل كما امتنمّ عن الصلاة على المديون» 
ولا يلزمُ من ذلك عدمٌ صلاةٍ أحدٍ عليه من الصحابة؛ إذ لا مساواة بين صلاته وصلاة غيره» قال 
تعالى: و إِنَّصَلَوْتَكَ سكن لت © [التوبة- ٠١7‏ ] ثم رأيت في "شرح المنية"27 بحّث كذلك» وأيضا 
فالتعليلٌ بأنه لا توبة له مشكلٌ على قواعدٍ أهل السنة والجماعة لإطلاق النصوص في قبول توبة 
العاصيء بل التوبة من الكفر مقبولة قطعاء وهو أعظم وزراء ولع الرادمين إذااقنات: بخالة الباس 
كما إذا فعَلّ بنفسه ما لا يعيش معه عادة كجرح مزهق في ساعته وإلقاء في بحر أو نار كال ]ا 
لو حرّحَ نفسّه وبقى حيا أياما مثلا ثم تاب ومات فينبغي الجمزم بقبول توبته ولو كان مستجلا 
لذلك الفعل؛ إِذ التوبة من الكفر حينئلٍ مقبولة فضلا عن المعصية» بل تقدّه”" المخلاف في قبول توبة 

2 ه عا ٠.‏ 3 2 7 ع رك 0 2 8 

م اعلم أن هذا كله فيمن قتل نفسه عمداء أما لو كان خط فإنه يصلى عليه بلا حلاف 
كنا صرح به قي 'الكفاية"0) وغيرهاء ةا ع مع الشهداء. 

7 (قولة: لا يصلى على قاتل أحد أبويه) الظاهرٌ أن المراد أنه لا يُصلى عليه 
إذا قتلَهُ الإمام قصاصاء أمّا لو مات حتف أنفه يُصلى عليه كما في البغاةٍ ونحوهمء ولم أره 
صريحاء فليراجع. 

ره؟4” (قولة: وألحَقَهُ في "النهر"" بالبُغاة) أي: فلا يَعَدَ حامساء هكذا فهمت» ثم رأيتة 


.-59 1١ ”شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة ص‎ )١( 
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ا كن نا 

(5) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١١١/9‏ (هامش "فتح القدير"). 
(؟) المقولة [/اا/الا] قوله: ((في الشهيد الكامل)). 

(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهداء ق38/أ. 


قسمالعبادات ‏ دده .وبا للد حاشية ابن عابدين 


وقال أئمة بأيخ: في كلها (ويثني بعدّها) وهو: سبحانك اللهم وبحمدكَ (ويصلي 


ف الإواال زكر يه ان عارة النمر ”كاه زرولف + كالبغاة» ومين هذا النوع الخناقٌ وقاتلٌُ 
أحد أبويه)) اه. وعليه فيكونٌ المستننى أقلّ من أربعة» تأمل. 

ره؟4/ (قولهُ: وقال أئمّة بلخ”": ف كلها) وهو قولٌ الأئمة الثلائة ورواية عن "أبي حنيفة" 
8ب 02 
ل"الر ل" ((رما يُستفاد منه أن الحنفي إذا اقتدى [؟/ق١١ ١‏ /أ] بالشافعي فالأو عات 
ف الرفع» ولم أره)) اه. 

أقول: ولم يقل: يحب؛ لأنّ المتابعة إنما تحب في الواجب أو الفرضء» وهذا الرفغ غيرٌ واحبب 
عند "الشافعي"» وما في "شرح الكيدانّة" ل "القهستاني”": ((من أنه لا تجوز المتابعة في رفع اليدين 
في تكبيرات الركوع وتكبيرات الحنازة)) فيه نظرٌ؛ إذ ليس ذلك مما لا يُسوغ الاحتهادٌ فيه بالنظر 
إلى الرفع في تكبيرات الحنازة؛ لما علمت من أنه قال به البلخيُون من أثمّتناء وقد أوضحنا المقام 
اخرءواجاك الضلاة زه ونا1© أرضا شما تداق ستلاة العيلين: 

[."4/) (قولةُ: وهو سبحانك اللهمّ وبحمدك) كذا فسّرَ به الثناءً في "شرح درر البحار'"97" 


وغيره») وقال قُ "العناية"(4): ((إنه مراذ "'صاحب الهداية"؛ لأنه المعهود من الثناء) )) د 


.؟ا//١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

.8817//١ انظر كتاب "مشايخ بلخ من الحنفية": المبحث الثامن‎ )١( 

(5) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق00٠5/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب الجنائز .١917/17‏ 

(ه) المقرلة ٠57‏ 4] قوله: ((ومتابعة الإمام)). 

)١(‏ المقولة [ 7١١‏ قوله: ((ولو زاد تابعه إلخ)). 

0) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق٠5/أ.‏ 

(8) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت 85/79 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 


الأو القافسن. ‏ تيميد ولد يلجس سسحتي ٠‏ (اتوملؤة الخائر 


كمافٍ التشهّد (بعد الثانية) أن تقديمها ف الدعاء (ويدعو بعد الثالثة) بأمور 


في "النهر7": ((أنَّ هذا رو اية "الحسن" عن "الإمام"» والذي في "المبسوط”07) عن ظاهر الرو ايه أنه 
يحَمد اللم» أه. 

أقول: مقتضى ظاهر الرواية حصول السنةٍ بأيّ صيغةٍ من صِيّغْ الحمد» فيشملٌ الثناءً المذكور 
لاشتماله على الحمد. 

41" (قولُ: كما في التشهّد) أي: المرادُ الصلاة الإبراهيميّة التي يأتي بها المصلى 
ف قعدة التشهّد. 

177" 4 بام (قولة: أن لان تقديعها) أي : تقديم الصلاة على الدعاء ل كنا أن تقديم الثناء 
0 

0 لل (قولة: ويدعو إلخ) أي: لنفسيه وللميت وللمسلمين لكي يُغْفْرَ له قُستَجَابَ دعاؤة 
في حقٌّ غيره؛ ولأنَ من سنة الدعاء أن يدأ ببشسه. قال تعالى: فر نَأَغْفِرَل وَلوَرَقَ 
َلصَك ريو مز [نوح-1!!]: "جوهرة"". ثم أناد أذ من لم يُحمين الدعاء بالمأثور 
يقول: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللؤمنين والمؤمنات””. 

(44” (قولَهُ: والمأثورٌ أولى) ومن المأثور «اللهم اغفر لحينا وميّتناء وشاهاينا وغائبناء 


وصغيرنا و كبيرناء وذكرنا و انثاناء اللهمّ مَن أحييتهُ مِنا فأحيه على الإسلام» وخ توية ينا 


.)/3 "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق4‎ )١( 

(؟) لم نقف على هذا التقل في "مبسوط السرحسي 

(6) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١70/١‏ باختصار. 

(5) أخرجه أحمد 2758/9 وأبو داود )770١(‏ كتاب الجنائز ‏ باب الدعاء للميت» والترمذي (84؟١٠)‏ كتاب 
الجنائز ‏ باب ما يقول في الصلاة على الميت» وابن ماجه(9.8: )١‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في الدعاء في الصلاة 


على الجنازة, والحاكم يرهم وصححه؛ ووافقه الذهبي عن أبي هر ير ةطه مرفوعا. 


قسم العبادات لمعتس سس سسم لوو« لمد سسب حاشية ابن عايدين 


دم م.م م م عملي مل م رمع م ممم و م مور عه اهمون ويه و فراع م بم م ور م و بم م م مد م برو وهو جم بمج و قو و و نوع هو ويه وعدم مر ماع ممعم مم مج عدعءعد.ه 


فتوفة على الإعان» اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه واعف عنه. وأكرم 0 ووصسع مدل 
واغسله بالماء والثلج والْبَرّدى ولتعه سانا كما سني اتوي الأبيض من [5؟/ق؟57١/ب]‏ 
ليوا بد لم وار كيرا عرد كاوه و اهلا عير مرق أغلة وار ووس ضرا عق اوهس رانحلنه 
حي وأَعِذهُ من عذاب القبر وعذابب النار 00 "منهم20. رت أدعية أحرّ فانظرها 


قِ "الفتح"0) و"الامداد"9) وشروح ار 


( تنبية ) 
المرادذ الاستيعاب» فالمعنى: اغفر للمسلمين كلهم فلا يناي قولهُ: ((وصغيرنا)) وله ل 


اعم | 


و 00 2 ال لين ِ .ع ّ 
((ولا يستغفر لصبي)) أي: لا يقول: اغفر له أفادّه "المهستاني””")» والمرادٌ بالإبدال في الأهل 
والزوجة إبدال الأوصاف لا الذواتث لقوله تعالى:/ الفا بهم دَرَيتهُم © [الطور- .]7١‏ ولخبر 
"الطبران "00 وغيره: 9 نساء الجنة من تساع الدنيا أفضل من احور العين 534 وفيمن ا و له 


)٠١75( أخرجه أحمد 7/7؟؛ ومسلم (477) كتاب الجئائز - باب الدعاء للميت في الصلاة؛ والترمذي مختصرا‎ )١( 
كتاب الحنائز - باب ما يقول ف الصلاة على الميت» والنسائي 77/5 كتاب الجحنائر  باب الدعاء» عن عوف بن‎ 
مالك ينه مرفوعاً.‎ 

)١(‏ "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنائز ١/ق‏ ت8/أ. 

(60) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ؟:/87-48. 

(:) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجتائر - فصل فٍ أحكام الصلاة على الميت ق8١5/)‏ - ب. 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص4810-58ه» و"الصغير": ص١781,‏ و"الحلية": 7/ق 781١‏ ب. 
5ب 1 

() "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجنائر .1714/١‏ 

(4) أرجه الطبراني في "الكبير" 80+0(7710//57)» وابن جرير الطبري في "تفسيره" 37//17» واببن مردويه كما في 
"الدر المنثور" 50/7١؛‏ عن أم سلمة مرفوعاً ضمن حديث طويل؛ وأورده الهيشمي في "المجمع" 2115/9 وقال: 
رواه الطبراني؛ وفيه سليمان بن أبي كريعة؛ ضعفه أبو حاتم وابن عديء وقالل العقيلي في ترجمة سليمان ‏ وقد ساق 
صدر هذا الحديث -: ولا يتابع عليه؛ ولا يعرف إلا به. 


الجزء الخامس سس 17 5 م بي ا نيك ياب صلاة الجتائز 


وقَدّمَ فيه الإسلامٌ مع أنه الإبمان؛ لأنه مُنبيٌ عن الانقيادء فكأنه دعاءٌ في حال الحياة 


بالإيمان والانقياد» وأمّا في حال الوفاة فالانقيادُ ‏ وهو العمل - غير موحودٍ (ويسلم) 


فلن تتتورها له ان لو كانك بو أنه صم الخبرٌ ب« أن المرأة لآخر أزواجها»”": أي: إذا مات وهي 
ف عصمته؛ وفي حديث رواه جمة”" لكنه ضعيف: المرأة مِنا رمما يكوثٌ لها زوجان في الدنياء 
فتموتُ ويوتان ويدحلان اللنة: لأيهما هي؟ قال هوني نا كان فندفا ف النقان» 
اناق الو كي انار 

(ه4/ (قولهُ: وقدّمٌ فيه الإسلام) أي: في الدعاء المأثور كما م"). 

اعلم أن الإسلام على وجهين: 0 وهو بمعنى الإبمان» ولغوي وهو.كعنى الاستسلام 
والانقيادٍ كما ف "شرح الغمندة" ل "التسف "ع فقول "الشارح": ((مع أنه الإعهان)) ناظرٌ للمعنى 
الشرعي للإسلام» وقولة: ((لأله مُنبئّ)) ناظرٌ إلى المعنى اللغويّ له. وقولَهُ: ((فكأنه دعاءٌ في حال 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "الأوسط" )"١94(‏ عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يقول: (( أبما امرأة توث عنها 
زوجها فتروحت بعده فهي لآخر أزواحجها )). 
وأورده الهيئمي في "المجمع”" 77١/4‏ وفيه: أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط. 
وأخرجه أبو الشيخ ف "طبقات المحدثين بأصبهان" 7/4" (805) ورجاله ثقات إلا إسماعيل بن عبد الله بن 
زرارة» وهو صدوقء لكن تابعه إسماعيل بن خالد القرشي» وهو صدوق أيضا كما ف "التقريب" وأخرحه أبر 
يعلى في "مسنده الكبير" كما في "المطالب العالية" ؟/58-517» فالحديث يمجموع هذه الطرق صحيح. 

(1) منهم الطبراني في "الكبير” 7517/77 2548 وابن جحرير الطبري ف "تفسيره" 01//7) والمنطيب في "تاريخ 
بغداد" 2311/7/5 عن ام مامه رفي الله عنها ضمن حديث طويل مر تخريجه ص 1*7 عند حديث: (( إن نساء 
الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين ». 
وأخر بحه الطبراني في "الكبير" 4)411(/7 والبزار ثْ “كشف الأستار" )١980(‏ عن أنس بن مالك عن أم 
حبيبة #د» وأورده الهينمي ٍ "المجمع" 1/8 ؟ وفيه: عبيد بن إسحاقء» وهو متروك؛ وقد رضيه أبو حاتم» وهو 
أنوا أغن الانتفاة بحالاً. 

(6) انظر "تحفة المحتاج": كتاب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت .١ 41-١ 4 ١/"‏ 

() في المقولة السابقة. 


]وله 


قسمالعبادات ‏ عت تل هه ©54؟ د لدب حاشيةابن عابدين 


بلا دعاء (بعد الرابعة) تسليمتين ناويا اميت مع القومء ويْسِر الكل إلا التكبير 


الحياة بالإيمان)) هو معنى الإسلام الشرعي» وقولةُ: ((والانقيادي) أي: الذي هو معنى الإسلام 
اللغوي اه "م”0". وما ذكرةٌ "الشبان ح" مأعوذٍ فى "عر الشوايف 0 

0 أن الإإسلام 0 بحالة الحياة لأنه المناسب لها كلعنيية : الشرعي وهو الإبماتء 
أي ::التضنديق القلبى - واللغوي وهو الانقيادٌ بالأعمال الظاهرة» و الإبمانٌ بحالة الموت لأنه 
المناسب لها؛ إذ لا ينبئ عن العمل بل عن التصديتي فقطء ولا يمكن في حالة الموت سواه. 

ك6 ا (قولة: بلا ام هو ظاهرٌ المذهب» وقيل: يقبول: اللهم أنقا قُ الدنيا حستة 
إلخ» وقيل: ربنا لا قلوبنا إلخ» وقيل: يخيرٌ بين السكوت والدعائ "بحر"7". 

افضحقة (قولة: تأويا البعيت مع القوم) كذا قُْ مه /١‏ أ "الفح ”7 وقال 
'الزيلعي””: ((ينوي بهما كما وصفنا في صفة الصلاة» وينوي الميتَ كما ينوي الإمام») اه. 

وظاهره أنه ينوي الملائكة الحففلة ا 5 َف صريحا قِ "شرح درر البحاء "يق 
وذكرٌ في "الخائيّة”" و"الظهيريٌة"29 و"الموهرة"0: ((أنه لاينوي الميت))» قال في 
'البحر”””©: ((وهو الظاهر؛ لأنّ الميت لا يُخَاطَّبُ بالسلام حتى يُنوى بهء إذ ليس أهلاً له)) 


ا ا 


.1/١١7ق "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 41/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(5) "البحر": كتاب الجنائز .١91//7‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 80/7. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 41/١‏ 7. 

)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق50/). 

(90) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١914/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق47/أ. 
(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجتائر .١./١‏ 

.191//7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنائز‎ )٠١( 

)١١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق4 5/أ. 


الجزء الخامس لالسسسسسصسيم ‏ | همة«و ددس باب صلاة الجنائز 


كن في "البدائع ": («العملٌ في زمانا على الجهر بالتسليم))» وفي "جواهر 
الفتاوى": ((يجهر بواحدة)). 


0 


(ولا قراءة ولا تشهدَ فيها) وعيَّنَ "الشافعي” الفاتحة في الأولى» وعندنا تحو”" 0 


لكن قال "الخير الرملي": ((إنه غير مسلم» وسيأتي”" ما ورد في أهل المقبرة: السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين» وتعليمة ويْدْ السلام على الموتى)) أه. 

44 لا] (قولة: لكن في "البدائع "0" إلخ) قد يقال: إن "الزيلعي"”" لم يرد دعمول التسليم في 
الكليّة المذكورة: والذي في "البدائع"7: ((ولا يَجهرٌ ما يقرأ عَقِبّ كل تكبيرة؛ لأنه ذكرٌء والسنة 
فيه المخحافتة وهل يرف صوتة بالتسليم؟ لم يَتعررض له في ظاهر الرواية» وذكر اللسين :هن وياد : 
أنه لا يرفٌَ؛ لأنه للإعلام ولا حاجة له؛ لأنّ التسليم مشروعٌ عقب التكبير بلا فصل؛ ولكنٌ العمل 
في زماننا على نخلافه)) اه. [ 

"7/4 (قوله: وعين 'الشافعي" الفاتحة) وبه قال "أحمد"؛ لأن "ابن عباس اصلى على حنازة 
فجهر بالفانئحة وقال: ووعتدا فلك لبعد الايد" ومذهبنا قول ' قي و" : واترايل ' 


10ل 5 اد ردك لخر الي ل بر 0 أن قراءة الفاتحة فيها سنة مستدلاً مما في البخاري: كك ابن عباس قرأ 
با عدي ا ثم قال: ع 1 ليعلم أنها سنة. وئما قال ف "القنية": لا فراءة في صلاة الجنازة؛ وف التكبير اله ول 
يحب التحميد أي: ولو قرأ فيه الحمد لله إلى آخر السورة جازء ولو كان ساكتاً يجوز صلاته انتهى. ثم قال: وبهذا 
نص على جواز قراءة الفاتحة» ثم قال: ومن الفروع الني نص فيها على استحباب مراعاة النلاف مس الذكر ومس 
المرأة وغيرهماء فبذلك تستحب قراءة الفاتحة بنية الدعاء فزاغنا! للخلاف المقتضي بطلان الصلاة بدون قراءتها 
مع موافقة كتب الأصول عندنا على سنيتهاء فلا يعدل عنه ومنع ما قاله الكمال)). 

(؟) المقولة [75480] قوله: ((ويقول إلخ)). 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية الصلاة على الجهازة 7١7/١‏ بتصرف. 

(1) '“تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز 11/١‏ ؟. 

(ه) ذكر صاحب "البدائع" مسألة الجهر قي القراءة في كتاب الصلاة ‏ فصل ف يان كتفية القلءة على القدارة ا 
ومسألة رفع الصوت بالتسليم في الفصل نفسه: .5١7/١‏ 

(1) أخرجه البخاري(ه )١77‏ كتاب الجنائز ‏ باب قراءة فاتحة الكتاب على الجدازة؛ وأبو داود(م/519) كتاب الخنائز ‏ ل 


تببالفاذات, تسْسحسييحيي: نوم مممصيي. ٠‏ ناف اروتغابدين 


بنيّة الدعاء, وتكره بنيّة القراءة لعدم ثبوتها فيها عنه عليه السلام» ل 


و"أبي هريرة"» وبه قال "مالك" كما في "شرح المنية"20. 

6 ؤقولة: بس الداع والظاهر أنينا حينئلٍ تقوم مَقَام الثساء على افر الاسام أنه 
يسن بعد الأولى التحميد. 

[441لا] (قوله: وتكرة بنيِّةٍ القراءة) في "البحر”" عن "التجنيس" و"المحيط": ((لا يجور؛ 


2 
- 


لأنها محل الدعاء دون القراءة)) اه. ومثله 58 "الولو الحية"20 و"التاتر تحانية"0. 
وظاهرَهُ أن الكراهة تحرعيّة» وقول "القنية"7": ((لو قرأ فيها الفاتحة جاز)) أي: لو قرأها بِّةٍ 


و سار 


الدعاء ليوافقَ ما ذكرَهُ غير أو أراد بالجواز الصحّة. على أنّ كلام "القنية" لا يعمل به إذا عارَضَه 
غيرة) فقول كربا" ف 'رسالته"0©: ((إنه نص على حوار فراءتها)) فيه نظر ظاهر لما علمته, 
وقولهُ وقول "منلا على القاري”" أيضا: ((يستحَب قراءتها بنّةِ الدعاء روجا من حلاف الإمام 
"الشافعي")) 0 0 تصح عنده إلا بنيَّةٍ القرآن» وليس له أن يقرأها بنيَةٍ 


- باب ما يقرأ على الحنازة» والترمذي(707١٠)‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في القراءة على النازة بفاتحة الكتاب» 
وقال: حديث حسن صحيحء والنسائي 75/4 كتاب الحنائز ‏ ياب الدعاء» وابن حبان(١071؟)‏ كتاب الجنائز ‏ 
باب ف فضل الصلاة على اللحنازة. 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صم ه-. 

(؟) "اليحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاةٌ الجنائر ١91/7‏ باخحتصار. 

(") "الولواحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر في الجنائز ق77/). 

(5) "التاترغانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائر .١55/7‏ 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ق5؟//ب. 

(5) المسمّاة "النظم المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة الجنازة يام الكتاب". انظر "إيضاح المكنون" 2550/9 
و"خلاصة الأثر" 28/7 و"التعليقات السنية على الفوائد البهية" صم د » و"فهرس مخطوطات الظاهرية ‏ الفقه 
الحنقي"١1/1١.‏ 


(0) في رسالته المسماة "صيلات الحوائز في صلاة الجنائز": فصل فيما يتعلق بهذا المقام ص؟ 4 4-7 74 (ضمن ججموعة رسائله). 


الجزء الخامس سلس سوبت ليسا امجل يي ل ل “بات غللاة الحتائق 


وأفضل صفوفها آخرها إظهارا للتواضع. 


(ولو كبر إمامه خمسا لم يتبع) لاجم قا اناوه الست وامفام وام قو ا و 12 
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القراءة ويرتكب مكروة مذهبه [؟/ق*5١/ب]‏ ليُراعِيّ مذهب غيره كما مر" تقريره أَوَلَ 
الكتاب. 

447 (قولة: وأفضل صفوفها آحرها إلخ) كذاق "القنية"20: ويك فيه في 
"الحلية"” بإطلاق ما في "صحيح مسلم"7) عنه يلّ: (« خيرٌ صفوف الرّجال أُوّلهاء وشرّها 
آخرها » وبأنُ إظهارٌ التواضع لا يُتوقفْ على التأخر)) أه. 

أقول: قد يقالٌ: إِنَّ الحديث مخصوصٌٌ بالصلاة المطلقة؛ لأنها التاق ولقوله ي: من 
صلى عليه ثلاثة صفوفي غَفِرَ له » رواه "أبو داود" وقال: ((حديث حسنٌ)). والحاكة”” وقال: 
((صحيح على شرط "مسلم'))) زلهدا تالف خط ربوتكا نواه مشر 
حتى لو كانوا سبعة يتقدمٌ أحدّهم للإمامة» ويقفُ وراءه ثلاثة ثم اثنان نم واحة)) اه. 

فلو كان الصف الأول أفضلٌ ف الجنازة أيضا لكان الأفضلّ جعلهم ناا ولكره قيام 
الواحد وحدّه كما كره في غيرهاء هذا ما ظهرٌ لي. 


)١(‏ المقولة ]١7١1[‏ قوله: ((لكن بشرط)). 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر ق75/ب. 

(177) "الحلبة": التكملة ‏ فصل ف صلاة الحنازة 7 /ق81/أ. 

(5) برقم )44٠0(‏ كتاب الصلاة ‏ باب تسوية الصفرف وإقامتهاء وأحرحه أحمد 49/5 1, وأبو داود (501) كتاب 
الصلاة ‏ باب صف النساء وكراهية التأخير عن الصف الأول » والترمذي(4 ؟؟) كتاب الصلاة ‏ ياب ميا جاء 
في فضل الصف الأول» والنسائي كتاب الإمامة ‏ باب ذكر: ير صفوف النساء وشر صفورف الرجال» 
وابن ماجه(١٠١٠١٠)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب صفوف النساء؛ عن أبي هريرة 5ه مرفوعا. 

(5) أحرجه أبو داود(١")‏ كتاب الحتائز - باب فق الصفوف على الحنازة» والترمذي(78١١)‏ كتاب الجنائر ‏ باب 
ما ججاء قٍ الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت» وقال: حديث حسنء وابن ماحه(٠‏ 19 )١‏ كتاب الجنائر ‏ باب 
ما جاء فيمن صلى على جماعة من المسلمين» والحاكم 877/١‏ كتاب الحنائز» عن مالك بن هبيرةظ#ه. 

وقوله: ((رواه أبو داود وقال: حديث حسن)) هذا حكم الترمذي لا حكم أبي داود. 


قسمالعبادات | به 8ه« ل حاشيةاين عابدين 


لأنه منسوخ (فيمكث الموتم حتى يُسلمَ معه إذا سلم) به يفتى» 000 





0/445 (قولَهٌ: لأنه منسوخ) لأنّ الآثار احتلفت في فعل رسول الله يك فرُوي الخخمس 
والسبعٌ والتسمٌ وأكثرٌ من ذلك: إلا أن آخرَ فعله عليه الصلاة والسلام كان أربمَ تكبيرات©, 
فكان ناسخحا لما قبلهه "م7" عن "الإمداد'”". وفي "الزيلعي"0": (زأنه كله ر سين صلى عل 
"النجاشي" كبر أربع تكبيراترء وثْبّتَ عليها إلى أن توفي م2 فنسّححَت ما قبلها))؛ "ط"0©. 

[45/ا] (قولة: فيمكث الموتم إلخ) لكان قولة: ((لم يتبَع)) صافقا بالقطع وبالانتظار 
ردقه نيان المراة سلف "و0 

45 لا] (قولة: ل رتت في "فتح القدير”: ((بأنُ البقاء في حرمة الصلاة بعد فراغها 
ليس بخطأ متللنا: إغا الخطاً في المتابعة فى الخامسة)), "بحر"0). وروي عن "الإمام": 3 ره 


(قولهُ: ليس خط مطلقاً) بل إذا لم يكن البقاءٌ ليصير متابعا فيما يجب المتابعة فيه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "الكبير" )١١957( 173/1١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأورده الهيئمي في "المجمع" /80؟ كتاب الجنائز ‏ باب التكبير على الجنازة» وقال: رواه الطبراني في "الكبير": 
وإسناده فيه نافع أبو هرمز» وهو ضعيف. وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" 558/7 إلى ابي غيم الأصهسائن 
ف "تاريخ أصبهان"» وقد روي من حديث عمر بن المخطاب, وابن أبي حثمة؛ وأنس بن مالكؤق » وكلها ضعيفة. 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق7١١/أ.‏ 

() "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل ف أحكام الصلاة ق17١51/أ.‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائزر 51/١‏ 7. 

(5) أرجه أبو عمر بن عبد البرّ في "الاستذكار" كما في "نصب الراية" 758/7 من حديث ابن أبن حثمة عن أبيه. 
وله شاهد عند البخاري من حديث أبي هريرة(8١5١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب الصفوف على الجنازة» و(98؟١)‏ 
باب التكبير على الجتازة أربعاء ومسلو(17()401) كتاب الجنائز ‏ باب في التكبير على الجنازة. 
ومن حديث جابر عند البخحاري(5714١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب التكبير على الجنازة ا ومسلم(؟551) كتاب 
الجنائر - باب في التكبير على الجنازة. 

(1) '"ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 4/١‏ /ام نقلاً عن أبي السعود. 

00 "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 7074/١‏ بتصرف. 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 210/7 

(9) "البحر": كتاب الجنائز 98/7 .١‏ 


الجزء الخامس لح حت لت ' اقلق نبت نه جح عبتت . اياف صادة الجنائز 


هذا إذا سَّمِعٌ من الإمامء ولو من المبلخ تَابَعهُ وينوي الافتتاح بكلّ تكبيرةٍء وكذا 


للحال ول يمل قينا لليف "زر 

د44 (قوله: هذا) أي: عدم المتابعة» "ط"0". 

74490 (قوله: وينوي الافتتاح إلخ) واد أن تكبيرة الإمام للافتتاح الآن وأحطاً المبلغ» قل 
000 :1 ان #الة) لس ياس به لوم ل . 
ذلك في "البحر””" عن "شرح المجمع الملكي” 'بصيغة ((قالوا))» ونقله2 في باب صلاة العيد 
بصيغةٍ ((قيل))» وكلا الصيغتين مشعِرٌ بالضعف» كيف وهو [؟/ق55١/أ]‏ لا وح له يظهر؟ لأنه 
إن كان المرادُ أنه ينوي الافتتاح.بما زاد على الرابعة كما هو المتبادرٌ لَرِمَ أن يأتيّ بعدها بغلاث 
تكبيرات أخبر؛ لأنّ نيّة الافتتاح لتصحيح صلاته باحتمال خخطأً المبلغ» ولا صحَّة لها إلا بشغلاث 
بعدها؛ لأنها أركان» وإلا كانت نيه لغواء فكان الوااجب عدمهاء وإن كان المراذ جميع التكبيرات 
فون أين يَعلَمْ أن المبلغ يزيدٌ على الرابعة حتى ينوي الافتتاح بالجميع؟! فإ احتمال الخطأ إنما ظهّرَ 
وقت الزيادة» وإن قيل: إنه ثابت قبلها يازمٌ عليه أن ينوي الافتتاح بالجميع وإن لم يزد المبلغ شيئاء 
وأنه يأتى بعد الرابعة بثلاث تكبيرات أيضاء وإلا لم يكن لهذه النيَّةٍ فائدة» وأنه في غير صلاة 
الجنازة يأتي بتكبيرة أخرى لاحتمال خطأ المبلغ» ونحو ذلك يقال في تكبيرات العيد كما أشرنا إليه 
فٍْ بابولك ولم أر من تعرّض لشيء من ذلك. 

ثم ظهر أنه يمكن أن يُحاب بانحتيار الشقّ الأوّل» وأنَّ فائدته أنه إذا زاد خخامسة مثلاً احتَمِلٌ 
أن تكون التحرعة وأنه سيكبْرٌ بعدها ثلاثا أعرى» وهكذا في السادسة والسابعة» فإذا سلمّ احتمل 


(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .79/4/١‏ 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحجنازة .”19/4/١‏ 

(7) "البحر": كتاب الجتائز 8/5 .١9‏ 

(؟) أي: "شرح ابن ملك" على "مجمع البحرين وملتقى النيرين" لابن الساعاتي» وتقدمت ترجمته ١/؟57.‏ 
(5) أي: صاحب "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ؟/179. 

(5) المقولة ]7٠١17[‏ قوله: ((فيأتي بالكل)). 


مه 


قسمالعبادات ‏ - ا ل دا .مهبو ددس خاشية ابن عابدين 


1 ل و« . 3 1 2 و 
(ولا يستغفرٌ فيها لصبي وبحنون) ومعتووٍ لعدم تكليفهم (بل يقول بعد دعاء 
البالغين: الهم اجعلهُ لنا ا بفتحتين» ل ا 


أن أربعا قبل السلام هي الفرائض الأصلية وأندّ ما قبلها زائدة غلطاء واحتول أن أريعاً من الاباداء 
هي الفرائضٌ الأصليّة وما بعدها زائدةٌ غلطأًء فإذا نوى تكبيرة الافتتاح فيما زاد على الأربع الأول 
قد ينفعُهُ ذلك في بعض الصّور بلا ضرر» ولام 
444 /] (قولة: ولا تف انها لصبي) أي: في صلاة الجنازة. 
45 4 لا] (قولة: وبحنون ومعتوه) هذا في الأصلي» فِإلَ انون والعتة الطارئين بعد البلوغ 
لا يُسقِطان الذنوب السالفة كما في "شرح المنية"0". 
46 ل] (قوله: بعد دعاء البالغين) كنا قُُ بعض نسخ الا وق بعضها: ((بدل دعاء 
البالغين))» وكتب العلامة "نوح" على نسخةٍ ((بعد)): ((إنها مُخاِفة لما في الكتب المشهورة؛ 
م + 9 1 8 500 و ِ الو 
ومناقضة لقوله: لا يستغفر لصبي» ولهذا قال بعضهم: إنها تصحيف من بذل)) اه. 
وقال الشيخ 'إسماعيل”" بعد كلام: ((والحاصل أن مقتضى 3ق 0 إنبت] متول 
المذهب والفتاوى وصريم "غرر الأذكار””» الاقتصارٌ في الطفل على اللهم اجعله لنا رطا 
إلخ)) اه. 
قلت: وحاصلة أنه لا يأتي بشي بن دعا البالغين أصلاء بل يَقَتصِر على ما 0 وقد نقَلّ 
في "الحلبة"9 عن "البدائع”20 و "المحيط" و"“شر ح[ الجامع” ل 'قاضي تان" ماهو كالصريح 
قُُ ذلك» فراجعة. 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص لالم ه-. 
(0) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ,١ 57/1١‏ 
() "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر 7 رق57/]. 
(5) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق٠5/أ.‏ 
(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 3/7 711/ب. 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة ."15/١‏ 
(0) “شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب حمل الجنازة والصلاة عليها والكفن ١/ق١5/أ.‏ 


الجزء الخامس يجيي سيوج جح . 85017 » ١‏ امسج مبييب> بست اناف هيل ةلدات 


باه إن الوم ا 0 05 


وبه عللمَ أنَّ ما في "شرح المنية"20: ((من أنه يأني بذلك الدعاء بعد قوله: ومن ونح ينا 
فتوفهُ على الإبمان)) مبنيّ على نسخة ((بعد)) من "الدّرر" فتدبر. 

هذاء وما مر في المأثور في دعاء البالغين من قوله: وصغيرنا وكبيرنا لا ينائي قولهم: لا يستغفر 
و كما قدّمناه"» فافهم. 

والبا ور له عابنا إلخ) قال في "المغرب”": ((اللهم اتصلنه لننا درطا اع جيرا 
يتقدّمُناء وأصلٌ الفارط والفرّطٍ فيمّن يتقدّمُ الواردة)) اه. أي: من يتقدّمٌ الجماعة الواردة إلى الماء 
ليهيكة لهم و ينه انيت : (أنا فرطكم على الحوض )0 واقتصر "الشارح” على المعنى الثاني 
الذي هو الأصلٌ؛ لما في "البحر”: ((أنه الأنسبْ هنا لئلاً يتكرّرَ مع قوله: واجعلةُ لنا أجرا)) اه. 

قال "ط"”©: ((والذي في "النهر” وغيره تفسيرةُ بالمتقدّم ليهيَئَ مصالِحّ والديه 
في دار المرار)). 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صلا ه-. 

(؟) المقولة [4 747 قوله: ((والمأثور أولى)). 

(5) المغرب”: مادة ((فرط)). 

(؛) أخترجه البخاري(7017) كتاب الرقاق ‏ باب في الحوض» ومسلم(5977) كتاب الفضائل ‏ باب إثبات حرض 
نبينا محمد يفك وابن أبى عاصو(؛ 7/) باب ما ذكر عن النبي كلل من حديث سهل بن سعدفكك. 
ومن حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أحمد 2475/١‏ 4578241593» والبخاري(55177) كتاب الرقاق ‏ باب في 
الحوض وهو قول الله تعالى :إن أَعَطَيستكت]! كوكَرَ 4؛ وابن أبي عاصو(777) في ذكر قول النبي#:رر أنا 
فرطكم على الحوض». 
ومن حديث أبي هريرة ذه أخرحه أحمد 24١8/5‏ وابن ماجه(”٠‏ ل له باب ذكر الحوض» 
وابن خزيمة(5) كتاب الرصووة باب ذكر علامة أمة النبيّ يل الذين جعلهم الله خير أمة أخرحت للتنامن جه باشار 
الوضوء يوم القيامة. علامة يعرّفون بها في ذلك اليوم؛ والبيهقي ثي "الست الكرى”" 2 كتاب الخنائز ‏ باب مما 
يقول إذا دحل المقبرة» وف الباب عن أبي بكرة» وحذيقة بن اليمان رضي الله عنهما. 

(0) "البحر": كتاب الجنائز ١93/7‏ نقلا عن "غاية البيان". 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .”0714/١‏ 

(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميبت ق4 9/ب, 


قسمالعبادات 7 سس #لبهوا«و ‏ تست سس حاشية ابن عابدين 


وهو دعاءٌ له أيضا بتقدّمِه في الخير لا سيّما وقد قالوا: حسنات الصبي له 


لا لأبويه. بل وعاثيوات التعليم عله ذخرا) بضم الذال المعجمة: ذخخيرة 
روشانها تدعام يقيول الشفاعة 00 


4 الل و ع - 7 #ااء الو 

ر؟هغ/) (قوله: وهو دعاء له) أي: للصبي» ((أيض)ع) أي: كما هو دعاءلوالديه 
وللعضاءة؛ لأله لا يهن الماءَ لدفع الظمأ أو مصالح والديه في دار القرار إلا إذا كان مُتَقدّما 
في الخير» وهو 0 عن سؤال حاصلة: أن هذا دعاء للأحياى ولا الريت فيه "ط"20. 

0 (قولة: ليه هم وقل قالوا إلخ) ان أنه إذا كانت 100 دا ثوابها الت 
وكنة أهلة النعز ادو لقرانية فت تكن ان عا له يفنا لينتفع به يوم اجزاء. 

725 (قوله: واجعله ذخرا) 2 "الهداية"07) و"الكافي"0 و"الكب "00 وغيرها: ((واجعله لنا 
جراء واجعله لنا ذخر))؛ وفي "الدّرر”” و"الوقاية" كما هنا. 

[ده؛/ (قولهٌ: ذحيرة) أشار إلى أن المراد بالذخر الاسم أي: ما يُدْخرٌ ‏ لا المصدر؛ فإنه 
يُستعمّلٌ اسما ومصدرا كما يفيدة قول "القاموس"": ((ذخرة كمنعة ذخرا بالضم, واذخرة: 

6 8 م ام 6م وراءة 

احتارّه أو اتحذه؛ والذخيرة ما اذغير كالذخر » جمعه أذخار)) اه. 

قال الفاحنة "ارد سي "لانتروقية بدن لوالديه بشيء نفيس كرون أنامينا تار 
إلى وقتي حاحتهما له بشفاعته 0 كما صح)) [؟/ق 5ه ١/أ]‏ اه. 

4653لا (قوله: مقبول الشفاعة) شير لموله: ((مشفعا)) بالبداء للممجهول. 


١ 


(قول "الشارح": وقد قالوا: حسنات الصبي له لا لأبويه) هذا قول عامّة المشايخ؛ وقال بعضهم: ينتفع 
المرءً بعلم ولده بعد موته؛ ويكون لوالده أجرٌ ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيء. اه "مدلد قن : 


.89/4/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة النازة‎ )١( 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت 47/١‏ بتصرف. 
(6) "كاف التسفي”: كتاب الصلاة ‏ فصل ف الصلاة على الميت ١/ق8ه/أ.‏ 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .8.0/١‏ 

(ه) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائزر .١ 5/١‏ 

(5) "القاموس”": مادة ((ذخر)). 

(0) "تحفة المحتاج": كتاب الجنائر - فصل فٍ الصلاة على الميت 57/7 .١‏ 


الجزء الخامس ال-2 ##ولا مطل ياب صلاة الجنائز 
د م ظ 2 1 8 01 عن و ' 
(ويقوم الإمام) ندبا (بحذاء الصدر مطلقا) للرجل والمرأة؛ لأنه محل الإيمان. 55 


( تتمّة ) 

في بعض الكتب: يقول: اللهم اجعله لوالديه لا ونا ودعرا وعفلة واعتباراء 67 
وأحرأء تقل به موازينهماء وأفرغ الصبرّ على قلوبهماء ولا تفتنهما بعده؛ واغفر لنا وله» "ط9". 

أقول: رأُيتُ ذلك في كتب الشافعيّة» لكنْ بإبدال قوله: واغفر لنا وله بقوله: ولا تحرمهما 
أحر وهذا أولى لِما مر" من أنه لا يُستغمَرٌ لصبي» وقال في "شرح المنية”": ((وثي 'المفيد": 
ويدعو لوالدي الطفل» وقبل: يقول: الهم تَفَلْ به موازيتهماء وأعظِمْ به أحرّهماء ولا تفتنهما 
بعده» الهم اجعله في كفالة إبراهيي وألحِقَهُ بصالحي المؤمنين)) اه. 

(قولَهُ: ندبا) أي: كونة بالقرب من الصّدر مندوبٌ» وإلآ فمحاذاة جزء من الميت 
لا بد منهاء "فهُستاني "10 عن "التحفية "60 ويظهرٌ أن هذا في الإمام وفيما إذا لم تتعدّد الموتى 
و إلا 6 عند صدر أحدهم فقط» ولا يبعد عن الميت كما في "النهر"20, "ط"9", 

64 4/] (قوله: للرّحْل والمرأة) ار والأنى الشامل للصغير والصغيرة؛ "ط"3) 


(قوله: وإلا فمحاذاة جزء من الميت لا بد منها) سيأتي قبيل قوله: ((وراعى الترتيب)) 
عن "البدائع": ((أنّ السنة قيامُ الإمام بحذاء الميت))» ومقتضى إطلاقه أن المحاذاة ليست بشرط. 


."19/4/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

)اد لاا 0 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة ص56 بتصرف. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجنائز .1174/1١‏ 

(5) "تحفة الفقهاء": كتاب الحنائز ‏ باب الصلاة على الجنازة - كيفية صلاة الجنازة 510/١‏ ؟. 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق914/ب. 

(/) "ط": كناب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 074/١‏ باختصار. وقوله: ((ويظهر أن هذا في الإمام)) نقله "ط" عن أبي السعود. 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ."1/14/1١‏ 


قسمالعبادات 7 عسل 4إلواع سس >حاشية ابن عابدين 


والشفاعة لأحله (والمسبوق) ب ببعض التكبيرات لا يَكبْرٌُ في الحال» 0 





عن "أي المتعوو"20. وعند "الشافعي" رحمه الله: يقفُ عند رأس الرَّحُل وعَجْز المرأة. 

رده 4 (قولَهُ: والشفاعة لأجله) أي: إن المصليَ شافعٌ للميت لأحل إمانه» فناسّب أن يقوم 
بحذاء محله. 

450 لاع (قولة: 2 أي: الذي لم يكن 00 تكبير الإمام السابق» "ط"7". 

451 لاع (قولة: ببعض التكبيرات) صادق بالأقل والأكش ل 0 اما ليوف بالكل 
فيأتي (*) 1 

[459لا) (قولة: لا يكبن 2 الحال) فلو كبّرَ كما حضر ولم ينتظر لا تفْسُدٌ عندهماء لكنّ 
ما أَذَاهُ غير معتبر ؛ كذا في "الخلاصة"20) "0 دل في "الفتسم "00 07 عدم اعتبار ما أذأه 
ا اي 0 ة مع أن المسطور في "القنية"": 

(أنه يكونٌ شارعا))» وعليه فيعتبْرٌ ما أذَّاكُ وهذا لم أر مّن أفصّح عنه» فتدبره» ارام 

وأحاب "الحموي" في "شرح الكنز": ((بأنه لا يلزمُ من عدم اعتبارو عدم شروعه؛ ولا من 


اس ارا عل ار 


اعتبار شروعه اعتبار ما أذَاة؛ أله ترى أن من أدرّكَ الإمامّ في السحود صم شروعٌةٌ مع أنه لا يُعيرُ 


.865/١ "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب الجنائز  فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

(5) في "د" زيادة: ((قال في "الشرنبلالية”: أقول: لم يذكر كيفية الدعاء للمسبوق هل يتابع الإمام فيما هو فيه أو يرتب 
باعتبار ابتداء الصلاة؟ فلينظرء ثم رأيته نقلاء وهو أنه يتابع الإمام فيما هو فيه انتهى)). 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 7074/١‏ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .79/4/١‏ 

(5) المقولة [974174] قوله: ((لتعذر الدحول إلخ)). 

(3) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف الجنائز ق07ه/أ. 

0) "البحر”: كتاب المنائز 99/5 .١‏ 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجحئائز - فصل ف الصلاة على الميت 88/5. 

(9) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ق5 5 /ب. 

0٠١‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق94/ب. 


١‏ مره 


الجزء الخامس ---2-----22202 20 كحت م ؟ لمع عب حت د ريب يجحت باب صلاة الجنائز 


بل (يننظر) تكبير (الإمام ليكبر معه) للافتتاح لما مر" أن كل تكبيرةٍ كركعق 
والمسيواق الأ يدا لاا قالش قال "أو وسسق "171 تيلب 7" ركنيينا لا شير 


ما أذَهُ من السجود مع الإمام بل عليه إعادتةُ إذا قام إلى قضاء [553/7١/ب]‏ ما سُبِقَ به؟ 
فلا مخالفة بين ما في "الخلاصة" و"القنية")) اه. 

لكن فيه أن تكبيرة الافتتاح هنا.منرلة ركعة فلو صح شروعُهُ بها يازمٌ اعتبارهاء إلا أن 
يقال: إِنَّ لها شبهين كما مر" فنصحّحُ شروعَة بها من حيث كونها شرطاء ولا نعتيرها 
في تكميل العدد من حيث شبهّها بالركعة» فلذا قلنا: يصحّ شروعٌهُ بهاء ويعيدها بعد سلام إمامه. 
والله أعلم. ظ 

455 (قولةُ: والمسبوق إلخ) هو من 7 0 أي: فلو كبر ولم يننظر لكان كالمسبوق 
الذي سد سبق به قبل الفراغ من الاقتدا ' ان 

454 (قولة: وقال "أبو يوسف" إلخ) قال في "النهاية؟": ((تفسير المسألة على قوله: هلكا 
جاء وقد كبر إإإمم تكبيرة الافتشاح اك هذا الرحل للافتاح. فإذا كبر الإمامُ الثانية تََبَعَهُ فيها 
ولم يكن مسبوقاء وعندهما لا يكبرٌ للافتتاح حين يحضرء بل ينتظرٌ حتى يكير الإمامُ الثانية» ويكودٌ 
هذا التكبيرٌ تكبيرَ الافتتاح في حقّ هذا الرجل؛ فيصير مسبوقا بتكبيرةٍ يأني بها بعد سلام الإمام)) اه. 

74١‏ (قولة: كما لا يننظر الحاضرٌ إلخ) أفاد بالتشبيه أن مسألة الحاضر اتفاقيّة ولذا قال: 


+2 و 0 + د : 2# داه الا 
((بل يكبرٌ - أي: الحاضرٌ - اتفاقا))» والمرادُ به من كان حاضرا وقتّ تحريعة الإمام في محل يُجزيه 


)01 دا َ انا 


17 17 


(0) في "“ب":((يكبر حين يحضر)) بدل ((لا ينتظر)). 
(") المقولة 4١5[‏ 7ع قوله: ((رده في "البحر” بتصريحهم مخلافه)). 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١/6/ا.‏ 


قسم العيادات جح ب »ا لد سس ححاشية ابن عابدين 


ق .وهال التحرقف بل يكل اننانا للفشرعة» كله #اكدوات: 1500000 


فيه الدحول”" في صلاة الإمام كما يأتي”" عن 'المجتبى", أي: بأن كان متهيّكاً للصلاة كما يفيدهُ 
قول "الهندية"27 ع.. " شرح اللجامع" ل "قاضي خعان'”: ((وإن كان مع الإمام فتغافلَ ولم يكير 
معي ) أو كان ف اليه بعد فأ الدكيرٌ فيه يكد” ولا ينتظ” تكبير الإمام الثانية في قولهم؛ ألما 
كان مُستعِداً جُعِلَ ممنزلة المشارك)) اه. 

455ل/ا] (قولة: في حال التحرعة) تير أله وات التحرعة وحضرّ في حالة التكبيرة الثانية 
مثلاً لا يكونُ مُدركاً لهاء بل ينتظرٌ الثالثة, وركتوة ععير رار نورقم لأ ترسو مهيا لكر 
الظاهر أن التحرعة غير قيدٍ لما سيأة تي" فيما لو كير الأربع والرجلٌ حاضرٌ فإنه يكونٌ مُدركا لهاء 
ويؤيدة التعليلٌ الما ر"© عن "قاضي حان"؛ 0 عقبه عن "الفتح"» تأمل. 

4510ل (قولة: : لأنه كالمد رِك) قال في "فتح القدير””': ((يفيد الاي 2 حقيقة: 00 
اعتبر مُدركا لحضوره التكبيرٌ دفعا للحرج؛ إذ حقيقة إدراك الركعة بفعلها مع الإمام» ولو شرط 


(قوله: أي: بأن كان متهيئا للصلاة إلخ) المتبادرٌ من قول "المجتبى": ((في محل إلخ)) أن يفسَير بأن 
يكون في مكان يصمٌ فيه الاقتداء» فيتأتى حينئلٍ أن يُجِعَلَ باستعداده .منزلة المشارك. 

(قولة: لما سيأتي فيما لو كبّرَ الأربمَ إلخ) ما سيأتي من الفرع المذكور هو حاضرٌ وقت التحريعة؛ 
فهو داخحل في عموم كلام "المصنف", فلا يصلح دليلاً على أن التحريهة عير قِيدٍ تأمل. 


)١(‏ من((بل يكبر)) إلى((يجزيه فيه الدحول)) ساقط من "الأصل". 

(؟) المقولة ]7517١1[‏ قوله: ((وما في "المجتبى" من أن المدرك)). 

(6) "الفتاوى الهئدية": كتاب الصلاة ‏ الصلاة على الميت .١58/1١‏ 

(:) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب حمل الجنازة والصلاة عليها والكفن ١ق 5١‏ /). 
(5) المقولة [4109/] قوله: ((ذكره الحلبي وغيره)). 

() في المقولة السابقة. 

(0) في المقولة الآتية. 

(8) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل نْ الصلاة على الميت ؟ /384. 


الجزء الخامس اللسسسسسسس لاوا و امهس سم يبأب صلاة الجتائز 


ثم يكبران ما فاتهما بعد الفراغ نسّقا بلا دعاء إن شيا رفم الميت على الأعناق؛ 
7؟/ق5١/]‏ في التكبير المعيّة ضاق الأمر جدًا؛ إذ الغالبُ تأخرٌ النيّةٍ قايلا عن تكبير الإمامء 
744 (قوله: ثم يكبّران إلخ) أي: المسبوق والحاضر» وقوله: ((ما فاتهما)) فيه حفاء؛ 
لأنّ المراد بالحاضر في كلامه الحاضرٌ في حال التحرعة» فإذا أتى بها لم يفقهُ شيك إلا أن يراد ما 
0 6 2 7 ا 0 2 0 ع لولم اعت 
إذا حضر أكثرّ من تكبيرةٍ فكبر واحدة فإنه يكبر بعد السلام ما فاته على ما سياتي” ') تأمل. 
200 ِ عسرلكة ل م ا 00 222 ملام ل سال فر 
واحتررٌ عن اللاحق كأن مر مع الإمام الأول دول الثانية والثالئة) فإنه يكبرهما ليم يكبر تعد الإمام 
الرابعة كما 8 "0 و"النهر"20. 
هناء وثي "نور الإيضاح" و"'شرحه””: ((أنّ المسبوق يوافق إمامّهُ في دعائه لو عَلِمَّهُ 
ولم يذكر ما إذا لم يَعلّم» وظاهرٌ تقييده الموافقة بالعلم أنه إذا لم يَعلّم ‏ بأن لم يُعلّم أنه 
في التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا ‏ يأتي به مرتباء أي: بالثناء ثم الصلاة ثم الدعاء» تأمّل. 
45ل (قوله: نسقا) بالتحريلبي» أئ: متجتابعة» وق بعض النسخ: («(تشرى)))» وهو معناة”2. 
0/40 (قولة: على الأعناق) مفهومه أنه لو رفِعت بالأيدي ولم توضّع على الأعناق أنه 
لا تقطع التكبيرَ بل كر وهو ظاهرٌ الرواية وعن عدن" إن كانت أل الأرض أقرب بكب 
وإلا فل 'معراج ‏ ومئله ف كسفن و"الفتحم"7". ويخالفه ف ف "البح "(*) عن "لك , 0 
)١(‏ المقولة [7/14177] قوله: ((ذكره الحلبي وغيره)). 
(؟) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجدازة */ق١١775/أ.‏ 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق914/ب. 
5( "مراقي القارج + كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في بيان أحق الناس بالصلاة عليه صة ؛ 5-. 
() م ن((قوله نسقا)) إلى ((وهو .ععناه)) ساقط من "الأصل". 
(1) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ باب الخنائز 79/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت 88/7. 
(8) "البحر": كتاب الحنائز 159/7. 
(9) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق57/. 


قسم العبادات سس ا #8ليو لس حاشية ابن عابدين 


وما في "المجتبى": ((من أن المدركَ يحبر الكل م ا" 'نهر" إفلو جاء) 
المسبوق (بعد تكبيرةٌ الإمام الرابعة فانة العا اهدر الدعوول: ف تكبيرة الإمام, 
وعند "ان يوسف' : ': يدحل لمقاء التحرعة. فإذا َل الإمامٌ كير ثلانا فونه اط لاا 


((أنها لو رقعَت بالأيدي ولم توضّع على الأكتاف لا يكبّرٌ في ظاهر الرّواية)؛ لكنْ قال في 
"الشرنبلائيّة”: ((وينبغي أن يُعوّلَ على ما في "البرَازيّة'» ولا يخالفةُ ما يأتي من أنها لا تصح إذا 
كان اميت على أيدي الناس؛ لأنه يُغْتفرٌ في البقاء ما لا يُعتَفرٌ في الابتداء)) اه. 

1 لا] (قولة: وما في "المجتبى" من أن المدرك) أي: الحاضرً» وسَماه مُدركا أنه ركه 
كما مر" وعيارة 'المجتبى": ((رجل واقف حيث يجزيه الدحول في صلاة د فكبرٌ الإمامُ 
الأول ولم يكبّر معه فإنه يكبّرُ ما لم يكبّر الإمامُ الثانية» إن كبر كبر معه وقضى ان لمان 
وكذا إن لم يكبر في الثانية والثالثة والرابعة يكبرٌ ويقضي ما فاته في الحال)) اه. 

417 /ا] (قولة: شاذ) لمحالفته ما نض عليه 0 واحدٍ من أنه َك وآافانه بعد سلام الإمام) 
أفادَه في "النهر"”7". 

"لاك لا] (قوله: .0 جاء إلخ) هذا كمرة ة الخلاف بينهما وبين ل يوسف” كما ف "النهسر ”9 . 

47 (قولة: لتعذر الدحول إلخ) لما مر” أن المسبوق يتنظر الإمام ليكبرٌ معه وبعدَ الرابعة 
١63/57‏ /س] لم ييقَ على الإمام تكبيرٌ حنّى يننظره ليتابعه فيهء قال في "الدّرر'”©: ((والأصلٌ ف 
الباب عندهما أن المقتدي يدحل في تكبيرة ا فإذا فرَ اح الإمام من الر 0000 “غلية الدعول) 
وعند "أبي يوسف": يدحل إذا بقيت التحر ع كذا في "البدائع”7")) أه. 


(1) "الشرنبلالية”: كناب الصلاة .باب الجبائز ١54/1‏ باختضار (غامش "الدرز والغرر"). 
(؟) المقولة [74571] قوله: ((لأنه كالمدرك)). 

5 البهر ”ف كنات العئلاة تبات صلاة المننائز - فصل ف الصلاة على الميت ق914/ب. 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق9484/ب باحتصار. 
(5) صكلاا_-ه/ا1, أدر". 

.1514/1١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب الجبائر‎ )١( 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية الصلاة على الحنازة .7١ 14/١‏ 


يمره 


الجزءالخامس 0 سسسسس لوو سس سب باب صلاة الجتائز 


كه 32 الحاضر» وعليه الفتوى» كر ا" و غيره. 
(وإذا احتمّعت الجنائرٌ فإفرادٌ الصلاة) على كل واحدة ا 


(408/ (قولهُ: كما في الحاضر) أي: في وقات التكبيرةٍ الرابعة فقطء أو التكبيرات كلها 
ولم يكرها مع الإمامى وأشار بالتشبيه تبعا ل "البدائع" إل أذ مسال الخاضر اتفافة وفيه كلام يأتي". 

415ل (قولة: وعليه الفتوى) أي: على قول "أبي يوسف" في مسألة المسبوق خلافاً لما 
مشى عليه في المتن. 

»لع (قو ل ذكرَةُ "الحابي" وغيرة) عبارة "الحلبي" في "شرح المنية'”©: ((وإن جحاء بعدّما 
كبر الرابعة فاته الصلاة عندهماء وعند "أبي يوسف" يكير فإذا سلّمَ الإمامٌ قضى ثلاث تكبيرات 
وذكرَ في "المحيط"”": أن عليه الفتوى)) اه. 
قلت: وذكرَ أيضا ف "الفتاوى الهنديّة””؟) عن "المضمرات": ((أنه الأصح وعليه الفتوى))» لكن 
ما مشى عليه في المعن صرح في "البدائع”©: ((بأنه الصحيح))؛ ومثلهُ في "الدُرر”© و"شرح 
المقدسي" و"نور الإيضاح”"» نعم نقلَّ في "الإمداد””” عن "التجبيس" و"الولواجيّة””"©: ((أنّ ذلك 
رواية عن "أبي حنيفة"؛ وأنّ عند "أبي يوسف" يدخلٌ في الصلاة؛ وعليه الفتوى)» قال: ((فقد 


جلف أل لتصحيح)). 


)١(‏ المقرلة [74717] قوله: ((ذكره الحلبي وغيره)). 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجنازة صلالم ه-. 

(6) المسألة ف "المحيط البرهاني" دون قوله: ((عليه الفتوى))» انظر "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١/ق١7١/!.‏ 
(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة ‏ الصلاة على الميت .١58/١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة .5١ 1/١‏ 

(9) "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر .١514/١‏ 

(0) "نور الإيضاح": باب أحكام الحنائز - فصل ف بيان أحق الناس بالصلاة عليه ص١‏ 77ا. 

(8) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجبائز - فصل في الأحق بالإمامة ق875/ب. 

(9) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر ف الجدائز ق؟5/). 


قسمالعبادات ع -دد .مما د للب م_ لل حاشية ابن عابدين 
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( تنبيه ) 
4 م ٍ 05 1 00 8 0 

هذا كله في المسبوق» وأما الحاضر وقت التكبيرة الرابعة فإنه يدمل» وقد أشار "الشارح" 
ك "البدائع'”' إلى أنه بالاتفاق كما قدمنا!'"» وبه صرح ف "النهر”» وهو ظاهرٌ عبارة "المجتبى" 
لس اراك 01006 لاه ١‏ الى 2 وع ا ' لي ا ” عر 
التي قدمناها), لكن في "البحر'”” عن "المحيط": ((لو كبر الإمام أربعا والرجل حاضر فإنه يكبر 
ما لم يسلم الإمام ويقضي الغلاث» وهذا قول ل يوسف") وعليه الفقفوى» وروك "الحسن" أنه 
لا يكير وقد فاتتة)) اه. 

أقول: لكن المفهوم من غالب عباراتهم أنّ عدم فوات الصلاة في الحاضر متفق عليه بين 
اق يوسف" وصاحبيه وأن الفوات رواية "الحسر." عن اسن حنيفة'") وأن المفتى به عدم الفوات؛ 
وهذا [؟/ق517١/أ]‏ هو المناسب لما م( من تقرير أقوالهم؛ أمّا على قول "أبي يوسف" فظاهرٌ؛ 
لأنّ المسبوق عنده لا تفوت الصلاة» فالحاضرٌ بالأولى» وأمّا على قولهما فلِما صرح به في 
"الهداية"0) وغيرها: ((من أن الحاضر تمنزلة المدرك عنتدهمل وهذا حاضر وقت الرابعة, فيد فنا 
قبل سلام الإمام» ثم يقضي الثلاث لفوات محلها))» وحئنا فما في "الحيط" من قوله: ((وهذا 
قول "ابي يوسف')), لا يلزم منه أن يكون قولهما بخلافه» بل قولهما كقوله بدليل أنه كاله برواية 
"الحسن" فقطء وإلا كان المناسب مقابلتة بقولهماء ولذا لم يعرّه في "المخائيّة"0 و"الولواحيّة"0*) 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية الصلاة على الحنازة ."١ 14/1١‏ 
(؟) المقولة [-7417] قوله: ((كما في الحاضر)). 
(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر - فصل ف الصلاة على الميت ق94/ب. 
(4) المقولة [41/1/اع قوله: ((ما في "المجتبى" من أن المدرك)). 
(ه) "البحر": كتاب الجنائز ٠/19‏ 50. 
)6 قِ هذه المعولة. 
(0) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت 97/١‏ بتصرف. 
(8) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١57/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(94) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر ف الحنائز ق؟5/أ. 


الجزء الخامس لم 8و لع د باب صلاة الجتائز 
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و"غاية البيان'" إلى أبن يوسف" بل أطلقوه وقابلوه برواية "1 0 بل زاد ف اغانة البيان" بعل 
دَللك: ((وعن أ يوسف" أنه يدحل معه))) فأفاد أن قول ني و كقولهماء أن المحالفة 
في رواية "الحسن" فقط. 
( تنبية ) 

نقَلَ في "البحر”" عبارة "المحيط" السابقة ثم قال: ((فما في "الحقائق" من أن الفقوى على 
قول "أبي يوسف" إنفا هو ف مسألة الحاضر لا المسبوق» وقد يقال: إنه إذا كان ابي 
حتى كر الإمام ثن نين أو لافلا شك أنه مسسبوق» وحضورهُ مسن غسيرٍ فل 
لا يجعله مد ركأء فينبغي أن يكون كمسألة المسبوق» وأن يكون الفرق بين الحاضر وغيره في التكبيرة 


(قولة: بل زاد في "غاية البيان" بعد ذلك إلخ) عبارتة بعد ذكر رواية "الحسن" فيما إذا كبر الإمام 
أزمماءو كن اضر عاضر . ((وعن "أبي رسك" السيوس ا ند اناه اموق على امل يقةة كيه 
فإذا كبر 0 بعدُ لم يسلم شارّكه فقضى ما فاتةُ)) اهء تأمّل. 

(قولة: ف فينبغي أن كن كمسالة الملشرقع أي :اله تقو الضلدة إذا كبر الإمامٌ الرابعة وهو حاضرٌ 
00 الإمامُ فإنها تفوته عندهماء وحيشد فلا فرق بين الحاضر والغائب الذي 
حضر بعد الرابعة» وعليه فقول "المحيط": ((والرجل حاض) ليش يقيد اعترارا ع الغائب؛ إذ لا فرق 
بينهما إل" في التكبيرة الأولى؛ فإن من كان حاضراً وقتها لا يكون مسبوقا إذا كبر الثانية مع الإمام أمّا 
إذا لم يكبرها معه فإنه يكون مسبوقاً بالأولى وحاضرا في الثانية» فيتابعُهٌ فيها ويقضي الأولى كما دل 
عليه كلام "الواقعات"؛ هذا حاصلٌ كلامه. وفيه نظرٌ؛ لأن لطر اك تن عدر كير رمام انا كدر 
بلا انتظار إلى تكبير الإمام بعدُ سواءٌ كان ذلك في التكبيرة الأولى أو غيرهاء فلو كبَّرَ الإمام الأولى 
ثم حضر رحلٌ وكبّرٌ الإمامُ الثانية والرجلٌ حاضرٌ كان مُدركا لهذه التكبيرة الثانية» فله أن يُكبّرها قبل 


)١(‏ "البحر": كتاب الحنائز 7٠١٠/7‏ باختصار يسير. 


كته القباناتت .سمستعيفتنك. لإا بس يبي ساقي ابزعابدن 
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الأولى فقط كما لا يخفى)) اه 

وأقول: إن ما في "الحقائق" محمولٌ على مسألة المسبوق؛ لما مر" من أن المحالف فيها 
ألو نوست إنوان الفتوى على قوله؛ وَأمًا ميالة الداضن فإنها وقافئة كه :علمنة و أن قولة: وزوقد 
يفال إلخ) فحاصلة أله لا تحققَ لمسألة الحاضر إلا فيمن ضر وقت التكببيرة ةالأولى فكيّرّها قبل أن 
يكبّرَ الإمام الثانية» نا لو تشاغَلَ حتى كبر الإمامُ الثانية أو أكثرَ فهو مسبوق لا حاضرء وفيه نظرٌ 
طافك) فإند ذا كان تحاهرا عت 2 الأدام كيان ملا يكوك ندرا للناية "هلهاآذ يكررها قبل 
أن يكرَ الإمام الثالثة ويكونٌ مسبوقاً بالأولى؛ فيأتي بها بعد سلام الإمام» فسبقةٌ بها لا ينائي كونة 
حاضرا في غيرهاء يدل على ذلك ما نقَلّهُ في "البحر”" عن "الواقعات": ((من أنه إن لم يكير الحاضرٌ 
حتى كبّرَ الإمامُ [؟/ق517١/ب]‏ ثنتين كر الثانية منهما ولم يكب الأولى حى نسل الأفناة؛ أن 
الأولى فق ع ابا قكاك قضاءء والمسبوق لا يشتغل بالقضاء قبل فراغ الإمام)) اه. 

الكل كبتك كل اضرا ومتيوقاء |4الوا "كان عضيوقا فتدظل ل كاله أن يك الاي 
بل يتنر تكبير الإمام الغالثة كما مرا" فاغتنم تحرير هذا المقام. 


أن يُكبّر الإمام الثالئة» ويكونٌ مسبوقا بواحدد صييبا بعنه يدم الإمام» فكذا إذا كبر الإمامٌ ثنشين 
أو ثلانا وهو حاضرٌ يكونٌ مدركا لأخراها فيكبّرّهاء ومسبوقاً ما قبلها فيقضيهاء وكذا إذا كبّرَ الإمام 
الأربع وكو اص يكوك مُدركا للرابعة» فيكبرها ويقضي الثلاث؛ لأنه فات محلهاء ف كو محر فا رين 
ولا يلزمُ من ذلك كونه مسبوقا بالرابعة أيضا؛ لأنّ لها باق ما لم يُسلْم الإمامء وكلامٌ "الواقعات" 
مشيرٌ إلى ما ذكرناء وحينئل فالفرقٌ ظاهرٌ بين الحاضر والمسبوق؛ لأنّ المسبوق بالأربع ‏ بأن حضر بعد 
الرابعة - لا يمكنه التكبيرٌ عندهما؛ لأنه لا بمكنة ذلك إلا إذا كبّرَ الإمام, ولم يبق للامام تكبير ليتابعه فيه 
فتفوية الصلاة» فتأمّل. اه من "حاشيته" على "البحر". 

)١(‏ المقولة [7417؟] قوله: ((وعليه الفتوى)). 

(؟) "البحر": كتاب الجنائز ؟/..؟ 

(5) المقولة [1717] قوله: ((قي حال التحرعة)). 


المزواتقانن عتسيصسيييت وره: سعس عفنيه زان صلاة اللنائن 


(أولى) من الجمعء وتقديم الأفضل''' أفضل (وإنث جَمّعَّ جاز) ثم إن شاء جعل 
الجنائز عينا نخدا وقام عند أفضلهمء وإن شاع ز جعلها صف مما بل القبلة) 5 
خلف واحدٍ (بحيث يكونُ صدرٌ كل) جنازةٍ (مما يلي الإمام) ليقومٌ بحجذاء صدر 


4/4 لاع (قولة: ول من الدمع) أن الجمع مُحتلفُ فيه "قنية"70. 

(قولهُ: وتقديمٌ الأفضل أفضل) أي: يصلي ألا على أفضلهم ثم يصلّى على الذي 
يليه ف الفضل» وقيّدَهُ في "الإمداد””" بقوله: ((إنْ لم يكن سبَّق))» أي: وإلاً يصلي على الأسبق 
ولو مفضولا وسيأتي” أ يان الترتيب 

44 (قولهُ: اذ كن جان أي: بأن صلى على الك صلاة واتحدة. 

441ل (قولة: 0 ولخدا أي: كما فون في حال حياتهم عند الصلاة» "بدائع”". 
أي : أن يكون رأس كل عند رِججْل الآخرء فيكونُ الصف على عرض القبلة. 

15 لم (قوله: وإن شاع يليا 57 إلخ) دك في "البدائع”'" التخيير يين هذا والذي قبله. 
ثم قال: ((هذا جوابُ ظاهر الرّواية» وروي عن "أبي حنيفة" في غير رواية الأصول أنّ الثاني أولى؛ 
أن السنة هي قيام الإمام بحذاء الميت» وهو يحصل ف الثاني دون الأوّل)) اه. 

غلم (قولة: را اديه الدَرّج بأن يكون رأس الغاني عند مكب الأول 


"يلك لرهع 
9 2 3 


)١(‏ في "و":((والأفضل منهم)). 

(؟) "القئية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ق6؟/ب. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر - فصل ف الأحق بالإمامة ق١57/ب.‏ 
(4) تدك "ذر. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تصح به صلاة الجنازة .51١/١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان ما تصح به صلاة الجنازة .51/١‏ 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما تصح به صلاة الجنازة 515/١‏ 


قيام اباد ارك ٠.١‏ ججحب وزو سمح هنيسحت حاف الوفادن 


لحصول المقصود (وراعى الترتيب) المعهودٌ خلفه حالة الحياة» فيُقَرّبُ منه الأفضلٌ 
فالأفضلء الرَّحُلَ مما يليه فالصبىّ فالخنثى فالبالغة فالمراهقة» والصبي الحرٌ يُقَدَمُ على 
العبد» والعبدٌ على المرأة: وأما ترتيبهم في قبر واحدٍ و نا فو 0 دم السو تون ادع و 


485ل (قولة: لخحصول المقصود) وهو الملاة عليهم ازور"9© وال حسمن نعاق 
'المبسوط'”"؛ لأنّ الشرط أنْ تكون الحنائرٌ أمامّ الإمام وقد وحدء "إسماعيل'”". 

48 (قولة: يقرب منه الأفضلّ فالأفضل) أي: في صورة ما إذا جعلهم نا را انا 
يلي القبلة بوجهيهاء أمّا في صورةٍ جعلهم صفا عرضا فإنه يقوم عند أفضلهم كما قدَّمَه")؛ 95 
أحدهم أقرب» وهذا حيث احلتفوا في الفضلء وإِن تساووا م اي كن في "الحلية"0) وف 
'البحر”20 عن "الفتح'”": ((وفي الرججلين يقدم اك هماسا وقرآنا وعلما كسا فكلة عليه الصادة 
والسلام” في قتلى أحدٍ من المسلمين)). 

ركم /) (قولهُ: يَقَدُمُ على العبد) أي: [؟/ق58 ١/أ]‏ ولو بالغا كما يفيده قول "البحر"29 عن 
'الظهيرية”' ": ((ويْقدَمٌ الحرٌ على العبد ولو كان الحر صبيّا)) اه. 


.١5 15/1١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )١( 

(9) "الميتشتوط"7 كناب الضلاة - عسل الميثك: 18/9 

(6) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق 48 /أ. 

لاه 4 در 

(ه) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7'رق١5//,‏ 

5 "البعر": كنات الكناكد 0/9 

00 "الفتم": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 47/7 بتصرف. 

(8) الحديث أخرحه أبو داود(١؟71)‏ كتاب الحنائز ‏ باب في تعميق القبرء والترمذي(7١17)‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما 
حاء في دفن الشهداء, والنسائي 8١ 8١/4‏ كتاب الجنائر - باب ما يستحب من إعماق القبرء عن هشام بن عامر 
أن رسول اللهيقْ قال للأنصار يوم أحد: (احفروا وأوسعواء واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبرء قيل: فأيهم نقدم؟ 
قال: أكثرهم قرآناً ». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.؛ وف الباب عن غبّاب وجابر وأنس ؤ#كد. 

(8) "البحر": كتاب الجنائز 7/7 .7١‏ 

.]/57 "الظطهيرية": كتاب الصلاة  الباب السابع  الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق4 رب‎ )٠١( 


الجز كاسن :مس بعينييييه نال يبستسسهكي: اناف صلاة الثاتر 


لضرورةٍ فبعكس هذاء فيَجِعَلٌ الأفضل مما يلي الله 2 فتحم"2'7. 
(ويقدُمٌ في الصلاة عليه السلطان) إن حضّر (أو نائبْة) وهو أميرٌ المصر (ثم القاضي) 


فال زرو اناد ا در ب يُقدّمٌ بالأول» وهو المشهورٌ؛ ورَوَى "الحسن" عن 
"الإمام' أل نَ العبد إذا كان أصلح قم لك اه. 

447 (قولهُ: لضرورة) إإما قيّدَ بها لأنه لا يُدَنُ ماري قر جام يصر الأول تراب -فيحوز 
حيتئلر البناءُ عليه والزرعٌ - إلا لضرورة فيُوضَعٌ بينهما تراب أو لَبنٌ ليصيرَ كقبرين, ويُجِعَلُ الرحلٌ 
نما يلي القبلة ثم الغلام ثم الخنثى ثم المرأة» "شرح الملتقى"90. 

مطلبُ في بيان مَن هو أحق بالصلاة على الميت 

444 لم (قولة. أو نائبُهُ) الأولى: ثم نائب "ح”"0". أي: كما عبر في "الفتح”7 وغيره 

كمع (قولة: م صاحبٌ المشُرط) قال في "الشرنبلايّة””": ((ظاهرٌ كلام "الكمال" أن 
صاحب الشرط غير أمير البلد» وفي "المعراج" هافيك أنهو .نيك فال الشر ل بالسكوة واتلر كة 
نخيارٌ الجند. والمرادٌ أميرٌ البلدة كأمير بخارى)) أه. 

وأجاب "ط"2" بحمل أمير لفغ انر لج هو تالف لداعلا امد ااانه القت 


الى وأجاب ب "ط" بحمل أمير البلد إلخ) عازه "لدف" لأوفكه أنه نهدا عفشي يتكررٌ مع 
لب السلطانء إلا أن يُحمّلَ على أن أمير البلد هو المولى من نائب السلطان)) اه 


. 97/5 "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١1/ه/ا7.‏ 

(5) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ١/793/ب‏ بتصرف. 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت ١817/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق5١١/1.‏ 

(1) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت .81١/75‏ 

(0) “الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١75/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 7070/١‏ بتصرف. 


قسمالعبادات ‏ ل لله لم« لس حاشية ابن عابدين 





هذاء وتقدَّه”" في الجمعة تقديمٌ الشرطىّ على القاضيء وما هنا مخالف له» ولم أر من َه 
عليه» فليتأمل. 
0ه 4لا] (قوله: ثم خحليفتة) كذاق "الر"7” أي: ان صاحب التتّرّط كما هو اناد 
وف اشحينع كنة آلقا دااع صا دن اس عم عانم علي علق 
صاحب الوط فالمناسب قول "الفتحم”7©: رك اا الوالي ثم ل القاضي)) اه. ول 
"الامداو عن "ال يلعي "0. 


قر هذاء وتقدّمٌ في الجمعة تقديم الشرطي على القاضيء وما هنا مخالفُ له إلخ) قد يقال 
ف الفرق دون اللمعة وها نهنا" رأث الحيفة والعيد لا كاناني التبعات الانتافية والأخون العاقةاناسَيئ 
تفويض أمرهما للشرطي الذي درط له أ * العامة فكان مُقدّماً على القاضي فيهما بخلاف صسلاة 
اخازة:انإنها لما لم تكن اللنماعة فبها من الشعائر» ولم تكن من المشاهد العامّة ناب تفويض أمرهها 
للقاضي وتقديه عليه. والعادة خارية بتفويض الأمور العامة له لا للقاضيء والتفويض له إنما هو بعد 
القاضي وا مع تعدّد الجنازة في غالب الأوقات مع قيام الشرطي بالأمور العامّة» فلذا كان فوؤخرا 
عن القاضيء تأمّل. 
(قولة: فالمناسب قول "الفتح": ثم ا الوالي إلخ) عيارته: ((الخليفة أولى إِنْ حضرء ثم إمام 
لماوع يساس ل لكام نمطي رمه ثْمّ خليفة الوالي» ثم حليفة القاضي)) اه. ثم قال: 
((يعني بالوالي المتولي: وهو الذي يقال له في هذا الزمن: النائبْ)) اه. على أن ما في "الفقح" ليس 
ينذا لل قالة: 
)١(‏ المقولة [1711] قوله: ((وقالوا: يقيمها إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب الجنائز 00 
(5) في "ب": ((القبض))؛ وهو حطأ. 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت 81/7. 
(8) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ‏ فصل في بيان الأحق بالصلاة على الجنازة ق0١٠57/).‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ١78/1؟.‏ 


الجزء الخامس بفبسيسسسيجهت: . الو . جميحح يميت باناطادة إجانن 


يلسم 


١نم‏ ا الحي) فيه إيهام: وذلك لك أن تعهديم الولاة واحبء وتقديم إمام الحسي 


زكةع ل (قولة: : ثم إمام الحي) أي: الطائفة» وهو إمام المسجد الخاص لكلف وإِعما كان 

اول لذن اليخدرطي ي بالصلاة خلفه في حال حياته؛ فيتبغي أن يصلى عليه بعد وفاتهء قال 9 
شرح المنية"("): ((فعلى عذا لو غلم أنه كان غير راض :يه حال حياته ينبغي أن لا يمستحب 
تعدرعه )) أهض. ْ 

قلت: هذا لاا كان عدم رضاه به لوجه صحيح. وإلآ فلا تأمل. 

6" (قولة: فيه إيهام) أي: في كلام افك" إيهام التمسوية ية في الحكم بين تقديم 
المذكورين»؛ لكر القاعدة الأصولية أن القِران في الذكر لا يُوحب الاتحاة في الحكمء تأمل 

مطلث: تعظيم أولي الأمر واجب 

ةلم (قولة: وذلك أنَّ تقديم الولاة واحبْ) لأنّ في التقديم [؟/ق58١/ب]‏ عليهم 
ازدراء بهم» وتعظيم 2 لي الأمر واحبٌ» كذا في "الفتح'”"©» وصرّح في "الولوالجيّة'”" و"الإيضاح" 
وغيرهما بوجوب تقديم السلطان؛ وعلله في المنبع” وغيره: ((بأنه نائبُ النبي يه الذي هو أولى 
بالمؤمنين من أنفسيهم» فيكونٌ هو أيضاً كذلك)): "إسماعيل"”. 
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(قوله: قلت: هذا فيسل إن كان عدم رضاه به إلخ) الظاهرٌ أن بحث ال ايده سواءٌ كان عدم 
رضاه به لوججه صحيح أو لا لعدم وجود علَةٍ تقديمه» وهو رضاه بالصلاة خلفه في حياته. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة صاه/م ه. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر - فصل في الصلاة على الميت .81١/7‏ 
() "الولواللبية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر ف الجنائز ق7؟/أ. 
(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟/ق550/ بتصرف يسير. 


قسمالعيادات نت دا هم« لل حاشية ابن عابدين 


بشرط أن يكون أفضلَ من الولي» وإلا فالولي أولى كما ف "المجتبى" و"شرح 
الملجمع" ل "لفان" وف "الدراية": ((إمام المسجد اللجامع أو لى من إمام الحي))» 


(44 (قولة: بشرط إلخ) نقلَ هذا الشّرط في "الحلبة””" ثم قال: ((وهو حسِنٌ))؛ وتبعَة في 
"البح "0 

ه44 (قولة: إِمامٌُ المسجدٍ الجامع) عير عنه في "شرح المنية"20 بإمام الجمعة. 

(ثنبية) 

وأمّا إمامُ مصلى الحنازة الذي شرَطهُ الواقفُ وجَعَلَ له معلوما من وقفه فهل يدم على الولي 
كإمام الحي أم لا للقطع أن علة الرُضى بالصلاة خلفه ف حياته خاصّة بإمام المحلة؟ والذي يظهرٌ 
لي أنه إن كان قرا من جهة القفاضي فهو كنائبه. وإ من ججهة الناظر فكالأجنبي» أفاذة 2 
"البحر”©»: وخالفة في "النهر””: ((بأنَّ ما م2 في باب الإمامة من تقديم الراتبي على إمام الى 
يقتضي تقديعه هنا عليه))» واستظهر اقدص" ((أنه كالأحنبي مطلقا؛ لأنه إنها يُجعَلٌ للغرباء 
ومن لا ولي له)). 


(قولة: من تقديم الراتب على إمام الحي) الظاهرٌ أنّه هو الإمام الراتب هناء إن الراتب هو المرئّب 
في الإمامة. ولم يتقدّم أن الراتب مقدّمٌ على إمام الحي» بل الذي تقَدّم أن الراتب مقَدّمٌ على الأعلم, 
تأمّل. ثمَّ رأيت عبارة "النهر"؛ وهي لا تفيدٌ مخالفة إمام الي للراتب؛ ونصّها: ((مقتضى ما سبق في 
الإمامة تقديمه حتى على إمام الح وذلك أذ تقديم إمام الحيّ كالأعلم مندوبٌ فقطء وقد مرّ أنّ الراتب 
مقدَّمٌ عليه هناك, فكذا هنا؛ إذ لا فرق يظهر)). 


.ب/5١0ق/7 "الحلبة": التكملة  الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الجنائز 5/7 .1١9‏ 

(6) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص4 58-. 

(5) "البحر": كتاب الجنائر 5/9 .1١9‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت ق97 /ب. 
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رام ور 


الجزء الخامس سسسب ا#إمم؟!؛ سلسلههدس سل باب صلاة الخجنائز 
أ مسجد محلته اا ثم الولي) ل 


أقول: وهذا أولى؛ لما يأتب © من أن الأصل أن الحقّ للولى» وإننا قَدّمَ عليه الولاة وإمامُ 
الحي لما مر" من التعليل» وهو غيرٌ موجود هناء وتقريرٌ القاضي له لاستحقاق الوظيفة لا الجمعله 
ائباً عنه» وإلا لَِمَ أن كل مّن قرّرَهُ القاضي في وظيفة إمامةٍ أن يكون نائباً عنه مقدّما على إمام 
الحي» والفرق بينه وبين الإمام الراتب ظاهر؛ اويا للصلاة حلفه في حياته بخالاف 
الراتب» هذا ما ظهرَ لي» فتأمّله(". 

0/4 (قولة: م الولي) أي: ولي المييتم الذكرٌ البالغ العاقلٌ» فلا ولاية لامر ور ومعتوهٍ 
كما في "الإمداد”””» قال في "شرح المنية””©: ((الأصل أن الحقّ في الصلاة للولي» وَلشا فك على 
الجميع قي قول "أبي يوسف" و"الشافعي" ورواية عن "أبي حنيفة"؛ لأنّ هذا حكم تعلق بالولاية 
كالإنكاح؛ إلا د الاستحسان ‏ وهو ظاهرٌ الرواية ‏ تقديمٌ السلطان ونحوو؛ لما رُوي: ««أنَ 
"لين ” قَدَمَ "شعي بن الناض" لماضناف "دين" ونا وفال كن البدد نا 
قدّمتك)”"» وكان "سعيد” والياً بالمدينة» ولما مر© من الوجه في تقديم الولاة وإمام الحي. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت ق47 /ب. 

(؟) المقولة 1ه ٠‏ ه7] قوله: ((ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى)). 

(5) المقولة 43511/] قوله: ((ثم إمام الحي)). 

(4) من ((والفرق بينه)) إلى ((فتأمله)) ساقط من "الأصل". ٍ 

(د) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ‏ فصل في الأحق بالصلاة على الميت ق0٠77/ب‏ بتصرف نقلا عن 
"التائر ححانية" . 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجنازة ص4 86-58 ه5-. 

(0) أخرجه أحمد 2071/5 وعبد الرزاق(5759)؛ والبيهقي ف "السنن الكبرى" 71-78/4 كتاب الجنائز ‏ باب 
من قال: الوالي أحق بالصلاة على الميت من الوليء» والحاكم 7١/7‏ وقمال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي» 
والطبراني في "الكبير" (5317)» والبزار(؛ .)8١‏ 
وأورده الهيئمي في "المجمع" 7١/*‏ كتاب الخنائز ‏ باب الصلاة على الجنازة» وقمال: رواه الطبراني في "الكبير" 
والبزار» ورحاله موثقون. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله في "السير” /777: إسناده حسن. 


(8) المقولة [437ا] قوله: ((وذلك أن تقديم الولاة واحب)):؛ والمقولة [14951"] قوله: ((ثم إمام الحي)). 


قسم العبادات لهسا .مهنبا لبس حاشية ابن عابدين 


ا 7 01005 0 
بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأبْ» فيقدم على الابن اتفاقاء 1[ 0171 
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ةع ل (قوله: بترتيب عصوبة الإنكاح) فلا ولاية للنساء ولا للرّوجء إلا أنه أحق من 
الأجنبى» وق الكلام وهر إلع أن الأبغك أحى مرج الأقرب الغائب» وحد الغيية هنا أن يكون 


مكان تفوتة الصلاة إذا حضَّي "ط0" عن "القهستاني””". زاد قي "البحر”": ((وأن 
لا يَنتظِرَ الناس قدومه)). 
قلت: والظاهرٌ أن ذوي الأرحام داحلون في الولاية» والتقييدَ بالعصوبة لإخراج النساء فقطء 
فهم أولى من الأحنبي» وهو ظاهر ويؤيده تعب "الهداية"0) ب: ((ولاية النكاح)), تأمل. 
د م ابر كير . 0 ي راعيى ء 2 - , 
4548 /ل] (قوله: فيعدم على ل اتفاقًا) هو الأصح؛ لأن للاب فضيلة عليه وزياده سين» 
0 ار هو 2 3 
والفضيلة والزيادة تعتبّر ترحيحا ف استحقاق الإمامة كما ف سائر الصلوات» "حمر عن 
"البدائع"”"2. وقيل: هذا قولٌ "محمد" وعندهما الابرن أو لى» قال في "الفتعم"9": ((وإتما قدّمنا الأسن 
بالسنة» قال عليه الصلاة والسلام ف حديث القسامة:رر ليتكلم أكبرهما 0 وهذا يفيد أن الحق 


وال 2 


.؟”0/5/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز":كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائز ١75/١‏ باختصار. 

(7) "البحر": كتاب اللخبائز ؟/915١.‏ 

(8) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجبائز - فصل ف الصلاة على الميت31/1. 

وه "ال" كعات اللا 351 

005 "البدائع": كتاب الصلاة ‏ قصل فٍ بيان من له ولاية الصلاة على الميت١8/1/١5.‏ 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الصلاة على الميت 47/7 بتصرف يسير. 

(8) أخرحه البحاري(183448) كتاب الديات ‏ باب القسامة»ومسلم(7739١)كتاب‏ القسامة والمحاربين ‏ باب القسامةء 
وأبو داود(٠؟15)‏ و(١4571)‏ كتاب الديات ‏ باب القتل بالقسامة) والترمذدي(7 47 1 ككتات: الدياة» مد ناته 
ما ججاء ف القسامة» والنسائي 0//7-م كتاب القسامة ‏ باب تبدئة أهل الدم في القسامة» وابن ماجحه(571717؟) كتاب 


الديات ‏ باب القسامة من حديث رافع بن حديج طبه مرفوعا. 


وه 


الجزء الخنامس لبح هنيد قط ييه محص بحت ناته فلاة الات 


إلا أن يكون عالما والأبْ جاهلا فالابر:”2 أولى» ب د 


إن لم يكن له منها ابن فإِنْ كان فالزوجٌ أولى منهم؛ أن الحقّ للابن» وهو يقدم أباه» ولا يبعد أن 
يقال: إن تقليكه على نفسه واحب بالسئة)) أه. ظ 

وف "البدائه"0©: («(وللاين ف حكم الولاية أن يَُقَدمَ غيره؛ لأن الولاية له؛ وإنما مِيِعَ عن 
التقدّم اثلا ييستحفٌ بأبيه» فلم تسقط و لايته بالتقديم)). 


0 


(»4” (قوله: إلا أن يكونٌ إلخ) قال في "البحر””: ((ولو كان الأب جاهلاً والابنْ عالِماً 
ينبغي أن يُقدّمّ الابنٌ» إلا أن يقال: إِنّ صفة العلم لا توجب التقديم في صلاة امنازة لعدم احتياجها 
له))» واعترضّة ف "النهر”' بما مر”*©: ((من أن إمام الحي إنما يُقَدّمُ على الولي إذا كان أفضل))» 
قال: ((نعم عللٌ 'الفخوري" كرزاعة تدم الابن على أله أن قه انان به» وهذا يقتضي وحوب 
تقليعه لهام اه. ٠‏ 

قلت: وهذا مؤيّدٌ لما مر”©آنفا عن "الفتح". 

0/6٠٠‏ (قولهُ: فالابنُ أولى) في نسخة: ((والأسنٌ أولى))» وعليها [543/1١/ب]‏ كنب 
'اللحشّي”” فقال: ((أي: إذا حصلت المساواة ف الدرحة والقرب والقوَةٍ كابنين أو أخوين أو عمَّين 
تالس ارال اوليك ار أن كرضي كبر أنقيدا /) اه. أي: قياساً على تقديم الابن الأفضل 
على ايهو[ بعتا أركيقلو كان امف" شتينا والاكر زانبوفالاضةة اول ارق الترالتة 


(قولهٌ: فلو كان الأصغر شقيقا) لا يناسب التفريع المذكور. 


)١(‏ في "و":((والأسن)). 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان من له ولاية الصلاة على الميت 8/١‏ ال. 
() "البحر”: كتاب الجنائز ١914/7‏ بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق97/ب. 
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(8) قتا ات بل اد درك 
(5) المقولة [/7493,] قوله: ((فيقدم على الابن اتفاقا)). 
(0) "ح”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق5١١/)‏ بتصرف. 


قسمالعيادات لدب #وع ب حاشية ابن عابدين 


فإن لم يكن له ولي فالزوج ثم البيرا» ومولى العبدٍ أولى من ابنه الحر لبقاء ملكه, 


حتى لو قدّمٌ أحدا فليس للأكبر منعٌةٌ كما في "البحر”7". 

01م (قولة: فإن لم يكن ولي فالرُوجٌ ثم الديران) كذا في "فتح القدير”"» وهو صريحّ في 
تقديم لوج على الأحنبيّ ولو جاراء وهو مقتضى إطلاق ما قدّمناه”” عن "الهُستاني": ((من أ . 
الرُوج أحق من الأجنبي))» فما هنا أُولى من قول "النهر”©: ((والرّوجٌ والجميراك أولى مسن 
الأجنبي)) اه. 

وشمل الولي مولى العتاقة وابئهٌ ومولى الموالاق» فإنهم أولى من الزوج لانقطاع الزوجيّة 
بالموت». " بخر ا 

5 (قولة: ومولى العبدٍ أول من اينهٍ الحرّ) وكذا من أبيه وغيره» قال "الزيلعي”©: 
((والسيّدُ أولى من قريب عبدِه على الصحيح» والقريبُ أولى من السيّد المعتق)) اه. 

فما في "القهُستان”"00: ززع أن اين العتواباة حر من المولى)) على حلاف الصحيح. 

00 (قولة: لبقاء ملكه) اعترضَ عا في “شرح الهامليّة"0: ((من أن السيّد لا يغسيل أمّنه 
ولا أمّ ولده ولا مديّرتهُ لانقطاع ملكهِ عنهن بالموت)) اه 

أقول: أي: لأنّ المغة المية لا تَقبَلُ الك لكين البراة المي ب 
في "البحر"”"» ولذا يلزمة تكفين عبده كالرّوجة مع أنّ الزوجيّةَ اتقطعت بالموت كما مر" آنفاء 


ع 


.1١9 5/7 "البحر": كتاب الجنائزر‎ )١( 

.87/7 "الفتح”: كتاب الصلاة  باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 

(5) المقولة [75457] قوله: ((بترتيب عصوية الإنكاح)). 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة - فصل في الصلاة على الميت ق57/أ. 
(د) "البحر": كتاب الجنائزر 92/137 .١‏ 

(1) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ ياب الحنائز 59/1١‏ بتصرف. 

(0) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائر ١//ه/١.‏ 

(4) المسمى "سراج الظلام وبدر التمام"؛ للحدادي» وتقدمت ترجمته 5517/84. 

(9) "البحر": كتاب الجنائز .١845/*‏ 

)٠١(‏ في هذه الصحيفة قوله: ((فإن لم يكن ولي فالزوج ثم الجيران)). 


الجزء الخامس 20200 ا برهوو ‏ سس سه باب صلاة الجتائز 


والفتوى على بطلان الوصية بغسله والصلاةٍ عليه (وله) أي: للولي؛ ومثلة كل مسن 
قم فلعسوجنات ال (الإذن لغيره ود اال كيد عاب زاك لذج مالقا اديه ع لغيه ا دا هأ 4م واد ماود 


والتغسيلٌ لما فيه من المسّ والنظر المحظورين لا يُراعَى فيه الملكُ الحكمي لضعَف؛ي ففارٌ قَ التكفين 
وولاية الصلاة» هذا ما ظهَرٌ لي. 

4 هلا (قولة: والفتوى على بطلان الوصيّة) عزاه في "الهندية”" إلى "المضمرات"» أي: 
اه اه لدان د د أوييانا كنيل لون لاننا د سيد ومك 
0 
كذا كما عزاه”" إلى الو أشرح درر البحا ((أنّ تعليل تقديم إمام الحي بما 
مر من أن الميت [7/ق ١١‏ /أ] رَضبِيَه ا إمام الحيّ لاحتياره 
2 إلا أن المذكور في "المنتقى " أن هذه الوضية باطلةع) اه فتأمل. 

فنا وقول وطئلة كر كن نفك عليداهو بات أو اطاهزة أذ الناطات أن يأذن بالصلاة 
لأحنبي” بلا إذن الولي» وقد ذكَرَهُ في "الحلبة” بحثاً بن على أن الح ثابت للسلطان ونحوه 


(قوله: والتغسيلٌ لما فيه من المسنّ والنظر المحذو رين لا يُراعَى فيه إلخ) ظاهرّة امتناعٌ النظر عليه: 
وأنه لا يكفي الملكُ الحكمي له مع أنه تَقدَم حله للزوج بعد موت زوجته, تأمل. وقدّمٌ: ((أنّ لعل وجهه 
أن النظرَّ أعف من المسٌء فجاز لشبهة الاحتلاف)) أه. 

(قولة: أن تعليل تقديم إمام الحيّ .عا مر إلخ) قد يقال: إنه باختياره له بالصلاة خلفه في حياته تبت له 
ولاية الوذ ملنتيعه :رفانت قلا للك الال ما قت ل بالوسية لعيره بالقالاة التق تعاى اعيو قاذ الحي. 


.١557/١ "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة  الصلاة على الميت‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على هذا العزو في نسحة "الفتاوى الهندية" التي بين أيدينا. 
(5) لم نعثر على هذه المسألة في "المحيط البرهاني"» ولينظر التعليق السا 
(5) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الصلاة على الميت ق5ه/ب. 
() "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر ف صلاة الجنازة ؟/ق5١8/.‏ 


قسم العبادات تت دا 68و« د ل حاشية ابن عابدين 





ابتداع» و لخدي مام الحي» » فليس له الإذْنُ؛ لأنّ تقديعه على الولى مستحب» فهو كأكير الأخوين 
إذا قم ا فللأصغر منعهء فكذا للو لي اه. 

أقول: وف كون الحقّ ثابتاً للسلطان ابتداء”” بحث؛ لما قدّمناه”© عن "شرح المنية”: ((من أن 
الح في الأصل للولي» وإما قُدّمَ السلطانُ في ظاهر الرّواية لثلاً يُزدرَى به وتعظيمُة واحسب» وقَدَم 
إمامُ الحي لأنَّ الميت رضيه في حياته))» ومثله ما في "الكافي””" حيث علْلَ لما يأتي”© من أن للولي 
الإعادة إذا صلى غيره بقوله: ((لأنّ الحقّ للأولياء؛ لأنهم أقرب الناس إليه وأولاهم به. غيرَ أل 
السلطان أو الإمام إغا يُقدم بعارض السلطنة والإمامة)) اه. وبهذا تندفع الأولوية» فتأمل. 

005 (قوله: فيها) أي: في الصلاةٍ على الميت» وفسّرَ الإذن بتفسير آحمرء وهو أن يأذن 
للناس ف الانصراف بعد الصلاة قبل الدفن؛ لأنه لا ينبغي لهم أن ينصرفوا إلا ياذنه» وذْكَر 
"الزيلعي"7© معنى آخخر» وهو: ((الإعلامنموته ليصلُوا عليه))» "بحر”". لك يتعيّنُ المعنى الأول 


(قولة: أقول: وني كون الح ثبت للسلطان ابتداءً بحث إلخ) ما قال ملم في منع ثبوت الح له تدا 
ويظهرٌ أنه لا مانع من صخ إذنه لغيره للعلة الني ذكرت في تقديم السلطان من الإهانة له لو لم يُقدّم؛ لأنه لو 
لمح و ا ممه ور بر رحد تمالي اوري در وا 

(قولة: لكن يتعيّن المعنى الأُوَّلَ في عبارة الع" للاستنثاء المذكور) كذلك يتعين المعنى الأول 
بقطع النظر عنه لقوله فيها: ((المتعيْنُ رجوعٌ ضميره للصلاة))» تأمل. 


)١(‏ من((ابتداء واستثنى)) إلى ((للسلطان ابتداء)) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ المقرلة 07455 قوله: ((ثم الولي)). 

(6) "كاتي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ١/ق7٠ه/ب.‏ 
(؛) المقولة ]751١5[‏ قوله: ((أعاد الولي)). 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت .740/١‏ 
(1) "البحر": كتاب الجنائر 5/9 .١9‏ 


الجزء الخامس 0 يي د ههولا للد باب صلاة الجتائق 


تتللت إنعطالة وإلة اتسرإذا كأ هنا هام باريد فلم ان + لذتنك السازي ولو امهر 
سنا (المنع) لمشاركته في الحو أمّا البعيدٌ فليس له المنمٌ (فإن صلَى غيرُه) أي: الولي (ممن 
ليس له حق التقدم) على الولي (ولم يتابعة) الولي (أعاد الولي) ولو على قبره ”2 


قِ غناوه "لمن" للاستثناء المذكور يخلاف عبارة "الكنر"7© و"الهداية"7". 

.هن (قولة: فيَمِلِكُ إبطالّة) أي: بتقديم غيره, "هداية"7”. فالمرادُ بالإبطال نقلهُ عنه 
إلى غيره. 

ةلا (قولة: ولو أصغرٌ سئاً) فلو كانا شققين هالاسن أو 34 لو قَدم 0 فللأصغر 
منعٌة, ولو قدَّمَ كل ونا راع و دونه الام ال اام 

.هلم (قولة: ما البعيد فليس له المنع) فلو كان الأصغر يي والأكبر لأبي فَقَلَمَ الأصغرٌ 
أحداً فليس للأكبر لمن "بحر”©. وفيه: ((فإن كان الشقيقٌ غائباً وكتب إلى إنسان ليتقدَمَ فللأخ 
لبه منعة» والمريض في المصر كالصحيح يْقَدّمْ من شا وليس للأبعدٍ منعة)). 

وس زترلةة قان امل قم اتنس اقول ان على مو انس له اقلم أ 
انام 

0 (قوله: ممن ليس له حق التقدّم إلخ) بيات ل ((غير)) المضاف إلى ضمير الولي أرّج 
به السلطاث ونحوه وإمامً الى فإن صلّى أحدهم لم يُعِد الول كما يأني”” لتقدّمهم عليه. 

هل (قولة: أعادَ الولى) [7/ق170١/ب]‏ مفهومُّةُ أنّ غير الولىّ كالسلطان لا يعيد 


./9/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة  ياب الجنائز‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت .41/1١‏ 
() "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل ف الصلاة على الميت ١/؟4.‏ 
(4) "البحر": كتاب الجنائر ١914/7‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الجنائز ١914/7‏ بتصرف. 

59 ا كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق7١١/1.‏ 
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(/) صلم ؟ ”5 وما بعدها در . 


5ه 


قسم العبادات ل لهس لد #و؟ة د لل حاشية ابن عابدين 


+ مضه شاه فم هف« 4ه 6 فاه هآ هاه هاهعة ومع 564 5382569564 5م ههه هده هوه 5ه هه ها هه ناذه وذر ههه ١م ١‏ ,ع ,در مه و ع م ب + + وه م اج هع + قاج ؟ > ع 6# ع 6 و هد 6 هشه م عدبم جه 





إذا صلّى غيره ممن ليس له حقٌ التقدّم معه إلا أن يراد بالولي من له حق الصلاة» وعليه فكان الأولى 
أنْ يقول: أعادَ مّن له حقٌ التقدُّم؛ لكن اختلف فيما إذا صلى الوليٌ فهل لمن قبله كالسلطان حق 
الإعادة؟ ففي "النهاية” و"العناية'”©: ((نعم؛ لأنّ الول إذا كان له الإعادة إذا صلى غيرةُ مع أنه أدنى 
فالسلطاكٌ والقاضي بالأولى))؛ وفي "السسّراج””" و"المستصفى": ((لا0)» ووفق في "البحر”9" بحمل 
الأول على ما إذا تدم الولي مع وجود السلطان ونحوه, والثاني على ما إذا لم يوجد, واعترضّة في 
"النهر”: ((بأنَ السلطان لا حقّ له عند عدم حضوره؛ فالخلافٌ عند حضور 0 اه. 

والذي يظهرٌ لي ما في "السّراج" و"المستصفى"؛ لما قدّمناه”© عن "الكافي": ((من أن الحق 
للأولياء» وتقديم السلطان ونحوه لعارضء وإِندَّ دعوى الأولوبّةِ غيرٌ مسلّمق)» ونظيرُةُ الاب 


3 


فَإل الحق له ابتداي ولكنه يِقَدْمُ أباه لحرمة الأبوة وأما تأديك 520 ال "00 ئ : "النهاية" 


(قوله: فالمنلاف عند حضوره) كما تيده عبارة "المعراج" الآتية وإنّ كانت عبارتة هنا لا تفيده. 


)١(‏ "العتاية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 7/م بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ١ق‏ 955 ب. 

5) "البحر": كتاب الجنائر ١95/7‏ , 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق45/). 

'* قوله: ((عند حضوره)) اه يوحد هنا عبارة بخطه. نَبّهَ على إثباتها على الهامش» ونصها: قلت: لكن ذكر 


في "النهاية" عن "المبسوط” بعدما ذكره: أن تأويل صلاة الصحابة على النبي 4 انان كن يق كنات معي لا 
بدسوية الأمور وتسكين الفتنة؛ فكانوا يصلون عليه قبل حضوره؛ وكان الحق له؛ فلما فرغ صلى عليه» ثم لم صل 
أحدٌ بعده اه. فهذا يفيد أن للسلطان الإعادة ولو لم يكن حاضراً فينا في ما قاله في "البحر" وما قاله في "النهر": 
إلا أن يقال: إن الولاية كانت للعباس عم النبي يل ولم يكن صلى قبل أبي بكرء والكلام فيما إذا صلى الولي؛ فلا 
منافاة» ولككن يحتاج إلى ثبوت ذلك, فتأمل. اه منه. 


(5) المقولة [5 ٠‏ 75] قوله: ((ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى)). 
(9) "البحر": كتاب الجنائز 4/5 .١‏ 


الجزء الخامس ل لواوة لل باب صلاة الجنائز 


إن شاءء؛ لأحل حقه لا لإسقاط الفرض» ا 


واالساية" عانق التقاو كا لللوية "نو" زو ار 1 وغيرهنا: ررم الالو صل السلطان 
أو القاضي أو إمامٌ الح ولم يتابعه الولي ليس له الإعادةٌ؛ لأنهم أول منه)) اه ففيه نظرٌ؛ إذ لا يلزم 
من كونهم أُول منه أن تثبت لهم الإعادة إذا صلَى بحضرتهم؛ لأنه صاحب الحقّ وإنْ ترك واحب 
احترام السلطان ونحوه» ويدلٌ على ذلك قول "الهداية"”": ((فإن 0 غير الولي أو السلطان أعاد 
لوي ك5 انق الأولياء بون على الول لم رين كحو آنا يصلى يعدم لقح وغ ف اك 
وغيره» فقولهُ: ((لم يَجُرْ لأحلر)) يشملٌ السلطان. 

م رأيتْ ف "غاية البيان" قال ما نصّه: ((هذا على سبيل الغموم:: بح اله مضو الاغنادة 
لا للسلطان ولا لغيره)) اه. 

وما قيل: إِنّ المراد بالولي من له حقّ الولاية يُعِدُهُ عضفُ السلطان قبله على الولي» ونقل 
في 'المعراج" عن "المجتبى": ((أنّ للسلطان الإعادة إذا صلّى الولي بحضرته): ثم قال: ((لكن 
في "المنافع": ليس للسلطان الإعادة)): ثم أَيِدَ رواية [7/ق١5١/|]‏ "المنافع" فراجعه. وهذا عين 
ما قلناه» فاغتنم تحرير هذا المقام» والسلام. 

1# ملا] (قوله: إن شاء إلخ) وأما ما في "التقويم”””؟: ((من ا لو كن 6 لولي كانرك 
الصلاة ياقية على الولي)) فضعيفٌ كما في "النهر”©. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف الجنائر ق5ه/ب. 

(؟) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث عشر ف الجنائر ق؟5/). 

(7) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت 81/١‏ بتصرف يسير. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .79/١‏ 

(5) "تقويم الأدلة": لأبي زيد عبيد الله - وقيل: عبد الله - بن عمر بن عيسى الدبوسيئات١47ه).("كشف‏ الظدون" 
6١‏ 'الجواهر المضية" ؟:/595). 

() "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل فٍ الصلاة على الميت ق97/ب. 


لبد الباداق: ‏ سيمشسيهة #وة: .تج هتنت خاشية ابن عابدين 


ولذا قلنا: ليس لِمَّن صلى عليها أن يُعيد مع الولي؛ أن تكرارها غيرٌ مشروع 
(وإلا) أي: وإن صلى من له حق التقدم كقاض أو نائبه 200000 


6 (قوله: ولذا إلخ) علّة لقوله: ((لا لإسقاط الفرض))”"» أي: فإِدٌ الفرض لو 
لم يسقط بالأولى كان لمن صلّى أرَلاً أن يعيد مع الولي» وبهذا رَدٌ في "البحر”” ما في "غاية 
لياف 4 زفق أن الاو حرقيفة: فإن أعاد الولي الفرض عا وان بقئط والاول)! 
لكن قال العلامة الل ((إنَّ ما في 'غاية البيان" موافقٌ للقواعد؛ أن التنفل بها غير مشروع 
عندناء ولذلك نظيرٌ وهو الجمعة مع الظهر لمن أذّاه قبلها)) اه. 

نعم يحتاجٌ إلى الواب عمّا قاله في "البحر"؛ وهو صعب» فالأحسن الجدواب عمًا قاله 
"المقدسي" بأنّ إعادة الولي انمف داك أن ماذة فوه وان تاذ عد نه العرض وهو هر الع 
لكي ناقضة لبقاء حق الولى فوا“ اذا أعاذها و متنا ورضا مكتاذ الفرض الأذل كدي إعاذة 
الصلاة المؤدَاةَ بكراهة» إن كلذ نوين فر من ل" ف مله وحيث كانت الأول م 
تلو اسان أرلا أن في مع الولي؛ لأنّ إعادته تكونث ناا من كا وعد افق الولي؛ 
لأنه صاحب الحق» هذا ما ظهرَ لي فتأمّله. 

618 /ا) (قولة: غير مشروع) أي : غندنا وعند "مالك" غحلافا ل "الشافعي" رحمه الله والأدلة 


قِ المطولات. 


(قولهٌُ: هذا ما ظهَرَ لي فتأمّله) فيما قاله تأمّلٌّ وذلك أنَّ على ما قرَّرَهُ الصلاة الأولى ناقصة والثانية 

مكمّلة» فحيث كانت ناقصة ومّن صدرت منه محتاجٌ لتكميل صلاته ورفع الإئم يكون له حي الإعادة 
أيضا لذلكء مع أنّ المنقول أنه ليس له ذلك وكيف مَحَوّرُ للولي الذي لم يباشر المعصية الإعادة للتكميا 
ولم بحوّزها لمن باشّرّها. 

)١(‏ قوله: ((علة لقوله: لا لإسقاط الفرض)) هكذا بخطه؛ ولعل الصواب إبدال قوله: ((علة)) بقوله: ((الإشارة))» 

وإلا فهو علة لما تعلقت به اللام» وهو قوله: ((قلنا إلخ)) قتأمل. اه مصححه. 
(؟) "البحر": كتاب الجنائز 8/7 .١9‏ 
(*) المقولة 141 75] قوله: ((وكذا كل صلاة)). 


الجزء انامس عبسمنبخحص وع وت :8808 ستحفممستيسميت اناف هياده اعانن 


أو إمام الحي أو مّن ليس له حقٌ التقدّم وتابَعه الولي (لا) يعيذ؛ لأنهم أولى بالصلاة 
منه (وإن صلَّى هو) أي: الولي (بحق”) بأن لم يَحصرٌ مَن يُقَدمٌ عليه (لا يصلي غيرة 
بِعدَهُ) وإن حضرَ من له التقدّم؛ لكونها بحق"» أمّا لو صلّى الوليّ بحضرة السلطان 
مثلاً أعاد السلطان كما في "المجتبى" 57 وفيه:(( حكم صلاة من لا ولاية له 
كعَدَم الصلاة أصلاء فيصلي على قبره”" ما لم يتمرّقَْ )» ال 0000 


[5 (قولَهُ: أو إمام الحى) نص عليه في "الخلاصة" وغيرها كما قدّمناه”": وكذا 
صرَّحّ في "المجمع" و"شرحه": ((بأنه كالسلطان في عدم إعادةٍ الولي))» وبه ظهرَ ضعفُ ما في 
"غاية البيان": ((من أن للولي الإعادة لو ا مام الحي» لا لو ان السلطانُ لقلا يُزدرَى 
به)). أفادّة في "البحر"”". 

0 (قوله: لأنهم أولى إلخ) الأولى أن يقول أيضا: ولأنّ متابعته إذٌ بالصلاة ليكون علّة 
لقوله: ((أو مّن ليس له حقّ التقدّم وتابَعَهُ الولي))؛ "ط"9. 

14ه/) (قولة: بأن لم يحضر إلخ) لأنه لاسو للولي عند حضرةٍ السلطان ونحوه. وقد 
علمت ما فيه. 

(01/ (قولهُ: وإن حضرَ) يعني: بعد صلاة الولى» و((إ0)) وصليّة. 

0 (قولة: أمّا لو صلى إلخ) تصريحٌ مفهوم قوله: ((بأن لم يحضر مَن يُقدمُ عليم)؛ وهذا 
2 وفقَ به 'صاحب البحر" بين عباراتهم» وقد علمت تحرير المقام آنف”». 

7ه (قولة: وفيه) أي: في "المجتبى".2 [؟/ق١1١/ب]‏ وهذه العا عزاها إليه 


)١(‏ في "و" زيادة:((أي: إن شاء)). 

(؟) المقولة [؟ ]75١‏ قوله: ((أعاد الولي)). 

59) “البحر": كتاب الجنائز 9ر85 .١‏ 

(:) '"ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١//ا/ا؟.‏ 
(5) المقولة ]75١5[‏ قوله: ((أعاد الولي)). 


قسم العبادات حمسن ل ميان وود الللممطجحت م جهو اخاشة ايز عايدنة 


وااطار ا د بس 1 © 3 
(وإنك دفن) وأهيل عليه التراب (بغير صلاة) أو بها بلا غسل» 0 





ف "البحر"200, لكني لم أحدها فيه. ولإذي رأيتهُ في "المحتبى" هكذا: ((ثمٌ إذا دُفِنَ قبل الصلاة 
وصلَّى عليه مّن لا ولاية له يصلّي عليه ما لم يتمرّق)) اه. 

والاراة: يصلي عليه الولي ا ا و م 
كن تأويل قوله: ((كعدم الصلاة)) كما أفادٌ للد ررنانها بالنسبة إلى من له الو لاية كالعدم 
حتى كان له الإعادة)). 

اهلا (قولة: رامل عليه التراب) فإن لم هَل أحرج و عليه كما قدّمناف "ب "20 

دم لإقولة: أو بها بلا غسل) هذا زواية "ابن سماغة") والصحيح أنه لا يضلى غلى قبزة 
ف هذه الحالة؛ لأنها بلا غسل غيرٌ 5 كذا في "غاية البيان"؛ لكنْ في "السراج”2 وغيره: 
((قيل: لا يصلّي على قبره؛ وقال "الكرحي": يصلي؛ وهو الاستحساتٌ؛ لأنّ الأولى لم يُعنَدّ بها 
ترك الشرط مع الإمكان, والآن زالَ الإمكان» فسقطت فرضيّة الغسل؛ وهذا يقتضي ترجيع 
الإطلاق» وهو الأولى))» "نهر'”. 

( تنبية ) 


ينبغي أنْ يكون في حكم من ذُفِنَ بلا صلاةٍ من ترذى في نحو بثر» أو وقعَ عليه بنيان 


(قولة: والذي رأيتة في "المجتبى" هكذ!: ثم إذا دَفِنَ إلخ) ما وده فيه ليس فيه تنصيص على أن 
هذه الصلاة كعدم الصلاة أصلاً الموهم نحلاف المراد. 

سس عد الب 1 ٌ 3 : 0 م مهام 

(قول الشارح : وأهيل عليه التراب) غسيل أو لا. 


.1917/17 "البحر": كتاب الجنائز‎ )١( 

(0) المقولة [4 ]75١‏ قوله: ((ولذا)). 

(6) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ق7١١/1.‏ 

(8) "البحر": كتاب الجنائز .١95/17‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجدائر ١/ق5017/أ‏ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجدائز - فصل في الصلاة على الميت ق4 1/5. 


وه 


الجزء الخامس يسيس ص نمم أو جحكحم سيت بان غيلاة الختائق 


أو ممن لا ولاية له (صلّى على قبرو) استحساناً (ما لم يَغْلِبْ على الظن تفسّخة) 
من غير تقدير هو الأصحٌء وظاهرُهُ أنه لو شك في تفسّحِهِ صلَّى عليه. لكنْ 
في "التهر"” عن "حمّد":(( لا))» كانه تقدماً للمائع. 

(ولم تخز) الصلاة (عليها راكب ولا قاعداً ججح ين انا لسع و م كوس 


ولم يمكن إنخراجحة؛ بخلاف ما لو غرق بحر - تحفق وحوده 0 المصليء تأمّل. 

[4 6 (قوله: أو ممن لا ولاية له) متعلّقّ محذوفي حالاً من ضمير ((بها)) العائدٍ إلى 
الضلاة: وهذا يك ر عااهلة عن "المحضي ". 

هه (قولة: صن على قبره) أي : اقتراضا 5 الأولييت وا 5 الغالثة؛ لأنها لحق الولي» 
أفادَه "م7" . 

أقول: وليس هذا من استعمال المشترك في معنييه كما وهم؛ لأنّ حقيقة الصلاة في المسائلٍ 
الغلا واحدة وإنما الاحتلاف في الوصف وهو الحكم؛ فهو كإطلاق الإنسان على ما يشمل 
الأبيض والأسودء فافهم. 

شه (قولة: هو الأصح) أنه يُختلف باحتلاف الأوقات 0 ذا وأليلف 0 وهزالا 
والأمكنة» "بحر'”". وقيل: يُقَدّرٌ بثلاثةٍ أيام وقيل: عشرةء وقيل: شهر, "ط”) عن "الحموي" 

لا (قولة: وظاهرّه إلخ) أي: ظاهرٌ قوله: ((مالم يغلِب إلخع)). فإنه ل لفاك لم 0 
على الغلية دن 

6174لا (قولة: 0 تقدعا للمانع) الخبر محذوف» أي كأنه قال ذلك ” تقدعاء 1 أنه دار 


.]/5 "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق4‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنائر ق5١١/1- ب.‎ 

(5) "البحر": كتاب الحبائز ١95/5‏ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة "77/١‏ بتصرف. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 71/9//١‏ بتصرف. 


قسم العبادات عسوت سس ددن ١‏ لقو بلشخشسينت: 'نحاشيةابن عابدين 
(بغير عذر) استحسانا (و كرهت محربما) وقيل: تنزيها ا 5 


الأمرُ بين التفسّخ المقتضي عدم الصلاة وبين عدمِه الموحب لهاء فاعتبرنا المانعٌ وهو التفسخ» 
/ق57 7 "ط"00, 

أقول: وفي "الحلبة'”©: ((نصً الأصحاب على أنه لا يُصلَى عليه مع الشلكٌ في ذلك» ذكرهُ 
في "افيد" و"المزيد" و"جوامع الفقه" وعامّة الكتبء وعللة في "المحيط" بوقوع الشلكٌ في الجواز)) 
اه. وتمامه فيها. 

ه/ (قولةُ: بغير عذر) راجعٌ إلى المسألتين» فلو صلى راكيا لتعذّر التزول لطين أو مطر 
جاز» وكذا لو ل الولي قاعدا لمرطن و الناس ةقانا غتده ما وقال "حمل" 56 دون 
القوم بناءٌ على الخلاف في اقتداء لقائم بالقاعد» "بحر”". والتقييدٌ بالو و لأنّ الحقّ له فلو ا 
غيرةُ ممن لا حقّ له إماما قاعدا لعذر فالظاهرٌ أنّ الحكم كذلك» ويسقط الفرض بصلاته خلافا لما 
عم اليك "أبق العو" أفاذة "م60 

مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد 


58 3 ف 4 سم 3 ١‏ 1 4 0 1 5 
هلا] (قوله: وفيل تنريها) ر جحححة المحقق ابن الهمام ”0 واطال» ووافقه تلميذه العلامة 


(قول "الشارح": بغير عذر استحسانا) وجهة أنها وإن كانت دعاء ‏ والقياسٌ فيها الجوازٌ ‏ إلا أنها 


لما كانت صلاة من وححه اشترطنا العذر. 


(1) "ط": كناب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 70/9//١‏ بتصرف» وقوله:((الخبر نحذوف؛ أي: كأنه قال ذلك تقدها)): 
نقله عن "التهر" . 

(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة * /ق١761/!.‏ 

6 "البحر": كاب الباق 0517 * يتصرف 

(4) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على المييت 0537/١‏ نقلاً عن"الجواهر". 

(ه) "ط": كتاب الصلاة . ياب صلاة الجنازة ١//ال/ام.‏ 

)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر - فصل في الصلاة على الميت ؟90/5. 


الجزء الخامس 3-2020 ل ا بيرع لمحلل باب صلاة الجنائز 
(فيْ مسجد جماعة هو) أيء الميت (فيه) وحذه ا 0 
"ابن أمير -حاج”0", كاده ا الثاني الحافظ الو 0 "قاسم" في "فتاواه" برسالةٍ حاصة 
فرحّحَ القولَ الأرّلَ لإطلاق المنع في قول "محمَّيٍ" في "موطئه”": ((لا يُصلّى على جنازة 
في مسجد))؛ وقال الإمامٌ "الطحاوي”": ((النهئّ عنها وكراهيتها قولٌ "أبي حنيفة" و"محمّد"؛ 
وهو قولٌ "أبي يوسف" أيضا))؛ وأطالَ وحقق: ((أنّ الواز كان ثم نسخ)» وتبعَهُ 
قن "اود ابراه "ناريا وني “ين لكر "الدرسالة كاه "نرت لاجد سك 
الصلاة على الجحتائر في المساجور"0©. 
هلم (قولة: في مسجد جماعة)"" أي: المسجدٍ الجامع ومسجد المحَلّة) 'فهستاني"00. 
وتكرةُ أيضاً في الشارع وأرض الئاس كما ف "الفتاوى الهنديّة'”© عن "المضمرات"» وكما تكرةٌ 
الصلاة عليها في المسجد يكره ققد لها فين كما قا الشيخ "قاسم". 
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5 3 ا ٠.‏ 5 ليل ك2 0 الى 2 2 . ل 
(قوله: أي: المسجد الجامع ومسجد المحلة) في "حاشية المكي": ((وأما المسجد الحرام فمستثنى؛ 


لأنه يني للمكتوبة وغيرها من الصلوات» كذا في "شرح النقاية" ل "منلا علي")). 


.//8١ 4 "الحلية": التكملة  الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 17/ق‎ )١( 

(؟) "الموطأً": باب الصلاة على الجنازة في المسجد ص١ .-١ ١‏ 

() "شرح معاني الآثار”: كتاب الجنائز ‏ باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في المساجد أولا؟ 1917/١‏ . 

(4) "السو "واكتاني العاف 2 

(5) من هنا إلى ((في المساجد)) ساقط من "الأصل". 

(1) انظر "فهرس المحطوطات الظاهرية ‏ الفقه الحنفي" 18/7 اءو"سلك الدرر" 80/7. 

(0) في "د" زيادة: ((وانظرء هل يقال: إِنَّ ما جرت به العادة ف زماننا من الصلاة عليها في المسجد» وعسدمٌ تأتي غيره 
لاندراس المواضع التي كان يُصَلَى عليها فيها هل يكون ذلك عذرا لمن حضرها ؟ إذ لو لم يصلّ عليها مع الناس لزم 
تفويتهاء ويلزم من الصلاة عليها حارج المسجد فسادٌ صلاةٍ كثير من الناس لنجاسة الموضع وجهل المصلين)). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف الجنائر .١75/١‏ 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة . الصلاة على الميت .١586/١‏ 


قسمالعبادات   -‏ ل-ت ©ه.وم د ب حاشيةابن عابدين 


أو مع القوم (واختيف في الخارحة) عن المسجد وحذه أو مع بعض القوم (والمختار 
الكراهة) مطلقا بناءٌ على أن المسجد إنما يني للمكتوبة وتوابعها كنافلة وؤكر 





ك5 


؟ع هلل (قوله: أو مر القوم) أي : كلا أو بعضًا بناءً على نإل 


)ا١‎ 1 
3 


في «القوم)) جنسيّة اه 


رمه (قوله: مطلقا) أي: في جميع الصور المتقدّمة كما في "الفتح"9 عن "الخلاصة"9, 
وف "مختارات النوازل"©©: ((سواءٌ كان الميتُ فيه أو خارجة هو ظاهرٌ الرواية» وف رواية: 
لا يكره إذا كان المت حارج المسجد)). 

(084/] (قولة: بناءٌ على أن المسجد إلخ) أ أن ذا علنن رق تاردق اسهد قلا كر 
إذا كان الميت 8 المسجد وحذه أو مع بعض القوم اه "ح"0. 

قال في "شرح المنية""): ((وإليه مال في "المبسوط"7" و"المحيط": وعليه العمل؛ و 
المحتار)) اه. 

قلت: بل ذكرَ في "غاية البيان" و"العناية”0): ((أنه ا كراهة فيها بالاتفاق)): لكن رده 
في "البحر”” © وأحاب في "النهر'” "© حمل الاتفاق [7/,ق177/ب] على عدم الكراهة في حق 


.ب/١١7ق *ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنائز‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الحنائز - فصل ف الصلاة على الميت 90/7. 

(*) "خلاصة الفتاوى": كناب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون قي الجنائر قب بتصرف» معزيا إلى "الفتاوى الصغرى". 
(5) "مختارات النوازل": كتاب الضلاة- باب:غسل المبت ق/ب. 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ق7١١/ب.‏ 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجنازة ص84 بتصرف يسير. 

(9) "المبسوط”": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ؟548/7. 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب الاستحسان والكراهية ؟/ق 4١٠‏ ه/أ. 

(9) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر - فصل في الصلاة على الميت 40/5 (هامش "فتح القدير"). 
"الجر" كنات الببار ‏ 1/9 لا 

)١١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق50/أ بتصرف. 


الكو ة تقاف تيت 6 ججتسح حي بباوسللاة الخنائز 
وهو الموافق لإطلاق حديث "أبى داود": ((مّن صلى على ميته في المسجد 20000 


من كان خخارج المسجد, وما مر(" ف حقّ من كان داخله. 

نم اعلم أنَّ التعليل الأول فيه حفاءٌ؛ إذ لا شلك أن الصلاة على الميت دعاءٌ وذِكرٌ وهماثما 
بي له المسحدٌ» وإلاً لم المنعُ عن الدّعاء فيه لنحو الاستسقاء والكسوف مع أن الوارد في ذلك 
ما رواة "مسلة'”": أن رج نحدق المسحد ضالة فقال ويْ: رولا وحدّت» إنما ينيّت المساجد 
لما بيت له»» فليتأمل. 

(هه/0 (قولهُ: وهو الموافق إلخ) كذا في "الفتح'”": لكنْ فيه نظرٌ) لأنّ قوله: ((فْ المسجد)) 
يحتملٌ أن يكون ظرفاً ل((صلّى)) أو ل ((ميتو)) أو لهماء فعلى الأرّل لا يكره كود الميت فيه 
والصلاةٍ خحارجّة؛ وعلى الثاني لا يكره العكس, وعلى الثالث لا يكره إذا فْقِدَ أحدهماء وعلى 05 
فهو مخالفٌ للمختار من إطلاق الكراهة» وأجاب في "البحر"”©: ((بأنه لَّمّا لم يْقَمْ دليلٌ على واحدٍ 
من الكتسبمالات بعتن فالر بالك اهلو عرد اندها اي 315 انه 

أقول: يلزمٌ عليه إِنْباتُ الكراهة بلا دليل؛ لأنه إذا طرَقَهُ الاحتمالٌ سقط به الاستدلال» 


ولكن لا يخفى أن المتبادر لغة وعُرفا من نحو قولك: ضربت زيدا في الدار تعلق الظرف بالفعل؛ 


(قولة: ثم اعلم أن التعليل الأوّل فيه ححفاءً إلخ) الظاهرٌ أن قصد الواقفين عدم بناء المساجد للدعاء 
والذكر المكيّفيْن بالكيفيّة الخاصّة؛ ولا يلزمٌ من كون مطلق الدعاء جائزا جوارُهاء ولذا قيّدوا الكراهة 


عا إذا لم يكن معتادا وقد رضي به الباني» تأمّل. 

() صا اد فل . 

)١(‏ أخرجه مسلم (559) كتاب المساجد ‏ باب النهي عن نشد الضالة في المسجدء وأخرجه أحمد 5/؟551؛ وابن ماجه 
(755) كتاب المساجد ‏ باب النهي عن إنشاد الضوال تجن ع وريد كله مفوعياء والنسائي 55-7 
كتاب المساجد - باب التهي عن إنشاد الضالة في المسحدء من حديث جابر #5 مختصرا. 

(17) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب اللخنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت 50/7. 

(4) "البحر": كتاب الخنائز 1/7 .7١‏ 


هوال/١‎ 


«« « هع #6 45 و > جه ب 6ٌاعداةه همش هأ ناه ه 4 وه نس ب واو هاه هس ا بج اج باع جا بج ووه اه واد هده ناه 6 ه» وم و ها ماه هع ب ع م مع > م مع مس م مس فاو هه جم ع مه بج ع م ورج ع .م .و .6 بوه 


ال 0 

مطلب مهم: إذا قال: إن شتمت فلانا في المسجد يتوقف على كون الشاتم فيه 

وفي إن قتلتة بالعكس 

نعم ذكرَ ضابطا لذلك في "تلحيص الجامع الكبير" و"شرحه" في باب الحنث في الشتم 
وهو: ((أنّ الفعل قد لا يكونُ له أَثرٌ في المفعول كالعلم والذكر وقد يكونٌ كالضرب والقتل؛ فإذا 
قال: إن شتمتُ زيدا في المسجد مثلاً فإنما يتحققٌ بكون الشّاتم في ذلك المكان» سواء كان المشتوم 
فيه أيضا أو لا؛ لأنّ الشتم هو ذكرٌ المشتوم بسوءء والذكرٌ يقومٌ بالذاكرء ولا أثرَ له في المذكور؛ 
لأنه يتحقق شتما ق.حقّ المت والغائب: فيُعمْيّرُ مكانٌ الفاغلء:وأمًا القعلٌّ والضِرب ونحوهما 
في مكان فيتحققٌ بكون المفعول به فيه سواءٌ كان الفاعلٌ فيه أيضاً أم لا لأنّ هذه الأفعال لها آنا 
تقوم بالمحل» فيشْترّط وجودٌ المفعول به وهو المحل ‏ 3؟/ق١/أ]‏ في ذلك المكان دون الفاعل؛ 
لأنّ من بح نشاة هن ف اللسحد وهو خارحة يُسَمَّى اا ف للسحد لاف عكسيه الاترئ أن 
الراميَ إلى صيدٍ في الحرم يكونُ قاتلا للصيدٍ في الحرم وإِنْ كان حال الرّمى في الحل؟)) اه ملخصا. 
وتام تحقيقه هناك» فراجعه. 

إذا علمت ذلك فلا يخفى أن الصلاة على الميت فعلٌ لا أثرَ له في المفعولء وإنما يقومُ 
بالمصلي» فقوله: ((مّن صلى على ميته في مسجد)) يقتضي كون المصلي في المسجدٍ سواءً كان 
الميت فيه أو لاء فيكرهة ذلك أخذا من منطوق الحديث» ويد هنا د 5ه العلامة "قاس»" 
في رسالته: من أنه روي أن البي ولك لما نَى "النجاشي إلى أصحابه حرج فصلى عليه 
فق الصلي 0 قال: («(ولو حازت في المسجد لم يكن للحروج معنى )) اه. مع أن الميمةة :كان 
جارج المسجد. 





(١)جزء‏ من حديث تقدم تخريجه صاء 5 7ل, 


وبقي ما إذا كان المصلي حارحَةٌ والميتُ فيه: وليس في الحديث دلالة على عدم 
كراهته؛ لأنّ المفهوع عندنا غير معتبّر في مفل ذلكء بل قد يُستدَلَ على الكراهة بدلالة 
عر 1 ا كرمت القباد هله و الكل وان تح كن عر ونع اذ لم5 
ودعاءٌ يكرةٌ إدخالهُ فيه بالأولل؛ لأنه عبث محض» ولا سيّما على كون علَّةِ كراهة الصلاة 
حشية تلويث المسجد. 

7ببب 00 000 
الرّواية كما قدّمناه”"2» فاغتنم هذا التحريرٌ الفريد» فإنه ما فتح به المولى على أضعف نحلقه 
والحمدٌ لله على ذلك. 

همهم (قولهُ: فلا صلاةً لمم هذه رواية "ابن أبي شيبة'””» ورواية "أحمد" و"أبي داود 
(رفلا شيء لهي» و"ابن ماحه'”: ررفليس له شيء»؛ وروي””: (رفلا أجرّ له»م؛ وقال 
"ابن عبد البر””: ((هي خخطأ فاحشٌ والصحيح: «رفلا شيءً لهم )) وتمائهُ في "حاشية نوح 
أفندي" و"المدني"؛ وليس الحديث نهياً غير مصروفب ولا مقرونا بوعيد؛ لأنّ سلب الأحر لا يستلزمُ 
بوت استحقاق العقاب لحواز الإباحة» وقد يقال: إن الصلاة نفسّها سببٌ موضوعٌ للشواب؛ فَسَابَهُ 


0 


)١(‏ المقولة [7077] قوله: ((مطلقا)). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ف "المصنف" 47/7 7 كتاب الخنائز ‏ باب من كره الصلاة على الحنازة في المسجد ولفظه: 
((فلا شيء له))) ولم بحد رواية ((فلا صلاة)) عند ابن أبي شيبة» ولعلها في نسخة أخخرى. 

(9) أخرحه أحمد 7مده4؛ ‏ 5٠.ه»‏ وأبو داود(١9191*)‏ كتاب الجنائز ‏ باب الصلاة على الجنازة في المسجد؛. عن 
أبي هريرة به مرفوعاً. 

(14) أخرحه ابن ماجحه(7١1ه5١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء قي الصلاة على الحنائز في المسجدء وأخرجه أحمد 2444/7 
والطحاوي ف "شرح معاني الآثار" 417/١‏ كتاب الجنائر ‏ باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون 
ف اسان ل 

(5) البغوي في "الجعديات" )١8145(‏ و(78448). 

(5) "التمهيد": 77١/92١‏ بتصرفء ومدار هذا الحديث على صالح بن أبي صالح مولى التوأمة وهو ضعيفء فالحديث 
ضعيف» كذا قال أحمد والنووي. وانظطر مسند الإمام أحمد 4/١5‏ 45 (طبعة مؤسسة الرسالة). 


#» 6 » «عداه« 5 + و هد ع ووس + و » فوع جه هوه وشاع و و ده وج »ب جع يراه وهو و و واب د »> و هس ده د ان هش و وا العا هم هو عه عه هد اق 4 قه هه ومع دمج جم مم عه مع ممه مم ممه 


مع فعلها لا يكون إلا باعتبار ما يقترت بها من إثم يقاوم ذلك» وفيه نظرٌ كذا في "الفتئح”"» وكذا يقال 
في رواية: افا افجلا لهم أنه عْلِمْ قطعا أنها 53 [7/ق3١/بس]‏ فهي مثل: 
لضا خا انعد إلأ و اللسيدي "نين تار عته ال واية أفرية» اي لاتعيلاه كاملة :كل ساق 
ثبوت أصل الثواب» وبه اندفعٌ ما في "البحر”": ((من أن هذه الرّواية تؤيّدُ القولَ بكراهة التحريم)). 


(قولة: وفيه نظرٌَ كذا ف "الفتح") لعله أشار إلى العنقله يقال: د سلب الأحر من الفعل الموضوع 
للأحر يقتضي عدم الصحّة على ما عُرف في تقرير الاستدلال على فرضيّة النيّة بحديث: ((إنما الأعمال 
إلخ))» فينبغي كونٌ الصلاة فيه مفسدا لها فضلاً عن الكراهةء فكيف يصمح قوله: ((لجواز الإباحة))؟! 
إلا أن يقال: الفسادٌ منتفي بالإجماع» فلا بد من التأويل بنفي الأجر الكامل؛ وهو لا يستلزم ثُبوت 
استحقاق العقابء أو يقال: إِنَّ ذلك في الموضوع لمجرَّدٍ الأحرء وهي قد ضعت أيضا لإسقاط حقٌّ 
اميت المسلم» فسلبُ الأحر فيها لا يدل على أزيدَ من الإباحة لحواز كونها مسقطة لحقٌ الميست من غير 
ثبوت أجرء أو يقال: ذلك إنما يلزم إذا كان معنى الحديث سلب أجر الصلاة» وهو غيرٌ لازم الجواز أن 
مان ل ا لكو ها كن الس وادميك لجان ال دلق التسار لاق الس امسن شونا 
أجل كرنهاا ته كماءى اللضويات» تاج اها المناكة ماق توزقا جاء شنيف لأننادة مبلي لاسر 
وال ث١‏ قر ادن إرغاعها للب لامكو فاكر اديت بي لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن 
يكون لها فضيلة زائدة على كونها مارج المسجدء وهذا الاحتمالٌ الثالث يرفمٌ الكراهة مطلقاء هكذا 
أفادَهُ الشيخ "أبو الحسن السندي" في "حاشية الفتح". اه "سندي". 


)١(‏ "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 340/7 بتصرف. 

(؟) أخرجه الدارقطني 470/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الحث لحار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذرء والحاكم 
1١‏ كتاب الصلاة» والبيهقي في "السئن الكبرى" 50/9 كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء من التشديد في ترك 
الجماعة من غير عذرء عن أبي هريرة ذه مرفوعاء قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" "١1/7‏ حديتث: 
((لا صلاة لحار المسحد إلا في المسجد)) مشهور بين الناس؛ وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت؛: أخرجه الدارقطني 
عن جابرء وأبي هريرة#د. وق الباب عن علي نه وهو ضعيف أيضا اه. 

(5) "البحر": كتاب الجبائز 1/17 7١‏ , 


© # #ا جاه » © © »ا #» ا ع » هدع ه» هاج هع عه 8 4 سرع موعسدس + وده هم > واج : وأج 6 شان هاج ا هاه ع هه هوج بج 4 + جه مهاه ع وع همه هع ها هه هد هده هاه واه هاه واهساه هاه فاقاه ه» 


إنما تكرهُ في المسجد بلا عذرء فإِن كان فلاء ومن الأعذار المطرٌ كما في "الخاية"20, 
والاعتكاف كما في "المبسوط”", كذا ف "الحلبة'”" وغيرهاء والظاهرٌ أنَّ المراد اعتكاف الولي 
ونحوه ممن له حقّ التقدّمع ولغيره افجلا جع نه لذ وإلا لَرمَ أن ل با 0 وهو نعل لذن 
نم الإدخعال والصلاةٍ ارتفمٌ بالعذر» تأمّل. 

وانظر هل يقال: إن من العذر ما جرَتْ به العادة في بلادنا من الصلاةٍ عليها في الممسجدٍ 
لتعدّر غيره أو تعس بسبب اندراس المواضع التي كانت يُصلّى عليها فيها؟ فمّن حضرّها في 
المسحد إن لم يُصَلّ عليها مع الناس لا كنْهُ الصلاة عليها في غيره؛ ولَِمَ أنْ لا يصلّي في عمره 
على حنازة) نعم قد تَوضّمٌ في بعض المواضع خارج المسجد في الشارع فيصلى عليهاء ويلزم منه 
فسادُها من كثير من المصلين لعموم النجاسة وعدم خلعهم نعالّهم المتدجّسة مع أنا قدّمنا» كراهتها 
في الشارع وإذا ضاق الأمرٌ انَسّمٌ فينبغي الإفتاءٌ بالقول بكراهة التنزيه الذي هو خخلافُ الأولى!"© 


(قولة: هل يقال: إِنّ من العذر ما جَرَتْ به العادة في بلادنا إلخ) لا يظهرٌ كونٌ ما ذكرَهُ عذراء فإنه 
باندراس مصلى الجنازة لم يتعيّن فعلها قي المسجدء بل له أن يصليّها ق منزل أو نحوه نما لا كراهة فيه 
ومّن حضّرها في المسجد لا يصليها فيه وإن لزم أن لا يفعلها في عمره تقديما للمانع» بل إذا امتنع 
الأحاية هق الشجد يكر 0 ذلكرسيا مؤذيا لهذم إتاكيافيه: 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في المساحد 75/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - غسل الميت ؟58/7. 

(7) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق4١"/أ‏ بتصرف يسير. 

(4) المقولة ]751١[‏ قوله: ((في مسحد جماعة)). 

(5) قوله: ((الذي هو خلاف الأولى)) هكذا بخطه: ولعل صوابه (التي هي إلخ))؛ لأنه نعت لكراهة التنزيه لا للقول 
بهاء اللهم إلا أن يكون التذكير باعتبار أنها حكم» تأمل اه مصححه. 


تبعالعانااق. للسيهشكمت 6م ممسيعميتب:. حاف ةابن عابلين 


(ومّن وَلِدَ فمات يغسل ويصلى عليه) ويّرث ويورّث ويسمى (إن استهل) بالبناء 
لقاع نع أذ و جد مه ما ؤدل على بعياتة 5210 





كما احتارة لد "ابن الهمام'”"» وإذا كان ما ذكر ناه عذرا فلا كر اهة أصلاًء والله تعالى أعلم. 

7ه لا] (قولة: رم شاك عليه) أي: ا ولم يصرح به لعلمه ثما ذكرة؛ لأنّ ستر 
العو واشخرط لضكة الضلؤة تام 

رهءه/م (قولة: إن استهل) لا يخفى ما فيه من التسامح؛ لأنّ ترتيبهُ الموت على الولادة ‏ أي: 
ف قوله قبله: ((فمات)) ‏ مفيدٌ للحياة قبله» فلا يسن التفصيلّ بعده؛ فكان ينبغي أن يقول 
ك"الكنر"”": ((ومّن استهلٌ صَلَىَّ عليه وإلا لام "شرنبلالية'”0. 

مهم (قولة: بالبناء للفاعل) لأنّ أصل الإهلال والاستهلال رفعٌ الصوت عند رؤية الهلال» 
ثم أطلق على رؤية الهلال وعلى رفع الصوت مطلقاء ومنه: هَل للْحرمُ بالحج أي: رفع صوتة 
بالتلبية» واستهل الصبي إذا رفع ضر بالبكاء عند ولادتهء وأمًا البني للمجهول فيقال: استهل 
الهلال أي: أبعي كذا يفاد من "المغرب"0©. 91 /ق114/]] 


[4 هلم (قولة: أي: وَحَدَ منه ما يدل على حياته) أي: من بكاء أو تحريك عضو أو طرفب 


(قولهُ: مفيدٌ للحياةٍ قبله» فلا يحسُنُ النفصيلٌ بعده) نعم الترتيبُ مفيدٌ للحياة» إلا أنه لا يفيدُ إلا 
أصلها بقطع النظر عن كونها يا مستقرة فيصم التفصيلٌ بعده. يه اناق الدياة المسيعقر 3 :و المورظة يقي 
مطلق الحياة» وهذا لا ضررٌ فيه. تأمّل. نعم عبارة "الكنز" أولى من حيث إفادتها حكمٌ ما إذا لم يستهل 
تذوة من ماميدل على الثياةة إن عيارة "الى" لاغدل عليه خلا غيازة "الكت" . 


.11/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت‎ )١( 
(؟) في "م": ((ويغسل)) وهو خطأ.‎ 

(*) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .80/1١‏ 

(5) "الشرنبلالية': كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١75/١‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله (هامش "الدرر والغرر"). 


(5) "المغرب": مادة ((هلل)). 


اللو القافنن سمس م ح بهي :ع تس مص انا فا نان 


© 8# » هع © .داه © ع عاهه * شاع ع عه ويه هه عه هس ننه عه عه هود ونع مس هوه .م وهو وهو وه » > وو جع واو #» * وماج ة ؟و © وج © + بج وهو و ج 5١‏ هج و + + < واعداه سوس وأا مواء+ »م وفع م و9 مه 


و ذللكة "بدائع"”". وهذا أ 8 الشرع 52 8 "البح "0 وقال ف "الشرنبلالية"20: 
((يعني : لياه المستقرة ولا عبرة بالانقباض وبسط اليل وقبضها؛ دن هذه الأشياءً حراكة المذبوح, 
ولاغيرة بهاء حتى لو ذبحَ رجلٌ فمات أبوه وهو يتحرّكُ لم يرنه المذبوح؛ لأنَ له في هذه الحالة 
حكم اليت: كما ق "اللجوهرة"79)) اه. 

أقول: وما 0ن عن "البدائع" من عليه ف "الفتعم'"00) ولي 0 و"الزيلعي"0, وعكن 
حمله على ما في "الشرنبلالية"7 2 تأمل. 

( تنبية ) 

قال في "البدائع'””" ما نصّهُ: ((ولو شهدت القابلة أو الأمٌّ على الاستهلال تقبَّلُ في حق 
الغسلٍ والياةة غليه 51 عمر ال تيل تق الكرانات. دول إذا كان عبدلا اكناتق سعد اللبزاة 
فلا يُقبَلُّ قولٌ الأمّ لكونها متهمة برها المغنم إلى نفسهاء وكذا شهادة القابلة عند "أبي حنيفة", 
وقالا: ع اذا "كانت عدلة)) أه. 

وظاهره اشتراط نصابب الشهادة عنذه 2 المير اث» وبه صرح ف ال "0 عق الل" 


.705/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في شرائط وجوب الغسل‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الجنائز 7/7 .7٠١‏ 

(6) "الشرنيلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١16/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .١74/1‏ 

(5) قْ هذه المقولة. 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - قصل ف الصلاة على الميت 87/7. 
90) "البحر": كتاب الجنائز 7/19 .7٠١‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز 145/1 7. 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١55/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٠١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف شرائط وجوب الغسل .5١7/١‏ 

)١١(‏ "البحر": كتاب النائز ١.7/9‏ نقلاً عن "المجتبى" والبدائع" ا 


5ه 


قسمالعبادات ب «9وم ‏ د لل حاشية ابن عابدين 


بعد روج أكثره؛ حتى لو حرج رأسه فقط وهو يصيح فذبحَه رحل فعليه الغرة. 
وإِنْ قطع أذنةُ فخرّجّ حيا فمات فعليه الذي لظ 





بلفظ: ((وعن "أبي حديفة")). 

(04” (قولُ: بعد حروج أكثره) متعلقٌ ب ((وحد)»» فلو حرج رأسهُ وهو يصيحٌ ثم مات 
لع يونت 0 يُصَلّ عليه ما لم يُخحرّج أكثر بدنه حي "بحر”2 عن "المبتغى". وحد الأكثر من قبل 
لجل نه ومن قبْلٍ الرأس صدرُة "نهر ”© عن "منية المفتي". 

45 هم (قولة: حتى لو خرّج إلخ) أي: فلو اعت حياتهُ عند خروج الأقلّ من ن النتصف لكان 
الراسيت الذي عاب الغ في هذه الحالة فد عل أنَّ هذا الخروج كعدمه دان لمر إن حي 
فيمن ضرّب بطنّ الحامل حتى أسقطته ميتاء فذبحُهُ قبل خروج أكثر في حكم ضربه وهو في بطن 
مُه بخلاف ذبحه بعد خحروج أكثره: فإنه موجحب للقَوّد وما قرّرناه ظهّرَ صحّة التفريع وبطل 
التشنيع» فافهم. 

هلم (قولة: فعليه الخة) هي نصف عشر دية الرّخُل لو لني د كرا وسفن وف المراة 
وان وكلّ منهما خمسمائة درهي وهي حخمسون ديناراً كما سيأتي 7" في محله. 

هذاء وما ذكرةٌ "الشارح" نقلَهُ في "البحر"” عن "المبتغى" بالمعجمة:» لكر ذكرن" في 
كتاب الجنايات [5/ق 4 0 ف أوائل فصل ما يوجسبا ؛ القَوّد عن "المجتبى" و"التتار حايّة": 
(أنّ عليه الدّية»)» لكنّ اران يويد ما هناء أو يراد بالدية لخر فتأمل. 

45 هلام (قوله: فعليه الدّية) ظاهرٌ قوله: ((فمات)) أن الموث بسبب القطع. وعليه فالمرادٌ 


3( "الببكر": كتاب الحنائد 1# 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الجحنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق55/أ. 
(6) المقولة [؛ 4٠‏ 55] قوله: ((أي: دية الرحل إلخ)). 

1 "البص "ب كتاف لمات 6لا ما 

(د) ((لكن)) ساقطة من "7". 

(5) المقولة ]75478١[‏ قوله: ((والبالغ بالصبي)). 

(0) ف المقولة السابقة. 


الجزء الخامس | الس تا ب#ووسم لب باب صلاة الجتائز 


(وإلا) يُستهل (غسل وسمي) اع معط عن ور قبا وار بجوأ لول ا ات 


دية النفس إن كان القطع حطأء وإلا وجب المَوَدء لكل عبارة للع "0 عن الل" ((ثم 
مات))» وعليه فإن كان موتة لا بسببي القطع فالواحب دية الأذن؛ وإِنْ كان به فالواحب دية 
النفس أو القَوَّدُ كما قلناء لكل قال "الرحمني": ((إنما وجَبّت الدّية لا القتصاصٌ للشبهة» حيث 
حرَحَةُ قبل تحقق كونه ولدا)» اه فليتأمل. 
وف "الاحكام”" للشيخ "إسماعيل" عن "التهذيب لذهن اللبيب'”2: ((مسألة: رَحَلٌ قطع 
أذنَ إنسان وجب عليه خمسمائة دينار ولو قطِع رأسه وحب عليه خمسون كيجاناء حوابها: قطع 
أذنّ صبي” نرج رأسه عند الولادة» فإن تمّتْ ولادته وعاش وجب نصف الدّية» وهي حخمسماثة 
ُ#َ 3 
دينار» ولو قطع رأسه ومات قبل روج البافي وحبت فيه الغرة» وهي خمسون دينارا)) أه. 
[846/] (قوله: وإلا د يستهل : تكتبي| ” و سمي) سمل ما ثم خلقه ‏ ولا تخلاف ف غسسله ل وما 
ا : ١‏ ع م شك . 0 نت م0 5 
لم يتمى وكيية حلاف والمختار انه يغسل ويلف ىِْ خرفة ولا يصلى عليه كما 2 "المعراج 
ع من 85 م 0 لي 
1 ن 4) أعداء لاله أل خم 1# 0 لكام ا ىن : لازم) ٠‏ 9 أن 1 52000 
زقولة: فالواجب ديةٌ الأذن) أي إذا كان ما وإلا ففيه القصاص. 
(قولة: إغا و حيبت الرية له القصاص إلخ) جَرَى "الود" عل 1 قالهُ "الرحمتي”. 
)١(‏ “الببحر": كتاب الجنائر .7١7/7‏ 
(؟) "الإحكام"”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 7 /ق7ه/ب وعزاه أيضا إلى آحر "المبتغى”. 
(6) ويعرف ب:"خيرة الفتاوى": لعلى بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصير الدين بن ملكان البرتواني الحنفي 
(ت1لام ه). ("كشف الظنون" 8/١‏ الاء "هدية العارفين" .)75/١‏ 
(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائز - فصل في الصلاة على الميت 37/7 ولم ينص على الصلاة عليه. 
(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت 85/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الجنائز 78/4 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 


(0) "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب السابع - الفصل الثالث ف الجنائز وما يتعلق بها قه4؛/ب. 
(8) "الشرنيلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١3/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر'). 
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((أثّ الخلاف في الأوّل» وأنّ الثاني لا يُغْسّلٌ إجماعاً)) اه. 

واغترً ف "البحر”' بنقل الإجماع على نه لا يغسّلء فحكم على مافي 'الفقح" 
و"النلاصة"9©: ((من أن المختار تغسيلة)) بأنهعة تقل تهجها إل الندن د عه أو “مهو 
من الكاتب؛ واعترضّة في "النهر”": ((بأنّ ما في "الفح" و"النلاصة" عزاه في "المعراج” 
إلى "المبسوطظط"9) و"المحيط")) اه. و علمق نقله ايضا عن الكتب المذكورة. 

وذكرَ في 'الإحكام””: ((أنه حرم بسه في "عمدة المفتي" و"الفيض" و"المجموع"0© 
والمبنخى”)) اه.. 

ين لاجو و اناكو ف وجنات تبي ولائب داكن بالدسور علي بها 8 لريب 
المجمع"» لكنْ قال في "الشرنبلاليّة”": (رمكنٌ التوفيق بأنّ مَن نفى عَسَلَهُ أراد الغسل المراعى فيه 
وجهُ السنة» ومن أُنبنهُ أرادَ الفسل في الدملة كصب الماء عليه من غير وضوء وترتيبي لفعله كفْسله 
ابتداع بسردر وحرّض)) اه. 

قلت: ويؤيدهة قولهم: ولق في خرقة» حيث لم يراعوا في تكقه اليم لداعي 


(قولهُ: لكنّ قال في "الشرنبلاليّة": يمك التوفيق إلخ) أي: بين عبارتي من قال بغسل الغير التامّ ومّن 
قال بعدمه, لا بين صدر عبارة "المجمع" في التامٌ من أن فيه حلاف وما قيل: إنه ليس فيه خلافف» تأمّل. 


.7 ١7/7 "البحر": كتاب الجنائز‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الخامس والعشرون ف الجنائر ق51/. 

(6) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الصلاة على الميت ق385/). 

(5) لم نعثر على هذا النقل في "ميسوط السرحسي". 

(د) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الخنائز ؟/ق57/ب بتصرف. 

(1) هذا النقل بواسطة الإحكام؛ وكثيرا ما ينقل عن كتاب المجموع» ويريد به "بجموع النوازل"» ولعله "مجموع الشوازل 
والواقعات" لأبي العباس الناطفي (ت45 4ه). 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ١56/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الخامس تسلشتسبصسن ١‏ و 3 '.سسْتسحسا تت نسحم ٠‏ زان صثلاة اخمائر 


عند "الثاني" وهو الأصحٌ فيفتى به على لاف ظاهر الرواية إكراما لبني آدمَ 
كما في "ملتقى البحار", وف "النهر"0؟ عن "الظهيريّة": ((وإذا استبانٌ بعض خلقه 


مر ا )20 ُِ ماو 1 59-6 ىا اس ١‏ 
غسل وحشرء هو المختار)) رواكوع ري ودين 00 


45 هل (قولة: عند "الثاني") المناسب [؟7/ق6١/|]‏ ذكرة بعد قوله الآتي7": ((وإذا استبان 
عض له غسيل)؛ لأنك علمت أن الخلاف فيه خخلاقاً لما ي "شرح المحم" و"الببدر0. 

4 هل (قولة: كرام لبني آدم) علة للمعن كما يعلم من "البحر”” 2 ويصح عله علة لقوله: 
((فيفتى به)). 

0 (قولُ: وحير) امناسبُ تأخيرةُ عن قوله: ((هو المتار))؛ لأن الذي في 
"الظهيريّة"20: ((والمختارٌ أنه يغسّل» وهل يحشر؟ عن "أبي حفص الك" إنونزة ل فيه 
الرُوخ شير و إلا لاء والذي يقتضيه مذهب أصحابنا أنه إن استبان بنذ كله ذاه يحشْر 


(قول "الشارح" : على خىلاففب ظاهر الرّواية) ب يعنى أن ظاهر الرّواية يقتضي أنه إذا :ولد ولمع ته 
أو و حوقة يدر ليما باتو ووتسااي 10 المت الاتسزء العاومر على ليد لجالا ل قا 
أيضاء وهو قول ا أذ "الكرحي"؛ لأه كالجزء ما لم يستهلٌ» ولا يُصلّى على الجزء» وإنما 
كان المخمارٌ قول "أبي يوسف" لأنه لَمّا كان نفسا من وجنه وجرعا من وحه أعطيّ حَظًا من الشبهين. 
ثم هذا الخلاف ف تام الخلق» أما فيما لم يد يم خلقةٌ فصاحبٌ "البحر' ' حنحّ إلى الأول وغيرة إلى الشاني. 
اه من 'الستدي” 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق 7/85 باحتصار. 

)١(‏ ف هذه الصحيفة "در". 

(5) "البحر": كتاب الحتائز 5/7 .7١‏ 

(1) "البحر": كتاب الحنائز 3/9 .7١‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الحنائز وما يتعلق بها قه45/ب. 

.401/١ في النسخ جميعها :((أبو جعفر الكبير)) وهو حطأء وما أثبتناه من "الفلهيرية" هو الصواب» و تقدمت ترجمته‎ )١( 


قسم العبادات لالصسسسسسسسس الإاوس لسهس سس نحاشية أبن عابدين 
كا عانص . 5 5 1 م ا ِ قراس ع 
ولم يِصّل عليه) وكذا لا يرث إن انفصّل بنفسه (كصبي سبي مع أحد أبويه) 3 


#0 الى 2 1 للردة) 

وهو قول الشعبي و ابن سيرين” ') اه. 

ووججهه أل تسميته تفتضى حشرة؛ إذ لا فائدة لها إلا في ندائه بي المعحشر باسمه» وذكر 
'العلقمي" قُْ حديث: م 0 أسقاطك فإنهم فرطكم ّ( الدع فقال: ((فائدة: 10 
بعضهم: هل يكون السقط شافعا؟ ومتى يكون شافعا: هل هو مِن مصيره علقة؛ ام من ظهور 
الحملء أم بعد مضىّ أربعة أشهرء أم مين نفخ الرّوح؟ والمسواب: أن العبرة إنماهو بظهور حلقه 
وعدم ظهورهٍ كما حرّرَهُ شيخنا "زكريا"7)). 

43 6هلا] (قوله: ولم صل عليه) أي : سواء كان تام الخلق أم لى "ط"20,. 

0 م 2 ءِ 0 7 - و 0 م اس 

[٠هه/‏ (قوله: إن انفصل بنفسيه) أما إذا أفصل كما إذا ضرب بطنها فالقت جنينا ميتا فإنه 
يرث ويورّث؛ لأن الشارع لما أوجَبّ الغرّة على الضارب فد حك غيانف "نوي "20 أن يرك 
إذا مات أبوه مثلا قبل انفصاله. 

2 أي .2 0 0 ع ل اس اس 1 8 

الفناتقة (قوله: كصبي سبي مع احد ابويه) وبالاولى إدا ميدن معهماء والمجنود البالغ 

كالصبي كما ف "الشرنبلالية""2, ولا فرق بين كون الصبي مميّزا أَوْ لاء ولا بين موته في دار 


)١(‏ الإمام التابعي أبوبكر محمد بن سيرين البصري الأنصاريّ (ت١١١ه).‏ ("سير أعلام النبلاء"105/4). 

(؟) أخرجه ابن عساكر كما في "كنز العمال" رقم (5 )551١‏ عن أبي هريرةض#ه. 
قال الزبيدي ف "إتحاف السادة المتقين" 584/5: ((وروى ابن عساكر في "التاريخ" عن أبي هريرة بلفظ: (وسموا 
أسقاطكم فإنهم من أفراطكم) رواه عن البختري بن عبيد؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ والبختري ضعيف)). 
وقال ابن عدي في "الكامل" 0/7 4: ((وروى عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبيية قدر عشرين حديثا عامتها مناكير)). 
وقال ابن حجر افٍ "التقفريب”: ضعيف متروك. 

() أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بسن زكريا شيخ الإسلام الأنصاري السُتيْكيَ المصريّ الشافعي(ت9175ه). 
("الكواكب السائرة" 55/١‏ اء "الأعلام" 17/9). 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١/4/ا؟.‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق 5 8/أ. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١77/1‏ (هامش "الدرر والغرر”). 


هةوةوأ١‎ 


6 ف ان 


الجزء الخامس 2 ل لدع ب##واويم لملسه*هددهسس سس باب صلاة الجنائز 
لا يُصلى عليه؛ لأنه تبّعٌ له في أحكام”" الدنيا لا العُقبى؛ لما مر أنهم حدم أهل الحنة.. 


الإسلام أو الحرب» ولا بين كون السَابِي كلها دنا لأنه مع وجودٍ الأبوين لا عبرة للدار 
ولا للسّابي» بل هو تابمٌ لأحد أبويه إلى البلوغ ما لم يُحادث إسلاما وهو مميّرٌ كما صرح به 
قف "الو "20 اه للد 

وقال المحققٌ "ابن أمير حاج" في "شرحه" على "التحرير”© في فصل الحماكم بعد ذكره 
التبعيّة ما نصّه: ((الذي في "شرح المامع الصغير" ل "فخر الإسلام": ويستوي فيما قانا أن 
َعقِلَ أو لا يَعقِلّه إلى هذا أشارَ في هذا الكتاب» ونص عليه في "الجامع الكبير"» فلا جرم أن قال0© 
ف اقرع ار ادك انث أرويه لخت جلما جع معواة كان الضف عااة ارال يكن رآن الوه 
يبع حير الأبوين دينا)) اه. 

وذكرَ "الخير الرملى": ((أنه لو سبي مع الحدٌ أبي [/ق179١/ب]‏ الأب لا يكونُ كذلك» 
بل يُصلَى عليه)). 

(قوله: لا يُصلّى عليه) تصريحٌ بالمقصود من التشبيه. 

هه (قولة: لا العُقبى) وإلاً كانوا في النار مثلهم» وهو أحد ما قيل فيهم: وه في "شرح 
بلقا ضيو"7اغن الا كر ل بن تنلات فيه مر" أَوّلَ هذا الباب. 


(قول "الشارح": لا يصلن عليه) أي: ولا يُغسل؛ لأنه كالكاف: تدع . 


و"و":((أي: ف أحكام)). 


6 "البين "+ كناب اللنارع انم لاد 

(5) *"ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق17١١/ب.‏ 

() "التقرير والتحبير": المقالة الأولى ‏ الباب الأول الفصل الثاني ؟/7١1١.‏ 
(5) أي: قاضيخان في شرحه على "الجامع الكبير": كما في "التقرير والتحبير". 
6 "شرح المقاصد”": المقصد السادس ف السمعيات ‏ الفصل الثاني ف المعاد ‏ المبحث العاشر الخلود في الآخجرة ه5/ع١.‏ 
0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١/8/ا؟.‏ 


(8) المقولة ]17١148[‏ قوله: ((وتوقف الإمام)). 


قبن العباذاك بيسبيحصيني: ‏ اام سس ححييجديه بكاقية ا عدن 


(ولو سبي بدونه) فهو مسلم تبعا للدار أو للسابي ا و اق ا لاحو ام او ور ال جه ا د 


[88/] (قولة: ولو سبي بدونه) أي: بدون أحد أبويه» بأن لم يكن معه واحدٌ منهماء 
ل "ا 

قلت: المرادٌ بالمعيّة ما يشملٌ الحكميّة؛ لما في سير "أحكام الصغار”": ((ولو دل حربي 
ذار الإإسلام 00 3 سبي 27 يد يصير الابن انها بالدار)) اهم. 

وفيه: ((وإذا س سَبَى المسلمون صبياك أهل الحرب وهم بعدٌ في دار الحرب» فدخل آباؤهم دار 
الإسلام وأسلموا فأبناؤهم صاروا مسلمين بإسلام آبائهم وإن لم يخرّجوا إلى دار الإسلام)) اه. 
وهذا يفيد تقييدَ المسألة.ما إذا لم يسلم أبوه. 

رهه ةلا (قولة: تبعا للدّار) أي : إن “كات 2-5 0 ((أو للسابي)) إن كان بايا 
كذا في "شرح المنية"”", واقتصّرّ في "البحر””» على تبعيّة الدار. قال: ((لأنّ فائدة تبعية 
السّابي إنما تظهرٌ في دار الزنب» بأنا وقع صبي في سهم رجل ومات الصبي يُصلَى عليه تبعا 
لسابي. م 58 لسبيء وو لك الأشرض لتحت لرلايمن رلك زلب لله قلق يذ من الحمل 


م 
فى 


(قوله: وهذا يفيدٌ تقييدَ المسألة إلخ) أي: تقييدَ قولهم 10 ا بأحدٍ أمرين : الإحراز 
# 2 
بدارنا أو بتملك السّابي له بالقسمة ونحوها - با إذا لم يُسلِم أحد أبويه انه يك رن فتيلجا تيعا له ينون 
توقفي على شيء آخخر. 


.ب/١١1ق ح: كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 
.؟01//١ (؟) "جامع أحكام الصغار": مسائل الردة‎ 
.-5 4 ١ص "شرح المنية الكبير”: فصل في الجنازة‎ )5( 

(4) "البحر": كتاب الجنائز 4/79 7٠١‏ بتصرف. 


الجزء الخامس م سي بج م و8 يتنتسي يميت ..نا أ صلاة تان 
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# 
0-4 مه 


أقول: لكن الذي في "الصحاح”2 و"القاموس'”": ((أنه كال سيك العو نك إذا ادر 
فهو سبي وهي 0 ويقال: سبيت الخمر َي عاديا من ته إن بلي هي مَبيْم) أه. 
نه الل دق القيرة مون لاسر ادل: 

نعم ذكْرَ الإمام "السرححسي" في أواخر "شرح السّير الكبير”" ما يدل على كون ذلك 
شرطأ خارجا عن مفهومه؛ فإنه قال: ((لو سبي وحدهُ لا يُحَكّمٌ بإاسلامه ما لم يُخَرَجْ إلى دار 
الإسلام فيصيرٌ مسلما تبعاً للدّار أو يسيم الإمامٌ الغنائمٌ أو يَعْها في دار الحرب فيصيرٌ مسلما تبعا 
للمالك؛ لأنّ تأثير التبعئّة للمالك فوق تأثير التبعيّة للدارء فإن كان المالك ذمياً ‏ بن ملَكَهُ بشراء 


(قولُ: أقول: لكنّ الذي في "الصحاح” و"القاموس" إلخ) ما في "ضياء الحلوم" يؤيّدُ كلام "البحر", 
ولففلة د كنااق"الستدي" د إزالستئ الأسزئ» أي المحمولوك مون «بلدة إل اتيف اهو كه 
ذكرَ صاحبُ "البحر" مآلَّ عبارة "الضياء"» وليس في عبارة "القاموس" ما يدل على اشتراط النقل 
في السّبِي ولا عدم تأمّل. 

(قولة: لأنّ تأثير التبعيّة للمالك إلخ) في "البحر": ((واختلِف فيما بعد تبعيّة الولادة فالذي في 
"المنواية ‏ شيعه الدار» وفي "المحيط" عند عدم أحد الأبوين يكون تيعا لصاحب اليد؛ وعند عدم صاحب 
اليد يكون تبعا للدار, ولعلّه أول» إن مّن وقع في سهمه صبي من الغنيمة في دار الحرب يُصلّى عليه 
ويُجعَلٌ مسلماً تبعا لليدء وفيه نظرٌ؛ لأنّ تبعيّة اليد عند عدم الكون ف دار الإسلام متفقٌّ عليه فلا يصلح 
مرجمّحا لما في "المحيط" من تقدّم تبعيّة اليد على الدار))» ثم قال: ((الأوجةٌ ما في "الهداية"؛ لما نقله في 
"كشك الأسوار": أنه لو شرق دمي جا واحرعة إل وان الأمدا :ومات العس قإنه تشلى عليه 
رويط دا سه قارح ولاس الاقدد سل وبي اس لاك هذه ولم يَحْكٍ فيه خلافأء 


)١(‏ "الصحاح": مادة ((سبي)). 
0( "القاموس": مادة ((سبي)) بتصرف. 
5 "شر البين الكيز" دبانت هن رسلا القبى والسية موري به ا 


قسمالعبادات ‏ د .«مع ل لد حاشية ابن عابدين 


ع1 ساي 


اوم - فكذلك يُحَكُمٌ بإسلامه» حتى لو مات يُصلّى .عليه؛ ويُجير 
مُحِرَرَا بقوة المسلميق» ققند ملكةُ بإنحرازف إياه فضار قامٌ الإنخراز بالقسمة والبييع كتامة 
بالإختراج إلى دارتاء ولو دل الذمي دار الحرب [؟/573١/]]‏ متلصّصاً وأخرح 0 إلى دارنا 
فهو مسلم يُجبرُ الذي على بيعه؛ لأنه إنما ملَكَهُ بالإحراز بدارنا فصار كالمنفل: بأن قال الأمير: من 
أصاب رأسا فهو له؛ فأصاب الذمى صغيراً ليس معه أحدُ أبويه فهو مسلء؛ لأنه إنما ملَكهُ بمنعة 
المسلمةة ؛ بخلاف ما إذا دحل الذمّي دارّهم بأمان فا شترى صغيراً من مماليكهم؛ لأنه يملكهُ بالعقد 
لا.كنعتناء فإذا أحرّجَة إلينا لم يكن مسلماء أمّا لو كان الشاري منهم مساماً فإنه إذا أرّحَّةُ إلى 
دارنا وحدةٌ حُكِمَ بإسلامه, وتبعيّة المالك إنما تظهرٌ في هذاء فإذا كان المالكُ مسلما فالمملوكُ مثلهٌ 
عا له ]د ونا قووف ع اه ماحم 


بر الذمي على بيعه ؟ لأنه ضتان 


وحاصلة: أنه إنما يُحَكمْ بإسلامه بالإخراج إلى دار الإسلام تبعا للدار» أو بالملك بقسمة 
أو بيع من الإمام تبعا للمالك لو مسلماء أو للغامين لو ذمياء والله أعلم. 

قلت: ويؤخذ من قوله: ((إنّ تمام الإحراز بالقسمة والبيع كتمامه بالإخراج) أن الذمي إذا 
ملكهُ يُحكمْ بإسلامه قبل الإخراج, فإذا مات في دار الحرب يُصلى عليه فافهم. 

ركه هلا] (قوله: أو به أئ: سبي بأحد أبويه أي: معة ) السام 
وهي واردة على ما في "المحيط"؛ فَإنّ مقتضاه أن عا فوع نه البندعلى الدان إلآّ أن 
تكون على الخلاف)) اه. ويظهرٌ أن قوله: ((لأنّ تأثير التبعيّة للمالك إلخ)) جَريّ على ما في "المحيط" 
من تقديم تبعيّة اليد على الدار» تأمّل. قال قدي" ((هذه اليد يعني: في مسألة الكشف ‏ غير 
معتبرةٍ لوحوب التخليص منهاء فلا يُتِمْ الاستدلال)) اه. 


010 2 : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق7١١/ب.‏ 


الجزء الخامس 70 لس م إوبع مد باب صلاة الجنائز 


ناح هوان أسلّمّ (الصبي وهو عاقلٌ) أي: ابن سبع سنين صُلَي عليه؛ لصيرورق» 
بمنلعاء قالو): ولا ينبغي مسأل الهاي عن الإسلا بل مد حنده حقيقة وما 
م الإعان بهء ثم يقال له: هل أنت: مصدق بهذا؟ فإذا قال: نعم اكتفى بد 0 


ده (قولُ: فأسلّمَ هو) أي: أحدُ أبور "ح”. أي: فَإنّ الصبي يصيرٌ مسلماً؛ لأ الولد 
يكم عي الأبوين ويداء ولا وزق تيوق "كود الراك قتر أ ل كما 0 ونقل "لخر الرملي" في باب 
نكاح الكافر قولين» و((أنّ "الشابي" أفتى باشتراط عدم التمبيز)؛ لكنْ صرح "الس رحسي" 
في "شرح السير””©: ((بأنَ هذا القول حطأ))» وسيأتي”' نام الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

أقول: وبقي ما لو سبي معه أبواه أو أحدهما فماتاء ثم أخرج إلى دارنا وحده فهو مسلءٌ؛ 
لأنه مموتهما في دار الحرب حرج عن كونه تبعا لهماء بخلاف ما لو ماتا© بعد الإخراج أو القسمةٍ 
أو البيع؛ كذاق "نرم الحو لكي 7 

هه مم (قولة: وهو عاقل) قيدٌ لقوله: ((أو ل الصبى))؛ أن كلام غير العاقل غير معتبر 
لعدم صدوره عن قصد. 

66لا (قولة: أ اعرد سبع لين )سير للعاقل الذي يصح إسلامة بنفسهء وعزاه 
في "النهر”" إلى "فتاوى قارئ الهداية”2) وفسَّرَهُ في "العناية"9: ((بأن يعمل المنافعَ والمضارٌ 


.ب)/١١7ق "ح”: كتاب الصلاة  باب صلاة الجدازة‎ )١( 

(؟) المقولة 5511 قوله: (((كصبي سبي مع أحد أبويه)). 

(*) لم نعثر عليه في شرحه ل" السير الكبير . 

(4) المقولة ]١7575[‏ قوله: ((والولد يتبع حير الأبرين)) تتمة. 

(5) من((وحده فهو)) إلى((ما لو ماتا)) ساقط من "الأصل". 

(5) "شرح السير الكبير": باب من إسلام الصبي والصبية المأسورين 5755/8. 

0) "النهر": كتتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجدائز - فصل ف الصلاة على الميت ق90/ب. 

(8) "فتاوى قارئ الهداية": ق1١/ب.‏ 

(9) هذا التفسير مذكور في "العناية" بصيغة ((قيل)). وأعااغن اعشاده ضالعيي"" المناية" أوالا قهى ماس ع "الفتح". 
انظر "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت 57/5 (هامش "فتح القدير'). 


5ه 


قسم العيادات | المنسسسسسسما لإلإجم لس سس حاشيةاين عايدين 


7 


ا 0 ا 1 ال 1(! 
ولا يضر توقفة حيدئذ” ' في جواب ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ "فتح ش55« 


وأنّ الإسلام هدىّ واتباعة خيرٌ له))؛ وفسسرَهُ في "الفتح"”": ((بأن يعقلَ صفة الإسلام» وهو ما في 
الحديث: ( أن تومن باللهِ وملائكته وكتبه ورسلِه واليوم الآخر والقدّر خحيره وشيره 7 ))» قال: 
((وهذا دليل على أن بحرّدَ قول لا إله إلآ الله لا يوجب الحكم بالإسلام ما لم يؤمن .ما ذكرنا))» 
7؟/ق55١/س]‏ وتمامة في "البحر"9©© و"النهر"0©. 

أقول: والظاهرٌ أن مرأده أن يؤمن بذلك إذا فصل له فطلن منه الجا به بقرينة ما ا 
فلو أُنكرَهُ أو امتنع من الإقرار به بعد الطلب لا يكفيه قولٌ ((لا إله إلا الله)) للعلم بأنه يله كان 
يكتفي من المشركين بقول لا إله إلا الله وبالإقرار برسالته من غير إلزام بتنفصيل المومّن به» نعم قاد 
رط الإقرارٌ بالشهادتين معأ أو بواحدةٍ منهماء وقد يُشترط التبري عن بقيّة الأديان المحالفة ع 
على ما سيججحي !© إن شان الله عاك الي في باب الرّدّة عند ذكر "الشارح" هناك: ((أن الكقان 
خمسة أصنافي)). 

هلا (قولة: ولا 00 إلخ) فل العوام قد يقولون: لا تغرف وهم من التوحيد 
والإقرار والخوفي من النار وطلبٍ الحنة.مكان» وكام بظنوق أنَّ جواب هذه الأشياء إنما يكون 
بكلام خاص منظومء فيحجمون عن 85 ا ع "الفتح”207. 


1 


)١(‏ ((حيتئة)) ليست في "ب". 

0( "الفتم": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت 47/7 بتصرف. 

(6) أخرجه مسلم(8) كتاب الإيمان ‏ باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان» وهو قطعة من حديث جبريل اكيل: الطويل؛ 
وأبو داودزه459) كتاب السنة ‏ باب في القدرء والترمذي(١١5؟)‏ كناب الإبمان ‏ باب ما ججاء في وصف حبريل 
للنبيية الإمماث والإسلامً» والنسائي ٠١١-947/8‏ كتاب الإعمان ‏ باب نعت الإسلام» وابن ماجه(57) ف المقدمة. 

(4)انظر "البحر": كتاب الجنائزر 7/5 .7١‏ 

(5) انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر - فصل في الصلاة على الميت قه9/ب. 

(5) عت 1ك قن . 

(0) المقولة [559١5ع]‏ قوله: ((بأن الكفار)) فما بعد. 

(4) "البحر": كتاب الجنائز 4/7 ٠٠١‏ بتصرف. 

(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 97/7 بتصرف. 


الجزء الخامس 0 للد #لواس ل باب صلاة الجنائز 


(ويغسل المسلم ويكفن ويَدفِن قريبّه) كخالِه (الكافرَ الأصلي) أما المرتد فيلقى 

في حفرةٍ كالكلب (عند الاحتياج) فلو له قريب فالأولى ترك لهم (من غير مراعاة 
5 وو - ّ و 7 1 

السنة) فيغسله غسل الثوب النجس» ويلفه في حرقة ويلقيه في حفرة. وليس للكافر 


[95/ (قوله: ويغسيل المسلم) أي: جوازا؛ لأن من شروط وجوب الغسل كون اليت 
سلما قال:ة "البدائع"00: ((حتى لين ع الكافر؛ أن اغبي وجب كرامة وتعظيما 
0/85 (قوله: قريبّة) مفعول تنارّع فيه الأفعال الثلاثة قبله. 
ف "الض 007 
(54ه/ (قولة: الكافرَ الأصلي) فَيْدَهُ "القهستاني"”7" عن "الجلابي" في باب الشهيد بغير 
الحربي» اي “زر 
54هلل (قوله: فيلقى ف حفرة) أي: ولا يغسلء ولا يكفن. ولا يدفع إلى من انتقل 
0 دينهم: دك عن 'الفتحم27. 
(قوله: فلو له قريب) أي: من أهل ملته. 
639 (قولة: من غير مراعاة السنة) قيدٌ للأفعال الثلاثة كما أفاده بالتفريع بعده. 
[54ه/) (قوله: وليس للكافر إلخ) أي: إذا لم يكن للمسلم قريب مسلم فيتولى تجهيزه 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل فْ شرائط وجوب الغسل .7015/١‏ 
(؟) "البحر"”: كتاب الجنائز ”ره 7٠١‏ . 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائز .١79/١‏ 
(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١9/94/1ا؟.‏ 
(5) "البحر": كتاب الجنائز 5/7 .7٠‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت ”4/7 8 وليس فيه: ((لا يُعْسّل ولا يُكفن)). 


قسمالعبادات ‏ . . ب ©##وم ل لت حاشية ابن عابدين 


(وإذا حَمَّلَ الجنازة وضّعٌ) ندبا (مُقَدِمّها) بكسر الدال وشح وكذا الموِْرٌ (على 
هر كينه) عشر حطوات الحديث: وك حم سار ارون ار واه اه قوع واه واه واه او فاه أو 


المسلمون» ويكره أن يدحل الكافرٌ في قبر قريبه لعلو اول ار 0االووذيق © أنه لو 
مات مسلمٌ بون نساء معهنٌ كاف يُعْمَُالسلَه ثم يصلون عليه فتغسيلٌ يل الكافر المسلم فيه 
للقرور واه يدل عن الو ريك مو و قري المسلم عند عدمها خلافا "وات "ل 
أفادَه في "البحر "20 
مطلبة في حملي اميت 

هم (قولة: وإذا حَمَلَ الجنازة) شروعٌ في بيان كيفيةٍ حملهاء وكان ينبغي تقَدهٌهُ على 
الصلاةٍ كما فعَل ف "البدائع"07) لتقدمه عليها غانا. 7؟رق7 1١”‏ 

لاهلا] (قوله: دبا لأنّ فيه إيشارا لليمين والمقلدم على اليسار والموخير. 

الهلا (قولة: بكسر الدال وتفتح) كيار إل أن الكسر أفصح كما في "البحر”© عن 
"الغاية". لكنّ الكسر مع التخفيف, والفتحّ مع التشديد كما في "القاموس””" حيث قال: ((مُقَدمُ 
لرَخْلٍ كمْسْين ومُعظم)). 

هم (قولة: لحديث: من َمل" إلخ) الأولى تأخيرةُ عن قوله: ((ثم مُقادِمَها ثم مُوعيرها)): 


)١(‏ "البحر": كتاب الجنائز ١٠١8/7‏ بتصرف. 

(0) المقولة [77565] قوله: ((همه المحرم إلخ)). 

() “تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر - فصل: السلطان أحق بصلاته ١/414؟.‏ 

(5) "البحر": كتاب الخنائز 5/7 .7١‏ 

(0) حيث ذكر باب حمل الجنازة "٠03/١‏ أوّلاء وباب الصلاة "١٠١/١‏ ثانيا. 

(5) "البحر": كتاب الجبائز 8/7 .7١‏ 

(9) "القاموس": مادة ((قدم)). 

(8) أحرجه الطبراني في "الأوسط" (070) من طريق علي بن أبي سارة» سمعت ثابتا البناني» قال: سمعت أنسس بن 
مالك قال: قال رسول اللدق:((من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين مر وقال الطبراتي:- 


الجزء الخامس يكسم حب تبعص يي ١‏ :8 سيب يست تان عنلةة الختاتن 


أكفرت علد أوتعيق كبيرة)) (ثم) وضع (مؤخيرها) على عيله «اقاع ها قافاع واه هه فقع مو مه م عم م درن 


ط"20. والحديث المذكور ذْكَرَهُ "الزيلعي"”" ونقَلَهُ في "البحر"”؟ عن "البدائه"29, 
وف "شرح النية”””»: ((ويُستحَبُ أن يَحوِلّها من كل جانسي أربعين خطوة" للحديث 
المذكورء رواه "أبو بكر النجّاد””). 
(0/] (قولُ: كفرت عنه أربعين كبيرة) ببناء (كَفْرَتْ)) للفاعل» وضميرَةُ للجدازة على 
تقدير مضافيء أي: حملهاء الكيرة قد نط على الصغيرة؛ لأنّ كل ذنب صغيرٌ بالنظر لما فوقه 
كبيرٌ بالنسبة لما تحتة» أو المرادٌ بالكبيرة© حقيقتها حقيقتهاء وقوله: د الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة 
أو.محض الفضل أو بالحج المبرور 00000 النص فيه 'ط"0. وسيأتي”'" مام ذلك 
ف كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 


اه 


لا يروى هذا الحديث عن أنس بن مالك َيه إلا بهذا الإسناد» تفرّد به على بن أبي سارة: ولم يروه عن النبي ل 
إلا أنس بن مالككه. 

وأورد الهيئمي ف "المجمع" ١7/7‏ كتاب الحنائز ‏ ياب حمل السرير» وي إسناده على بن أبي سارة وهو ضعيف. 
وقال الذهبىّ ف "ميزان الاعتدال" :١17١/‏ ((قال أبو داود: تركوا حديئثه» وقال البخاري: في حديثه لي وقال 
أبو حاتم: ضعيف. ومما أنكر عليه حديثهُ عن ثابت» عن أنس مرفوعاً:((من حمل أحد قوائم السرير حط الله عنه 
أربعين كبيرة)»)). 


.7"8٠0/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائز - فصل: السلطان أحقّ بصلاته ١/145؟.‏ 

(6) "البحر": كتاب اللبائر 7١8/5‏ . 

(14) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الكلام على حمل الميت في الجنازة .5١ 9/1١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة الجنازة ص43 5 بتصرف. 

(5) ف "شرح المنية الكبير": ((عشر خطوات)). 

(0) في النسخ جميعها و"شرح المنية الكبير": ((النجار)) بالراء» والصواب ما أثبتناه» كما في "الحلبة" ؟/ق9١5/أ.‏ 


وهو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن المعروف بالنجّاد البغدادي الحنبلي (ت48” ه) له كتاب كبير في السنن. 
وجمع مسند عمر بن الخطاب.("تاريخ بغداد" 89/4 1ء"سير أعلام التبلاء" ١5/15‏ ه), 


(8) ف "م": ((بالتكبيرة)) وهو خطأ. 
(9) "ط" : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة م”. 


0 


)١‏ المقولة ]١5551[‏ قوله: ((قيل نعم)). 


قسمالعبادات ع تل -ده «إوعم* ‏ د لس حاشية ابن عايدين 


كذلك (ثم مقدمّها على يسارو ثم مُؤْخِرها) كذلكء ‏ فيمع فيقع الفراغ لف ا- لجنازة 
فيمشي خلفهاء وصعٌ أنه عليه السلام حَمَلَّ جناز فد بن معاذ"27)), ويكره عندنا 
حملهُ ين عمودّي السريرء بل يَرفَعٌ كل رَجُلٍ قائمة باليد لا على العنق كالأمتعة 0 


014 (قولة: كذلك) أي: عشرّ خحطواتي» وهو معنى ((كذلك)) الثانية» وين الحاملٍ عن 
اميت ويسارٌ الجنازة» ويسارة يسارّة وين الجنازة» "فهُستاني "60 "ط"20, 

رهاه/8 (قولة: ويكرةٌ عندنا إلخ) لأنّ السئة التربيغ» "بحر”». وما نقِلَ عن بعض السلف من 
الحمل بين العمودين إنْ ثبت فلعارض كضيق المكان» أو كثرةٍ الناس» أو قلَةِ الحاملين كما بِسَطَهُ 
في "فتح القدير"20. 

5 اه /ا] (قولة: قائمة) أئ: من قوائم لسريو الأربع. 

ااه /ا] (قولة: باليدٍ) أي: ثم يضعْ على العنق» وقولة: ((لا على العنق)) أي: ابتداء كما أفاده 


(قولهُ: وبين الحامل بينٌ الميت إلخ) ومن هنا ظهَرَ أن مين الميت هو يسارٌ النعش؛ ويسارٌ المييت 
(قول "الشارح": وصح أنه عليه السلام إلخ) فيه نظرٌ؛ لأنّ "ابن الهمام" قال: ((رَوَى "ابن سعد" 
في "الطبقات” بسندٍ ضعيفي أنه 8 حمل إلخ. قال "النووي" في "الخلاصة": ورواه "الشافعي” يبد 


' م (( انتهى» اه "سندىئ . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في "الطبقات" 2٠١  9/*‏ والشافعي ف "الأم" »559/١‏ وقال:(( رواه بعض أصحابنا عن النبي 
يك أله حمل ف جنازة سعد بن معاذ بين العمودين ))» وهذا إسنادٌ معضلء والبيهقيُ في "معرفة السنن والآثار" 
0/6 باب حمل الحنازة» والنووي في "الخلاصة" 3944/7 وقال:(( إسناده ضعيف ))» وأورده الزيلعي ف "نصب 
الراية" ؟//810؟ فصل في حمل الجنازة» وقال الذهبي ف "سير أعلام النبلاء” ((:595/١‏ ويروى أن النبي #6 حمل 
حنازة سعد خطوات ولم يصحّ)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الجنائز 175/1١‏ بتصرف. 

(0) "ط": كناب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة .580/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الجنائز 7٠١5/15‏ 

(5) انظر"الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر - فصل في حمل الجنازة 95/75. 


الازءالخامس.. سججتتحتتت 77 مفبي تيم سنت بالا عاذة المتااز 


نذا كر عا عل دهن ودالك 

1 واء 0 ا م ان و 5 * 
(والصبي الرضيع أو الفطيم أو فوق ذلك قليلا يُحمِله واحدّ على يديه) ولو راكبا 
(وإث كان كبيرا خُمِلَ على الجنازة» ويُسرَعٌ بها بلا حبّبي) أي: عَدْوٍ سريع» 5 


ا أله ا 

وف "الحلبة'”'“((ويرفعو نه أخجذأ باليد لا و 5 على العنق كما 0-65 الأثقال» ذكره الفقيه 
"أبو الأيث" في "شرح الجامع الصغير””) اه. والمرادُ بالعنق الكتفُ كما قال "ط"9. 

الام (قولة: ولذا إلخ) علة لما اد من أن حملة كالأمتعة مكروةٌ "ط"0©, 

4 /اة لا (قولة: 0 واحدٌ على يديه) أي: ولاو الناس بالحمل على أيديهم: "م "00 

مهلم (قولة: ويُسرعٌ بها) معطوفٌ على قوله: ((وَضْمٌ مقدِمّها)). 

1 (قولة: بلا خحببي) بمعجمةٍ مفتوحةٍ وموحّدتين» وح التعجيل المسنون أن يسرع به 
حيث لا يضطري الميتُ على الحنازة للحديث: «أسرعوا ١73/7‏ /ب] بالجنازة» فإن كانت 
صالحة قدمتموها إلى الخير» إن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم »”": والأفضل 


.ب/٠١ "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة الجنازة ق4‎ )١( 

(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر ف صلاة الجنازة ؟/ق 708 /ب. 

(7) شرح أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي(ت177ه على الراجح) على "الجامع الصغير" للإمام محمد. ("كشف 
الظنون" 5/١‏ ت5ء "الفوائد البهية" صء ؟7-). ْ 

(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١/40م؟.‏ 

(د) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحنازة .780/1١‏ 

)١(‏ "البحر": كتاب الحنائز 9 انقلا عن الإسبيجابي. 

() أحرجه مالك ف "الموطأ" 747/١‏ كتاب الجنائز ‏ باب جامع الحنائز» وأحمد 4.١/79‏ ؟, والبخاري(9١17١)‏ كتاب 
الجنائز ‏ باب السرعة بالحنازة» ومسلم(444) كتاب الحنائز ‏ باب الإسراع بالجنازة» وأبو داود(81841) كتاب 
الجنائز - باب الإسراع ف الجنازة» والترمذي(5١١٠)‏ كتاب العنائز ‏ باب ما جاء في الإسراع ف الحنازة؛ والنسائي 
4 كتاب الحنائز - باب السرعة بالحنازة» وابن ماجه(177 )١‏ كتاب الجنائز _ باب ما جاء في شهود الجنائز 


عن أبي هريرةته مرفوعا. 


قسم العبادات ١‏ تسسم موسج سب حاشية اين عايدين 


ولو به كره. 

(وكرة تأخيرٌ صلائه ودفيه ليصلَي عليه جممٌ عظليمٌ بعد صلاة الجمعة) إلا إنا عن 

فوتها بسبب دفني "قنية" ركما كرِة) متها (حلوس قبل وضعها) وقيامْ بعده 
(ولا يقومٌُ مّن في المصلّى لها إذا رآها) قبل وضعهاء ولا مّن مرت عليه» هو المختار 


أن يَعجَل بتجهيزه كل ه من حين يكوت» اا 

مهلا (قولة: ولو به كرة) 5 ازقراء بالك و إضوزار ان حر "200 

ر#م هلا (قوله: إلا إذا خيف ٠‏ إلخ) ا الدفن» ونقدة صلاة العيدد على صسلاة 
الجنازةع والجنازة على الخطبة» والقياس تقديمها على العيد» لكنه قم مخافة العشويش» وكيلا 
٠. - 2‏ ءٍ . 1 3 1 1 11 11 و ور 2 
يُظنها من في أحريات الصفوف أنها صلاة العيدء "بحر" عن "القنية'7©. ومفاده تقديم 
الجمعة على الحدازة للعلة المذ كورة» ولأنها فرضّ عين» بل الفتوى على تقديم سنتها عليهاء 
وهر تمامة”© في أوّل باب صلاة العيد. 

7 1 عدالي اا ' 1 1ل تي ل الى لق 

[84هلما] (قوله: جلوس قبل وضعها) للنبهي عن ذشكف كسا ُ المسراج ع نهر 0 
ومقتضاه أن الكراهة تحرعيّة» "رملى". 

6مةل/ا] (قوله: وقيام بعدة) أي : يكرة القيام بعد وضعها عن الأعناق كما ف "لك 


" 0 

"المح" “خاب الات 6 

8 "البح" كتانب لقتال 97و 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الخنائز ق 70 /ب. 

(5) المقولة [19170] قوله: ((عن السنة))» والمقولة [1571] قوله: ((وينبغي إلخ)). 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائر ١‏ /ق58"/!. 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة - فصل فٍ الصلاة على الميت ق450/أ. 

(8) "الخانية': كتاب الصلاة ‏ باب غسل الميت ١514/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 


هوال/١‎ 


الجزء الخامس 07070 _بسسسم هبوسم لب باب صلاة الجتائز 


#ي ع 
وما ورد فيه وممممنة ممم مايه ممه مه فم وف ةف يروو ف و ةن ووه ةم ءءء ون هافر نان نه مو فيه نه هن مارو وم مم ية 


و"العناية"200 وي "الملحيط" خلافه حيث قال: ((والأفضل أل ا يجلسوا حتى ار عليه 
التراب))» قال في "البحر”": ((والأوّلَ أول؛ لما في "البدائع”": لا بأسّ بالجلوس بعد الوضع لما 


روي عن 'عبادة بن الصامت" أنه و ركان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد, فكان قائما 
مع أصحابه على رأس قبر» فقال يهودي: هكذا نصدمٌ .موتاناء فجلس وَل وقال لأصحابه: 


ءًّ 
.+ 


خالفوهم ل أي: ُ القيام؛ فلذا كره))» ومقتضاه أنها كراهة تحريمء وهو فييك بعدم الحاجة 
والضرورة» "رملي". 

زكحهلل (قولة: وما ورد فيه) أي: من قوله يد « إذا رأيتم© الجنازة فقوموالها تي 
ُحلكم أو يوضم ع" بم "ل "60 


قال "النووة " 58 اشر مورك 50 ((وهو بضم التاء و اكير اللام المشددة ف تصيروك 


.) "العناية": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في حمل الجنازة 517//7 (هامش "فتح القدير”‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الجتائز 7٠١7/7‏ بتصرف. 

(*) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام في حمل الميت في الجنازة 5١١/١‏ بتصرف يسير. 

(1) أخرجه أبو داود(177١8)‏ كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة» والترمذي(١7١٠)‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في 
الجلوس قبل أن توضع وقال: غريب» وابن ماجه )١5145(‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في القيام للجنازة. 
قال النروي في "خلاصة الأحكام' ٠٠١8/9‏ رقم (55708) رواه أبو داودء والترمذيء» وابن ماحه بإسناد ضعيف 
فيه: بشر بن رافع أبو الأسباط؛ عن عبد الله بن سليمان بن حنادة» وهما ضعيفان. وقال ابن حجر ف "التلخيص" 
5 : وإسناده ضعيف. 

(©) في "ب": ((رأيتموا)). 

(5) أحرجه البخاري(707١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب القيام للجنازة» ومسلم(458) كتاب الجنائز ‏ باب القيام للجنازة 
وأبو داود(7177) كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة» والترمذدي(17١٠)‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما ججاء في القيام 
للجنازة؛ وقال: حسن صحيح؛ والنسائي 44/4 كتاب الجنائز - باب الأمر بالقيام للجنازة؛ وابن ماجه(547١)‏ 
كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء ف القيام للجنازة؛ عن عامر بن رببعة 5ه مرفوعا. 

(0) "ح”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق7١1١/ب.‏ 

(0) "شرح مسلم' للنووي 731/7 كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة. 


قسم العبادات _ لد .بم لس حاشية ابن عابدين 


1 خخ "زيلعي"7". 
(وندب الممشبي حلفها) لأنها متبوعة» د ان سه كو عاستا اج عاك اا فر موا 


وراعها غائبين عنها)) اه "مدني . 
9 1 5 م 2 15000 11 410 1 1 0 
رلامه لا (قوله: منسواخ) اي عم روآه ابو داود و'ابن ماجيه و أحمد و الطحاوي 9 من 


- 1 ّ" 5 ر ذي ان ا ساس | 0 1 َ 1 0 - 
طرق عن 'علي': «رقام رسول الله وقد ثم قعَدَ »» ول"مسلم" .معناه» وقال: ((قد كان ثم نسيخ))» 
"شرح لمجو" 


2 


ردده/م (قوله: لأنها متبوعة) [؟/ق58١/أ]‏ يشير إلى ما في "صحيح البخاري'”'' عن "البراء 
ابن عازببي":( أمَرَنا رسول الله كيه باتبا ع اللننازة »» قال "علي": (الاتباع لا يقع إلا على التالي» 


1 8 , 
(قوله: أي: .ما رواه "أبو داود" إلخ) عبارة "ط" أوضح حيث قال: ((تما روي عن “علي" ذه: ((كان 
رسول الله يك أمَرّنا بالقيام قي الحنازة» ثم جلس بعد ذلك وأمَرّنا بالجلوس)) واللفظ ل "أحمد")) اه. 
(قوله: باتباع الجنازة) عبارة "البخحاري": ((الجنائز))» وليس فيها زيادة: ((قال "علي": الاتباع إلخ)). 


.7 45/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  فصل في صلاة الجنازة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد ١/1721١ء‏ ومالك 777/١‏ كتاب الجنائز ‏ باب الوقوف للجنائزر» ومسلو(477) كتاب الجنائر ‏ باب 
نسخ القيام للجنازة» وأبو داود(ه711) كتاب الحنائز ‏ باب القيام للجنازة» وابن ماجه(4 4 )١٠‏ كتاب الجنائر - 
باب ما جاء ف القيام للجنازة» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/84غ‏ كتاب الجنائز ‏ باب اللننازة عد بالقوم 
أيقومون لها أم لا؟ عن علي #ه. 

(7) عبارة "شرح المنية الكبير": في فصل الجئازة ص57 د-: (رتما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصحّحه عن علي 
قام رسول اللهكة ثم قعد)) أما المخرجون الذين ذكرهم ابن عابدين فقد خرجوا حديث علي#5ه» قال: ((كمان 
رسول الله أمرنا بالقيام قي الجتازة نم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس)) كما في "شرح المنية"؛ فلعلٌ في نقل 
ابن عابدين رحمه الله تعالى وهماء فليتأمل. 

(5) برقم )١73(‏ كتاب الجنائز ‏ باب الأمر باتباع الحنائز» وأخرجه أحمد 753/4, ومسلم(77١7)‏ كشاب اللباس 
والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء؛ والترمذي(١١78)‏ كتاب الأدب ‏ باب 
ما جاء في كراهية لبس المعصفرء وقال: حسن صحيح؛ والنسائي 54/4 ه كتاب الحنائز ‏ باب الأمر باتباع الجنائز» 
عن البراء بن عازبه مرفوعا. 


الجزء الخامس ‏ -_ل سس سند وإ#س#س لمسس سس م ب هاب صلاة الجثائز 
إلا أن يكون حلفها نساءٌ فالمشىٌ أمامّها أحسنٌ» "احتيار””'2. ويكرةُ حروجهن تحريماء 


ولا يُسمّى المقدمٌ تابعاء بل هو متبوعٌ », والأمرٌ للندب لا للوجوب للإجماع» وعن فلي 
ررقدّمْها بين يديك» واجعلها نْب عينيك, فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة »", وتام 
ف رع الممية"20, 

[44ه/ (قولة: إلا أن يكون خلقها نسائم) الظاهرٌ تقييدُهُ مما إذا عشي الاختلاط معهن 
أ كان قور نامحد رو سا يعد تاد 

.0 (قولة: ويكرهُ حروجُهن تحربما) لقوله عليه الصلاة والسلام:رارجعنَ مأزورات غيرٌ 
مأجوراتتب » رواه "ابن ماجحه"”© بسندٍ ضعيفي» لكن يعضذه المعنى الحادث باحتلافف الزمان الذي 
اي لك 


نساءٌ بنئ إسرائيل 0 وهنا ف نساء زمانهاء فما طدك بنساء زماننا؟ وأمااما في "الضعييين"”00 


.45/١ "الاحتيار": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل ف حمله والسير ودفنه‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق(17717) كتاب الجنائز ‏ باب المشي أمام الجنازة في حديث طويل. 

(") انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص18 9ه, ١‏ 

() برقم )١51774(‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز» والبيهقي في "الستن الكتبرى" 7/7/4 كتاب 
الجنائز - باب ما ورد ف نهي التساء عن اتباع الجنائز عن عليه مرفوعاً. قال الدووي في "خلاصة الأحكام" 
0١‏ (7344): رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف» من رواية إسماعيل بن سلمان الأزرق» وهو ضعيف. 

(د) أحرجه مالك في "الموطأً" ١4/١‏ كتاب القبلة ‏ باب ما جساء في خحروج النساء إلى المساحدء والبخصاري(859) 
كتاب الأذان ‏ باب انتظار الئاس قيام الإمام العالم» ومسلم(5 54 5) كتاب الصلاة ‏ باب نجروج النساء إلى المساجد 
إذا لم يترتب عليه فتنة» وأبو داود(5594) كتاب الصلاة ‏ باب في نخروج النساء إلى المسجد. 

)١(‏ أخرجه البخاري )١778(‏ كتاب الجنائز ‏ اتباع النساء الخنائز» ومسلم (478) كتاب الحنائز - باب نهي النساء 
عن اتباع الجنائز» وأخرحه أحمد ١8/5‏ 5» وأبو داود(717١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب اتباع النساء الجنائز» وابن ماحه 


)١ 51/0‏ كتاب الجبائز باب ما جاء ف اتباع النساء الجنائر. 


قسم العيادات السسسسس ا الإوض للسشسس ‏ بي سس سخاشية ابن عابدين 


وتزجر النائحة» ولا يُتركُ اتباعها لأحلهاء ولا يمشي عن ينها ويسارها (ولو مشى 


ع 


عن "م عطية": ( نهينا عن اتباع اجدائر ولم يُعَرّمْ علينا» -أي: أنه نهي تنزيه- فينبغي أن 
يَختص بذلك الزمن, حيث كان يبا له الخروج للمساحد والأعياد. وتمامه في "شرح المنية”7". 

ا رو ارو 

(؟وه”ن (قوله: ولا يَتركُ اتباعها لأجلها) أي: لأحلٍ النئحة؛ لأنّ السنة لا تترَّكُ .مما اقترت بها 
من البدعة» ولا يَردُ الوليمة حيث يُترّلكُ حضورُها لبدعة فيها للفارق بأنهم لو تركوا المشيّ مع 
الجنازة لم عدمٌ انتظامهاء ولا كذلك الوليمة لوجحودٍ مَن يأكلٌ الطعامء "ط”” عن "أبي 
العو" 

والظاهرٌ: أن المراد باتباعها المشىّ معها مطلقاً لا صوص المشي خلفهاء بل يرك المشي 
حلفها إذا كانت نائحة لجا "عن "الاعسار” ينون" مل التوفيق: 

"هلم (قولة: ولا مشي عن ينها ويسارها) كذا في 'الفصح”" والبحر””) وف 


'القه دا ((لا بأس به)). فأفاد أنه خجلاف الأولى؛ أن فيه ترك المندوب وهو اتباعها. 
[95قل (قوله: جاز) أي: بلا كراهة "0 


)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص ؤ ه-. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١737/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(6) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 580/١‏ بتصرف. 

(4) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت .7501/1١‏ 


!ا نا 


(ه) ص١9‏ وما بعدها "در'. 
(5) ((به)) ليست ف "م". 

(90) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر - فصل ف حمل الجنازة 47/7. 
(8) "البحر": كتاب الجبائز 7١7/9‏ . 

(9) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائز .١79/١‏ 


.ب/1١9 "الحلبة": التكملة  الفصل السابع عشر ف صلاة الجنازة ”رق‎ )٠١( 


الحزءالخاسن. ‏ تمس يشي م#ون: السم يي عبتت :. ياب ضلاة الخنائز 


٠ 0 5 3 5‏ لن اه اليس اس اع 5 شاعم الس تر 
وفيه فضيلة أيضا (و) لكن (إِنْ تباعَد عنها أو تقدمْ الكل) أو ركب أمامّها (كرة) 
كما كرة فيها رفعٌ صوتي بذكر أو قراءوء "فتح”" 0 


زههه/ (قولهُ: وفيه فضيلة أيضا) أحذا من قولهم: إن المشى خلفها أفضلُ عندنا. 

557ة/] (قولة: إنْ تباعد عنها) أن في 14 ماشيا وحده. [؟/ق58١/ب]‏ 

(؟وه”, (قولة: أو تقدّمَ الكل) أي: وتركوها خلفهم ليس معها أحدٌ. 

واو وقول أ تك أعامينام أنهي فى خعلفه تاتازة العناوة كنار كوي عدلمهها 
فلا بأس به والمشي أفضل كما في "البحر"0". 

ركه هل (قولة: كر الظاهر ألينا ا "رمق 

أقول: لكنْ إن تحقق الصمّررٌ بالركوب أمامّها فهي تحرعيّة: تأمّل. 

مطل رركا قبا كر لش قله قروا وجا فزني تماق الي عزن 
"الغاية" وفيه عنها: ((وينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل الصمت))» وفيه عن "الظهيرية"09: 
ترفاظ أراة أن ينك اللسصح لي كد ةرق تيت القرلنه تعالى :! إِتَمَلاج ب المغكريت 4 
00 ]» أي: اللجاهرين بالدّعاءء وعن "إبراهيم" : أنه كان يكرة أن يقول الرحل 
وهو مشي معهاء استتففرو ا له خدر الله لكم)) اه. 


(قولة: وينبغي من تبع اللحنازة إلخ) في "السندي" ما نصّة: وول غم السك "الطاهر الأهدل" أنه 
قال: السنة وإن كانت هنا السكوت لكنْ قد اعتادٌ الناس كثرة الصصلاة ة على النبي 4 ورفعٌ أصواتهم 
بذلك» وهم إن مُيعوا أَبت نفوسهم ععن السكوت والتفكرء فيقعون في كلام دنيوي؛ ورنما وفعوا 
في غيبق» وإنكار اللككر إذا أفضى إلى ما هو أعظمٌ منكراً كان تركةُ أحبً ارتكاباً لأف المفسدتين كما 
هو القاعدةٌ الشرعية. انتهى ملخصا)) أه. 


.91/7 "الفتح”: كتاب الصلاة  فصل في حمل الحنازة - تتمة‎ )١( 

(0) "البحر": كتاب الحنائز 7٠7/7‏ بتصرف وقوله: ((أما الركرب خلفها فلا بأس به)) نقله عن الإسبيجابي» وقوله: 
(زوالمشي أفضل)) نقله عن "الظهيرية". 

(6) "البحر": كتاب الجنائر 5037/15. 

(14) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث ف الجنائز وما يتعلق بها ق45/أ. 


قمالعبادات ‏ لدلل ### لل حاشية ابن عابدين 


قلت: وإذا كان هذا في الدعاء والذكر فما ظنكَ بالغناء الحادث ف هذا الزمان. 
مطلب في دفن الميت 
71 (قولة: وخَفِرَ قبرّه إلخ) شروعٌ في مسائل الدفن؛ وهو فرض كفاية إن أمكنّ إجماعاء 
"حلبة7). واحترزٌ بالإمكان عم إذا لم يمكن كما لو مات في سفينة كما يأتي”» ومفاذه أنه 
لايجزي دفنهُ على وجه الأرض ببناء عليه كما ذكرَهُ الشافعيّق ولم أره لأئمّتنا صريحاء وأشار 
بإفرادٍ الضمير إلى ما تقد" من أنه لا يدف انان في قبر إلا لضرورةء وهذا في الابتداءء وكذا 
بعده , قال في "الفتح'”»: ((ولا يُحفرٌ قبرٌ لدفن آغصر إلا إِنْ بَلِيَ الأول فلم يبق له عظمٌء إلا أن 
لا يوحد فتضّم عظامٌ الأول» ويجعلٌ بينهما حاحرٌ من ترابي» ويكره الدفن في الفسّاقي)) اه. 
ير كيت معمود بالبناء يسع جماعة قياما لمحالفتها السئة بوت والكراهة فيها مسن 
وجوه: عدم اللحدء ودفن الجماعة في قبر واحدٍ بلا ضرورةء واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجزء 
وبتحصيصيهاء والبناء عليهاء 'بحر””2. قال في "الحلبة"7: ((وخصوصا إن كان فيها ميت لم يبل 
وما يفعله جهلة الحفارين من نش القبور التي لم تب أربابها وإدحال أحانب عليهم فهو من المدكر 
الظاهرء وليس من الضرورة المبيحة جمع ميتين فأكثرٌ ابنداءً في قبر واحدٍ قصد دفن الرحل مع 
قريبه» أو ضيق المحل في تلك المقبرة مع وحودٍ غيرها وإن كانت ما يتبرّكُ بالدفن [؟/ق59١/]]‏ 
01 فيهاء فضلا عن كون ذلك ونحوه مبيحا للنيّش وإدحال البعض على البعض قبل البلا مع ما فيه 
)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق١1/51.‏ 
(؟) المقولة [4 ١7/ع‏ قوله: ((وألقي ف البحر)). 
(؟) المقولة [/74410] قوله: ((لضرورة)). 
(غ) "الفتح" : كتاب الصلاة ‏ باب الجنازة - فصل ف الدفن ٠١5/5‏ باختصار. 
(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ‏ فصل في حملها ودفنها ق9؟5؟/ب. 
(5) "البحر": كتاب الجنائز 5/9 ١٠؟‏ بتصرف. 
(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحجنازة ؟/ق517/ب باختصار. 


الجزء الخامس لسلس سسصيسم هلس ا لدنشصطسسس ياب صلاة الجتائز 


8 5 ©« »؟ 8« هه ه# © هق هه وه وعه سس هه قهوةه هه ويه جاو هه وشه هه مه هه هه هزر ههه هد هس سهه هوهسه ههه هه ههسدهه:٠‏ وهاه ه فيفع مر م و هو جرع ع وود هة قمع ممع موه 


من هنك حرمة الميت الأوَّل وتفريق أجزائه: فالحذرٌ من ذلك)) اه. 

وقال "الزيلعي””": ((ولو يلي الميتُ وصار تراباً جاز دفن غيره وزرعٌةٌ والبنامٌ عليه)) اه 

قال ف "الإمداد'”©: ((ويخالفةٌ ما في "التاترنحايّة'”": إذا ضار اميت ترابا ق القبر يكره 00 
تردق قرف اذ متريه ايه ور كتهو عفلاتة وتاك ذو عد فيه تر كا اران 
الصالحين ويوحدٌ موضع فارغ يكره ذلك)) اه. 

قلت: لكن في هذا مشقة عظيمة فالأولى إناطة”؟ الممواز بالبلا؛ إذ لا يمكن أن يُعَدَ لكل 
برا لاج يا ررااي لاا ولد ماي راتفا الكبيرة الجامعةع وإلا لَرِمَ أن 

َعم القبورٌ السهلَ والوعرء على أن المنع من الحفر إلى أن لا ييقى عظمٌ عسرٌ جد وإنا أمكنَ ذلك 
عض «القابوة لكر الكاة :اق عله كما غاما لكر أحده فتأمل. 

( تمة ) 


قال في "الإحكام”: ((لا بأس بأن يعبر المسلم في مقابر المشركين إذا لم يق من علاماتهم 


ارتم صر ال 


شيء كما في "خزانة الفتاوى": وإ بفيّ من عظامهم شيء تنبش» وترقع لكر تح ليصا لين 
روق ا أن مسجد النبي د كان مقيرة للمشركين فنبشت 00 كذا في "الواقعات")) اه. 


(3) "تبيين الققائق": كنات الصلاة د بات الجدان 43/1 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر ‏ فصل ف حملها ودفنها ق579/ب - ٠57/أ.‏ 

(5) "التاتر ححانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز ‏ القبر والدفن .١77/5‏ 

(4) قوله: ((فالأولى إناطة)) لعل الصواب((نوط)) فإنه مصدر ناط وهو ثلاثي إلا أن يكون من قبيل قولهم: ((خطاً 
مشهور إلخ)) تأمّل. اه مصححه. 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 7/ق51/) بتصرف. 

)١(‏ أخرجه أحمد ١١8/9‏ و؟١‏ و١٠6١‏ و١1١5‏ 250779 والطيالسي(83١5))؛‏ والبخاري(/47) كتاب الصلاة ‏ باب 
هل تنبش قبور مشراكي الجاهلية ولخد بشكائياا فسا و كتاب فضائل المدينة ‏ باب حرم المدينة, 
و(7١١5)‏ كتاب البيوع ‏ باب: صاحبلا السلعة أحق بالسسّوْم» و(771؟) كتاب الوصايا ‏ باب إذا وقف جماعة - 


قسم العبادات سس لاوس لمدد ‏ سس نحأشية ابن عابدين 


٠ 5‏ م الى : ص 5 اه ا ا عابر وا كك 
في غير دار (مقدار نصفف قامة) فإد زاد فحسن (ويلحد ولا يشقن) ا 0 





7 5/] (قولة: ف غير دار) يغني عنه ما يأتي متنا(" . 

امف (قولة: مقدار نصف قامة إلخ) أو إلى ا الصدرء وإنْ زاد إلى مقدار قامة فهو 
أحسٌ كما في "الذحيرة": فَعُلِمَ أن الأدنى نصفُ القامة» والأعلى القامة» وما بينهما بينهماء 
"شرح لليف وهنا عد العتق والتسوة شه الالغة في منع الرائحة ونبش السباع؛ 
وني "القهُستاني””": ((وطولهُ على قر طول الميتء وعرضيةٌ على قلدر نصف طوله)). 

الحا رقرلةة يلخن الأله نبلم وصكة آنا لحن لدف قن لخن ف خاقتي: القبلة نيه 
_ ا ا 0 


1 2 او و ان 0 لف لا سكن 
زه50/م (قوله: ولا يشق) وصفته أن يحفر في وسطا عَم حفيرة فيوضع فيها الميست» 
1 ا 


2 أرها مخاعا كيو عاتن :ووه انانب وققن الأرطن اللسسكهد واو قنةي باب قال الراقسىء ل للدي تناه 
إلا إلى الله فهو جائرء و(73717) كتاب مناقب الأنصار ‏ باب مقلم النبي4 وأصحابه المدينة» ومسسلم(4 9()07) 
كتاب المساجد ‏ باب ابتناء مسجد النبي» وأبو داود(؟45) و(4 45) كتاب الصلاة ‏ باب في بناء المساجدء 
والترمذدي(٠55)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغدمء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي 559/7 ٠١-‏ كتاب المساجد ‏ باب تبش القبور واتخاذ أرضها مساجدء وابن ماجه(747) كتاب المساجد 
باب أين يجوز بناء المساجد؟ مختصراء والبيهقي في "السئن الكبرى" 458/7 كتاب الصلاة - باب ف كيفية بناء 
المساجدء والبغوي في "شرح السنة" (50775)» وأبو يعلى في "مسنده"(41178) و(4180)» وابن حبان(578١)‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره للمصلي وما لا يكره» كلهم من حديث أنس وه مرفوعا. 

)ضيه 1غ اله ور 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص4 5-. 

(5؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائز .١719/١‏ 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر ف صلاة المنازة ”/رق5117/). 

(5) "الحلبة": التكملة - الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق7١5/.‏ 

(7) من((قوله: ولا يشق)) إلى ((حلبة)) ساقط من "الأصل". 


الحزه أخاقين .يحتست نهم للحسشنششيع. نات فلةز اختائر 


إلا في أرض رخوةٍ (ولا) يجوز أن (يوضع فيه مضربة) اج سا و0 


505 (قولة: إلا في أرض رخحوة) فيُخمّرٌ بين الشقّ واتخاذٍ تابوت "20 عن "الدر 
لمنتقى'”"2» ومثلهُ في "النهر””. [793/7١/ب]‏ ومقتضى المقابلة أنه يُلِحَدُ ويُوضّعٌُ التابوث 
في اللحد؛ لأنّ العدول إلى الشقّ لخوف انهيار اللُحد كما صرح به في "الفقح”»» فإذا وْضِمَ 
التابوت ف الخد امه :انه على المبمتة فلو لم مكنم عد اعسوم 'الشين ولم يُححَج إلى 
ا ا 0 
((ويكون التابوت من رأس المال إذا كانت الأرضُ رحوة أو نديّة مع كون النابوت في غيرها 
مكزوها اقول العليتاء قاطية نسي 

وقد يقال: يُوضَّمٌ النابوت في الشقّ إذا لم يكن فوقةُ بنامٌ لعلا يُرمَسَ الميتُ في التراب» أمَّا إذا 
كان له سقف أو بناعً معقودٌ فوقة كقبور بلادناء ولم تكن ارس ديه ولم يلحد فيكره التابوت. 

0/0 (قولةُ: ولا يحور إلخ) أي: يكرهُ ذلك؛ قال في "الحلبة"”©: ((ويكرةُ أن يُوضّعٌ تحت 
البيض ق القبر مضرية أو غيذة أو حصي أو هر 3للقم) انعد 


ولعلّ وجهّه أنه إتلافٌ مال بلا ضرورةء فالكراهة تحرعيّة» ولذا عبر ب ((لا يجورٌ)). 


(قولة: ومقتضى المقابلة أنه يُلْحَدُ إلخ) وتصذقٌ المقابلة أيضا على اتساذ تابوت ووضعه في وسط 
2 


" ا م ٍ 
القبر بدون شق ولا لحد. وقد تتعيّنٌ هذه الصّورة فيما إذا لم يمكن اللْحدٌ ولا الشَّقٌّ بالمعنى الذي قاله. 
اذكن ايع وحن ع زان ربط باكر 


.581/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة الحنازة‎ )١( 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ١85/1١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(5) "البهر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميثت ق55/أ. 
(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن 919/7 - 3/8. 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق5117/ب. 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ”رق 8/١5/أ.‏ 


توالفاداه محتسيحعت 860 ممحو جب تحصن . ,صافية اووغابنين 





1م راس 1 5 1 1 كأ 1100 دخ لعن اا 27 لس 

[704 (قوله: وما روي عن تر اين سرك م رذ الشارح تبسع 

في ذلك للم" قِ 'منحه"”" 2 والذي وعد ف "الطهيريّة عر "'عائشة'))؛ وكذا عزاه 
إلى "الظهيرية' ية" في "العف "0 اللو "0 قال ف ' حاب 1 01 : ((وما روي زوَأَئة عل ف قَبرهٍ 


2 


عليه الصلاة والسلام قطيفة»”" قيل: لأنّ المدينة سَّبْخة» وقيل: إِنّ "العبّاس" و"عايًا" تنازعاما 
لس تحته لقطع التنازع؛ وقيل: كان عليه الصلاة والسلام يلبسها ويفترشهاء فقال 
"شقران":رر والله لا يلبسئك أحد بعده أبدا »» فألقاها في القبر))". 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل في الصلاة على الميت ق55/). 

(1) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ١‏ /ق/17/٠/ب.‏ 

(6) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائز وما يتعلق بها ق47/ب. 

(4) "البحر": كتاب الجنائز 7 م 7١‏ . 

(5) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق45/). 

(3) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص9 5- /54-. 

(0) أخرحه أحمد في "المسند" ١/500:778"؛‏ ومسلم(41()477) كتاب الجسائر ‏ باب جعل القطيفة في القبرء 
والترمذي(58 )٠١‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تمت الميت في القبر» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح, والنسائي 8١/1‏ كتاب الجنائز باب وضع الثوب في اللحدء والبيهقي في "السنن الكبرى" 6٠8/96‏ 
كتاب الجنائز - باب ما روي ف قطيفة رسول اللدية, والنووي ف وسكن كا المساوت 
باب كراهة بسط شيء تحت الميت في القبر مضربة أو ونه شاه ابس عن ليحك غتند النه ردن عسات 
رضي الله عنهما. 

(4) شقران مولى رسول الله يله . اسمه: صالح بن عدي » وكنان حبئيسيًا » أهداه عبد الرحمن بن عوف #5 
لرسول الله يه ؛ ويقال: اشتراه منه فأعتقه بعد بدر. انظر "الإصابة" 197/5 . 

(9) أخرجه ابن ماجه(778١)‏ كتاب الجنائر ‏ باب ذكر وفأله ودفنه يك والبيهقي ف "السنن الكبرى” 408/7 كتاب 
الجدائز - باب ما روي ان قطيفة رسول اللهيكٌ؛ وف إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي» 


وهو ضعيضا. 


الجزء الخامس لا ل يت الس لم مم سستسمسستب “اباتك فيبلاة الخبتائق 


0 1 0 الى 1 ءِ ل 00 
فكير مشهور 9 بوحلدية وبري رول راس واتحا د ابوت )ونين بور او 


ركتكم (قولة: فغير مشهور) أي: غير ثابت عنه أو المراد أنه لم يشتهر عنه فعلَهُ بين 
الصحابة ليكون إجماعا منهم» بل ثبت عن غيره 00 ففي "شرح له ((وكرة "ابن عباس" 
أن يُلقى معداليت شيع رواه ار وعن موسى": ((لا تحعلوا بيني وبين الأرض 
شيعا ) اه. 

0 (قولُ: ولا بأس باتخاذ تابوستي إلخ) أي: يُرخخصُ ذلك عند الحاجةء وإلا كره كما 
تناه آتناء قال في "الحلبة"”»: ((نقلَ غير واحد عن الإمام ابن القها "أده حوره في أراضيههم 
لرخخاوتهاء وقال: لكنْ ينبغي أن يُفرشَ [1/ق3١177/أ]‏ فيه التراب وتُطيّنَ الطبقة العليا مما يلي الميت؛ 
ويُجعَلَ ابن الخفيف على يمين الميت ويسارو ليصير منزلة اللّحْدء والمرادٌ بقوله: ينبغي يسن كما 
افع ب دعر ا نارفا ولاب اذ ادير وفيا انا لزي ان انر لرون وان العم تدرا 
الرّأحصة في اتخحاذه من -حديدٍ بشيء) ولا شك في كراهته كما هو ظاهرٌ الوجه)) اه. أي: لأنه 
لا يُعمَلٌ إلا بالنارء فيكونُ كالآحُرٌ المطبوخ بها كما يأتي". 


06 2 - و سير 5 0 ع 575 0000 0 7 
(قوله: أي: لأنه لا يعمل إلا بالنار) يندفع ما يأتي من الفرق بين الآجْرٌ والماء مع مماسّة النار لكل. 


. "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صلا؟‎ )١( 

(؟) لم يخرحه الترمذيء وإنما ذكره تعليقا في كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى نمت الميت ف القبرء 
وعلقه أيضا: البيهقي في"السنن الكبرى” */408 كتاب الجدائز - باب ما روي ف قطيفة رسول اللمية. 
وأخخرج عبد الرزاق في "المصنف" (579.0) عن يزيد بن الأصم قال: ((ماتت ميمونة زوج النبي و بسّرف» 
فأخحذت ردائي فبسطته تمتها فأخذه ابن عباس رضي الله عنهما فرمى به)). 

(5) أخرجه البيهقي في "السئن الكبرى" 790/7 كتاب الحنائز ‏ باب لا يتبع الميت بئار. 

(؟) المقرلة [605/] قوله: ((إلا في أرض رخرة)). 

(5) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ”/ق51107/ب بتصرف يسير. 

(5) المقولة [ه؟755] قوله: ((لا الآجر)). 


ه١‎ 


قسم العبادات سس ونيو سمس سس نحاشية ابن عابدين 


(له عند الحاجة) كرّخاوةٍ الأرض (و) يُسَنْ أن (يُفرشَ فيه التراب). 
# سر فر دور لا ّ ل 
(مات في سفينة غسل وكفن وصلى عليه وألقي في البحر إن لم يكن قريبا من البَرء 


٠ ١ .‏ + ره 0 
"فتح” ولا ينبغي أن يُدفنَ) الميت 11100000 1 2271701101 





كيه نرقولة :لم أي "اميف #تنااق "لنب" ”انث أو كار حَلة:ومفهومة أنه لا بأ نه 
الجر ملفا وبه صرَّحّ في "شرح المنية'”" فقال: ((وفي "المحيط”): واستحسن مشايخنا اتخمادٌ 
التابوت للنساء» يعني: ولو لم تكن الأرض رخوة» فإنه أقرب إلى الستتر والتحوز عن مسّها عند 
الوضع ف القبر)) أه. 

7 (قولَهُ: كرّحاوةٍ الأرض) أي: وكونها ندِيّة: فيُوضَعٌ في اللْحدٍ أو في الشقّ إن كانت 
نيك أو الم يكن للش سقف كنا تمياوا": 

١‏ (قولة: أن يُفرَشَ فيه) أي: في القبر أو في اللْحدٍ كما بيّناه©. 

4 (قولة: ولتي في البحر) قال في "الفنح””: ((وعن "أحمد": يُنقَلُ ليرسب» وعمن 
اللعرافكة كذلك إن كان قزيا مو وار اتلوني :زالا سد بين لوطي ليقنفة اليد دكن لفن 


قل 
فر 


ه751 (قوله: إن لم يكن قريبا من البَرَّ) الظاهرٌ تقديرةُ بأنْ يكون بينهم وبين البر مذة يتغير 


(قول "الشار ح": ل أن يفرش فيه التراب) الظاهرٌ أن المراد من السئة الطريقة امخهيودة 0 
الناس؛ وكأنه استحسّنها بعضٌ العلماء؛ ويِعُدُ أن تكون سنة النبيّ عليه الصلاة والسلام؛ لأنّ أرض 
المدينة لا تحتاج لذلك» إلا إن ثبت ذلك. اه "رحمتي". 

' ((”فتح)) ليست في "ب"‎ )١( 

(؟) "البحر”: كتاب الحنائز "٠١8/59‏ نقلا عن "الغاية". 

(*) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة صل ؟ 5-. 

(4) لم نعثر عليها في "المحيط البرهاني". 

(د) المقولة [705"] قوله: ((إلا ف أرض رحوة)). 

(5) المقولة ]75١٠١[‏ قوله: ((ولا بأس باتخاذ تابوت إلخ)). 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن 5/9 .٠١‏ 


الكو والقافش ‏ سسسسسع مهم 0لا ‏ وسسسة حكن بالوثملاة اتات 


(في الدار ولو) كان (صغيرا) لاتصاص هذه السنةٍ بالأنبياء» "واقعات". 


ع" راك مم عم اس 5 2000 0 ع تع ساس إلى ساس 
(و) يُستحب أن (يدخل من قِبَلٍ القبلة) بأنْ يوضم من جهتهاء ثم يحمل فيَلحَد 
(و) أن (يقولَ واضعٌةُ: باسم الله وبالله» وعلى ملةٍ رسول الله و ويوحَة إليها).. 





1 
- 


المت فيهاء ثم رأيت في "نور الإيضاح””" التعبيرٌ ب ((حوف الضرر به)). 

5 (قول: في الدَار) كذا في "الحلبة”" عن "منية المفتي" وغيرهاء وهو أعمٌ من قول 
"الفتح'””: ((ولا يُدفْنٌ صغيرٌ ولا كبيرٌ في البيت الذي مات فيه فإ ذلك حاص بالأنبياء» بل 
يقل إلى مقابر المسلمين)) اه. 

ومقتضاه أنه لا يُدهْنُ في مدفن اص كما يفعلهُ من بيني مدرسة وثحرّها وييني له بقربها 


0 0 راس مر 7 عه "جه 2 
0/5 (قوله: بأن يوضع مِن جهتها لم يحمّل) أي: فيكون الآحذ له مستقبل القبلة حال 
0 0 2 2 ع ْ يي راك 0 8 ام - 2 2 اه 
الأحل, وقال "الشافعي” و"أحمد": يستحب السل» بأن يوضع اميت عند آخر القبر» لم يبل مخ 
2 ُ / ' 5 ا 1 11 الي 3 د 
قبل راسه منحدراء وبيان الأدلة قْ شرح لمنية"9؟» و"الفت"” كّ ولا يضر عندنا كوت الدامل 
د ل ا الب ا ان سم يات بي "ا 30 
في القبر وترأ أو شفعاء واحتار الشافعي' الوتر» وتمامه في البح "20 
1ل لقرامة 5 ل ال و اه 7 كط 5م تر 2 
7514 (قولة: فيَلحَدَ) وكذا لو كان القبر شما غير مسقفي» أما المسقف فيتعين فيه السل. 
7 17/ب] 
م ' 5 3 1 11 ١‏ ُ - 
أ كلل (قوله: وبالله) زاده على ما في ال و الهداية انق وهو بابت في لفظ 
)١(‏ "نور الإيضاح”": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الحنائز - فصل في حملها ودفنها صه/7-. 
(؟) "الحلبة”: التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/رق7١11/ب.‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الدفن .٠١7/17‏ 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص 559-/5919-. 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائر - فصل في الدفن 49-98/15. 
)١(‏ انظر "البحر"”: كتاب الجنائز 7م 7٠‏ . 


(/7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز .81/1١‏ 
(8) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحنائز - فصل في الدفن .97/١‏ 


قسمالعبادات ‏ د د 48م ل لس حاشية ابن عابدين 
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ل "الترمذي"2"0» والأُوّلٌ في لفظر ل "ابن ماحه", وف لف له بزيادة: «وفي سبيل الله » بعد قوله: 
رربسم اللهح”"» وذكرَهُ في "البدائع”7" عن "الحسن" عن "أبي حنيفة". قالوا: والمعنى: بسم الله 
وضعناك» وعلى 7 وال للعلا 38 قال الإمام "أبو منصور" الماتريدي: («(ليس هذا دعاء 
للميت؛ لأنه إن مات على مِلَةٍ رسول اللدقئلم يَجْر أن يُدَلَ حالة وإنا مات على غير ذلك لم 
يدل أيضاء ولكن المؤمنون شهداءٌ الله في أرضه» فيشهدون بوفاتِهٍ على اللَّةِهِ وعلى هذا جرت 
السنة)) اه "حلبة"0. 
( تنبية ) 

في الاقتصار على 1ك من الرارة شار إل اله لا يسن الأذانُ عند إدحال المميقا لقره 
كما هو العتادُ الآنء وقد صرَّحّ "ابن حجر" في "فتاويه”©: ((بأنه بدعة))» وقال: ((ومّن ظنّ أنه 
مداقياب قن تدنهما للمر روخ لان لخائمة الأمر بابتدائه فلم يصِب)) اه. 


(قولة: ولكن المومنون شهداء الله إلخ) يقال فيه ما قيل في الدعاء. 


)١(‏ أخرجه الترمذي(47 )٠١‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما يقول إذا أدخل الميت المبر. وقال: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه اين ماحه )١55٠(‏ كتاب الخنائز ‏ باب ما جاء في إد حال الميت القبر» وأعريفة انها اعد بن "الي" 
5 وء وةه و59 و١١‏ و1578 وأبو داود(+١775)‏ كتاب المشائر ‏ باب في الدعاء للميت إذا وضع 
في قبره والحاكم "57/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه؛ ووافقه الذهبيء والبيهقي 
في "السنن الكبرى" 55/1 كتاب الجنائز ‏ باب ما يقال إذا أدصل الميث القبرء والنووي في "خلاصة الأحكام" 
كتاب الجنائز - باب سَلَهِ من قبل رِجْلَيْ القبر وستر القمبر بشوبء وابن حبان في "صحيحه" (9١١؟)‏ 
وود اإجاع كاب الحتائر عميل 3 الدفنه كلهم تن عد يلق انزو عم رفى الل عتهما: 

(5) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في سنة الدفن .7١9/١‏ 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق8١5/‏ بتصرف. 

(د) "الفتاوى الكبرى الفقهية": كتاب الحنائز ‏ باب الجنائز 4/9 7. 


الجرم الخافين. الحتتشتستكت 6ع الس سيت بات صلاة الجتائز 
2 2 ا 
وجحوباء ويبغى كونهة على شقه الأيمن؛ ل 


وقد صرح بعض علمائنا وغيرهم بكراهة المصافحة المعتادة عقب الصلوات مع أن المصافحة 
بن ونا 5الفة إلا لكرنها 0 في خصوص هذا الموضع» فالمواظبة عليها فيه تَوهِمٌ العوام بأنها 
دن ولذا متعوا عن الاجتماع لصلاة الرغائب التي أحدثها بعض المتعبدين؛ لأنها 5 على 
هذه الكيفيّة في تلك الليالي المحصوصة وإِنْ كانت الصلاة خيرٌ موضو !© 

0٠:‏ (قولة: وجوبا) أده من قول "الهداية'”": ((بذلك أُمرَ رسول الله يِ))؛ لكنْ لم 
يَجِلاه المحرحونء وفي "الفتح"7: ((أنه غريب» واستونس لله ديت "أبى داود" و"النسائ”0): 
ررأنٌ رجلاً قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي تسعٌم» فذْكرَ منها استحلال البييت الحرام 
قبلتِكم أحياءً وأمواتا)) اه. 

قلت: ووجهّهُ أن ظاهرَهٌ التسوية بين الحباة والموت في وجوب استقباله» لكنْ صرح 
في "التحفة"0: ((بأنه سنة)) كما ا عقبه. 


)١(‏ من((وقد صرح)) إلى ((خير موضوع)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ‏ فصل ف الدفن .937/١‏ 

2 "الفتح" : كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الدفن 59/5. 

(4) أرجه أبو داود (810/5م؟) كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيمء والحماكم ١/ه‏ كتاب 
الإبمان» والبيهقي ني "السنن الكبرى”" ١8/9‏ 5 كتاب الجنائز - ياب ما جاء ف استقبال القبلة بالموتى» عبن عصير 
ابن قتادة ضهن 007 
أما النسائي فأخرجه ف "سننه" 89/07 بدون محل الشاهد. وقال الحاكم :51/١‏ قد احتجا برواة هذا 
الحديث غير عبد الحميد بن سنان قال الذهبي: قلت: لجهالته ‏ أي لم يحتجا به لجهالته - ووثقه اين حبان. 
وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البيهقي 09/7 : لكنه ضعيف. انظر "التلخيص الحبير" 
' 

(5) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الدفن ١//01؟.‏ 

)١(‏ ف المقولة الآنية. 


قسمالعبادات ل -ه 44م دلدلدبل سس حاشية ابن عابدين 


ولا ينض لبوحة إلبنها (وتحل العقّدة) للاستغناء عنها (ويسوّى اللبن عليه والقصب 


71 ف وتضوادهت إليها) أي: لو دفن تدرا لها وأهالوا التراب 

بش لأنّ التوححٌة إلى القبلة سنة والنبشّ حراءٌ؛ بخلاف ما إذا كان بعد إقامة م اللبن قبل إهالة 

0 فإنه يزال ويوجّة إلى القبلة عن يمينه, "حلبة'<© عن "التحفة”". ولو بقيّ فيه متاعٌ 
لإنسان فلا بأ س بالنبش» "ظهير هيرية"0, 

11م (قولة: للاستغناء عنها) أنه تمق حوت الانتشار عند الحمل. 

7نم (قولة: ويُسوى الل على امو فلن لدان بد مرو حية التعن و نناء 
لبن فيه "حلبة"”'» عن "شرح المجمع". 

574 (قو ل و كر قال في "الحلبة"9©: ((و ا الفرجٌ التي بين لبن بالمدر 
والقصب [؟/ق١7١/أ]‏ كيلا يُنَزل اتاب منهناغل اليك وسوا عل اسشحاتب: القضبب 
فيها كاللين)) اه. 

لاوس رتل3 زا الدع ارق والنشدية أعو ب المعريت ابر ا 
وقولَهُ: (المطبوخ)) صفة كاشفة, قال في "البدائع"": ((لأنه يُسَتعمَلُ للرّينة» ولا حاجة 
للميت إليهاء ولأنه ثما مسَيْهُ النار ات تقاؤلة كنا يكرة أن يتبع قبره 


(قوله: ولأنه ما مستة النار فيكره أن يُجِعّلٌ إلخ) رد الإمام "حميد الدين" على هذا التعليل بأن 
الماء يسحن بالنار» ومع ذلك يجورٌ استعماله, فَعْلِمَ أن از الناز الآ يضر واجاب 'ق "غاية البياق" بالقرق؛ 
لأنّ أثر النار في الآجرٌ محسوسٌ في المشاهدة» وف الماء ليس .شاهَدٍ اه. 


.1/5١48ق/ "الحلبة": التكملة  الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟‎ )١( 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الدفن .585/١‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الحنائز وما يتعلق بها ق45/ب. 

(؛) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق518/أ إلا أنه نقله عن بعض شرّاح "المجمع" لا عن شرحه. 
(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق8١7/ب.‏ 

(1) "المصباح": مادة ((أجر)). 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنة الدفن .5148/1١‏ 


الجزء الخامس ات تت تت اال لضي لت كه باب صلاة الجنائز 


لو حوله؛ أمّا فوقه فلا يكرة "ابن مَلْكٍ". 
(فائدة) عَدَدُ سات لَحْد النبىّ عليه السلام تسعٌ» "بهتسي" (وجاز) ذلك حولَّة 
(بأرض رححوةّ) كالتابوت (ويسجى) أي: يغطى (قبرّها) ولو حنثى (لا قبره) إلا لعذر 


نار تفاؤلا»). 

1 (قولة: لو حولة إلخ) قال في "الحلبة'2"7: ((وكرهوا الآحرٌّ وألواحَ النشبء وقال 
الإمام "التمرتاشي": هذا إذا كان حول الميتء فلو فوقَهُ لا يكرةٌ؛ لأنه يكون عصمة من السب 
وقال مشايخ ار لكر ال في بلدتنا للحاجة إليه لضعفب الأراضي)). 

577 (فو لَه عدد لبنات إلخ) قله أيفظدا 2 "الإإحكاء"”" عن السو" عن "شرح 
مسلم”" بلفظ: ((يقال: عدد إلخ)). 

للم (قولة: وخا ذللقم أل الاجر و اتلس 

(قولة: ويسجى قبرّها) أي: بثوبي ونحوه استحبابا حال إدخالها الفبرَ حتى يُسوَّى 
لبن على اللحدء كذا في "شرح المنية”” و"الإمداد”*» ونقلَ "الخيرٌ الرملي": ((أنّ "الزيلعي"07© 
صرح في كتاب الختثى أنه على سبيل الوجوب)). 

قلت: وبمكنٌ التوفيق بحمله على ما إذا غلب على الظنّ ظهورٌ شيء من بدنهاء تأمل. 

(قولٌ "الشارح": عددٌ بئات لَحْدٍ النبي إلخ) قال "الرحمتي” 
ابلنبحرة التمرتفنة عزون احية بعط را نااانية نينا عبان لدي الوقاءطرة الأْسة أرححٌ من ذراع 
في عرض ذراع)) اه "سندي". 


: ((لعله من اللبن الذي وحد في جدار 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 51783/7/)- ب باتحتصار. 

(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟ إق/اه/ب. 

(5) “شرح صحيح مسلم": اللحد ونصب الببن على الميت 4/0" ولففله: ((وقد نقلوا أن عدد لبناته تسع)). 
(4) "شرح المينة الكبير": فصل في الجئازة صلا؟ 5-. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر ق57/8/]. 

.؟١‎ 1/6 "تبيين الحقائق":‎ )١( 


+. 


قسم العبادات يجت 845 سو تم وات أخائية انه خايديه 
ل ا 0 ا 0 5 
(ويهال لواب يه ولحره لزيادة يه ) من لتراب؛ ملزلة اليناع)... 


0 (قولة: كمطر) أي: وبَرْدٍ وحر” وثلج» الو‎ ]05*٠( 
. وعدي وقرلة علنت أي عل :الار أر هلي المتشهودوهو أتري لفظاء والاول اقرب معت‎ 
(قولهُ: وتكرةٌ الزيادة عليه) لما قي 'صحيح مسلم”" عن جاير قال: «نهَى‎ 0/6 
رسول الله يد أن يحصّص القبرٌ وأن يُبنى عليه »» زاد "أبو داود"7©: «رأو يزاد عليه »» "حلبة"0.‎ 
را (قولة: لأنه ممنزلة البناع) كذا في "البدائع"27»: وظاهرهة أن الكراهة شرى ورفتو‎ 
مقتضى النهي المذكور لك نظرَ "صاحب الحلبة"”2 في هذا التعليلٍ وققال: ((ورُوَيَ عن‎ 
حمّد" أنه لا بأس بذلك, ويؤيّدُهُ ما رَوَى "الشافعي"”© وغيره عن "حعضر بن محمّاد" عن‎ 
أبيه : رسول الله و: «رّش على قبر ابنه "إبراهيمّ"؛ ووضّعٌ عليه حصباءً »» وهو مرسل‎ 
صحيحٌ فتحمّلُ الكراهة على الزيادة الفاحشة؛ وعدمُها على القليلةِ المبلغة له مقدارٌ شير‎ 
أو ما فوقَهٌ قليلاً)).‎ 


)١(‏ في "د" و "و":((وتكره الزيادة على ما حرج منه)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الجنائز ١78/1١‏ بتصراف يسير. 

(7) برقم (470) كتاب المنائز ‏ باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه» وأبو داود (555©) كتاب الجنائز ‏ باب 
في البناء على القبرء والترمذدي(57١٠)‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جحاء في كراهية تحصيص القبور والكتابة عليها؛ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 85/4 كتاب الحنائز ‏ باب الزيادة على القبر؛ وابن ماججه )١55017(‏ 
كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور. 

(5) أبو داود (575؟5) كتاب الحنائر ‏ باب ف البناء على القبر, 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟/ق 919/بء ١٠57/أ.‏ 

)3( ا كتاب الصلاة ‏ فصل في سنة الدفن .770/١‏ 

(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الحجنازة ؟ /ق٠57/].‏ 

(8) في "مسنده" 7١5/١‏ باب صلاة الحنائز وأحكامهاء وأبو داود في "المراسيل" رقم(474) كتاب الجنائز ‏ باب 
ما حاء في الدفن» والبيهقي في "السنن الكبرى" 4١1١/5‏ كتاب الحنائز ‏ باب رش الماء على القبر ووضع الخصباء 
عليه؛ قال النووي في "خلاصة الأحكام": ؟/؟4 ٠١‏ برقم(5571): وفي رواية له مرسلة ضعيفة. 


اللو الخاس 2 يتيحت الوا عد سس عي ميت الاناضلةة الجبائن 


4 د ٌٍ و ع ثُ 7 ار ع 3 2 - 0 
ويستحب حَنيَه من قِبَل رأسه ثلاثاء وحلوس ساعة بعد دفنِهِ لدعاء وقراءةٍ بقدر ما 
و لم ىل تبي رار 
ينحر الجزرور ويفرق لحمه تو مزه عا ارو فوووا طق وام بعر ننه ره ع ونا لز عجارا نا قر هلاه وااو قر وعد هر د 


- 


5 *3/ا] و وس حنيه) ع بيديه جميعاء '"جوهرة"20. قال قُ لمن 
((حثيت التراب نيا وحَئُوته حَنُواً إذا قبضتَةٌ ورمينة)) اه. ومثلة في "القاموس”"2 فهو واوي 
ويائي» فافهم. 

ره (قولة: من قبل رأسيه ثلاثا) لما في "ابن ماجه'”؟) عن "أبي هريرة": [7/ق١171١/ب]‏ 
أن رسول الله ولك ررصلى على جنازق» ثم أتى القبرَ فحَنى عليه من قبل أَسِهٍ ثلاثا»» شرح 
لمنية”"””. قال في "الجوهرة””: ((ويقولٌ في الحنية الأولى: منها خخلقناكم؛ وفي الثانية: وفيها 
نعيدكم» وفي الثالثة: ومنها نخرجُكم تارة أخرى, رق اقول فق الأول اللهم حاف الأرضَ عن 
جنبيه» وق الثانية: الهم اقتح أبوابَ السماء لرُوحِدِء وف الثالفة: الهم زوَّحَهُ من الحور العين, 
وللمرأة: الهم أدحلها الحنة برحمتك) اه. 

5لا (قولة: وجلوس إلخ) لمافي اميدق ل داود"7": كان النبي 2 إذا فرغ من دفن 


,١75/1١ "الجوهرة الئيرة”: كتاب الصلاة  باب الجنائز‎ )١( 

(؟) 'المغرب”: مادة ((حثو)). 

(5) "القامرس": مادة ((حثر)). 

(5) أخترجه ابن ماجه(ة57١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في حثو التراب في القبر عن أبي هريرةظنه » وقال النروي 
في "خلاصة الأحكام" ٠١١9/9‏ رقم (37141): رواه ابن ماحه بإسناد جيد؛ وله شاهد ضعيف عند البيهقي 
5 من حديث عامر بن ربيعة, وقكر لم تاناهد ار مره ساو ا معطا برك نان عن امسا 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص 58 5-. 

(1) "الجوهرة الئيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .١/١‏ 

(0) برقم (7551) كتاب الحنائز ‏ باب الاستغفار عند القبر للميتء والحاكم ١/./ا7‏ كتاب الجنائز» عن عثمان 
ابن عفن كه مرفوعا وصحّحه. ووافقه الذهبي؛: وقال النووي في "خلاصة الأحكام" ٠١١8/5‏ برقم (90104): 


رواه أبو داود بإسناد ا 


قسم العبادات لللششششسسشسسسسبح البإوم#هى ملس سيس سس حنحخأاشية ابن عابدين 


(ولا بأس برش الماء عليه) حففظا لترابه عن الاندراس. 


امع 


(ولا يربع) للنهي اق اطاط باط اين و وام طش ناوفس اناي ان لخد عم كيه نت اع اد ب وه 


الميت وقفَ على قبره وقال:( استغفروا لأيكم. واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن سال وتو كات 
"لو عر" رز تعفن أن هر علد القين بهذ التقن أو 3 سيورة اناو وا تيا وروي أن 
"عمرو بن العاص" قال وهو في سياق الموت: رإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نارٌ فإذا 
دفتتموني فشُنوا علي التراب شناء ثم أقيموا حول قبري قدرما يُنحَرٌ جزورٌ ويُقِسُمٌ الحمُها حتى 
أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي)”"2) "جوهرة"27. 

اام (قولة: ولا بأس برش الماء عليه) بل ينبغي أن يُندَب؛ لأنه يلد فعَلَه بقبر اهيدا 
كما رواه "ابن ماجحه"7» وبقبر ولده "إبراهيم" كما رواه "أبو داود" في "مراسيله”””؛ وأمَرَ يه 


في قبر "عشمان بن مظعو ن" كما رواه "البزّارٌ””"2» فانتفى ما عن "أبي يوسف" من كراهته؛ 
لأنه يشبه التطيين» '"حلبة"0", 
54م (قوله: للنهي) هو ما رواه "محمد بن الحسن" ف "الآثار”0: أُعبرَنا أبو "حنيفة" قال: 


)١(‏ أخخرجه البيهقي ف "السئن الكبرى" 07-57/4 كتاب الجنائز ‏ باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر. وقال 
النروي في "خلاصة الأحكام" ٠١78/7‏ برقم (1003717): رواه البيهفي بإسناد حسن. 

)1١(‏ أخرحه أحمد ,.١159/4‏ ومسلم(١5١)‏ كتاب الإيمان ‏ باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. 

() "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز .١7/1‏ 

(5) أحرجه ابن ماجه )١551(‏ كتاب الحنائز - باب ما جحاء ف إدخحال الميت قبره؛ عن أبي رافع قال: سل 
رسول اللقك سعدا ورش على قبره ماءء فالصواب سعد لا سعيد قال البوصيري في "مصباح الزجاحة" ١/174؟:‏ 
هذا إسناد ضعيف لضعف مندل بن علي ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع. والسّلٌ: الإخعراج بتأن وتدريج. 

(5) تقدم تخريجه ص 4 7-. 

(5) في "كشف الأستار" رقم (847) عن عامر بن ربيعةض#ه مرفوعاء وأورده الهيئمي في "المحمع" 5/7 4؛ وقال: رواه 
البزار ورجاله موثقون إلا أن شيخ البزار لم أعرفه. 

(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة ؟ /ق١٠517/.‏ 

(8) برقم )١017(‏ كتاب الجنائز ‏ باب تسنيم القبور و تخصيصها. 


الجزة الخافس.. سنتيصتة. وو عسسح ضحت بياب ضلاه الحتائن 


زواضجة القبامتوق ف "الظهيرية" : ((وجوباً قدرَ شبر)) وق ف شوو 4 وق افا و لان اعرذ 05 


ا 000 > مزلا 0 5 . * ل ل 

حدننا شيخ لنا يرفعة إلى النبي 2 (زأنه نهئ عن تربيخ القبور وتخصيصها »» "إمداد'”". 

[5] (قوله: ويسنم) أي: يجعَل ترابه مرتفعا عليه كسّنام الجمل؛ لما رَوَى 
1 0 لو ل لل م بم اس يا ملت ي #0 ” 0 1 0 
البخاري عع سفياك التمار 0 (( أنه راى قبر النبي يك مسنما 20 وبه قال الشوري 
و"الليث" و"مالك" و"أحمد" والجمهورء وقال "الشافعي' : التسطيح -أي: التربيع ‏ أفضل» 
وتمامة 58 "شرح المنية'"20, 

ور ع الللى ااه 4 5 . كد ير 

+ع كلل (قوله: ولي الظهيرية : ' وجوبا) هو مقتضى النهي المذ كور» ويؤيده ما 
قِ "البدائع "0" من التعليل: (يأته من صني صنيع أهل الكتاب» والتشبه بهم عا مكروة)) اه. 
لكن في "النهر”": ((أن الأول [/ق١7١/أ]‏ أولى)). 

0 سّ م4 ىا ان 300 2 . ساس ال ا ل م 

قلت: ولعل وججهه شبهة الاختللاف» والحديث البذئ شبك ل ىه الشافعي على التربيع' ( 
فيكون النهي مصروفا عن ظاهره؛ فتأمل. 

[541/) (قوله: قدْرَ شبر) أو أكثر شيئا قليلا: "بدائع"”. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل ف حملها ودفنها ق8؟71/ب. 

(7) برقم )١595٠0(‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء ف 3 الو ري الله عنهماء عن سفيان التمار. 

() في النسيخ جميعها : ((النمّار))بالنون» وهو تصحيفء والصواب ما أثبتناه كما ف "شرح المنية الكبير"»وهو أبو سعيد 
سفيان بن ديئار التمّار الكوق . انظر "تهذيب التهذيب"9/84١٠١‏ 

(4) انظر “شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص 5/8ه-. 

(©) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الجنائر ق47/ب. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف سنة الدفن 570/1١‏ 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف صلاة الميت ق970/إب. 

(8) ونص الشافعي في "الأم": ((ويسطح القبر وكذلك بلغنا عن النبي يل أنه سطح قبر إبراهيم ابنه» ووضع عليه حصى 
من حصى الروضة:؛ وقد بلغني عن القاسم بن محمد قال: رأيت قبر النبي و وأبي بكر وعمر مسطحة)) انظر "الأم" 
0215-5 اسه 

(9) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف سنة الدفن ١1/؟55.‏ 


قسم العبادات سي ست ست الأو > لفس ب نتمنت ؛ ‏ جاشية ابن عابدين 


(ولا يحصّص) للنهي عنه (ولا يطَيْنْ ولا يُرفمٌ عليه بناء وقيل: لا بأس به وهو 
المضدا رم كنا و كرافنة" يار ابي" رماتو" 000 ش23 


5ل (قولة: ولا يحصص) أي: لا عن ا بالفتح وك اف 0 

0/54 (قولة: ولا يُرهمْ عليه بناء) أي: يَحرُمٌ لو للرّيئة» ويكره لو للإحكام بعد الدفن, وأنّا 
قبلهُ فليس بقبر» "إمداد”7". وفي "الإحكام” عن "جامع الفتاوى"”: ((وقيل: لا يكره البناء إذا 
كان تلبت 5 المشايخ والعلماء والسادات)) اه. 

قلت: لكن هذا في غير المقابر المسبّلة كما لا يخفى. 

545 زقولة: وقيل لا بأس به إلخ) المناسبُ ذكرّه عقب قوله: ((ولا يُطَيْنْ))؛ لأن عبارة 


مطلبٌ في بناء القباب على قبور العلماء والأولياء إلخ 
(قولة: وقيل: لخي العام إذز عاو ليث إلخ) في "روح البيان' اعد تر ان ا 


2 عرس سرع 


ا مس طول رالأحضر لصون الكوش لاد مسو أوْيكَ 
0 1 لموتورت # من صورة القزية [:30]عاانصة: زرتال البح عبد الغبي النابلسي" ف 
ا ل لين 5 لاض : أن ايهف الشيعة المرالقة القصيوات الشمرم امد سيف 
فبناء القباب على قبور العلماء والأولياء والصلحاءء ووضع الستور والعمائم والثياب على قبورهم أمرٌ 
عابر ]ذا كان التصد بذلك التتفلنة فق اغين العاثة حي له حفر وا صاخي هنذا القبره و كنذا إيقاذ 
القناديل والشمع عند قبور الأولياء والصلحاء من باب التعظيم والإجلال دا رطم فالمقصد فيها 
مقصدٌ حسنٌ» ونذرٌ الزّيت بر يُوقَدُ عدد قبورهم تعظيماً لهم وعّة فيهم جائرٌ أيضاً 
لا ينبغي النهيّ عنه)) اه. ثم رأيت "المحشّي" ذكر في الكراهية عند قوله: ((ولا تكرة الرّتيمة)) نحوة 
عن "النابلسي" فراجعه» وقد أَقَرَّهُ عليه. 





(1) "السراجية": كتاب الحدائز ‏ باب الدفن ١41/١‏ بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخحان'). 
(0) 'القاموس": مادة ((حصص)). 

(7) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ‏ فصل في حملها ودفنها ق/؟55/ب. 
(:) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ؟ رق 8ه/أ. 

(5) "جامع الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ فصل ف المتفرقات ق١5/أ.‏ 


الجزء الخامس ليت سم وت سسْضبت أه؟ ع م ا ا 00د باب صلاة الجنائز 


© 8< © ههه هه ق4 فقاقهة قعة قفهعة قشنا شه هده 6م قهش هه فاه وره » 5 >4 م و ؟ ور نمع هم ممم ع مج هسم م.م جم عأ دهاج م 5د 6+ قهاه معيو مه و وده اروم م و مم مم 


اال لو كبا حمتي" -: ((ذكرَ ف "تحريد أبي الفضل”" أن تطيين القبور© 
مكو و لف ابد لتك لاه مط نيا الف ند" في "النس"0) ينا 

وأا البناعٌ عليه فلم أر من اعحتار جوارّة» وفي "شرح المنية"””» عن "منية المفتي": ((المختار أنه 
لا يكرةُ التطيين» وعن "أبي حنيفة": يكرة أن يُبنى عليه بناءٌ من بيس أو قن أو نحو ذلك؛ لِما رَوَى 


عل 


"جابر": «نهى رسول الله يد عن تخصيص القبور» وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليها» رواه 
1 مانا . 35 
مسلم وغيره” )) اه. 

نعم ف "الإمداد””” عن "الكبرى”: ((واليومٌ اعتادوا التسنيم باللبن صيانة للقشبر عن النبش 
ورأوا 0 حسيناع وقال مما رأه المسلمون حسناأ فهو عند الله عجي 00م أه. 


)١(‏ "السراجية": كتاب الكراهية والاستحسان - باب العيادة والقبور ١!-١7/7‏ (هامش "فتاوى قاضيخان'). 

() "التجريد": لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه؛: ركن الدين الكرّمانيَ(ت45 هه ). ("”كقف الطدون" 
١ه‏ * "الجواهر المضية" 8/8/9 ؟). 

(9) («القبور)) ساقطة من ."١'‏ 

(؛) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١/ق/ا/ااب.‏ / 

() "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص45 د- بتصرف. 

.-7 تقدم نخريجه صا‎ )١( 

(0) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجدائز - فصل في حملها ودفنها 7783 /ب. 

(4) هي "الفتاوى الكبرى" لحسام الدين الصدر الشهيد؛ و تقدم ذكرها 5/7 .4١‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند ١/779ءوالطيالسي‏ 7/1" والبغوي في"شرح السنة"١714/1ءوالحاكم؟/4-978/ا‏ كتاب 
معرفة الصحابة؛وقال:صحيح الإسناد ولم يخرحاه؛ ووافقه الذهبي» وأبونعيم في"الحلية" 7175/١‏ والطبراني في 
"الأوسط"(2©5707)» والبزار4/5 ١١؛وأورده‏ الزيلعي في "نصب الراية” بطرق وقال: غريب مرفوعا ولم أجده 
إلا موقوفا على ابن مسعود؛ والهيئمي في"المجمع"١//7/8-11717١‏ كتاب العلم ‏ باب في الإجماعءوقال:رواه أحمد 
والبرار والطبراني في"الكبير"ورجاله موثقون؛ قلت: ولم أحده في "الكبير" بل هو في "الأوسط" والسخاوي في 
'المقاصد الحسنة" ص١81د-»‏ وقال: هو موقوف حسنء والعجلوني في "كشف الخفاء" ١188/7‏ وقال: ((قال 


الحافظ ابن عبد الهادي: روي مرفوعا عن أنس طلأه بإسناد ساقط» والأصح وقفه على ابن مسعود تك )). 


ا 


قسم العيادات 2 2 9 لل «#هوني لسلس حأشية ابن عايدين 


((لا بأس بالكتابة إن احتيّجَ إليها حتى لا يذهب الأثرُ ولا يُمتهَن)). 


(ولا يخر ج منه) بعد إهالة التراب ل ا ل 


زه (قولَةُ: لا بأس بالكتابة إلخ) لأنّ النهيّ عنها وإ صمّ فقد وُحدَ الإجماع العملي 
بهاء فقد أعحرّج "الحاكة'”" النهي عنها من طرق» ثم فال ززهتة الأنيات فيضك ربعن 
العملٌ عليهاء فإ أئمّة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوبٌ على قبورهم؛ وهو عملٌ أعمَةَ 
به الخلفْ عن السّلف)) اه. 

ويتقوى .ما أحرّحه "أبو داود”" بإسنادٍ جيّدٍ أنّ رسول الله يِه حَمَلَ حرا فوضّعّها عند 
رأس "عثمان بن مظعون" وقال:( أتعلمُ بها قبرَ أحبي؛ وأدفنٌ إليه من مات من أهلي ؛ إن الكتابة 
رو ل أ لتر جياه نعم يظهرُ أن حل هذا الإجماع العملي على الرّخصة فيها ما إذا كانت 
الحاجة داعية إليه في الجملة [؟/ق77١/ب]‏ كما أشار إليه في "المحيط" بقوله: لذ احنيج إلى 
الكتابة حنى لا يذهب الأب ولا يُمتهنَ فلا بأس به» فأمًاالكتابة بغير عذرٍ فلا)) اه.. 5 حتى إنه يكره 
كتابة شيء عليه من القرآن أو الشّعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك» الجن ريسي 

قلبخ: لكنْ نازع بعضٌ المحققين من الشافميّة في هذا الإجماع باح وى يون ل 
فمحل حجِيتِهِ عند صلاح الأزمنة بحيث ينفدٌ فيها الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد 
عط ذلك ميل أزمدة ألا ترى أن البناء على قبورهم في المقابر المسبلة أكثرٌ من الكتابة عليها 
كما هو مشاهدٌ وقد علموا بالنهي عنه؟ فكذا الكتابة اه. فالخ ” التميكلك عا ينيد عن 
النهي على عدم الحاحة كما م©. 


)١(‏ في "المستدرك" 77١/١‏ كتاب الجنائر ‏ من حديث جابرك» وأخرجحه الترمذي )٠١7(‏ كتاب الجنائز ‏ باب 
ما جاء في كراهية تخصيص القبور والكتابة عليهاء والنسائي 8/5 كتاب الجنائز - باب الزيادة على القبرء وقال 
الترمذدي: حديث حسن صحيح. 

(؟) برقم (7705) كتاب الحنائز ‏ باب في جمع الموتى قي قبرء والقبر يعلّم عن المطلب بن عبد الله الثقفي؛ قال النوري 
في "خلاصة الأحكام" ؟/١١٠١٠:‏ رواه أبو داود بإسناد حسن» رعو ما لسن ريدت لأن المطلب بين ف كلامه 
أنه أخبره به صحابي حضر القصةء زالمسحارة كلون ول وف الباب عن أنس بن مالكذه . 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر ف صلاة الحنازة */ق #97١‏ /أ. 

(8) في هذه المقولة. 


الخزء الخامس ملبسببست ب ب ب ب بس |( 0755855 بممسسلليهته بأب صلاة الجنائز 


ل 0 


2 8 اله » ع هم 0 و 3 ٍِ ًِ اه 
(إلا) لحق آدمي ك أن تكون الأرض مغصوبة أو أعجذت بشفعة) ويخير المالك بين 
إخحراجه ومساواته بالأرض» ا 





( تعمة ) 

ف ار "للفحة": وجكرة الستورٌ على القبورع) إهن. 

545 (قولة: إلا لمق في ) احترازٌ عن حقّ الله تعالى كما إذا دفن بلا غسل أو صلاق 
أو وُضيعَ على غير بمينه أو إلى غير اقبلة فإنه لا يض عليه بعد إهالة التراب كما م 0 

41 تلع (قولة: كأن تكون الأرض ا وكما إذا سقط في القبر متاع أو كفن بشوبب 
مغصوبب. أو ذَفِنَ معه مال قالوا: ولو كان المال درهماء "بحر”". قال "الرملي": ((واستفِيد منه 
جحوابُ حادثة الفتوى: امرأة دفنت كات 0 والأمتعة المشتركة إرئا عنها بغيبة الروج أنه 
يخ قدو ]ذا للقي اتسيف الرآة حصنة)) اه. 

واحتررٌ بالمغصوبة عما إذا كانت ا قال في "اتنا رحائّة'"9»: ((أنفق مالآ ف صلا قبر) 
تاد رع ود فشي كائف 1" الارس رفوه يضو تنا أنفق فيةغ ولا ا 
لأنه دُفِنَ في وقفو) اه. وعبرَ في "الفتعح”7©) بقوله: ((يضمن قيمة الحفر))» فال 

44 كلا (قولة: أو أجلت بشفعة) أي : بأن اشترى يا فدفن فيها ميته لم عل الشفيع 
بالقيزاء فساحيا الخقفة 

ه754] (قولهُ: ومساواته بالأرض) أي: ليرَرَعَ فوقه مثلا؛ لأنّ حقة في باطنها وظاهرهاء 
فإن شاءً ترك حقه في باطنهاء وإِنْ شاءً استوفاه» "فتح'”". 

(1) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ”رق 8ه5/ب. 

)١(‏ المقولة [١؟77]‏ قوله: ((ولا ينبش ليوحه إليها)). 

- "اليد ": كتاب النائز ؟/. ١‏ ومن بداية النقل إلى ((معه مال)) نقله في ا" ا 

(5) "التاترخحانية": كتتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائر ‏ القبر والدفن ١77/75‏ نقلاً عن "الفتاوى العتابية". 
(5) في "التاترخخانية": ((أو كانت)) وهو خطأ. 

.١٠١ 5/7 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل ف الدفن‎ )١( 

(90) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ‏ فصل ف الدفن .١١١/7‏ 


قسم العبادات لللدنشسشسسسسصض ةو لدسئتعسشسس سس نحاشية أبن عابدين 


باهر و والبناءً عليه إذا َِيّ وصارٌ تراباء 0 

(حاملٌ مانت وولدها حي ييضطر ب رق عاديا من الأيسر (ويخرّج ولذها) ولو 
بالعكس وحيِف على الأمَ قلع وأحرج لو ميت وإلا لا كما في كراهة 
"الت ١‏ ولو بلع مال غيره ومات سد قولان» ا ايت لخ ولاق امل دن 0 


.00 (قولةُ: كما جازّ زرعٌةُ) أي: القبر ولو غيرَ مغصوبيء وكذا يجوز دفن غيره عليه 
كما في "الزيلعي"”2 أيضاء وقدّمنا"" الكلامٌ عليه. 

كيم زقولة: من الأيسر) كذا قَيِّدَهُ في "الذّرر"29, [9/ق117/] وليُنظر وحهه. 

كل (قولة: ولو بالعكس) بأن مات الولة في بطنها وهي ع 

9ه 5لا (قولة: قَطْمَ) أي: بأن 0 القابلة يدها ف الفرجء ل بالة في يدها بعد 
تحقق موته. 

هم (قولةُ: لو ميتا) لا وجة له بعد قوله: ((ولو بالعكس))» "ط"0". 

فشكن وتاكوك 8 اي زنواد كافدعة لخعرز تفنطيقة» لأنة بولق الام ب هوهوة 
فلا يجوز قتل آدمي” حي" لأمر موهوم. 

5ه (قولةُ: ولو بلع مال غيره) أي: ولا مال له كما في "الفح ”2 و'شرح المنية'”7, 


(قول "الشارح": ولو بالعكس إلخ) ودماغ الأرنب أكلة يُسقط الحنين حيًا وميتاء بحرب. اه "سندي". 
زقولة و لتظر :وكية )انتيده كارا عه لطس ]لا ءا امزح لقوق اعئن إمابية لكين اذى شمو 
في اللجمهة اليمنى. 


)١(‏ "الاحتيار": فصل: آداب ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها ١١07/4‏ بتصرف. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائزر 45/1١‏ ” بتصرف. 

(©) المقولة ]77٠01١[‏ قوله:((وحفر قبره إلخ)). 

(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الننائز ١//1ه١.‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ."/5/١‏ 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الدفن .١٠١7/75‏ 

(90) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص 50. 


الجزء الخامس مسنس حت حجن لموفة امات ل م عون “كانه ضادة الجنائز 


!! 


والأولى نعمء "فتح". 
(فروع) الاتباعٌ أفضلٌ من النوافل لو لقرابة» أو حوارء أو فيه صلاح معروفف 0 


ومفهومُة أنه لو ترك مالا يُضَمّنْ ما لَه ولا يِشَقُّ اتفاقا. 

اه 5ل/] (قولة: الاوك نعم) لأنه وإث كان رمه الآدمي أعلى توعان لان لكه أزال 
احترامُه ال 0 ومفاذة أنه لق سقط ل عدوافة راد ل 1 لدان كم 

لا يِشَقّ الحبى مطلقا لإفضائه إلى الهلاك لا لمجرّدٍ الاحترام. 

+000 (قولة: الاتباعٌ أفضل) أي: اتباحٌ الحنازة؛ لأنّه بر الحيّ والميت» فالثوابُ المترتب 
عليه أكثر 10 

564لا (قوله: أو حوارم سيأتي7" في باب الوصيّة للأقارب وغيرهم أن لجار من لصق 
لاوقالا : من يسكنٌ في مُحَلَته ويجمعُهم مسحد المحلة؛ وهو استحسانٌ» وقال "الشافعي": 
الجا ذإ اريت كارا ين كل حاتي له 

قلت: والصحيحٌ قول "الإمام” كما سيأتي” هناك إِنّ شاء الله تعالى» وهل يُقِيِدٌ هنا 

بالملاصق أيضا؟ الطاهرٌ نعم ما لم يوجحد دليلٌ الإطلاق: وقد يقال: كلام الموصي يحمّل على 
اش كس و نا سوا ليق ١‏ دوي ان الحلده طم ف نيد ارا عاخن نول كول 
حدّهُ إلى الأربعين كما في الحديث””: والله أعلم. 


(قولة: لأنه بر الي والميت) مقتضى التعليل المذكور أفضليّة الاتباع ولو لغير قريب الخ حصوصا 
مع ما ورد في فضل الاتباع. 


١٠١7/5 "الفتح”: كتاب الصلاة  باب الحنائز - فصل ف الدفن‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة الجبازة ١/؟785.‏ 

(") المقولة [5514753] قوله: ((جاره من لصق به)). 

(:) المقولة [55175] قوله: ((وهو استحسان)). 

(5) أرجه أبو يعلى في "مسدده" (59805)»؛ وابن حبان ف "المجروحين" 2١15/7‏ وأورده الهيئمي في "المجمع" 
4 باب حد الجوارء وقال: رواه أبو و يعلى عن شيححه محمد بن جامع العطار» وهو ضعيف» وذكره ابن حجر 
ف 'المطالب العالية" *// برقم (70757)» وعزاه إلى أبي يعلى: و ا أبي هر ير ة<#ه. 0 


قسم العبادات سس سد هه سسب حأشية ابن عابدين 


جنا وريه بوه وسعاة رو مرجع عباره الا يبرا إلا خابط ومن 
ينه وإنا رأى به ما يكرة لم يَجَرْ ذكرة الحديث”'": («اذكروا مَّحَاسِنَ موتاكمء 


راع ارين فتسه ع عه اه وده بورع به ب جحت جد متهيو و ع ا وا لاه واه 6 6غ واه "انوا هوا ار وودتو د و داوم 6د 


+0 (قوله: يندب دفنة ف جهة موته) أي: في مقابر أهل المكان الذي مات فيه أو قَيَل 
وإ نقِلَ قدْرَ ميل أو ميلين فلا بأس» "شرح المنية'”". ويأتي”" الكلام على نقله. 
قلت: ولذا صح مره بدفن قلى أحد في مضاحعهم!" مع أن مقبرة الدينة قري ولذ 
ذفنت الصحابة الذين فتحوا دمشقّ عند أبوابهاء ولم يدوا كلهم في عل واحك. 
[1131م/] (قولة: وتعجيلة) أي: تعجيلٌ حهازه عقب تحقق موته ولذا كره تأخير صلايِه ودفنه 
يُصِلَىَ عليه جممٌ عظيمٌ بعد صلاةٍ الجمعة كما مر©. 
85 (قوله: لم يَجْرْ ذكرٌةُ) أي: ما لم [؟/ق17/ب] يكن المت صاحب بدعةٍ ليرتدعٌ 


- وذكره البخعاري في "الأدب المفرد" )٠١5(‏ باب الآدنى فالأدنى من المسيران من قول الحسن البصري رمه الله؛ 
وف الباب عن عائشة رضي الله عنهاء وانظر "كشف الخفاء" .77/8/١‏ 

)١(‏ أخخرجه أبو داود )434٠0٠0(‏ كتاب الأدب ‏ باب النهي عن سب الموتى» والترمذي )٠١١5(‏ كتاب الجنائر باب 
رقم (74)» وابن حبان )٠١70(‏ كتاب الجنائز - فصل في الموت وما يتعلق به من طريق عمران بن أنس المكي 
عن عطاء عن ابن عمر مرفوعاء وقال الترمذي:(( هذا حديث غريب» سمعت مدا يعني: البخماري ‏ يقول: 
عمرانٌ بن أنس منكرٌ الحديث )) اه, وله شاهدٌ معناه من حديث عائشة أخرحه البخماري )١787(‏ كتاب الجنائز 
باب ما ينهى عن سب الأموات بلفظ:(( لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا )). 

(؟) "شرح المنية الكبير": قصل في الجنازة صلا١‏ "-. 

() المقولة [7771] قوله: ((ولا بأس بنقله قبل دفنه)). 

(4) أخرحه أبو داود(ت7١7)‏ كتاب الجنائز ‏ باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض» والترمذي(7١71١1)‏ كتاب 
الجهاد ‏ باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله» وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 75/4 كتاب ا 
باب أين يدفن الشهيد؟ وابن ماجه(” )١ 5١‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم؛ كلهم 
عن حابر بن عبد اللهدضه. 


1 يليا 


(5) صاخ ”7 در . 


+. 


الجزء الخامس ل_لسسسسسطمم الإامم م د بسب باب صلاة الجئائز 


ولا بأس بنقله قبل دفنه, وبالإعلام .كوته, 110 ز 1[ ز 221111 


غيره كما قدّمناه0". 

"كلام (قولة: ولا بأس بنقله قبل دفنه) قيل: مطلقاء وقيل: إلى ما دون مذَة اسفن وَقِيَدَهُ 
لعي" قر ميل أو ميق الزن قاين اند جنات لقع قل المسيانة فكرة فسا زان فتاك 
في "النهر'”"© عن "عقد الفرائد””: ((وهو الظاهر)) اه. 

و 1ق يعدن فاك مالفا قال في "الفتح'”*؟: ((و اتفقَتْ كلمة المشايخ في امرأَةَ ذَفِنَ ابنها 
وهي غائبة في غير بلدهاء فلم تصبر وأرادت نقلَهُ على أنه لا يَسَّعُها ذلك» ككرت قاذ شن 
لمتأخرين لا يُلتَفَتْ إليه؛ وأمّا نقلٌ يعوب ويوسف عليهما السلام من مصرٌ إلى الشام ليكونا مع 
آبائهما الكرام فهو شرعٌ من قبلناء ولم يتوق فيه شروط كونه شرعا لنا)) اه ملخخصاء وتمامُة فيه. 

[6 (قولُ: وبالإعلام.موته) أي: إعلام بعضهم بعضاً ليقضوا حقَهٌ "هداية””. وكرة 
بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق؛ لأنه يشبة نعي احاهليّة والأصحٌ أنه لا يكره إذا لم 
يكن معه تنوية بذكره وتفخيمء بل يقول: العبدُ الفقيرٌ إلى الل تعاللى فلانُ بن فلان الفلاني» فِن نعي 
الجاهليّة ما كان فيه قصدٌ الدوران مع الضجيج والنياحة» وهو المرادُ بدعوى الجاهايّة في قوله وللة: 


ليس منا من ضرب الخدود, وشق اليو ب» ودعا بدعوى الجاهلية ا شرح المنية "0 , 


)١(‏ المقرلة [7775] قرله: ((وقيل لا)). 

0( "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز ‏ فصل في الصلاة على الميت ق95/ب. 

(”") لم نعثر على النقل في "تفصيل عقد الفرائد" لابن الشحنة. 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن .١٠١7-١١1/7‏ 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت .51/١‏ 

() أخخرجه أحمد 985/١‏ والبخاري(594١)‏ كتاب الحنائز ‏ باب ليس هنا مَنْ شق الجيوب» ومسلم(7١٠١)‏ كتاب 


الإيمان ‏ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» والترمذي(4954) كتاب الجنائز ‏ باب في النهي عن ضرب 
الخندود وق الجيوب» وقال: هذا حديث حسن صحيح) والنسائي / 0 كتاب الجسائز ‏ باب دعوى 
الجاهلية» وباب ضرب الخدود» وابن ماجه(4 58 )١‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق 


الجيوب» عن عبد الله بن مسعودطه مرفوعا. 


(0) "شرح المنية الكبير": فصل ف الجنازة ص 5٠07‏ باحتصار. 


قسم العبادات ا لس سدس ا#همفطو همس سس تحاشية أبن عابدين 


وبارثائة بشمعر أو غرف ولحسن يخيره الإفراط في مدحه. لذ بعشك جنا دكن 
لحديث: ((مَن تَعَرّى بعزاء الجاهلية))) وبتعزية أهله وترغيبهم في الصبر, 2526 


”بر وعم 


[58دل (قوله: وبإرتائه) تب فيه أصاحب ال 07 واعترضه 
رباعي» وليس كذلك» قفي : "القامو موس ” 0 ا بكيتة وعَدَّدتُ محاسنة إلخ)). 

3ل (قولة: من تعرّى إلخ) اورقا عه وفريي اد تكنو قال قي "المقرنت"0: 
((تعزّى واعترّى: انتسب» والعزاع أسم منه» والمراذ 5 ف الاستفانةة .ينا لتلانة وهأ 
دعوى الماهليّة)) أه. لك كون المراد بدعوى الجاهليّة هنا ما قدّمناه() عن أشرح المنية"' أو 

له (قوله: وبتعزية أهله) أي: تصبيرهم والذعاء لهم به قال 5 تافو ا ((العزاء: 
الصبرٌ 3؟/ق75١/|]‏ أو حسنةء وتعَرّى: انتسّب)) اه. فالمرادٌ هنا الأوَّل» وفيما قبله الثاني» فافهم. 


اه ((بأن قا اثنة 


(قوله: قال في "المغرب": تعرّى إلخ) وقال"الطيي "زرا داعني إل اميه تإاشياء شدة 
تقبيحة واللومٌ عليه فاذكروا له ما تعرفون من مثالب أبيه ومساويه صريحا لا كناية كي يرتدغَ 


عن التعررض لأعراض الناس والافتخار بالآباء). 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنائز - فصل ف الصلاة على الميت ق907/). 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجئائر ق7١١/ب.‏ 

(5) 'القاموس": مادة ((رثي)). 

(4) أخرجه أحمد 2١57/5‏ وذكره البخحاري في "الأدب المفرد" (977١)؛‏ والنسائي في "السنن الكبرى" (88114) 
في السير - باب إعضاض من تعرّى بعزاء الجاهلية, وي "عمل اليوم والليلة"(977)» وابن حبان في 'صحيحه" 
)”١55(‏ كتاب الجنائز ‏ فصل ف النياحة ونحوهاء وأورده الهيئمي ف "المجمع" 25/9 وقال: رواه الطبراني 

في "الكبير" ورجاله ثقات. من حديث أبيطله مر فوعا. 

(5) "المغرب": مادة ((عزو)). 

(1) المقولة [7/555] قوله: ((وبالإعلام مرته)). 

(9) "القاموس': مادة ((عزي)). 


» #الهودد وهل وي افده ع هه نه هو م ساهو هه هو كوو اق اه و واه هداوم هه 4 ققدم هد مم 5م ع4 دم ميس »6 مع مجم مج يمإ جح ممع ب«دام هم مع م م" وهورهمج بمع جم م مج مج ب مه م عه مه + 


قال في "شرح المنية'”": (( وتستحب التعزية للرحال والنمساء اللاتي لا يفن لقوله 
عليه الصلاة والسلام: من عرَّى أخاه.ممصيبةٍ كساه الله من حَذل الكرامة يوم القيامة » رواه 


1 


"ابن الث وقوله عليه الصلاة والسلام: (( من عرّى مصابا فله مش أجحره » روأه "الترمذي 
مطلب في الثواب على المصيبة 
( تنبيه ) 


٠‏ 2 عم عِ 3 لتر 1ت سات 1 11 ْ ره 
هذا الدعاءً بإعظام الأحر المروي عنه ويد لما عَرَى "معاذا" بابن له( يقتضي ثبوت الثواب 


)١(‏ ”شرح المنية الكبير”: فصل في الجنازة ص-509-508-. 

)رتم و م كات اوباب نا خالطاق نوات كنا عر مصياباء والبيهقى :اق "الستن الكبرى” 55/4 كتناتت 
الجنائز - باب ما يستحب من تعزية أهل الميت» من طريق قيس أبي عمارة» قال: سمعت عيد الله بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. 
قيس أبو عمارة قال البخاري: فيه نظرء وضعفه العقيلي؛ وليّنه ابن حجرء وذكره ابن حبان في "الثقات". 

(5) أخرجه الترمذي )١١175(‏ كتاب النائز ‏ باب ما جاء في أجر ون كفا : وابن ماجه(7٠5١)‏ كتاب الجنائز 
غات كا عانق أو مهديع بخ قو عدار عن مرو عل سر ستاط قال معلاتنةا عبج سن سبو قا عبن ابر هيه 
عن الأسودء عن عبد الله 5ه مرفوعا. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث علي بن عاصم» وروى بعضهم عن محمد بن سوقة 
بهذا" الأسساد مله موقوداء ولم تافعةوتريقال: ا كر ما ال بعلن بين عافيم بهذا ليك لقثا علية لفت وانظر 
"التلخيص الحبير" 18/9. 

(4) أخرحه الحاكم 77/9 كتاب معرفة الصحابة ‏ باب ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن 
حبلة#ه والطبراني في "الكبير" 156/٠٠١‏ 155» وف "الأوسط" (87) عن معاذ بن جبافييه. قال الحاكم: 
غر يب حسن إلا أن مخاشع بن عمرو ليس من شرط هذا الكتاب وتعقبه الذهبي وقال: ذا من وضع بخاشع» وبجاشع 
كذاب» انظر "ميزان الاعتدال" /47» وللحديث أسانيد ار لا يخلو إسناد منها من كذاب» وقد حرج طرقه 
الدكتور خلدون الأحدب في "زوائد تاريخ بغداد" 5117/١‏ 015» وقال ابن الجوزي في "الموضوعات" 747/7 - 
بعد أن سرد الحديث ‏ : ((وكل هذه الروايات باطلة» وإنما كانت وفاة ابن معاذ في سنة الطاعون سنة ثُمان عشرة 


بعد موت رسول النديية بسبع سئين» وإما كتب إليه بعض الصحابة يعزيه)). 


قسم العبادات عيبب يت كن يق حم يتح نفاشية ابة غابدين 


» 8« © » هدو هاه و8 4 4 896 8 8 اه هعقفاة شفاهقفهة ها شاة شهفاك هه قه هفك 4 يقوقفاهه مم هم هم همه م همع و مس عم ع و م ممه ماه و مه هعم ه هج ع خش و هه مج وه مج جاعم رس هه 





على المصيبة» وقد قال المحققٌ "ابن الهمام" في "المسايرة”©: ((قالت الحنفيّة: ما ورَدَ به السمعٌ من 
وعد الرّزق ووعدٍ الثواب على الطاعة وعلى ألم المؤمن وألم طفله حتى الشوكةٍ يُشاكها حض 
فضل وتطوّل منه تعالى لا بدّ من وجوده لوعلده الصادق)) اه. 
وهل يُشترط للثوابو الصبرٌ أم لا؟ قال "ابن حجر”": ((وقعَ ل"العرّ بن عبد السلام””: أن 
المصائب نفسها لا ثواب فيها ل ين - بل في الصّبر عليهاء فإن لم يُصبر 
كفرت الذنب؛ إذ لاد بشترّط في المكفر أن يكون كسباً كالبلاى فالجرعٌ لا يَمنعٌ التكفير ا 
مصيبة أخرىء ورد بتصريح "الشافعي" رحمه الله بأنّ كلا من المجنون والمريض المغلوب على عقّله 
مأحورٌ مثابٌ مكفرٌ عنه بالمرض» فحكّمَ بالأحر مع انتفاء العقل المستلزم لانتفاء الصبر» ويؤيّدةُ خبر 
المسحيين 7 («ما يصيب المسلم عر هلين ولا 9 ولا هم ولا حَرَن ولا أذى ولا غم 
حتى الشوكة يشا كها إلا كفرٌ الله بها من خخطاياه »» مع الحديث الصحيح: إذا مَرض العبد 
أو سافرٌ كتِب له مثلُ ما كان يعملهُ صحيحا مقيما »*» ففيه أنه يحصلٌ له ثُوابٌ ممائلٌ لفعلِهٍ الذي 


0000 20 سام ٠‏ اللزت الى ال م عى؟ م م م مسر 8 ير 0 
(قوله: من نصبب ولا وصب) في القاموس : ((نصب كفرح: أعياء وأنصبة» وهم ناأصب منصب » 
5 5 عَِ 2 0 0 م لسار 4 00 1 الل الي 2 9 98 1 

على النسب» أو سمع: نصبه الهم: اتعبه))) وفيه أيضا: ((الوؤصب محركة: المرض)) اه. 


.-١8١لص انظر "المسامرة بشرح المسايرة": الأصل الخامس‎ )١( 

.٠١ 8/٠١ "فتح الباري": كتاب المرضى‎ )١( 

(0) ف "قواعد الأحكام": فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال .١١8/١‏ 

(:) البحاري(١55141)‏ و(25147) كتاب المرضى - باب ما جاء في كفارة المرض» ومسلو(57١)‏ كتاب البر والصلة ‏ 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن» وأحرحه أحمد 9ه" و 48/#8١ء‏ والترمذي(475) كتاب 
الجنائز - باب ما ججاء فق شواب المريض» عن أبي هريرة وأبي سعيد الندري رضي الله عنهماء وف الساب 
عن عائشة؛ عند مالك في "الموطأ" 41/9 5: ومسلم (17ت ؟). 

(د) أخرجه أحمد 4/. 4 والبحاري5153) كتات اللهاذ باب ما يكنب للمسائر: مكل ما كتان يعمبل فق الإقامة» 
وأبو داود(١5٠")‏ كتاب الحنائر ‏ باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحا نشغله عنه مرض أو سقرء والبيهقي 
فق "الندن الكبرئ' ' ؟/074” كتاب المنائز ‏ باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصبر على جميع ما ةن 


الحزء الخخنامس جن صنت مه ه28 مسصسيت نهكت نان صلاة: اكتاتة 


صِدَرَ منه قبل بسببب المرض فضلاً من الله تعالى» فمّن أُصِيب وصبّرٌ يحصلُ له ثوابان لنفس المصيبة 
وللصبر عليهاء ومن انتفى صبرَهُ فإن كان لعذر كجنون [7/ق74١/بع‏ فكذلك» أو لنحوٍ جَرَعِ 
لم يَحِصل من ذينك الثوابين شي 2)) د 

وساف امعرانا السيى انانب طن الفينية إلا إذاانتى لعذر كجنون» وأمّا التكفيرٌ بها فهو 
حاصل بلا شرط. 

ركه (قولة: وباتاذ طعام لهم) قال في "الفتسح””": ((ويستَحبُ لديران أهل الميست 
والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم ولياتهم؛ لقوله يمّ:ر اصنعوا لآل جعفر طلقا : 
فقد جاءهم ما يَشْعَلهم عه ريلف" ؛ وصِحّحَّة "الحاكه", لات 7 ومعروفة ويلح 
عليهم في الأكل؛ لأنّ الحزن يمنغهم من ذلك فيضعفون)) اه. 

مطلب في كراهة الضيافة من أهل البيت 

وقال أيضاً: ((ويكره اتخحاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السّرور لذي 
الّرورء وهي بدعة مُستقبّحة, روى الإمام "أحمد" و"ابن ماجه””" بإسنادٍ صحيح عن "جرير بن 
عبد الله" قال: ((كنا 1 الاحتماعَ إلى أهل الميت وصنعهم الطعامً من النياحة)) )) اه. 

وفي "البرّازيّة”9): ((ويكرةٌ اتحاذ الطعام في اليوم الأوّل والثالث وبعد الأسبوع. 


(قوله: في اليوم الأوّل والثالث) عبارة "البرّازي": ((والثاني)). 


.١٠١ 7/15 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل ف الدفن‎ )١( 

(1) أرجه الترمذي (948) كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» والحاكم 7071/١‏ كتاب الحتائز. 
وأخرحه أحمد 5/١‏ 50؛ وأبو داود (7157) كتاب النائز يان ميتفة الطقاء لأهل الميت» وابين ماجه(١٠١5١)‏ 
كتاب الحتائز انان فنا عاء فق الطغام وعك إلى ألقل المتك» عن عي اللهتيم حمتر ف مرفوعا. 

(*) أحرجه أحمد 4/7 25١‏ وابن ماجه )١5117(‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في النهسي عن الاجتماع إلى أهل الميت 
وصنعة الطعام: وقال البوصيري في "مصباح الزحاجة" :589/١‏ إسناده صحيح. 

(5) "البرازية": كتاب الصلاة ‏ الجنائز 8١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية”'). 


قسم العبادات ال ا ا لل سس حاشية أبن كين 


ونقلٌ الطعام إلى القبر في المواسم» واتخمادً الدعوةٍ لقراءة القرآن» وجمع الصلحاء والقرّاء للحدم 
أو لقراءة سورة الأنعام أو الإإخلاص)). 
ونكاض] * أن اتاد : طعا عند قراءة افوا لأحل الأكل يكرة وفيه!! من كتاب 
الاستحسان: ((و! إن اتحد طعاما للفقراء كان 000 أه. 
وأطالَ في ذلك في "المعراج ' وقال: ((وهذه الأفعالٌ كلها للسّمعة والرّياء فيُحعِرَرٌ عنها؛ 
لأ لا بوريدوة بها وجه الله تعالى)) اه. 
ويحّث هنا في ع المنية”'؟.معارضة حديث أحرير 02 0 فيه:رر أنه 
عليه الصلاة والسلام دعته أغر أ رجل ميسو لما رحع من دفنه؛ فجاء وججيء 0 33 
أقول: وفيه نظرٌ غك وا حال لاجبرع سابع امتداز سيو ييا باذك نال 
حديث ارم اهلق الي يق المنقول في مذهبنا ولعي ظرون ك الي افيه و لها بلة افد لال" 
بحديث "حرير" المذكور غلى الكراهة: ولا سيّما إذا كان فق في الورئة صغارٌ أو غائبٌ» مع قطع 
لنظر عمًا يحصلٌ عد ذلك غالبا من امدكرات الكثيرة كإيقاد 57 /ق ه7١‏ /أ] ابوج سوير 
التي لا توحد في الأفراح: وكدق ابول والغناء بالأصوات الحسان» واحتماع النساء والمردان؛ 
وأخول الأعرة عل الك وقراءة القرآت وغير ذلك مما هو مشاهد في هذه الأزمان» وما كان 
كذلك فلا شلك في حرمته وبطلان الوصيّة به ولا حول ولا قَةَ إلا بالله العلىّ العظيم. 
ككف (قولة: وبالججلوس لها) أي: للتعزية» واستعمال لا بأس هنا على حقيقته؛ لأنه حلاف 
الأولى كما صرَّحّ به في "شرح المنية””, وفي "الإحكام© عن "خزانة الفتاوى": ((التلوس 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صاة .-5٠0‏ 
(5) ف هذه المقولة. 
(4) أرجه أحمد 2559/0 وأبو داود(7577) كتاب البيوع ‏ باب في اجتناب الشبهات» كلاهما عن رجل من الأنصار. 


(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص 50/8-. 
9 "الإحكام": كات الصلاة باب الجنازة 1/5 


30/١ 


الجزء الخامس 00 سس دش ابإوس ل ل باب صلاة الجنائز 


فق اللعبيدة شاؤلة اثانم ارال بصناوك: الر خض خيف :ول قلسن الساء قظما) اهن 
:0 (قولهُ: في غير مسجد) أما فيه فيكرةٌ كما في "البحر”© عن "المجتبى"؛ وحرّمَ به 
قاشع اسار العا لكا اللي 903 رزلا نان وتل اصال اليك وليك 
أو المسجد والناسٌ يأتونهم ويعزونهم)) اه. 
قلت: وما في "البحر”: من أله ول: «جلس لما قل "جعفر" و"زيدُ بن حارثة" والناسٌ 
يأتون 00 اه يجاب عنه أن جلو سه م00 لم يكن 05 ري وق "الأنزاو"00. 
(إوقال كي عن متاحري اننا يكرة الاحعناغ عند جاح البيت» :ويكرة له الجلوس في يده 
حتى يأتيّ إليه مّن يُعرّي» بل إذا فرغ ورججّمَ الناسٌ من الدفن فليتفرّقواء ويشتغلٌ الناسٌ بأمورهم 
وصاحب السية بأمره)) أه. 
قلت: وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءةٍ القرآن» حتى إذا فرغوا قام ولي اميت 
وعرّة الناس كا لفك و مانا الظافة 51ل الكو الجلوس مقصيودا للتعدية لو اللقراية )بول :سما إذا 
كان هذا الاحتماع والحلوسٌ في المقبرة فوق القبور المدثورة؛ ولا حول ولا قوَةٌ إلا بالله العلي العظيم. 
اال (قولة: لها 0 وهي بعد الدفن أفضلٌ منها قبله؛ لأنّ أهل الميت مشغولون 
قبل الدفن بتجهيزه» ولأنّ وّحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثرء وهذا إذا لم ير منهم جرع شديدٌ 
119"الحر": مات لبان بار 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف الحنازة ص 6048-. 
() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن 5/59 .٠١‏ 
(4) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الحنائز وما يتعلق بها ق "4 /رب. 
(5) "البحر": كتاب الجدائز 7/8 . ؟ نقلا عن البقالي. 
(1) لم نعثر على تخريجه بهذا اللفظء ونقله صاحب "البحر" بالمعنى» فرهم في فهمه. وإنما لفظ الحديث:رر حلس النبى 
يعرف في وجهه الحزن » كما سيأتي. 
(0) من((ا قتل)) إلى ((5)) ساقط من "الأصل". 


(4) يدل على أنه لم يكن مقصودا للتعزية ما أرجه البخاري (ه١7١)‏ كتاب الجنائز - باب ما ينهى من النوح والبكاء 
والزحر عن ذلك» ومسلم (د47) كتاب الجنائز - باب التشديد ف النياحة من حديث عائشة قالت: (( لما مجاء ققل 


زيدٍ بن حارئة وجعفر وعبدٍ الله بن رواحة جلس النبي يعرف ف وجهه الحرثٌ ...إلخ))؛ وانظر ابن حبان 1437 51). 
(9) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز - فصل في حملها ودفنها ق591/أ. 


قسم العباداك الشسسكشعمستك. 4و بمستسس يب .. خاشية ابن عايدين 





وتكره بعدها إلا لغائببي» وتكره التعزية تانيا وعند القبر. وعند نانب الدار 5ظ 
وإلا 1-0 م "جوهرة"0", 
؟لاالام (قو له وتكرة بعدها) لأنها تجدَّدُ الحزن» "منحم”". والظاهرٌ أنها تنزيهية» "ط"0". 
50م (قولة: إلا لغائبي) أي: إلا أن يكون المعرَّي أو المعرَّى غائبا فلا بأس بهاء 
سالا 
00 


قلت: فاح لااخاصر لذي لم يهلم عر الغائب كما صرح به الشافعية. 

تلام (قولة: وتكره التعزية ثانيا) ف "التنارنحانيّة"0: : ((لا ينبغي لْمَن عرّى ا ؛ بعري 
مره أخرى» رواه "الحسن" عن "أبي حنيفة") اه "إمداد'07©. 

(قولة: وعند القسبر) عزاه في "الحلبة'”" إلى 'المبتغى” ‏ بالغين المعجمة ‏ وقال: 
((ويشهد له ما أحرّج [7/ق17١/ب]‏ "ابن شاهين" عن "إبراهيم ": التعزية عند القبر بدعة)) اه. 

قلت: 05 وحهّه أن المطلوب هناك القراءة والدعاء للميت بالتشبيت. 

59 (قولة: وعند باب الدّار) في "الظهيرية"20: ((ويكرة الجلوس على باب الذار للتعزية؛ 
لأنه عمل أهل الجاهليّة وقد نهي عنه؛ وما يصدعٌ في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على 
قوارع الطريق من أقبح القبائح)) اه "بحر '”". 


.١75/1 "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة  باب الجنائر‎ )١( 

(0) “المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١‏ /ق1/78. 

60 "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ١/7م”.‏ 

(5) “الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر .١71/1١‏ 

(5) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلائون في الجنائز ‏ التعزية والمأتم .١817/1‏ 
(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائز ‏ فصل في حملها ودفنها ق١7751/ب.‏ 

(0) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7 رق ١551/أ.‏ 

(8) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الثالث في الحنائز وما يتعلق بها ق*5/ب. 
(9) "البحر": كتاب الجنائر .7١17//7‏ 


الجزء الخامس ب ا ا 3ك ملع حي عست . بان غلا الختاتز 


ويقول: عظم الله أحرّك وأحسّنّ عَرَاءك؛ وغفرٌ ليّتك» وبزيارة القبور 520 


الام (قولة: ويقول: أعظم الله أحرّك) أي: عله عظيما بزيادة الشواب والدر-جات 
((وأحسَنَ عزاك)) بالمد أي: حمل لوك وصبرَكَ حسناء "ابن حجر”". وقولة: ((وغقر لتيك)) 
يقولة 3 كان المت مكلفاء :و إلا فلا كما في "شرح المنية'”"» وفي كتب الشافعيّة: ويعرَّى المسلم 
بالكافر: أعظمٌ الله أحرّكَ وصبرَّكَ» والكافرُ بالمسلم: غَفرٌ اللَّهُ لميتك وأَحِسّن عزاءك. 

مطلب في زيارةٍ القبور 

00374 (قولة: وبزيارة القبور) أي: لا بأس بهاء بل ندب كما في "البحر”" عن "المحتبى"؛ 
فكان ينبغي التصريحٌ به للأمر بها ف الحديث المذكور”" كما في "الإمداد"”””» وتزارٌ في كل أسبوع 
كما في "مفتارات النوازل"؛ قال في "شرح لباب المناسك”"0: ((إلا أن الأفضل يوم الدمعة والسبت 
والإثنين والخميس؛ فقد قال "محمد بن واسع””": الموتى يُعلمون برُوَارهم يوم الجمعة ويوما قبله 
55 تعلق فتحصل أن يوم الدمعة أفضل)) اه. 

وفيه: ((ويُستحب أن يزور شهداءً حبل أحد؛ لما رَوَى "ابن شَيّة"7" أن النبي ولل: 


.١5 5 ١57/5 "تحفة المحتاج": كتاب الحنائز  فصل ف الدفن وما يتبعه‎ )١( 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صاة .-5٠0‏ 

(”) "البحر": كتاب الخنائز .7١ ١/17‏ 

(4 )عاسب در 

(د) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر - فصل فْ زيارة القبور ق771/ب. 

(1) انظر "إرشاد الساري": فصل في زيارة أهل القبور ص 6 7-. 

(0) أبو بكر ويقال: أبو عبدالله - محمد بن واسع بن جابر الأزديّ البصريّ(ت١١ه).‏ ("حلية الأولياء" 345/7؛ 
"سير أعلام النبلاء" .)١1١9/5‏ 

(8) أي: في "شرح لباب المناسك". انظر "إرشاد الساري": فصل في زيارة جبل أحد صلاغ 8 باختصار. 

(4)ق الخ كلها ازرابق ات تيم و كدق "اباي الناشك! وه ححا والمنواتب انا انشتاف وهو أبو رين عسر 
ابن شبّة النميري البصري(ت177ه) صاحب كتاب "تاريخ المدينة المنورة": والخبر فيه 2171/١‏ وأخرجه 
عبد الرزاق في "المصنف" )117١7(‏ كتاب الحنائز ‏ باب التسليم على القبورء وقال محققه المحدث حبيب الرحمن 
الأعظمي: أخرجه ابن شبّة من مرسل عباد بن صالح, ولم نحده في مصنف ابن أبي شيبة» فليتأمل.وانظر ترجمة 
ابن شبة في "وفيات الأعيان" */0. 5 5» و"سير أعلام النبلاء" 519/15. ٌْ 


قسم العبادات ‏ دب ووم دللسس سا حاشية ابن عابدين 


٠ 0 2‏ اإآاسض 1 ٠‏ 3 220 
ولو للنساء الحديث: كيت نهيتكم عن زيارة القبور, اللا فزوروها)) 6 ا 


كك يأتي قبورٌ الشهداء بأحدٍ على رأس كل حول فيقول: السلام عليكم مما صبرتم فيِفمَ 
عُقْبى الدار »» والأفضلٌ أن يكون ذلك يوم الخميس متطهّراً مبكراً علا تفوتّةُ الظهرٌ 
بالمسجد النبوي)) اه. 

قلت: 2000-7 000 وهل دنا الله لنا كن افعد من الرععلينة 
إلى زيارة عحليل الرحمن وأهله وأولاده» وزيارةٍ السيّد "البدوي" وغيره من الأكابر الكرام؟ لم أر من 
صرح به من أئمتناء ومنعَ منه بعضٌ أئمّة الشافعيّة لآ لزيارته َيه قياس على منع الرحلة لغير 
المساحد الثلاث» وردَهُ "الغزالى”7" بوضوح الفرق» فإنٌ ما عدا تلك المساجد [7/ق5١/أع‏ الثلاثة 
مستوية ف الفضلء فلا فائدةً في الرحلة إليهاء وأمّا الأولياء فإنهم متفاوتون في القربب من الله تعالى 
ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم؛ قال "ابن حجر" ف "فتاويه'””: ((ولا تسترَلكُ إلما يحصلٌ 
عندها من منكرات ع كاختلاط الرحال بالنساء وغير ذلك؛ لأنّ القربات لا تترّك اخل 
ذلكء؛ بل على الإنسان نعلي وإنكار م بل وإزالتها إن 8 اه. ا 


2 رار 


قات ويويةة باح "انق عطي ررك باع الإكازة روزن كان ممه تسا ودافسدانة تام 
كلام (قولة: ولو للنساء) وقيل: تحرمُ عليهن» والأصح أن الر خحصة ثابتة ا "ل 
ا اياك 
كان ذلك لتجديدٍ الحزن والبكاء والندب على ما جَرَتْ به عادتهنٌ فلا تجوزٌء وعليه حُمِلَ 


)١(‏ جزم من حديث أخرجه مسلم (49/97) كتاب الجنائز ‏ باب استئذان النبي يل ربّه عز وجل في زيارة أمّه. 
وأبو داود (9794) كتاب الأشربة ‏ باب ف الأوعية» والنسائي 89/4 كتاب الجنائر - باب زيارة القبورء كلهس 
من حديث بريدة مرفوعا » وفي الباب عن ابن مسعود» وأنس رضي الله عنهما. 

(؟) "الإحياء": كتاب أسرار الحج ‏ الفصل الأول 1414/١‏ 5. 

() "الفتاوى الكبرى الفقهية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 4/9 ؟. 

(؟) المقولة ]7231١[‏ قوله: ((ولا يترك اتباعها لأجلها)). 

(هخ "البحن"1 كنات اشاقن 51/9 تقلا عن "لحي" 

9 أشرح المنية الكبير": فصل في الجنازة ص 50/8-. 

(6) المقولة [755-0] قوله:((ويكره خروجهن تحرعا)). 


+.5/١ 


الجزء الخامس جب م ا ا بت 7 309 اسسبمستتتنبنبنبيون باب صلاة الجنائز 


ويقول: السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ا 





حديث: («لعَنَ الله زائرات, القبور »7©, وإنْ كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والشبرك بزيارة 
قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائر: ا شواب كحضور الجماعة في المساحجد)) 
اه. وهو توفيق -حسن. 

4٠:‏ (قولة: ويقولُ إلخ) قال في "الفتح”": ((والسنة زيارتها قائما والدعاءٌ عندها قائما 
كما كان يفعله ول في الخروج إلى البقيع ويقول: السلامٌ عليكم”" إلخ)). وفي "شرح اللباب" 
للمنلا "علي القارئ"”©: ((ثم من آداب الزيارة ما قالوا من أنه يأتي الزائر من قِبَلٍ رجلي المتوفى 
كم فايرا ناا الصو ايف تاف كر (امه كر نتن بره لكر دزا 
انك نوالا نقد 2ك اند عله السلذة والسل زكرا اول سووة الليقزة عنه راين ميت واج عاعيد 


رجليم)"؛ ومن آدابها أن 0 لفقل السلام عليكم على الصحيح لا عليكم السلام 6 رذ 


)١(‏ أخرجه أحمد 607/9 وه 3 والطيالسي(5758)» والترمذي(57١٠)‏ كتاب الخنائز - باب ما جاء في كراهية زيارة 
القبور للنساء» وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه(575١)‏ كتاب الجنائر ‏ باب ما جاء في النهي عن زيارة القبورء 
والبيهقي في "السنن الكبرى” 78/4 كتاب الحنائز ‏ باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور» وابن حبان(7178) كتاب 
الجنائر - فصل في زيارة القبور» من حديث أبي هريرةت#ت. وني الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابتد. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الدفن .١١7/7‏ 

71١/1 أخرجه عبد الرزاق(7717) كتاب الحنائز - باب زيارة القبور» و(1777) باب التسليم على القبور؛ وأحمد‎ )'٠( 
كتاب الجنائز  باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء‎ )٠١9()1١5()9104( ومسلم‎ 550914809 31١١1١و‎ 
 رئانخلا لأهلهاء والنسائي 44-31/4» كتاب الحنائز  باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» وابن ماحه(647١) كتاب‎ 
)4758( باب ما جاء فيما يقال إذا دعل المقابر» وأبو يعلى(1297) و(9١15) و(١457) و(47448)و‎ 
و(48771)» والبيهقي في "السئن الكبرى" 7/4/4 كتاب الجنائز  باب ما يقول إذا دحل مقبرة» واين حبان‎ 
. يتوه هاب عاتن قصل 4 زيارة القبوره كلب تق ليك عانق وفي الياب عن بريدةته‎ 

(4:) انظر "إرشاد الساري": فصل: يستحب زيارة أهل المعلى ص77 4 07د 

(5) أخرحه البيهقي في "السنن الكبرى" 27/4 كتاب الجنائز - باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر: مزقوفا عن 


قسمالعبادات ا تتتتسس ©8وم ب حاشيةابن عابدين 


اك : 1 2-6 ص" 1 هً 7 اه 8 9 
ويعرا يس» وفي الحديث2)0(0. ((من قرا الإخلاص إحدى عششيرهة مرة) نم وهب 


ب 1 3 7 
أجرّها للاموات أعطي من الأجر بعدد الأموات)) اد سي معن ع مد واب ف ا د 





(رالسلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء ونسألٌ الله لنا ولكم العافية)'", 
م يدعو قائما طويلاء وإن جلّسَ يلس بعيدا أو قريياً بحسب مرتبته في حال حياته)) اه. 

قال "ط"”": ((و ل الدار مُقِحَم أو هو من ذكر اللازم؛ لأنه إذا بعلن الدار عاون 
ساكنهاء وذكرٌ المشيئة للتبرّك؛ لأنّ اللحوق محقّقٌ أو المرادُ اللحوق على أنَمٌ الحالات 
[؟/173/س] فتصح المشيئة)). 


. ام اس # 0 ااا 2 5 7 
5453 (قوله: ويمرا يس) لما ورد: من دخل المقابر فقرأ سورة يس خحفف الله عنهم 


(قول "الشارح": ويّقرأ يس إلخ) ومّن قرأ على قبر: بسم الله وعلى ملّة رسول الله يك رمم الله 
نهاك العتا ةو لشت و لاله عر صن تخلى القت ١‏ يفون ليزنت كانارق الغزافنك "1 للدي" .فيه شف : 
((أنه راق خط ده أنه جد بخط شيخحه: أن من كانت له حاجة فليذهب إلى قبر صالح يوم الجمعة 
بعد العصر فليجلس حائياً عند رأس القبر متوبحها للقبلة متوضفاء ويقرأ سورة الفاتحة مرّةء وآية الكرسي 
مرّة» والزلزلة مرّتين, والتكائر ثلاثاء والإحلاص عشراء وآية لقِيَكلَسَدُ4 آخرّ الجائية ثلاناء ويكبرٌ 
تكبيرٌ العيدين ثلاثاء وهي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء الله أكبر الله أكبر ولله الحمدء ويصلي 
على النبي يلد أوَلا ئلانا وآخعرا سبعاً بهذه الصيغة: فك الله على محمد النبي الأمَيّ وآله كما هو أهله 


. 7076/7 ذكره العجلوني في "كشف الخفاء" 717/1/7؛ وعزاه للرافعي في "تاريخه"2 والمبا ركفوري في "تحفة الأحوذي"‎ )١( 

(١؟)‏ أخرحه ابن أبي شيبة 771/7 كتاب الحنائز ‏ باب ما ذكر في التسليم على القبور إذا مر بهاء وأحمد 7/6ه5م 
و5514 -550: ومسلم )١٠١4()41/5(‏ كتاب الحنائز - باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء لأهلهاء والنسائي 
1 كتاب الجنائز ‏ باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين » و "عمل اليوم والليلة" )٠١١9(‏ كتاب الحنائز - باب 
ما جاء فيما يقال إذا دحل المقابر» وابن ماحه(47 5 )١‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء فيما يقال إذا دحل المقابر» 
والبغوي في "شرح السنة" »)١555(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/4 كتاب الجنائز - فصل في زيارة القبورء 
كلهم من حديث بريدةته؛ وف الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة 587/١‏ بتصرف. 


الجزءالخامس | لس سسسصص ووس لس سس ب باب صلاة الجبائق 
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يومئل» وكان له بعددٍ من فيها حسنات )0©» "بحر”". وفي "شرح اللباب””": ((ويقراً من القرآن 
ما تيسّرَ له من الفاتحة» وأوّل البقرة إلى المفلحونء وآيةٍ الكرسي, وآمّنَ الرسول» وسورةٍ يس» 
وتبارك الملك؛ وسورة التكائر والإخعلاص اثنتي عشرةً مره أو إحدى عشرةً أو سبعاً أو ثلاناء نم 
يقول: اللهمٌ أوصِلٌ واب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم)) اه. 
مطلب في القراءة للميت وإهداء الثواب له 
( تنبية ) 

صرح علماؤنا ِي باب الحج عن الغير0» بذ انان اذ نك راد عكانة اخ اذه 
نوها ردقه أو غيرهاء كذا في "الهداية"”, بل في زكاة "التتارحائيّة"20 عن "المحيط"0": 
((الأفضلٌ لمن يتصدَّقّ نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصلٌ إليهم ولا ينقَصٌ 


من أججره شيءع)) أه. 


ويجعلٌ واب ذلك لصاحب القبر» ويسأل حاجته من ربّه تعالى وحدّة» ولا يقول: يا صاحب القبر 
يا فلان اقض حاحتيء أو سّلْها لى من الله تعالى» أو كن لي شفيعا عند الله تعالى » بل يقول: يا مسن 
لا يُشْرِكُ في حكمه أحداء اقض حاجتي هذه وحيدا كما خخلقتني وحيداء ويكرَرٌ هذه الكلمات سبعاء فإن 


الله يُحغْيرٌ له روح صاحب القبر قي تلك الساعة فيشْفعْهُ له ويقضي حاجته» فإنه من المجرّبات)) اه. 


)١(‏ ذكره القرطبي ق "تفسيره" 8166م فن-حديثت أنسن عرفوعا: ولم بده في المصادر الحديثية التي ين أيدينا: 

(9) "البحر": كتاب الحنائر 77/79 . 

(5) انظر "إرشاد الساري": فصل: يستحب زيارة أهل المعلى ص 717-. 

(؟) المقولة [ه88١٠]‏ قوله: ((بعبادة ما)) وما بعدها. 

(5) "الهداية": كتاب الج باب المج عن الغير .١187/١‏ 

(5) "التاترحانية": كتاب الزكاة ‏ إيجاب الصدقة وما يتصل به من الهدي "١9/7‏ نقلاً عن "لبط عفرا إلى "جامع الجوامع". 
(0) لم نعثر ععليها في مخطوطة "المحيط البرهاني”" التي بين أيدينا. 


قسم العيادات .هس ده .يبوم لل سس -حاشية ابن عابدين 
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وع عتسن أهل اعد والدماعة» لكن استثنى "مالك" و"الشافعي" العبادات البدئيّة المحضة 
كالصلاة والتلاوة» فلا يصلٌ ثوابها إلى الميت عندهما بخلاف غيرها كالصدقة والحجٌ» وحالف 
المعتزلة في الكل وتمامة في "فتح القدير”0". 

أقول: ما مر" عن "الشافعي" هو المشهورٌ عنه» والذي حرَّرَهُ ارون من الشافعيّة وصول 
القراءة للميت إذا كانت بحضرتهء أو دُعِيّ له عقبّها ولو غائبا؛ لأنَّ محل القراءة تَنزلٌ الرحمة 
والبركة» والدعاء عقبّها أرحى للقبول» ومقتضاه أن المراد انتفاغ المت بالقراءة لا حصول ثوابها 
له» ولهذا احتاروا في الدّعاء: اللهمٌ أُوصلْ مثلّ ثواب ما قرأته إلى فلان» وأمّا عندنا فالواصلٌ إليه 
نفس الثواب» وفي "البحر”": ((مَن صامٌ أو صلى أو تصدّق وجَمَل ثوابه لغيره من الأموات 
والأحياء حاز» ويصلٌ ثوأبها إليهم عند أهل السنة والجماعة؛ كذا في "البدائع"07) ثم قال0©: 
زوين عل أنه الةاتقرق بون أذ يكرن: اشر لداميا أ عكاء لاما الهلا عرفيين انتوق 
به عند الفعل للغير» أو يفعلَُ لنفسه ثم بعد ذلك يجعلٌ ثوابَهُ لغيره لإطلاق كلامهم, وأنّه لا فرق 
بين الفرض والنفل)) اه. [7/ق717١‏ /أ] 

وفي "جامع الفتاوى””©: ((وقيل: لا يحور في الفرائض)) اه. 

وف كتاب "الرّوح””" للحافظ "أبي عبد الله" الدمشقيٌ الحتبلىّ الشهير بابن قَيّم الحوزيّة ما 
ا ((أنه 0 في إهداء القؤافن: إلى لحي فقيل: يصح لإطلاق قول "أحمد": يفعلٌ الخيرَ 


.58/17 انظر"الفتح": كتاب الحج _ باب الحج عن الغير‎ )١( 

(؟) في هذه المقولة. 

(5) "البحر": كتاب الحج ‏ باب الحج عن الغير 377/7" . 

() "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل في الحج عن الغير .5١7/7‏ 

(د) أي: صاحب "البحر": كتاب الحج ‏ باب الحج عن الغير 57/9. 

(1) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "جامع الفتاوى". 

[68 "الروح": المسألة السادسة عشرة: هل تنتفع أرواح الموتى اباش ومن اسع الأحياء؟ ١97‏ وما بعدها. 


الجزء الخامس تسا اتسين .. اود مل وجيت نانب قلاة اختاتق 
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ويجعل نصفه لأبيه أو أمّهء وقيل: لا؛ لكونه غير محتاج لامجك اله تمسر كنا اسفن 
اشتراط نيّةَ ذلك عند الفعل» فقيل: لا؛ لكون الثواب له فله ابرع به وإهداؤه لمن أراد كإهداء 
شيء من ماله » وقيل: نعم ؛ لأنه إذا وقعّ له لا يَبَلُ انتقالهُ عنهء وهو الأوللى» وعلى القول الأرَّل 
لا يصحٌ إهداء الواجبات؛ لأ العامل ينوي القربة بها عن نفسه» وعلى الثاني يصع وتحزي 
عن الفاعل» وقد نقِلَ عن جماعة أنهم جعلوا واب أعمالهم للمسلمين وقالوا: نلقى الله تعالى بالفقر 
والإفلاس: والشريعة لا تمن من ذلك» ولا يُشترط في الوصول أن هدي بلفظه كما لو أعطى فقيرا 
بنيّة الزكاة؛ لأنّ السنة لم تشترط ذلك ف حديث الحجّ عن الغير ونحوه؛ نعم إذا فعَلّهُ لنفسه 
م نوى َعْلَ ثوابه لغيره لم يكفي كما لو نوى أن يهب أو د عتِقَ أو يتصدَّق» ويصم إهداءٌ نصففب 
الثواب أو ربعه كما نص عليه الحمد", ولا مانعَ منهه ويوضحُة أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل 
لكل" منهم ربعةء فكذا لو أهدى الربع م لواحد وأبقى الباق لنفسه)) اه ملخخصاً. 

قلت: لكن سكل "ابن حجر' الك المجالىا لأهل المقسبرة الفاتحة هل يُقَسَمْ الشواب 
ين أز صل لكر متههويكزة ثرقيع ذلك كاماةة فانجاف+ زراك انتى خمة باقائي» وهو الايد 
بسعة الفضل)). 

مطلبُ في إهداء ثواب القراءة للنبي وي 
( تعمّة ) 

ذكرَ "ابرع حجر ' ف "الفتاوى الفقهيّة'”": ((أنَ الحافظ "ابن تيميّة" ز َعَم مس إهداء ثواب 
القراءة للنبي عَل؛ نان الرفيع لا يتنجرّى عليه إلآ.بما أذ كه وه 0 الوسيلة 
لهم): قال: ((وبالغ "السبكي" وغيره في الردّ عليه بأنّ مثل ذلك لا يحتاج لإذن خخاص”؛ ألا ترى أن 
"اين عمر”" كان يَعتِرٌ عنه ل عُمَرأً بعد موته من غير وصيةء وحّج "ابن لموفق"7؟ - وهؤ في طبقة 
)١(‏ "الفتاوى الكبرى الفقهية": كتاب الصلاة ‏ ياب الخنائز 4/7 7. 


. لم نعثر عليها ف مظانها من "الفتاوى الفقهية‎ )١( 
والخبر قْ المصدرين السابقين.‎ .)317/٠١ "حلية الأولياء"‎ 31١/17 (؟) هو على بن موفق العابدإت7”5ه). ("تاريخ بغداد"‎ 


آله 


قسم العبادات ممم يت “ويه امتكتتميوهح سنسنت. ٠‏ خخاقية ابن عابدين 
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"احنيد" - عنه سبعين حيمّة» وسمٌ "ابن السسّرّاج””"© [؟/ق 10717 /ب] عنه و أكثر من عشرة 
آلاف حتمة وضحَى عنه مثلّ ذلك)) اه. 

قلتث: ورأيت نحو ذلك مخط مفتي الحنفيّة الشهاب "أحمد بن الشلبي" شيخ "صاحب البحر" 
نقلا عن "شرح الطيبة" ل "النويري””©: ومن جملة ما نقلهُ: ((أنّ "ابن عقيل" من الحنابلة قال: 
يُستحَّب إهداؤها له يي)) اه. ْ 

قلت: وقول علمائنا: له أن يجعلٌ ثواب عمله لغيره يدل فيه النبي يله انه اسن بلك 
حيث أنقذنا من الضلالة» ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له» والكاملٌ قابلٌ لزيادةٍ الكمال» 
وما دنا بريد الاين رن ل قتع لدانن راك هم اعمال كلدو و موزاقه كلاد عند 
بأنه لا مانم من ذلك» فد الله تعالى أخبّرنا بأنه صلَى عليه ثم أمَرَنا بالصلاة عليه بأنْ نقول: 
اللهم ضَل غائ محمد والله أعلم. 

وكذا اختلِف في إطلاق قول: احعلْ ذلك زيادة في شرفه ل فمنمٌ منه شيخ الإسلام 
لوو خافن" حي اك رام لم يرِدْ له دليلٌ» وأجاب "ابن حجر عر" المحي 5 3 ئْ 
الحدييّة”: ((بأنّ قوله عال: رميز قي رظنم لوست "مسلم"”" أنه وَل 


)١(‏ لم نهتد إلى ترجمة له. 

(؟) شرح أبي القاسم محمد بن محمد» محب الدين النَيْري القاهري المالكيّ(ت17ه) على "طيبة النشر في القسراءات 
العشر" لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي» شمس الدين الشهير بابن الجرّري الدمشقي» ثم الشيرازي 
الشافعي(ت877ه). (“كشف الظنون" 1118/9ء"غاية النهاية”7 47/7 7, "الضوء اللامع" 557/9 5:07 5؟). 

(6) أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الظفري الحنبلى رت١ده).‏ ("غاية النهاية" 51/١‏ هء"الأعلام" 61/4 ). 

(4) أي: في فتاواه » كما في "الفتاوى الحديثية". 

(5) قال الهيثمي في "الفتاوى الحديثية" صء ؟-:(( أ ل شيخ الإسلام ابن حجر في بعض المواضع ‏ : هذا الدعاءُ 
مختر ع من بعض أهل العصرء ولا أصل له في السنة - فالظاهرٌ أنه قالَهُ قبل اطلاعه على ما مرّعنه تماهو صريح 
ف أن له في السنة أصلاً اصيلةم): أي: حديث: ((واجعل الحياة زيادة 5 كل خير))؛ وضلا عب معناها طلب 
الرّيادة له لا أصل الصلاة» وأنّ ذلك لا محذور فيه. وانظر فتح الباري .1١55/11‏ 

.-١ "الفتاوى الحديثية": مطلب على أن لا محذور في طلب زيادة شرفهة صغ‎ )١( 


. (7).برقم (770؟)(7/1) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. - 


المؤة القاسن .0 يسسس نيس غيم مفيسسيسييت: اباتعلا التائز 
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كان يقولٌ في دعائه:: واجعل الحياة زيادة لي في كل حير » دليلٌ على أن مقامهُ يد وكماله يقبل 
الزيادة في العلم والثواب وسائر المراتب والدرجات» وكذا ورد في دعاء رؤية البيت:« وز من 
شرَقَةُ وعظْمَهُ واعتمرهٌ تشريف”" إلخ »» فيشملٌ كل الأنبياء» ويدلٌ على أنَّ الدعاء لهم بزيادة 
الشرف مندوبٌ» وقد استعمَلهُ الإمام "النووي" في خخطبتي كتابيه "الروضة”2 و"المنهاج", 
وسبَقَهُ إليه "الحليمي”) وصاحبهُ "البيهقي”””: وقد رَدّ على "البلقيني" و"ابن حجر" شيخ الإسلام 
"القاياتي””"» ووافْقَةُ صاحبه "الشرفُ المناوي"» وواققهما أيضاً صاحبّهما إمام الحنفية "الكمال سق 
الهمام'”"» بل زاد عليهما بالمبالغة» حيث جَعَلَ كل ما صم من الكيفيّات الواردة في الصلاة 
عليدييةٌ موجودا ف كيفيّة الدعاء بزيادة الشرف. وهي: اللهمٌ صل أبدا أفضلٌ صلواتك على سيّدنا 


> والطبراني في "الأوسط" (7751). 
وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" 7148/١‏ ورمز له بالصحة وأنه من رواية مسلم من حديث أبي هريرةه. 
وني الباب عن أبي موسى الأشعريء وأبي برزة الأسلمي» وبردة. وكعب الأحبارطكد. 

)١(‏ أخخرجه ابن أبي شيبة 541/84 كتاب المج باب الرجل إذا دخل المسجد الحرام ما يقول؟ والشافعي في "مسنده" 
0 كتاب الج باب فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة» والبيهقي في "السنن الكبرى" 77/5 كتاب المج - 
باب ما يقول عند رؤية البيت» وف "معرفة السنن والآثار" 7٠٠/7‏ كتاب المناسك ‏ باب القول عند رؤية البيت؛ 
من حديث عبد الملك بن حر يجقيه. 

(١؟)‏ 'روضة الطالبين": خطبة الكتاب .4/١‏ 

(6) انظر "السراج الوهاج": صا 

(8) انظر "المنهاج في شعب الإعان" 1114/19 -185. 

(5) "شعب الإعان": 7١١/9‏ باب في تعظيم النبي 4 وإحلاله وتوقيره - فصل ف معنى الصلاة على النبي 6 والمباركة 
والرحمة. 

(5) في"آ'و "ب"و"م":((القاياني))بالنون؛وما أثبتناه من "الأصل"هو الصواب.وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد 
ابن يعقوب» شمس الدين القاياتي ثم القاهريّ الشافعي (ت. 85مه). ("الضوء اللامع" 7/8١7»"شذرات‏ 
الذهب"790/9."هدية العارفين" .)١95/7‏ 

(0) لم نعثر على النقل في "فتح القدير". 


قسم العبادات سس موس ملس هس سس نحاشية أبن عابدين 


ودر قر السيةه وق يكرةٌ» والذي ينبغي أنه لا يكرهُ تهيئة نحو الكفن بخلاف 
لوده يكرةُ امش في طريق ننه مُحدثء حتى إذا لم يعيِلَ يَصِل إلى قبره إلا بوطء 





حمّدٍ عبدك ونيّك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما كثيرك وزدهُ تشريفا وتكريماء وأنرله المنزل 
المقَربَ 73/ق778/أ] عندك يوم القيامة اه. 

فانظر كيف حَعَل طلبّ هذه الزيادةٍ من الأسباب المقتضية لفضل هذه الكيفية يّة على غيرها 
من الواردٍ كصلاة التشهدٍ وغيرهاء وهذا تصريحٌ من هذا الإمام المحقق بفضل طلب الزيادة له عفد 
فكيف مع هذا يُتوهَّمْ أنّ في ذلك محذورا؟ ووافقهم أيضاً صاحبّهم شيخ الإسلام "زكريًا")) اه 

0 (قولُ: ويحفِر قبرا لنفميو) في بعض النسخ: ((وبفر قبر لنفسه))» على أن لفظة 
((حفر)) مصدرٌ بحرورٌ بالباء مضاف إلى ((قبر))» أي: ولا بأس به وفي "التتارخحانية””": ((لا بأس 
به ويؤجر عليه هكذا عَمِلَ "عمر بن عبد العزيز" و"الربيع بن يم" ' وغيرهما)) اه. 

0 (قو ل والذي ينبغي إلخ) اه د َ المبجة ”ل وقال: ((لأن الحاجة إليه 

متحققة غالبا بخلاف القبر لقوله تعالل: مار تَفْسّ ينض تَُوث © [ لقمان- 54 ])). 
(84 (قوله: يكره المشيّ إلخ) قال في "الفتح"»: ((ويكرةٌ الجلوسُ على القبر ووطوه. 


نرضة 


(قولهٌ: بخلاف القبر لقوله تعالى إلخ) حفرَةُ لا يُنائي الآية لنفعه في الحملة ولو لغيره» "ط". 


.177/7 "التاترحانية": كتاب الصلاة  الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز - القبر والدفن‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ و "التاترحانية"» ومثله في "حلية الأولياء"5/9١٠١ءو"'خلاصة‏ التهذيب"صه ١‏ الءوهو ف مصادر 
أحرى: الإمام التابعي أبو يزيد الربيع بن يم بالمثلثة فالمثناة - بن عائذ الثوري الكو (ت١5ه‏ »ء وقيل:37). 
انظر "سير أعلام النبلاء" 5/8/5 7ءو"تهذيب التهذيب"/57 237 و"غاية النهاية" 787/1١‏ وغيرها. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صاء .-5١‏ 

(5) “الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل ف الدفن .١١7/7‏ 


الجزء الخامس آذآ ل ب يم يي ا لس سس سي باب صلاة الجنائز 
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وحينئلٍ فما يصنعْهُ من ذُهِنَتْ حول أقاربه خحلقٌ من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه 
مكروةٌ» ويكرةٌ النوم عند القبر وقضاءٌ الحاجة» بل أولى» وكل ما لم يُعهّدْ من السنةِء والمعهودٌُ منها 
ليس إلا زيارتها والدعاءً عندها قائما)) اه. 

قلت: وفي "الاحكام'7 عن "الخلاصة'” وغيرها: ((لو ود را إن وقع ف لان 
مُحَدّث لا يكشي عليه وإلا فلا بأس به))» وف "حرانة الفتاوى": ((وعن "أبي حنيفة" 1 : لا يوط 
لقبرٌ إل لضرورة» ويزار من بعيدء ولا يَقعْدُ وإن فعَلَ يكرهء وقال بعضهم: لا بأس بأن يطأ القبورَ 
وهو يقرأ أو يسبّحُ أو يدعو لهم)) اه. 

وقال في "الحلبة”": ((وتكرة الصلاة عليه وإليه لورودٍ النهي عن ذلك)» ثمّ ذكر عن الإمام 
"الطحاوي”©: ((أنه حَمَلَ ما ورد من النهي عن المتلوس على القبر على اللجلوس لقضاء الحاحة؛ 
وآ لايك فالوس لخر تشع رين الككاره و اله قال : إن ولك قولك الى سيينة" "من فوميتن" 
و"محمي"))» ثم نازَّعَهُ بم صرح به في "النوادر" و"التحفة"” و"البدائع””"2 و"المحيط" وغيره: 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز 593/7 /ب. 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس والعشرون ف الجنائز ق 517ب معزي إلى "الأصل" . 

(6) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة 7/ق 1/57١‏ م 

(5) أخرجه أحمد 5١1١/9‏ و23894 ومسلم (471) كتاب الجنائز ‏ باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه؛ 
وأبو داود (57748) كتاب الجنائز ‏ باب كراهية القعرد على القبر» والنسائي 245/1 كتاب الجبائز ‏ باب التشديد 
في الجلوس على القبور» وابن ماحه(555١)‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في النهي عن المشي على القيور والجلوس 
عليهاء والطحاوي في "معاني الآثار" 510/١‏ كتاب الجنائز - باب الملوس على القبرء وابن حبان (9173) كتاب 
الجنائز - فصل في القبور» عن أبي هريرةق مرفوعا («لأن يملس أحدكم على جمرة؛ فتحرق ثيابه؛ فتخلص إلى 
جلده نير له من أن يجلس على قبر». 

(5) لم نعثر على النقل في "تحفة السمر قندي" . 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنة الدفن 7١١/١‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات سس لاسي مس سس سس سس حأشية أبن عابدين 


» ا« ع عهم كه ع«عه هعس وه هو .م عوج + همهو ه6اوع هق هه وجوه ههه مو م هو و واه ذاه وه و و همهو ان 4 نافع هه هد مره م ممم مع م 6 موه م م + مزع عدخ و6 م ممع +ع 5ه 2ه 





((من أن "أبا حنيفة" كر وطءٌ القبر والقعود أو النو أو قضاءً الحاجة عليه وبأنه ثبت النهى عن 
وطفه والمشي عليه))”"» وتمَامٌهٌ فيهاء وقيّدَ في "نور الإيضاح”" كراهة القعود على 
[؟/ق78١/ب]‏ القبر.ما إذا كان لغير قراءةٍ. 

قلت: وتقدّم”" أنه إذا يَلِىّ اميت وصار ترابا يجوز زرعُهٌ والبناءٌ عليه» ومقتضاه جوارٌ المشي 
وان راجن المي و لحرا دل البردوع انر 2310 كار لجار ا 
ثم قال: ((فعلى هذا ما ذكرَهُ أصحابنا في كتبهم من أنّ وطءً القبور حرام - وكذا النومٌ عليها - ليس 
كما ينبغي» فإنَّ "الطحاوي" هو أعلم الناس .مذاهب العلماء ولا سيّما. هذهب "أبي حنيفة")) انتهى. 

قلت: لكنْ قد علمت أنّ الواقع في كلامهم التعبيرٌ بالكراهة لا بلفظلر الحرمة» وحينمكٍ فقد 
يُوفقٌ بأنّ ما عزاه الإمامٌ "الطحاوي" إلى أثمّتنا الثلاثة من حمل النهى على الجلوس لقضاء الحاحة 
يُرادُ به نه التحريم, وما ذكَرَهُ غيرُةٌ من كراهة الوطء والقعود إلخ يراد به كراهة التنزيه في غير 


(قولهُ: فقد يُوفقُ بأنّ ما عزاه الإمام إلخ) يبِعِدُ هذا التوفيقَ ما ذكره في "القنية" عن "علاء الدين 
الترجماني": ((يأثمْ لو وَطِئٌ القبور)) كما نقلهُ "السندي"؛ إذ مقتضى الاثم كراهة التحريم؛ وهو مقتضى 
- من الأخاديث الواردة في النهى كحديث "ابن ماجه" مرفوعا: ((لأن أمشي على جمر أو سيفيء 
أو أخصف نعلي برِجْلي أحب إلى مِن أن أمشيّ على قب مسلم))» شل" المجدى” ابا 


)١(‏ أخرجه الترمذي(57١٠)‏ كتاب الحنائز - باب ما جاء في كراهية تحصيص القبور والكتابة عليهاء عن جابر قال: 
((نهى النبيية أن تمصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ)). قال الترمذي: هذا حديت حسن 
صحيحء قد روي من غير وجه عن جابر هه. 

(؟) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ فصل فٍ زيارة القبور ص /78ا7-. 

(©) المقولة [051٠5ا]‏ قوله: ((وحفر قبره)). 

(4) "عمدة القاري": كتاب الحنائز - باب الجريد على القبر .١/84/17‏ 

(5) في هذه المقولة. 


>. 


الجزء الخامس سس #اباسس اللشسسسسس ‏ سسمسم باب صلاة الجنائز 


تضاء الخائحة وغاية نا فيه إظلاق الكراعة على ما يشنمل العسين» وغذا كتردق كلامفي 
ومنه قولهم: مكروهات الصلاة» وتنتفي الكراهة مطلقاً إذا كان الحلوس للقراءة كما يأتي", 
والله سبحانه أعله” . 


مطلب في وضع الجريد وتحر الآس على القبور 


( تحمة ) 


يكره أيضا قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس كما في "البحر"9 
ادن "2 و"شرح المنية"”, وعللة في "الإمداد": ((بأنه ما دام رطبا يُسبّح الله تعالى 


يونس الميتْ وتنزلٌ بذكره الرحمة)) اه. ونحوة في "الخانية"0". 
أقول: وذبلة#ابورة بق الود هق وضقه عليه لعالاة واكة الحريند اللقطمراء بغند 


ار 


كوا تصفين غلن القبروى اللذاين يعد انهو تطايلة بالتشقيت عنهبةانماا له تي أن 00 
عنهما ببركةٍ تسبيحهما؛ إذ هو أكمل من تسبيح اليابس لما في الأخحضر من نوع حياقٍ 


(قولهُ: إذ هو أكملٌ من تسبيح اليابس) مقتضى ذلك أنّ في قطع اليابس كراهة: إلا أنها أحف؛ 
إذ فيه تسبح ولذاقال "ادر لزه" ترون كان يايسا لأ باس بقلعة): 


)١(‏ المقولة [7585] قوله: ((ولا إحلاس القارئين عند القبر)). 

(1) من((ئم رأيت العيني)) إلى((والله سبحانه أعلم)) ساقط من "الأصل" و"7". 

(6) “البحر": كتاب الجنائز 5١١/7‏ نقلا عن "الخلاصة". 

(8) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجبائر .١58/1١‏ 

١ه)‏ "شرح المنية الكبير”: فصل في الجنازة صملا 8-5 596, 

)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجبائز - فصل ف زيارة القبور ق5775/ب. 

(0) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه ١95/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) أخرحه أجمد 2355/١‏ والبحاري(١571١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب الجريدة على القبرء ومسلم(597) كتاب الطهارة - 
باب الدليل على بحاسة البول ووجوب الاستبراء منه» وأبو داود(١؟)‏ كتاب الطهارة ‏ باب الاستبراء من البول؛ 
والنسائي ٠١/4‏ كتاب الجنائز - باب وضع الجريدة على افير والبيهقئي ف "السئن الكبرى" 4١7/7‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب نحاسة الأبرال والأرواث وما صرج من مخرج جيه وان حبان(18١9)‏ كتاب الجنائز ‏ قصل 
في أحوال الميت في قبره» كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 


قسم العبادات سب حم ص ل م ص او ميو ا تج عبتت ٠  :‏ خاشية امن عابدين 


لا يكرهُ الدفنٌُ ليلاء ولا إحلاسٌُ القارئين عند القبرء وهو المختارٌ. عظم الذمي 


- 


لتر ل تود ساو لعا كرا واد وبوتفاتاء لطع وواو اما بوارحوور اوه #افاع ووه سامت وامقمه معمم م ممه 


وعليه فكراهة قطع ذلك وإِن تبت يتفض :ولم يملع ل 0 ان 
ومن الدديث ندب وضع ذلك للاتباع ويقاسْ عليه ما اعتيد في زماندا من وضع أغصان الآس 
ونحوو» وصرّح نتدلك أيضا تشاع من انناف تحوهةا أل انقالة فض للالكنة من أن اتسين 
عن القبرين إنما حصّل ببركة يده الشريفة وله أو دعائه لهماء فلا يقاس عليه غيره» وقد ذكرٌَ 
الا" في 'صحيحه”": ((أنَ "بريدة بن الخصيبي" ذه أوصى بأن يُجعَلَ في قبره جريدتان»» 
والله تعالى أعلم. 

فكو رتراك اه كين الخد انلو الس كر كارا شرح المنية"0. 

45م (قولة: ولا إحلاس القارئين عند القبر) عبارة "نور د تبنيو 
((ولا يكرهُ الحلوسٌ للقراءة على القبر ف المختار لتأدية القراءة على الوجه المطلوب بالسكينة والتدير 
لعن اه. 

000 (قولةُ: عظم لذي مُحَترَمٌ) فلا يُكسَرُ إذا جد ا وار 
في -حياته لذمته 4 وجحبت صيانة نفسه عن الكسر 0 ايان 0 وأما أهل الحرب فإن احنييج 
إلى نبشهم فلا بأس به "تتا رحائيّة'”*© عن "الحجّة", فتبَّش وترفعٌ العظامُ والآثارء وتتخمذ مقبرة 
للعسلمين أو 15 كما في "الواقعات"» "إسماعيل”20. 


)١(‏ ذكره البخخاري تعليقاً كتاب الجدائز ‏ باب )8١(‏ الجريدة على القبر» فقال: وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الحنازة ص 508 بتصرف. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الجنائر ‏ فصل في زيارة القبور ق775/أ. 

(4) "الانية”: كتاب الصلاة ‏ بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه ١45/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الحنائز ‏ القبر والدفن 177/5. 

)١‏ "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر ؟ أرق 531/أ. 


الجزء الخامس سدس شتت لامتحاب سم م ا با يق اللا 


إنما يعذب الميت ببكاء أهله إذا أوصّى بذلك. كتب على جبهة الميت أو عمامته أو 
كفنه عهد نامه 0 


[44/ (قولة: إنما يُعذبُ إلخ) قال بعضهم: يعذب؛ لما في الحديث:( إن المت 
77 رق 75 ١‏ عدن وكا أهله 030 وقال عامحة العلماء: لا؛ لقوله تعنالل: 


عراصم خلا ام م 


وَلا نر وازره وذْدَ 4 [الأنعام ١4‏ ]؛ وتأويلٌ الحديث أنهم في ذلك الزمان كانوا يوصون 
بالنوح؛ فقال عليه الصلاة والسلام ذلك» "بحر”" عن "الظهيريّة'”". وفي "شرح التكملة": ((أنّ 
المراد من الحديث الندب والقاعه وعن "عائشة" رضي الله تعالى عنها أن النبي يل قال ذلك لما 
م على قوم ييكون على يهودي,. فقال: إنه اه وهم ييكون عليه )7))) اه "إسماعيل"7 2 . 
بهخه”م (قولة: عد نَامَُ) بفتح الميم وسكون الهاءء ومعناه بالفارسيّة الرسالة» والمعنى: رسالة 


(قول "الشارح”": إذا أوصى بذلك) وكذا إذا كان من عادةٍ أهله ذلك ولم يوصهم بتركه؛ لأنه 


راض نكم اه سند . 


)١(‏ أخخرجه أحمد 271/5 وعبد الرزاق(757/5) كتاب الجبائز: باب الصبر والبكاء والنياحة» والبحاري(47؟١)‏ كتاب 
الجنائر: باب قول النبي يك : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه؛ ومسلم(578) كتاب الجنائز: باب الميست يذب 
ببكاء أهله عليه؛ والنسائي ١5-١8/4‏ كتاب الجنائز: باب النياحة على الميت» والبيهقي ف "السنن الكبرى" 14// 
كتاب الجنائز: باب أن الميت يعذب بالنياحة عليه وابن حبان(175١7)‏ و(515) كتاب الجنائز: فصل في أحوال 
الميت في قبرهء عن ابن عمر مرفوعاً. وف الباب عن عمران بن الحصين #5ه. 

(؟) *البحر": كتاب الجنائر 719//7. 

(6) 'الظطهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الثالث ف الحنائر وما يتعلق بها ق15/). 

(؛) أرجه مالك ف "الموطأً" 7714/١‏ كتاب الجنائز ‏ باب النهي عن البكاء على الميتء» وأحمد 2٠١7/5‏ والبخاري 
(895؟١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب قول النبيي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه؛ ومسسلم(١957)‏ و(17()477) 
كتاب الحنائز ‏ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» والنسائي ١8 - ١/4‏ كتاب الجنائز: باب النياحة على الميست» 
وابن ماحه(ه )١595‏ كتاب الحنائز : باب ما جحاء في الميت يعذب يما نيح عليه وابن حبان(7١71)‏ كتاب الجنائز: 
فصل في أحوال الميت ف قبره. 

(5) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز *رق 57 /إنب. 


قسم العبادات عماج وو سيق ٠‏ وأقعة يجح عستت حاشية ابن هادي 


»ل ومع 


يرج أن يَغفِرَ الله للميت: أوضى بعضهم أن يكتب في حبهته وضدرة: يسنم الله 
الرحمن الرحيم ففعِل , ثم روي في المنام» فسَكْلَ فقال: لما وْضِعْت في القبر 
قالو ا مدت عن فدات الله تعال, 


العهد, والمعنى أن يُكتب شيءٌ مما يدل أنه على العهد الأزلي الذي بينه وبين ربّه يوم أذ الميشاق 
من الإبمان والتوحيدٍ والتبرك بأسمائه تعالى ونحو ذلك» "ح”". 
مطلب في ما يُكتَبُ على كفن اميت 

كلم (قوله: يرجى إلخ) مفاذة الإباحة أو الندب» وف "البؤّازية"”" قبيل كتاب الجنايات: 
ززؤة >" الاقم "ليما ".لو كي علق جبهة اليك أو على عكالته أو ققنه عوك نانة يرجي أن 
قد الله تال لسع وداه انا عم خذانب اقزر تقال "عن" اه رواية ف تحويز ذلك» وقد 
3 يّ أنه كان مكتوباً على أفخاذ أفر اس في إصطبل "الفاروق": حبيس في سبيل الله تعالى'"))اه. 

وف "فتاوى المحقق ابن حجر" المكي”' الشافعي: ((سَئِلَ عن كتابة العهد على الكفن- وهو: 
لا إِله إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له له الملكُّ وله الخمد؛ لا إله إلا الله 
ولا حول ولا قوّة إل بالله العلي العظيم» وقيل: إنه: اللهم فاطرّ السموات والأرضء عالمَ الغيسب 
والشهادة؛ الرحمن الرحيم. 4 أعهد إليك في هذه الحياةٍ الدنيا ات أشهدٌ أنك أنت الله 
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وأنّ حمّداً عبدك ورسولك يلك فلا تكلني إلى نفسي تقربني 


ل م 3 57 هه م" و 
من الشر وتبعدنى من الخير » وأنا لا اثق إلا برحمتك . فاجعل لي عهدا عندك توفينيه يوم القيامة 
)١(‏ "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجنازة ق7١١/ب.‏ 
(5) "البرازية": كتاب الاستحسان 079/5 78٠‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" برقم (9571785) وعزاه إلى ابن سعد؛ مِن حديث السائب بن يزيد طهنه. 
(5) "الفتاوى الكبرى الفقهية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر .١7/5‏ 


الجزء الخامس جممتص تحت تتح تيه لزه الفميشستحطنيكصكيكت . ياوا ضلاة الجنائزن 


اه عله هم لمم ممعم م مام ممم املع ما م مم رو م وم و و د رج م و هه هم هدو هو دود هم جا بره هج هو اج هم هد ور واعه عام هج دج همون هو هأ مه ورد و هي مس مهم مع اه مه .6ه » مو ود 


اللشالا بعلت المغاد عمل ونه ولذلك أصل؟ فأجاب بقوله: نقلّ بعضهم عن "نوادر 
الأصول”" ل "الترمذي" ما يقتضي أن هذا الدعاءً له أصل وأنّ الفقية "ابن عُجَيْلٍ"9© كان 
يأمرٌ [؟/ق75١/ب]‏ به ثم أفتى يحواز كتابته قياسا على كتابة: لله في إبل الزكاة؛ وأقرة 
بعضهمء وفيه نظرّء وقد أفتى "ابن الصلا حم" احلا سآن دكن .على الكسو يمن 
والكهفُ ونحوّهما حوفاً من صديدٍ الميت» والقياسُ المذكور ممسوعٌ؛ لأنّ القصد نّم التمبيز 
هذا لكلل فالأسياة اللععلمة باقيه عل عدالهاء قلا قور فيضن للق ةو لقيو انه 
لي لذ عر لأنّ مثل ذلك لا يُحمَج به إلا إذا صحّ عن النبيً يله طلبُ ذلك» لبن 
كذلك)) اه. 

وقدّمنا(» قبيل بابب المياه عن "الفقح" تر ان ارا وأسماء الله تعالى على 
الدراهم والمحاريب واللحد ران وما يفرّشْ))» وما ذاك إلا لاحترامِه وخمشية وطئه ونحوو مما فيه 
إهانة» فالمنعٌ هنا بالأولى ما لم يَبْتْ عن المجتهد, أو يُنقَلْ فيه حديث ثابت» فتأمّل. نعم نقَلَ بعض 
المحشّين عن "فوائد الشرجحي”””»: ((أنّ ثما يُكتب على جبهة اليست بغير مِدادٍ بالأصبع الممسبحة: 
بسم الله الرحمن الرحيم» وعلى الصدر: لذ إله بالا اللنه عمد رهزل اللندوذلاك بعد العيدل فيل 
التكفين)) اه. والله أعلم. 


)١(‏ "نوادر الأصول": الأصل الرابع والستون ص/ا١؟‏ »لأبي عبدالله محمد بن علي بن الحسن المعروف بالحكيم 
الترمذيّ (توتي نحو ١٠7الاه).("كشف‏ الظنون”919/7١ء"طبقات‏ السبكي" اه ؛ ”اء"الأعلام7077/77). 

(1) أبو إسحاق إبراهيم بن على بن عجيّل اليَمَنَىّ الشافعئ(ت5147ه). ("هدية العارفين" .)١1١/١‏ 

(7) انظر "فتاوى ومسائل ابن الصلاح": .757/1١‏ 

(5) المقولة ]١554[‏ قوله: ((يحرر)). 

(ه) لم نعثر على النقل في"الفوائد والصلات والعوائد":لأحمد بن أحمد بن عبد اللطيفء شهاب الدين التشّرْحِي الرّبيدي 
الحنفي(ت 8941 ه). ("كشف الظنون"5/5 1950 "الضوء اللامع" 4/7 .)7١‏ 


اي 


قسم العبادات ‏ دا و#ممي لل حاشية اين عايدين 


باب الشهيد 
فعيّل بمعنى مفعو ل؟ دعقي البكدة أو فاعل؛ لأنه حي عند ريه فهو شاهد. 





باب الشهيد» 

ا الجنازة مبوّباً له مع أن المقتدول ميت بِأَحِلِهِ لاختصاصه بالفضيلة التي 
لتسدف لغيره» " 0 

الكفة (قولة: عل إلخ) وهو ما من الشّهود ‏ أي: الحضور ‏ أو من الششهادة أي: 
الحضور مع المشاهدة بالبصر أو بالبصيرة "قهُستاني”0©. 

1 (قولة: لأنه متيود له بالجنة) أفاد أنه من باب الحذف والإيصال؛ 2 اللام 
فاستترَ الضميرٌ المحرور» "-"9© #وعتاعلى أنهمنة الشتهادة: وأمّا على أنه من الشّهود فلأ 
الملائكة تشهده إكراما له. 

4ك (قولة: لأنه حي إلخ) هذا على أنه من الكيوف وأمًا على أنه من الشهادة فلأنَ عليه 
شاهدا كنك له وهو كمه وجترخك او لأنه عاهة غلك قن قله بالكفن. 

544ل (قولة: هو إلخ) أي: الشهيدٌ في العرف ما ذكن وهو تعريف له باعتبار الحكم 
ايد - أعني : ا - لا لمطلقه؛ لأنه أعم من ذلك كما سيأتي 0 

4.6 كلا (قولة: كل مكلف هو البالغ العاقل؛ حرج به الصبي والمجنوث؛» 3*/ق١٠78/أ]‏ 
يُعكاذة غنده خلافا لبماة لذ المبيق أغى حن الشدال لكرفع طيرة ولااذتي اعيبر 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق1/87. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشهيد .19/9/١‏ 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق17١١/ب.‏ 

(4) صاء ةم ع 


(ه) صدالا ة ل وما بعدها اك 


الكو ادافين التستسيصسسيت كيس سستسيصطصينيب. انناضية 


ولاللمجنون» وهذا يقتضي أن يُقيّدَ المحنوثُ من بلغ كذلكء: وإلا كل كالسا 


يت 


نا 


إلى ما يُطِهّرُ ما مضى من ذنوبهء إلا أنْ يقال: إذا ماث على جنونه لم يؤامذ ما مضى لعدم 
قدرته على التوبق» "بم "00. ولاتقفي اذهنا ميل نيما ]ذا جه عقب المغضية؛ أما لو مدن 
بعدها زمن يقَدِرٌ فيه على التوبة فلم يفعل كان تحت المشيئة» "نهر”". 

هوم (قولة: مُسلِم) أما الكافرٌ فليس بشهيدٍ إن قيِلّ ظلماء فلقرييه المسلم تغسيلهُ كما 
ا" وما في "لط" عن "لفُستاي" غي ظاهر 

/41"ل/ا] (قولة: طاهر) أي: ليس به نا ولا حيض ولا نفاس ولا انقطاع أحدهما كما 
هو ياد كإذا استفهد ال يَغْسّل» و سو ظكن لبا ناد انقطع الحيض والناس 
واستشهدت فعلى هذا الخلافب» وإن استشهدّت قبل الانقطاع تغْسلُ على أصمّ الروايتين عنه كما 
في "المضمرات". 'قهُستاني"9". 

ومجاضلة: أنها تغسّلٌ قبل الانقطاع في الأصحّ كما نون رن ا كله 
لأنّ الغسل لم يكن واجباً عليها كما لو انقطّمٌ قبل الشلاث فإنها لا تغسّلُ بالإجماع كما 
ف الس "0١‏ و"المعراج". 


)"اليف "كاب تبات نان الكرويل +77 عصرقته. 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق/917/ب. 
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(8) 'ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 784/١‏ وعبارته: (( ررقوله: مسلم) احترز به عن الكافر فيغسلء وفيه: أنه 
لا يحب غسل كافر أصلاء وإنما يباح غسل كافر غير حربي له ولي مسلم. قهستاني عن "المضمرات”؛ فيحمل قوله: 
[أي: قول القهستاني]: (فيغسل) على الجحواز لا الوجوب)) اه "ط". 
وفيه: أن القهستاني نقل ذلك عن الحلابي لا 'المضمرات". وانظر"جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل الشهيد .1179/1١‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل الشهيد 779/١‏ بتصرف يسير. 

() "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١/3ق575/أ‏ بتصرف. 


قسم العبادات للسشسسسصسح ‏ #4و#وسص لس سطس م تحأشية ابن عابدين 


ذالخائطة إن راك ثاكلة الام شتلك نولا لا العام كونوا اتا ولي عل عليه 
السلامُ سل "حنظلة" لحصوله بفعل الملائكة بدليل قصّة آدم 01110 


554لا (قولة: فال خائض) المراد بها من كانت من ذوات الحييض لا من لعفت بالخيض لفلا 
يناي قوله: ((لعدم كونها ا فافهم. واقتصر في التفريع على بعض أفراد المحترزات لخفائه 
لما فيه من التفصيلء وَل يفصي ف النفساء لأن النفاس ل سد لأقله, 

[545/] (قولة: وإلآ لا) أي: وإن لم تره ثلاثة أيام 5 0 بالإجماع ا ل انف عن 
"السسّراج" و "المعراج"؛ فما في "الإمداد””": ((من أن الحائض تغسّلُ سواءٌ كان القتلّ بعد اتقطاع 


م 
- 


سس 


ادم أو قبل استمراره ثلاثة أيّام)) فيه سهوٌ أو سقطء وصواية: أو قبله بعد استمراره إلخ, فتّه. 

(قولة: ولم يُعِدْ إلخ) استدلٌ "الإمام” على ووب اسل لمن قَيِلَ جنباً.عما صحّ 
عنه يلد أنه قال لما تل "جفلالة بن أبي عامر التقفي": (رإنٌ صاحبكم "ليدبلا" 1 الملائكة ي؛ 
فسألوا زوجته فقالت: رّجّ وهو جنبٌ» فقال عليه الصلاة والسلام: [7/ق١٠8١/ب]‏ ررلذلك 
غسَلتَهُ الملانكة)0"» وأورد الصاحبان أله لو كان واحبا لوحب على بني آدم ولَمّا اكتبي بفعل 
لملائكة, والحوابٌُ بالمنع» وهو ما أشار إليه "الشارح" من أنه يحصلٌ بفعلهسم بدليل قصّةٍ آدمٌ 
المارّة*»؛ لأنّ الواحب نفس الغسلء فأمّا الغاسلٌ فعضو ألا يكوك ا كان كما في "المعراج"» 
واعترضّة في "البحر'”©: ((بأنّ هذا الغسل عنده للجنابة لا للموت) اه. 

أي: وإذا كان للجنابة كما هو ظاهرٌ قوله في الحديث:رر لذلك عَسَلتهُ الملائكة » لم يَحسُن 


)١(‏ المقرلة [/751] قرله: ((طاهر)). 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب أحكام الشهيد ق55914/!. 

(") أخرجه البيهقى فٍ “السئن الكبرى" ١5/54‏ كتاب الجشنائز: باب الجنب يستشهد ف المعركة:؛ قال النووي 
في "خلاصة الأحكام" 3493/1: ((رواه البيهقي مرسلاً ومتصلاء وإسناده جيد ))؛ وي الباب عند الحاكم 

(؟) المقولة ]771١5[‏ قوله: ((وقٍ "الاحتيار" )). 

(د) "البحر": كتاب الجدائز ‏ ياب الشهيد ١/9‏ ؟. 


الجزء الخامس عسي لمجت امور ا لم ل يت عابت الشهيد 


الاستدلالٌ بقصّةِ الملائكة؛ لأنَّ تغسيلهم لآدمّ كان للموت لا للجنابة» لكنْ فيه أنه إذا وحَبَْ 
للجنابة كان كوحوبه للموت» فدلت القصة على الاكتفاء بفعل الملائكة, لكنْ تقلدَّم”" في بحث 
لغسل أنّ ليت لو وّحدَ في الماء لا بدّ من تغسيله؛ لأنا أُيرنا بهء فيحركة في الماء بنّنه لإسقاط 
الفرض عن ذمَّةِ المكلّفين لا لطهارته؛ فلو صلَّى عليه بلا إعادةٍ لغسلهِ صم وإنّ لم سقط عنهم 
الويوب» ومقتطناة أنه لا يكتفى بقعل الملذتكنة إلا انا يُفَرَقّ بأنه وحنب على المكلفين إذا لم 
يَغسيله غيرهم لقيام فعله مَعَامَ فعلهم» ولذا صحّ تغسيلٌ الذمّي أو الصبي لمسلم مات بين نساء دين 
معهن سواهما كما مر”"» على أنّ فعل الملائكة بإذن من الله تعالى » فهو إذنٌ من صاحبب الحق 
بالاكتفاء عن فعل المكلفين» ولا سيّما على القول بتكليفهم وبعنةٍ نينا يل إليهم» والقصة والحديث 
دليلان غلى الاكتفاء بفعلهم» وأمًا وقوعٌةٌ في الماء فليس فيه تغسيلٌ من أحده فلم يسقط الفرض 
غنهم وإنّ خضلت الطهارةٌ كما لو غسَلهُ مكلف بلا ىة فإنه يُجري لطهارسه :لا لأسقاط الفرض 
عن ذمّتناء فتصحٌ الصلاةٌ عليه وإنّ لم يسقط الفرضٌ عناء فلذا وجب إعادة سل الغريق أو ريك 
عند إخخراجه بي الغسل فيكونٌ فعلاً ما » فيسقط به الفرض عنا ؛ إذ بدونه لم يَحصّل فعلٌ منا 
ول تيناب عان يه لطت القرذا تاها لو الو اطلكيه لالمالقيرة. 

1 الا (قوله: " ظلما) لم يقل: مله مسلع كما ق: "الكبر"0 لأن الذمي كذلكء وقيّدَ 
بالمتلٍ لأنه لو مات 3؟/ق١8/))]‏ حتف أنفه أو رد أو حَرّق أو غرّق أو هدم لم يكن شهيداً في 
حكم الدنيا وإث كان شهيد الآخرة كما سيأتي”؛ وبقوله: ((ظلما)) لما يأني© من أنه لو قل 


.)) قوله: ((وتعليله‎ 77١ 4[ المقولة‎ )١( 

(5) المقولة [71"الا] قوله: (يممه المحرم)). 

() انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .81/١‏ 
(؛) ص -888- "در". 


(5) صااة7 وما بعدها "در" . 


الس 


قسم العبادات متيس سيت سنب نحو اورم يبسن متم بحاشيةابة هابدين 


١‏ 3 00 0 ا م م ان َ ه 5 له 
بغير حق (بجارحة) أي: .ما يوجحب القصاص (ولم يجب بنفس القتل مال) بل قصاص» 


ع 1 0 7 الي ا 1 ّ 
بحد أو قصاص مثلا لا يكون شهيدا فيسل » ود حل فيه المقتول مدافعا عن نفسيه أو ماله 
ف 


أو تميق أو أهل الدثة اناه عنيية لكر" وا عومد عزن قله عضدد كبيلاق "اليف "0 عون 
"المخيط"» واستشكلة في "النهر"00» ويأتئ .خواية©. 

00 (قولة: بغير حق) تفسيرٌ لقوله: ((ظلما)). 

و" الام (قولة: بجارحة) أي: حلاف لهما كما في "النهاية" » وهذا فيد في غير من قتله باغ 
أو حر أو قاط طريق بقرينة العطف الآني © واحترّرَ بها عن المقدول عثقل» فإنه لا يُوحب 
القصاص عندة. 

055 (قولة: أي: .ها يُو حب القصاص) أي: فالمرادٌ بها ما يُفرّقَ الأجراء د فيه النارٌ 
والقصب كما في "الفتح'”. ٠‏ 

:1ت زقولة: بن قصاف اي بل وعحب يه قضاصة» شار ينه إل أن وطيع السالة فين 
عَلِمَ فاحل كنا صرح به شرح "الهداية”"7)؛ إذ لا قصاص ا على قاتل معلوم حلاف لما رَعمه 
عدر الشريعة" "كا تفن لزالزلا إذلو لسلا فاده سات ١‏ ألم بن كن كان 
عليه أن يزيد: أو لم يَحَبْ يهشي أصلاً كقتل الآسير مله في .دار الحرب عند "أبى سحديفة". وققل 


السيّدٍ عبدة عند الكل كما في "شرح المنية"7". 


)١(‏ "البحر": كتاب الجنائر ب باب الشهيد 7/7 ١؟‏ بتصرف. 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 59173 /ب, 

() المقولة ]77١١[‏ قوله: ((أو قاطع طريق)). 

(:) صدكهمخ وما بعدها در . 

(5) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .٠١/7‏ 

(5) انظر "الفتح” و"العناية" و"الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 2٠١9/7‏ و"البناية" 5155//7. 
(90) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 93/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(ه "الدور”: كنات الفيلاة عبات السهيد. 345/١‏ 


(5) صااخ" وما بعدها ذر . 
)٠١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل ف الجنازة صاة 64 5-. 


المزالكاهى ٠+مستسشصستي‏ ميزة ملحسن متكت "الاب النييد 


وو ل ا #العبلخ: 131 اراي انا لتشم لاد زول 


20 0 6 
100 . 0 | ا للدت 
نان دك ددن سس : ارفص ارقا الاق لل دوع لاطا له عاط ماكو وام أفياة لوا قداو قاو لاما ان 


(قولهُ: حتى لو وجب إلخ) تفريعٌ على مفهوم قوله: ((بنفس القتدل))؛ فد المال 
لم يحب بنفس القتل العمد؛ لأنّ الواجب به القصاص؛ وإئما سقط بعارض وهو الصلحٌ أو شبهة 
الأب فلا 00 في الرّواية المختارة كما في "الفته”". ْ 
لاض : أنه إذا وجب بقتله القصاصّ ‏ وإنّ سقط لعارض - أو لم يحب بقتله شوء أصيلا 
فهو شْهيدٌ كما علمتة, أمّا إذا وجّب”" به المالٌ ايتداءٌ فلا وذلك أن كان قبل شبة العطد كضربب 
بعصا أو خطأ كرمي غرض فأصابة؛ ومحري اه تجرد اح عمد وكذاإذا وجب به 
القّسَامة لوحوب المال بنفس القتل شرعاء وكذا لو ود مذبوحاً ولم يُعلَمْ قال سواء وحَبّت فيه 
المتتاءة ار ليق اضبحيخ لاحتمال أنه لم يتل ظلمً كها سيأتي” ": وهو الذي حققةُ في "شرح 
ار ”". له ملحنصاً من الفُستاني” وشرح 97 
7 لالا] (قولة: أو قل الأب ابنة) أو قتله كفا حر ا الابن "بمر””. كما إذا ققَلّ 
زوجتَهُ وله منها ولدّ فإ الولد [؟/ق81١/ب]‏ استحقّ القصاص على أبيه فيسقط للدُبرّة. 
4١لا‏ (قولة: ول ترف بالبناء للمجهول 0 لمشلغة خرف أشنان إلى أن ترط عدم 
الأرفايك انين خاضا يشتهيك امغر كا ول نع راغا اعيية امار دلرو ينا ! 
أحهرّ عليه في مصرعه ولم يُرنّث فلم يُغسّل كما في "البدائع'”, وسيجي 00" بيان الارتثاث. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ؟/7١١.‏ 
(؟) من ((بقتله القصاص)) إلى ((أما إذا وجب)) ساقط من "الأصل”". 
(") المقولة [3 ١/الاع‏ قوله: ((ولم يعلم قاتله )). 
4" الدن ":"كنات العيلكة رانك الشتهيك ‏ /5 3 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الشهيد .180/1١‏ 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صاةؤه .-5٠6٠١‏ 


(0) "البحر": كتاب الحتائز ‏ باب الشهيد 7١17/7‏ بتصرف. 
(8) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد .571/١‏ 
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(9) ص"7"9 وما بعدها "در . 


قسم العيادات ‏ ل د 4#هممع» د دل حاشيةابن عابدين 


(وكذا) يكونُ شهيدا (لو قتلهُ باغ أ أو حربي أو قاطع طريقي ولو) تسسييا أو (بغير آلَةٍ 
عر فإن مقتولهم شهيدٌ بأي آلةِ قتلوه؛ لأنّ الأصل فيه شهداء ده ولم يكن 
كلهم قتيل سلاح (أو وُحد جريحاً ميتاً ف مع ركتهم) ا 


7/7١4‏ (قوله: وكذا يكون شهيدا إلخ) أي: يشرط أن لا يرث أيضا. 
رثلالم (قوله: أو قاطع طريق) والمكابرون في المصر ليلا .منزلة قطاع الطريق كما 
ف "البحر ”2 عن "شرح المجمع”"» فمن قتلوه ولو بغير حدّدٍ فهو شهيدٌ كما لو قتله القطاعء 
وتاي هله افير لذ اسان البرك "اليا رار انق "لحف ما زاعاء 
و 2 ”م 2 ع 
وهو من قبِلّ مدافعا ولو عن ذمّي» فإنه شهيدٌ بأي آلة قَتِلَ وإث لم يكن واحدا من الثلاثة)), 
أي: ممن قتله باع أو حربي أو قاط طريق» وقال ف "النهر'”©: ((كونة شهيدا وإن قيِل بغير مدخ 
شك هذ اوحريب لذ شاف اذ وميه النقار 419 ات 
قلت: يمكن حمله على ما إذا لم يعلم قاتله عينا كما لو حرج عليه قطاعٌ طريق أو لصوص 
أو نحوهمء وي "البح "0 ٠‏ عن "المجتبى": ((إدا 5 سريتان من المسلمين وكل واحدة ترى أنهم 
مشر كون فَأَجُلوا عن قتلى من الفريقين قال اعيية: محمّد": لا دية على أحد ولا كنارةة لأنهم دافعود 
عن أنفسهمء نوك نك حك الما ويجب أن يُعْسّلوا؛ لأنّ قاتلهم لم يظلمهم)) اه. 
وَمقَادة أله لو كافك إتورى الفر فين ظالمة (لكتورى دابآن علموا جالهم د تن سن 
من الأخرى وإن يل قابله غينا لكونه دانع ف انقب باعي تأمل. 
11لا (قوله: ولو 0 لذن موته يكو ل مضافا إليهم؛ فلو أوطأوا دابّتهم مسلماء اتسنا 
داة مسلم فْرَمَتَهُ» أو رَمّوا نار في سفينةٍ فاحترقت ونحو ذلك فهو شهيدٌ؛ أما لو قَبِلَ بانفلات دابّة 
15 "النس "+ كنات انان رانف الشدويد 1/7 
(؟) المقرلة [777] قوله: (( كمن قتله اللصوص إلخ)). 
(6) "البحر”: كتاب الجنائر ‏ باب الشهيد .7١77/7‏ 


(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق917/ب. بتصرف يسير. 
() "البحر”: كتاب الجدائز ‏ باب الشهيد .5١57/7‏ 


+. 


الجزء الخامس 0 نس سد همع 37 سي سس سم © باب الشهيد 
المراد بالجراحة علامة القتل كخحروج الدم من عينه أو أَذنِهِ أو حلقه ام وعم اه 


مشرك ليس عليها أحدء أو دابة مسليء أو برمينا إليهم فأصابهء أو نفرَ المسلمون منهم فألخؤوهم 
إلى خندق أو نار أو نوو فمات لم يكن شهيداً خلاقاً ل "أن يوضننك" ؟ (آ5 قدلئة يقطع البسية 

[؟ الال (قولة: المراد بالجراحة علامة القتبل) [73/ق87١77/|]‏ ليشمل ما ذَكرَهُ من الجراحة 
الباطنة وما ليس بجراحةٍ أصلاً كخنق وكسر عضوء وفيه إشارة إلى أذ الأولى قولٌ "الهداية" 
وغيرها: ((أو ود في المعركة وبه أثر)) اه. لول كي " أصلاً لا يكونُ شهيدا؛ لأنّ الظاهر 
أنه لَشْدَةَ حوفه ال نيد 'فتح””". أي: فلم يكن بفعل مضافب إلى العدوء "بدائع"0. 

8# الال (قولة: ل الدّم إلخ) :أي إن كان لدم يحرج من مخارقه يُنظرٌ: إن كان 
يي نرج منه الم من غير آفٍ في الباطن كالأنف والذكر والدُبر لم يكن شهيدا؛ لأنّ المرء 
فد يُتَى بالرعاف» وقد ييولُ دما لد الفزع» وقد يخرج الم من الدبر من غير جرح في 
الباطن) فوقَعَ الشلكٌ في سقوط الغسل فلا يسقط بالشك» وإن كان يخرج من أذنه أو عينه كان 
شهيداً؛ لأنّه لا يخرج منهما عادة إلا لآفةٍ في الباطن, فالظاهرٌ أنه ضُرب على رأسه حتى رج 
مهيا لم رؤز كنا سرد من تاوزن مور ايهال دكن كو اران كان لمن 
بكراقة كان اكبيد ا لاله له رصمية إلا لخرح في الباطن» امد وار الدمء "بدائع”9. 
فالنازل من الرأس صافي والصاعدٌ من الجوف عَلَقَّ "جوهرة"”2 و"قنح"”". والعَلقٌ الجامد» 


(١)انظر‏ "البحر": كتاب الجنائز ‏ باب الشهيد ؟1/9١7.‏ 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .51/١‏ 

() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 4/7 .٠١‏ 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد 7717/١‏ بتصرف. 

(د) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد 777/١‏ بتصرف يسير. 
(1) "الجوهرة الئيرة”: كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١إت١.‏ 

)7( "الفتحم": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 54/9 .٠١‏ 


قسمالعيبادات ل تلد .هع د للا حاأاشية ابن عابدين 


صافياًء لا من أنفه أو ذَكَرهِ أو ذُبْرهِ أو حلقِهِ جامدا (فينرَعُ عنه ما لا يَصلَحُ للكفن 
ار 0 0 ”7 1 0 ان ل خلا ويف م ع از 
ويزاد) إن نقص ما عليه عن كفن السنة (وينقص) إن زاد (ل) أجل أن (يتم كفنه) 
المسنونُ (ويصلى عليه بلا غسل ويدفن بدمه وثيابه) ل 2 


واستشكلة في "الفتح”": ((بأن المرتقي من المدوف قد يكون رقيقا من قرحة في اللجوف على ما 
تقدَّمٌ في الطهارة؛ فلا يلزمٌ كونة من جراحة حادثة» بل هو أحدٌ المحتملات)) اه. 

[714/ (قولة: صافيا) قيدٌ لقوله: ((أو حلقه))» وكذا قوله الاتي": ((جامدا))؛ وفيه قلسب» 
والصوابُ ذكرٌ ((حامدا)) ف الأوّلء و((صافيا)) ف الثاني كما عُلِمَ ما نقلناه آنفا9". 

67 الام (قوله: يتزع عنه إلخ) شروع 2 أحكامه. والمراديما له يصلح للكفن مكل الفرو 
التو والم اواو الليق والسلاح والدرع لا السراويل؛ فلا ينرّعٌ في الأشبه كما في "الهنديّة"' 
عن "الهندواني"؛ وكذا لا يُنرَعٌ الفرو والحشوّ إذا لم يُوجّد غيره كما أفادة في "الإمداد"9”. 

0/715 (قولة: وياد إن نقص) في "المحيط'”: ((قيل: إن قولهم: يراد ويُنقص معناه: زا 


إباب الشهيد» 
(قولة: واستشكلة في "الفعم" بأنُ المرتقي إلخ) غَنَارة "الفتم": ((وأما إن ظهرَ من الفم فقالوا: إن 
عرف أنه من الرأس - بأن يكون شافاح عي اقرف لمن تلوف كول دو م السك 
فلا يُعْسّلٌه وأنت علمت أن المرتقىّ من الحوف قد يكون علقا فهو سوداءٌ بصورة الدّم؛ وقد يكون 
رقيقا من قرحة في الدوف على ما تقدّمَ في الطهارة» فلم يلزم كونة من جراحةٍ حادثةٍ» بل هو أحدُ 
المحتملات)) اه. وبهذا تعلم ما في عبارة "المحشي". 


.٠١ 5/7 "الفتح": كناب الصلاة  باب الشهيد‎ )١( 

)١(‏ في هذه الصحيفة "در". 

(؟) في المقولة السابقة. 

(5) "الفتاوى الهندية”: كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .١5/8/١‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق8٠/ب.‏ 

(1) "المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز ١/ق9١١/.‏ 


اللو الكافيق ‏ “يس سحكحع القة يمس ععميجت. ايأو الشيد 


لحديث: (( زملوهم بكلويهم 4 


(ويُعْسّلٌ مّن وٌحَدَ قتيلا ني مصر) أو قرية (في ما) ا 





نود سدية تكرعا 7 3ن بنوتر نعط تااشاووانون كز نا له يبلغ موقا 
يَُادُ إذا قل ويُنقصُ إذا كَثْرَ حقى يلغ السنة))؛ وهذا أنسبُ بقوله: ((ليَيِم كفنة))» 
"فهستاني"00. قال في الفح "لان زر ار إل آله يكرة أن ينرّعَ عنه جميع ثيابه ويجدد 
الكفن» ذكره "الإسبيحابي")) اه. 

لالع (قولة: لحديث إلخ) أي: لقوله ويد في شهداء أحد:« زَمُلوهم بكلومهم ودمائهم » 
رواه "أحمد"9", كذا في "شرح المنية"00, عام ديل الصلاة عليه:(أنه عليه الصلاة والسلام 
صلَى على شهداء أحدٍ )”*» وساقّ أحاديث وقال: ((كلّ منها إن م أنه لم يرتق إلى درحة 
الصحّة فليس بنازل عن درحة الحسن؛ ومجموعها مرتق إليها قطعاء فتعارضُ مافي "البخاري"”2 
عن حابر » وتريّحٌ عليه بأنها مثبتة وهو ناضي))» وتمامهُ فيه؛ والتزميلٌ اللف» والكلوم جمع كلم 
بفتح فسكون: الجرح. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشهيد ١8١/١‏ بتصرف يسير. 

(؟) "البحر": كتاب الحنائر - باب الشهيد 7117/7. 

(7) في "مسنده" »471١/0‏ والنسائي 78/4 كتاب الجنائز: باب مواراة الشهيد في دمهء والبيهقي "اسمن الكيري” 
4 كتاب الحنائز ‏ ياب المسلمون يقتلهم المشركون ف المعترك عن عبد الله بن ثعلبة ضيه مرفوعاً. 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل في الجنازة صاا١٠5-.‏ 

(0) أخرجه الحاكم ١١3/7‏ كتاب الجهادء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي وقال أيضا: (( قلت: 
أبو حماد هو المفضل بن صدقة:» قال النسائي: متروك ))؛ وقال أيضًا في "ميزان الاعتدال" :)١١8/4(‏ (( قال عنه 
يحبى: ليس بشيء؛ وقال النسائي: متروك» وقال ابن عَدِيّ: ما أرى بحديثه بأساء وكان أحمد بن محمد بن شعيب 
يني عليه ثناءٌ تامأ )»» وقال ابن حبان في "المجروحين" (/11): ((كان من يخطئ حتى يروي عن المشاهير 
الأشياء المناكير فخرج عن ححَدَّ الاحتجاج به إذا انفرد» وفيما وافق الثقات» فإن اعتبر به معتبر لم أَرَ بذلك يأسا))» 
وفي الباب عند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ في "صحيحه": 4709 )١7‏ كتاب الحنائز: باب الصلاة على الشهيد. 


قسم العيادات | تس سس سسا بإهج لس حاشية اين عابدين 


أي: في موضع (تحبُ فيه الدّية) ولو في بيت المال كالمقتول في جامع أو شارع 
(ولم يُعلّمْ قاتلة) أو عُلِمَ ولم يجب القصاص؛ فإن وجب كان شههيدا كمّن قَتلَهُ 
ا 00 ُ اللعسوص: غاب 
الأمر أذغيله ل تعلب ؛ فليحفظء فإنٌ الناس عنه غافلون (أو 3: ا قصاص).. 


- 


- 


4 (قولة: أي: في موضع تحب فيه الذي تارذ بالفن والقرية ما يدا فاكرن 
منهماء وخرّج ما لو ود في مفازةٍ ليس بقربها عمرانٌ فإنه لا تحب فيه قسّامة ولا ِية» فلا يُغْسَلٌ 
لو وحد به أثر القتل كما في "البحر”" عن "المعراج" . 

هالا (قوله: ولم يُعلمْ قاتلُ) أي: مطلقا سواء قتِل.ما يُوحبْ القصاص أو لا لعدم تحقق 
جه ار هري 1نم الات لي 
9 أي: ل إلا فلك 5-107 5 استغتاء نما 7 من قوله: ((قيلَ 
ظلماً إلخ)). 

٠٠‏ لاع (قوله: كمن قتلهُ اللصوص إلخ) أئ: سواء قيلَ بسلاح أو غيره» ا 
قطاعٌ الطريق تحارج المصر بسلاح أو غيره فإنه شهيدٌ؛ لأنّ القتل لم يُخلفْ في هذه المواضع بدلا 
هو مال» "بحر "0" عن "البدائع ل موججب قطع الطريق القتل للا المال كماتي "البدائع'”2. 

1 كال (قولة: فليحفظ إلخ) أصل ذلك 50 ع ال" م حدق قال بعدما من 

.7١ 15/7 "البحر”: كتاب الجنائز  باب الشهيد‎ )١( 

() المقولة ]!//٠01[‏ قوله: ((قتل ظلما إلخ )). 

6 "البخر "+ كاب الحنائ دا بات الكشهيد وما ؟, 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الكلام على الشهيد ."71/١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد مم بتصرف. 


.؟5١9/7 "البحر”: كتاب الحنائز  باب الشهيد‎ )١( 
ف المقولة السابقة.‎ )0( 


الجزء الخامس 20200 سنس سوس سس سس سس باب الشهيد 


اي: يغسل» وكذا بتعزير او افتراس سبع (أو جرح وارتث) وذلك (بان كل 


او - أو نام أو تداوى) اتلد ؤي ميقمو ايع لزاه ل ذلا ته ساو ل رس و لو لل ا د و 9 2ه 


وجودهم 7 لا قسّامة ولا دية 00 أحد؛ انيس سيافلا إذاالم بعلب 
القاتل» وهنا قد عْلِمَ أن قاتله اللصوص وإن لم يعبت عليهم لفرارهم؛ فليحفظ هذا فإن الناس 
عنه غافلون)) اه. 

قلت: ووجة الغفلة إطلاق ما ا ني(" في القسّامةٍ من أنه إذا وُحَدَ قتيلٌ في دار نفيه فالدّية 
على عاقلة ورثئته. ولم أر من قيدَهُ هناك ما ا ل 1د التنبيه عليه. 

077 (قولة: أي: يُعْسلٌ) أفاد أنه معطوف على صلة ((مَن)) ف قوله: ((ويغسل من ود 
إلخ))؟ لأنّ هذا ار ليس بظلمك”" وهو المناطء الوم ل 

للد (قولة: أو حرح) فعل ماض مبني ؛ للمفعول؛ وهو عطف على ((قتِل))» وقولة: 
(١‏ 1 تث)) بالبناء للمفعول» أي: حمل من المعر كه ركنا أي : را وق "العياية"0 وؤالرت: 
البالى الخلى)). أ :ضار حلقا في الشهادة» ومعناه الشر عىئ ما أقادّه بقوله: ((بأن 0 إلخ)), 
"نهر"*). لأنه حصّل له بذلك رفقٌ من مرافق الحياة» فلم تبق شهادتة على جدّتها وهيئتها 


(قولة: وبهذا يُعلّمُ أن من قْلّهُ اللصوص في بينه إلخ) هذا إذا ادعى أنهم أو بعضّهم قاتلره. 
وإلا وخيافة: الفسنانة على اهن المحلة والذيه علئ قو اقليكي + كنبلاو التيعيزة بالشير ف ترقز 
عن قتيل فإ القسامة لا : تسقط عن لل ار على المتفرقين أو على بعضهمء 
فإن ادُعى كانت كمسألة اللصوص وكان لقيو" شيدد: اه " رحمتي" :"اعد ند 


)١(‏ المقولة [55535”] قوله: ((وإن وجد قتيل)). 

(؟) ((بظلم)) ساقطة من '1". 

(6) “الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ؟/ق58/. 

(4) "النهاية في غريب الحديث": مادة ((إرثث)) ١90/7‏ بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب الشهيد ق917/ب. 


قسم العبادات سح هوي لل سس النتأشية ابن عابدين 
ولو قليلا (أو أوى خخيمة أو مضى عليه وقت صلاةٍ وهو يعقّل) ويقدر على أدائها 


التي كانت في شهداء أحدٍ الذين هم الأصلُ في حكمه؛ لأنّ ترك الغسل على حلاف القياس 
المشروع في حق سائر أموات بني آدم» فيراعى فيه جميعٌ الصفات التي كانت في المقيس 
عليه وتمامة في "شرح المنية"0". 

4 /لالا] (قولة: ولو قليلاً) يرحع إلى الأربعة قبله» أفادة في "البحر "29 "ط"7. 

اا زر ل أو دهعتي جالة و اقمع عا دالاو الك بعطيت تند 
تفده ونال "الدع ع" ((إنها كه في ك5 "ابو لان "00 أفتادة 
"القمُستاني"200, والمراذ هنا ما إذا ضرت غائه كمه وهو ف مكانه» إلا فهي ميال النقل 
من المعركة, أفادَه في "البحر "0" 

(قولة: وهو يُعقِل) فلو لم يُعقِل لا يُغسّل وإن زاد على يوم وليلق» "بحر””. 

7 /ا/ا] (قولة : ويّقدِرٌ على أدائها) كذا فِيَدَه "الزيلعي)"0) وقال: ((حتى عبن عليه 
القضاء بتركهاء فيكون بذلك من أحكام الدنيا))؛ وتبعَهُ في "الدّرر" © قال في "الفتيح"90©: 


.-56٠١ ١ص انظر "شرح المنية الكبير": فصل ف الجنازة‎ )١( 
(؟) "اليحر": كتاب الحنائز  باب الشهيد ؟7177/7.‎ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ."285/١‏ 

(5) "تهذيب اللغة": مادة (( أوى )) ٠١/0ه".‏ 

(5) "النهاية في غريب الحديث”": مادة (( أوى )) .87/١‏ 
(1)"جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الشهيد .181/١‏ 
(0) "البحر": كتاب الجنائزر ‏ باب الشهيد 5/7 .5١‏ 

(8) "البحر": كتاب الجنائزر ‏ باب الشهيد 14/5 .5١‏ 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١/19؟.‏ 
)٠١(‏ "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .١ 7١/١‏ 
)١١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .١١8/79‏ 


الجزء الخامس لاسي الهو ل يست يأس ‏ الشهيد 


(أو نقِل من المعركة) وهو يُعقِل» سواء وصل حيا أو مات على الأيدي» وكذا لو 
قامَ من مكانه إلى مكان آخرء "بدائع””2 (لا لخوفب وطء الخيل؛ أو أوصى بأمور 
الدنياء:وإن بأموو الاحرة [0) بيصضير مرتنا زعند "عر" 6 1[ 1[ [ [ ز 000000000 





((والله أعلم بصحته))» وتمامُه في "البحر"7". 

4 (قولة: أو نقِلَ من المعركة) أو من المكان الذي جرح فيه كما في 'الينابيع'؛ 
الا 

93 ؟لالا] (قولة: وكذا إلخ) أي : بالذون: 

.78م (قولة: لا المنوف وطع الخيل) فيد لقوله: ((أو نقِلَ من المعركة))» فحينقن 
[؟/ق8١/س]‏ لا يكون النقلّ منافيا للشهادة» وهذا القيدٌ مذكورٌ في "شرح الزيادات"9) 


(قوله: وتمامُة في "البحر") عبارته بعد قوله: بصحته: ((وفيه إفادة أنه إذا لم يَقَدِر على الأداء 
لا يحب القضاءء فإن أراد إذا لم يقدر للضتّعف مع حضور العقل فكونة يسقط به القضاءً قول طائفة 
والمحتارٌ - وهو ظاهر كلامه في باب المريض - أنه لا يسقط» وإن أراد لغيبةٍ العقل فالمغمى عليه يقضي ما 
لم يَزِدْ على صلاةٍ يوم وليلق» فمتى يسقط القضاء مطلقا لعدم قدرة الأداء من الجريح؟1)) اه. وقد 
يقال: إن مراده الأوّل» وكوث عدم القدرة للضعف لا سقط القضاءً على الصحيح هو فيما إذا قِدَرٌ 
بعده, أمّا إذا مات على حاله فلا إِنْمّ لعدم قدرته عليها بالإيماء. 

(قولهُ: وهذا القيدٌ مذكورٌ في "شرح الرّيادات" إلخ) أشارٌ بِالعَرّو لهذه الكتب لاعتماده وععدم 
الالتفات لما ذكرّهُ في "الغاية" بقوله: ((لا نسلمٌ أن الحمل من المصرع ليس راحة)). 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الكلام على الشهيد 571١/١‏ بتصرف. 

(؟)انظر "البحر": كتاب الحنائز ‏ باب الشهيد 737/7. 

() "الإحكام": كتاب الصلاة . باب الشهيد ؟/ق58/أ. 

(1) "الزيادات": للإمام محمد بن الحسن الشيباني» ولها شروح عديدة لم يتبين لنا المراد منها هنا. (انظر"كشف الظنون 
2205 


ينه 


قسمالعبادات ‏ دلت د «هومع ‏ + حاشية ابن عابدين 


وهو الأصحّ) '"لجوهرة"20؛ أنه من أحكام الأموات (أو باع أو اشترى 2 





1 


و"الكنان 19 و"للنيء "واب لاله و لبر رار والزيلعي””" و" "0 وض هما 
"إسماعيل””2. وكذا في "الهداية"9© و"البدائع"() معزلا ((بأنه ما نال شيكا من رائحة الدنيا»). 
حلام (قولة: ر هو الأصحٌ) ذكَرَ في "البحر”" عن "المحيط": ((أنّ الأظهر أنه لا علاف» 
فقول "أبي وف الج 11م ع ويا إذا أوصى بأمور الدنياء وقول "محمد" بعدمه فيما إذا 
أوصى بأمور الآخرة كما في وصيَةٍ "سعد بن الربيع'))؛ وحَرّمَ به في "النهر”'", وذكرٌ "ط"25 
وصيّة "سعد" عن "سيرة الشامي"”"") حاصلها: ((أنّ رسول الله يع أرمّلَ إليه مّن ينظرٌ حالة: 
فقال: إني في الأموات» فأبلغ رسول الله ويم عني السلامٌ وقل له: إن "سعد بن الربيع" يقول: 
حزاك اللقاعنا حير ما عرق اهن مد وقل له: إني أجدُ ريح الحنة) وأبلغ قومَكَ عني السسلام 
وقل لهم: إنّ "سعد بن الرييع" يقول لكم: إنه لا عذرٌَ لكم عند الله إن حلص إلى رسول الله وَل 


(قوله: إنْه لا يكون مُرتنا) الصوابُ حذفُ ((لا)). 


.١5/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )١( 

(؟) "كات النسفي": كتاب الجنائز ‏ باب الشهيد ١/ق59/ب.‏ 

(5) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر ما يتعلق بالشهيد ق7"/ب. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .7149/١‏ 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .١17/١‏ 

)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 7/ق58/!, 

(0) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .86/١‏ 

(8) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الكلام على الشهيد .577/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الجنائز ‏ باب الشهيد 4/7 7١‏ بتصرف. 

)0٠١(‏ في النسخ كلّها: ((لا يكون مرتاً))» والصواب حذفُ ((لا)» كما هي عبارةٌ "البحر"؛ وانظر تقرير الرافعي. 

)١١١‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ق917/ب. 

."م85/١ "ط": كتاب الصلاة  باب الشهيد‎ )١١( 

)١(‏ المسماة"سبل الهدى والرشاد فْ سيرة خير العباد":غزوة أحد 7917/4 :.لأبي عبدالله محمد بن يوسفء شمس الدين 
الشامي الصالحي الشافعئ (ت47 3ه). ("كشف الظنون"378/9."هدية العارفين" 775/7 "الأعلام" هه .)١‏ 


الجزء الخامس 200 سس لهم لل سسسسسس سمس باب الشهيد 


أو تكلم بكلام كثير) وإلاً فلاء وهذا كله إذا كان (بعد انقضاء الحرب» ولو فيها) 
أ في الحربب (لا) يصيرٌ مُرتثاً بشيء مما ذكِرَ وكلٌ ذلك ا لطر ال فوا اطاهة ع عل دل 2 
مكروة وفيكم عين تطر ف ثم لم يبرح أن مات 0")). 

00 (قولة: أو تكلم بكلام كثير) يكن حملهُ على كلام ليس بوصية توفيقا ينهماء لكن 


الورك رارع بوره لو اكد كاوق ارسي عبينا ) لأنبن ]ةا نطالف افيف أموز 
الدنيا))) رود عن 'غاية البيان . 





ف 


قلت: يمكن حمل ما ذكره "الرازي" على الوصية بأمور الدنيا بدليلٍ ما مر”” من وصية 
"نيعا" قات قينا كاوها طرولة: 

الشف (قولة: وإلآ فلا) أي: وإن لم يكن كثيراً ككلمة أو كلكين فل يحون مرتنا. 

لقف (قولة: وهذا كله أي: كون ما 8 في بيان الارتثاث مُوجبا للغسلء ا 

ره"0/م (قولة: إذا كان إلخ) هذا الغرط كرو من 3 مساررة قاين ندا ادها كين 
قل ظلما فلا يظهر فيه. ل إذاارت عي وإلآ لاء ولذا لم يُقيَدُ به هناك. 

1" الا (قولة: كل ذلك) أي: ما َقَدمَ © من الشروط؛ وهي نيف كنا قُْ "البدائع”"0©: 


(قولة: قلت: يمكن حمل ما ذكرهة #الرازي" لهذا لحمل ركه فزن طامر قوله» ((أشضبهت أمور 
الدني)) يدل على أنّ الكلام في الوصيّة بأمور الآخخرة» وأيضاً ظاهرٌ إطلاقهم الوصيّةَ بأمور الدنيا 25 
ولذا قال "الرّحمتي": ((الفرقٌ بين القلة والكثرة في غير العقود أمّا الوصيّة بأمور الدنيا والبيع فلا فرق 
ين القليل والكثير)» كما نقلهُ عنه 'السندئ", / 


)١(‏ أخرجه الحاكم 7١١/7‏ كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر مناقب سعد بن الربيع؛ والبيهقي في "دلائل النبوة” 
85/5 في غزوة أحد: باب ما جرى بعد انقضاء الحرب عن زيد بن ثابت قال: بعنني رسول الله يد يوم أحد 
لطلب سعد بن الربيع»؛ وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وانظر "الإصابة" 237/1 و"البداية والنهاية" 79/1. 

(90) "ابيحر": كاب الحتائز دياب الشتهيد 2١47#‏ يتصرف 

(") ف المقولة السابقة. 

(4) "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد .١ 70/١‏ 

(5) صدام!- وما بعدها "در". 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على الشهيد 770/١‏ بتصرف»ء إلا أنه زاد شرطا 55 وهو ((الإسلام)). 


قسه العبادات | سم هوس لس ححاشية اين عابدين 


في الشهيدٍ الكامل» وإلا فالمرتث شُهِيدٌ الآخحرة» وكذا الجنب ونحوة» ومن قصّدَ العدو 
فأصاب نفسّه» والغريق» والحريق» والغريب,» والمهدومٌ عليه» والمبطوث, والمطعونث, 00 


((العقل والبلوغ والقتل ظلماء وأن لا يجب به عرض مالي؛ والطهارة عن الحدث الأكبر وعدم 
الارتثاث))» ا 
مطلب في تعدادٍ الشهداء 
ون 2 ا م د ا الث : 
ربامبابام (قوله: في الشهيدٍ الكامل) وهو شهيد الدنيا والااخحرة» وشهادة الدنيا بعسدم الغسل 
: 2 . 21 2 1 4 . 31 2 5 6 
إلا لنجاسة أصابته غير دمِه كما في "أبى السعود'”", وشهادة [؟/ق84١/|]‏ الآحمرة بنيل الشواب 
الموعود للشهيد, أفادَه في "البحر"7) "ط"”©. والمرادٌ بشهيدٍ الآخرة من قَتِلّ مظلوماء أو قاتلٌ 
7 م 2 5 ء 5 2 
لإعلاء كلمة الله تعالى حتى قيْل» فلو قاتلَ لغرض دنيوي فهو شَهيدٌ دنيا فقط؛ تحري عليه أحكام 
الشهيد ف الدنيا» وعليه فالشهداء ثلاثة. 
قف ١‏ ره 2 ص و 
رمم07م (قوله: ونحوة) أي: كالمجنون والصبى والمقتول ظلما إذا وب بقتله مال. 
7لا (قوله: والمطعون) وكذا من مات في زمن الطاعون بغيره إذا أقام في بلده صابرا 
تيليا فإن له حر الشهيد كما حديث "البخار يا و ذك الحافظ "ابن حجر "20: ((أنه لا 00 
(قول "الشارح": وكل ذلك ف الشّهيد الكامل) فيه أن ما ذكرَهُ من الشروط إنماهو في شهيد 
م أ 2 يه ءٍِ م 03 و : 5 ع م 
الدنيا أعم من كونه شهيد الآخرة أيضا أو لاء فالأظهرٌ تغيير هذه العبارة كأن يقول: وهذا كله ف شهيد 
الذنيا اعد مق كونه شيبة الآخرة اننا اله امل 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 585/١‏ 7817 بتصرف. 

(؟) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 757/١‏ نقلأعن الحموي معزيا إلى البرجندي. 

(5) "البحر": كتاب الحنائر ‏ باب الشهيد 517/9؟. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد 5/1/١‏ بتصرف. 

(5) برقم(5774) كتاب الطب - باب أجر الصابر على الطاعون» و(859؟) كتاب الجهاد ‏ باب الشهادة سبع سوى 
القتل» و وأحرحه مالك »١5١/١‏ ومسلم )١94154(‏ كتاب الإمارة: باب بيان الشهداء» والترمذي(7١٠)‏ كتاب 
الجنائز ب باب ما حاء في الشهداء منْ هم؟؛ عن أبي هريرةينه مرفوعاً. 

. لم نعثر على النقل ولعله في كتابه "بذل الماعون في فضل الماعون"‎ )١( 


الجزء الخاس ا ل دسسد ووم لل باب الشهيد 


والنفساء» والميت ليلة الجمعة» وصاحبُ ذات الجنبيء ومّن مات وهو يطلب العلمء 
وقد عَدَّهم "السيوطي" نْحوَ الثلاثين 070 1515 


في قبرو))» ' الخبررو 

:0 (قولهُ: والتفّسائح ظاهرُهُ سواءٌ مانَتْ وقت الوضع أو بعده قبل اتفضاء مدَةٍ النفاس؛ 
"20 ْ 

41 لالم (قولة: اميت ليلة الجمعة) أحرّج "حميد بن زنبحويه”” في "فضائل الأعمال" عن 

1 سل "إياس بن بكير" أن سول 0000 يوم المعفة كت لذ ات شهيدٍ )2 

47 لالع (قولة: وهو بطم العلم) بأنْ كان له اشتغال به تأليفا أو رك أو ضور فنا 
يظهرٌ ولو كلّ يوم درساء وليس المرادٌ الانهمالة» "ط"9. 

[4/ال/) (قو ل وقد عَدّهم "السيو طي" إلخ) أي: في "ليت" نحو الثلاثين» فقال: ((من 
مات بلطن واختِف فيه: هل المرادٌ به الاستسقاءً الإسهال؟ قولات؛ ولا مانع من التتّمول: 
أو الغرّق» أو الهدم, أو بالجنبيء وهي قروح تَحدّث في داخل انب بوجع شديب ثم تنفتح 


.)117/5 أبو الإرشاد علي بن محمد بن عبدالرحمن؛ نور الدين الْأُجْهُوريَ ("خلاصة الأثر "9 لاه ا "الأعلام"‎ )١( 

©) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١4/1ا.‏ 

(5) نقل تخريجه السيوطي في "أبواب السعادة": صاه ا ولج كر كن تكلم على إستاة ابسن زنحريه 
هذا إلا أنه مرسل كما ترى. 

وأخرجه عبد الرزاق(0555) كتاب الجمعة ‏ باب من مات يوم الجمعة عن ابن جريج؛ عن رججلء عن ابن شهاب 
أن النبي يَيِِ قال: ((من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة برئ من فتئة القبر» أو قال: وقي فتنة القبر وكشب شهيدا))؛ وفيه 
من العلل جهالة الراوي عن ابن شهاب » والإرسال» والشك ف ذكر الشهادة» وللحديث طرق أخرى ضعيفة. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الشهيد ١//19م”.‏ 

(©) "التثبيت عند التبييت": أرجوزة للسيوطي» انظر "كشف الظنون" ١/5414,؛‏ و"المعجم الشامل للتراث العربي 
المطبوع" 5951/7 
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في الجنبيء أو بالجمّع بالضمٌ ععنى المجموع كالذخر قدي عور نالعال "اميت 
والمعنى أنها مانت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حَمْ ل أو بكارةٍء وقد تفتَحٌ الحيمٌ 
67 على لق قال يَلك: رر أيما امرأَةٍ مانت بجمع فهي شهيدة 6" أو بالسّلء وهو داء يصيب 
الرئة ويأخحذ البدنُ منه في النقصان والاصفرار ؛ أو في الغربة» أو بالصّرّعء أو بالحمّى» أو دوت أهله 
أو ماله أو دم أو مظلمة» أو بالععشق مع العفاف والكتم وإن كان سا رايا أذ بالشرّق» 
أو بافتراس السّبُع؛ أو بحبس سلطان ظلماء أو بالضربء أو متوارياء أو لَدَعَْهُ هاّة» أو مات على 
طلب العلم الشسرعي» 11 ذا عقي ١‏ إن تاس متدوقان ومن تسد على اد انه وولف 
13 إب] وما ملكت بين يقِيمُ فيهم أمرّ الله تعالى ويْطعِمُهم من حلال كان حقا على الله 
تعالى أن يجعلة مع الشهداء في درحاتهم يوم القيامة'": والمائدٌ في البحر ا الذي حصّل 
لهاغنياث: والذئ يضيية القى له ابح شهيزه ومن ناكد غابرة على الغيرة لها الخد شهيدة؛ 


:)447/0 كتاب الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميتء» وأحمد‎ 784 777/١ أخترحجه مالك في "الموطا"‎ )١( 
كتاب الجنائر: باب النهي‎ ١4 - ١7/4 كتاب الجنائز: باب فضل من مات ف الطاعون؛ والنسائي‎ )51١١( وأبو داود‎ 
عن لكام علق بيغز وان ه78 حاب اللنهاد ابا مارك هه الشهاةة عن عارد ير تدك كلت مزقرها:‎ 

(1) عبارة الطحطاوي:(( سببة ))» ولعله الصواب. 

(5) أحرحه الطبراني في "الكبير" 5717/14 - 25357 والعقيلي ف "الضعفاء الكبير"” 400/7 »401١‏ وابن الجوزي 
في "الموضوعات" ١071-١775‏ عن أبي كاهل مرفوعا ضمن حديث طويلء قال الذهبي في "الميزان" 5٠4/8‏ 
في ترجمة الفضل بن عطاء:(( سند مظلمء والمتن باطل )) اه وساق طرفا من الحديث. 

(5) أخرجه أبو داود (7437)كتاب اللحهاد باب فضل الغزو ف البحرءوالبيهقي في"السئن الكبرى”770/4 كتاب المج 
باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو عن أم حرام مرفوعاً: ((المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أحر شهيد)) 
وإسنداد» سن 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ف "العلل"(440)) والطبراني في"المعجم الكبير"(40١٠٠20)»‏ والبزار"في البحر الزتجار" 
)١44(‏ وابن عَلدِيّ في "الكامل"7/7١١7‏ عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بلفظ: ((إن الله كتب الغيرة على 
النساء والمهاد على الرجال فمن صبر منهن كان لها أحر شهيد)) وف إسناده عبيد بن الصباح قال البزار: هذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن النبييْ إلا من هذا الوحه بهذا الإسناد» وعبيد بن الصباح ليس به بأس»وضعفه 
أبو حاتم وساق له الذهبي هذا الحديث وجعله من مناكيره. انظر "الميزان" 7١/7‏ . 
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ومن قال كل يوم حمساً وعشرين مرٌّ: اللهمّ باك لي في الموت وفيما بعد الموت ثم مات على 
فراشه أعطاه الله أجرّ شهيد”, وفو لم الد اي وصامً ثلاثة أَامٍ من كل شهر» ولم يتك الوتر 
برا ولا مرح لا شهيلا"؛ والنسلك بسنتي عند فساو أي له أحر + الل 
الكل غوطه أربي اذ له إلا انع سوجانلة إلى كي م الطالو فنا اعد ادر شهيد) 
وإذ تر برض ستعقور؟ 400 وسللات أوله ذلف ظيا الاعسسان ال ملحي رم 

أقول: وقد نظّمّها العلأمة الشيخ "علي الأجهوري" المالكي وشرّحها شرحا لطيفاء وذكرٌ 
نحوَ الثلاثين أيضاء لكنه زاد على ما هنا: ((مَن مات 0 أو بالحرّقء أو 
مُرابطاء أو يقرأ كل ليل سورة يس» ومّن صّرعٌ عن دابَةٍ فمات ‏ ويُحتمّل أن يكون هو المرادٌ 
بقوله فيما م": أو بالصرّع - ومن بات على طهارةٍ فمات» و (رمّن عاش مُداريا مات شهيداً 0 


701/5 " أحرجحه الطبراني في " الأوسط " 8 / 1/7 عن عائشة مرفوعاء وأورده الهيشمي في " المجمع‎ )١( 
وقال: ((رواه الطبراني و فيه : من لم أعرفهم)).‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في" المجمع" 2541/9 وأبو نعيم في "الحلية"275/14 وقال :غريب من حديث 
الشعبي تفرد به أيوب؛ وقال الهيثمي في "المجمع": وفيه أيوب بن نهيك» ضعفه أبو حاتم وغيره؛ وونّقه ابن حبان؛ 
وقال: يخطىع. 

(5) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٠014)؛‏ وأبو نعيم في"الحلية" 00/8 امن حديث أبي هريرة مرفوعاء وقال 
أبو نعيم: غريب من حديث عبد العزيز عن عطاء عن أبي هريرةه. وأورده الهيئمي في"المجمع"١177/1‏ وقال: 
رواه الطبراني في ”الأوسط" وفيه محمد بن صالح العَّدَويّ ولم أرّ مّن ترجمه» وبقيّة رجاله ثقات. 

(؛) الواو ليست في "ب" و "م”. 

(5) أخر جه الحاكم 0١‏ كتاب الدعاءء عن سعد بن مالك ذه مرفوعاء وسكت عليه الحاكم والذهبي» وفي إستاده 
عمرو بن بكر السكسكي وهو متروك؛ انظر "الميزان" للذهبي 417/7 48-5 ؟و"تلخيص المستدرك" 7١1/4‏ و١7”6.‏ 

(59) "ط": كتاب الصلاة باب الشهيد١//81".‏ 

0) المقولة 757/ال/ا] قوله:((والمطعون)). 

(8) ف هذه المقولة. 


-/١ 
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أخخر بِحَه 'الديلمي"20, ورمّن صلى على النبي َك مائة مرو »: أخخرحَة العا 0 ورامّن سأل 
لقتل في سبيل الله صادقا د مات أعطاه الله أجرّ شهيدٍ»؛ رواه "الحاكم”" وغيره؛ وررمّن حلب 
طعاما إلى وعراكن أمصار المسلمين كان له أجحر شهيدٍ»؛ رواه 'الديلمي"9, ومن مات يوم 
الجمعة كما مر 6 وسئل "الحس٠''‏ عن رجل اغتسّل بالثلج فأصابة البردذ فمات فقال: يا لها من 
شهادة”» وأحرج 0 ' عن معقلٍ بن يسار ' قال: قال رسول الله ويْةٌ: رمن قال حين 
بصي الات مراك أعوذ الله السّميع العييم من الشيطان الرجيم: وقرأ ثلاث آيات من آحر 
سورة الحشر ول اله به سبعين ألف مَل يصنُون علي حت يمسي» فإذا مات في ذللك البوم 
مات شهيداء ومن قالّها حين يُمسي كان بتلك المنزلة حتى يصبح » )) اه 


)١(‏ أخخر جه الديلعي كمادق الخ رقم (1107) من حديث جابر قه مرفوعاء ولم لوعن سل وروي من قول 
مكحول» أخبر بحه لو عاق "الليلية" 64/5 ابلفظل: وزمن هات مداريا مات شهيدا)): 

)١(‏ في "الأوسط" (790)؛ وف "الصغير" 47/9 - 48» وأورده الهيثمي ف "المجمع" ١57/٠١‏ وفيه إبراهيم بن سالم 
الهحيمي ولم أعرفه: وبقية رجاله ثقات. 

(؟) بهذا اللفظ ؟//الاكتاب الجهاد من حديث أنس ويه ع : وضححة ووافقه الذهبي. 
وأخخر ججه مسلم(8 1٠١‏ ١)كتاب‏ الإمارة ‏ باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله ولفظه: ررمن طلب الشهادة 
هاذنا أعطبيا ولو لم تصبه)). [ 

() أخرجه أبو بكر الإسماعيلي ف 'معجمه" رقم :)١7١(‏ والسهمي ف "تاريخ جرحان" صب ارده حوصن لعن 
والديلمي كما في "الجامع الكبير" للسيوطي 77١/١‏ عن أبن مسعود ط#اهرفوعاء وإسناده لا بأس به. إلا أن فيه الأعمش 
ثقة لكنه مدلس وقد عنعنه» وأحرجه الخطيب ف "تاريخ بغداد' ع أذ مهرد أبنا بإسناد ضعيف» وعزاه 
الحافظ العراقي ف تخريج "الإحياء" 4/7" إلى ابن مردويه ف التفسير من حديث ابن مسعو ده وضعفه. 

(5) المقولة 9/7411] قوله: ((والميت ليلة الدمعة)). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١7/١‏ كتاب الطهارات ‏ باب في الوضوء بالثلج. 

(0) برقم )١5575(‏ كتاب فضائل القرآن ‏ باب(7١)‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, قلت: 
وف إسناده خحالد بن طهمان وهر ضعيفء وأحرجه أحمد 5/5 1, والدارمي (5501) كتاب فضائل القرآن - باب 
ف فضل ((حم الدحان))»؛ والطبراني ف "الكبير" 773/7١‏ (77ه)» وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ه)) 
كلهم من طريق خخالد بن طهمان به. 
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وبذلك زادّتْ على [7/ق85١/أ]‏ الأربعين» وقد عدّها بعضهم أكثرٌ من خمسينء وذكرّها 

"ال رمتي” و1 قر أججعه. 
مطلب: المعصية هل تنافي الشهادة؟ 
( خاقة ) 

ذك 'الأجيورف": ((قال في "العارضة"0": من غرق في قطع الطريق فهو شهيدٌ وعليه إنم 
معصيتهِ» وكل من مات بسببو معصيةٍ فليس بشهيدء وإن مات في معصيةٍ بسببي من أسباب 
الشهادة فله أجرٌ شهادته وعليه إنمُ معصيته» وكذلك لو قائَلَ على فرس مغصوبء أو كان قومٌ في 
معصية فوقعٌ عليهم البيتُ فلهم الشهادة وعليهم ثم المعصية)) انتهى . 

م نقلّ عن بعض شيوحه: ((أله يُوذ منه أن مّن شرق بالخمر فمات فهو شهيد؛ لأنه مات 
في معصية لا بسببها))» ثُمَّ نظرَ فيه: ربا ماف بسببها؛ لذن الك ولباللى عسي : لجا شي 
خاص))» قال: ((ويتردّدُ النظرٌ فيمن مانت بالولادة من الرّنى في أن سبب السبب هل يكو .عنرلة 
النية كاذ تكو هيد أم لا؟ والظاهرٌ الأوّل)) اه. 

وجرمٌ "الرملي" الشافعي”" بالثاني وقال: ((أي فرق بينها وبين من ركب البحر لمعصيةٍ 
ا ل كر ل 1 سا ل 
في إلقاء حملها للعصيان بالسبب)) اه ملخصا. 

فك النير رغلي؟ تقر كزين العو أو اكور اذا اق لقي عي بوك ا شعضية 
تقييدِو(" السّفْرَ بالإباحة» والله أعلم. 

)١(‏ "عارضة الأحوذي": 4/ده؟ لأبي 2 محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي الإشبيلي المالكي (ت17 ده) 
شرح "سين الترمذي". ("كشف الظنون" ١/55ه»‏ "وفيات الأعيان" 1/4و ”ى "الأعلام”570/577). 


(؟) 'نهاية المحتاج": كتاب الحنائز ‏ فصل ف الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 451/79 . 


(5) في "م”": ((تقييد)). 


قسم العبادات 0 _ سسسسسما 4.4 للب حاشيةابن عابدين 


#باب الصلاة في الكعبة# 
ف النائه زيادة على التركمةة وهو سم 
الى م اله 50 ّ ع اسلا : 
(يصح فرض ونفل فيها وفوقها) ولو بلا سترة؛ لأنّ القبلة! ؟ عندنا 515000 





#إباب الصلاة في الكعبة؛ 

مايه , الصلاة حارحها شرَعٌ في بيانها داخلهاء وقد الأول لكثرة وقوعه. 

[45/ال/ا)] (قولة: قُ الباب زيادة) وهي الصلاة عليها وجواهاء ا 

ره04 (قولةُ: وهو حسرً) بخلاف ما لو نقصّ عنهاء ومثله ل كقوله 
عله العزلاة :السام لكا اسيل عن التطهر .ماء البحر: ررهو الطهورٌ ماؤه الحلّ ميتنه 0©. 

ه074 (قوله: يصحّ فرضٌ ونفلٌ فيها) أي: ف حوفهاء وعند "ماللش": لا يصمح الفرضْ 
فيها؛ لأنه د ا ا 0 الواحب استقبال جره غير 
200 سوماون اعادياى جا ل 
لم يصح؛ لأنه صار مُستد بر الجهة التي صارت قبلة في حم ببقين بلا ضرورةٍ بخدلاف المتحرّي؛ 
لأ ما حول عنها لم نص قبلة له بيقون بل باحتهاٍ» ولم يَيطَل ما أَذّى بالاجتهاد الأرّل؛ وهنا 
مضى باجحتهاد لو ؛ بنقَضْ باجتهاد مثله "بدائع"”*) لضا 
01 ل 5 زيادة: (( قوله: ((لأن القبلة)): لم يقل الكعبة كما قال , بعضهمء لما في "البحر" عن "الغاية" : الكعبة البناء 
ا مر تفع» مأععوذ من الارتفاع والنتوءء ومنه الكاعب؛ فكيف يقال الكعبة هي العرصة؟ والصواب: القبلة هي 
العرصة» كما ذكره ف "المحيط" وغيره)). 
(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة .7819//١‏ 
() أخرجه مالك 77/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء من ماء البحرء وأحمد 2373719/9 وأبو داود (81) كتاب الطهارة ‏ 
باب الوضوء من ماء البحره والترمذي (19) كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء وقال 
حديثك حسن صحيح) والنسائي 1/ ١>,‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء من ماء البحر» وابن ماجه (85م”؟) كتاب 
الطهارة وسنها ‏ باب الوضوء .عاء البحرء وابن خخزيمة )١١١(‏ كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة ف الغسل والوضوء من 


ماء البحر» والدارمي ١7/١‏ كتاب الصلاة والطهارة ‏ باب الوضوء من ماء البحر. كلهم من حديث أبي هريرة#ه. 
(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شروط أركان الصلاة .١71/١‏ 


الجخزء انامس حتفيب سس يت نس سسجت ٠ ٠:‏ 6387" يشب جحجيي بس ب لعححد ياب الصلاة قِ الكعبة 


هي العَرصة والهواء إلى عنان السماء (وإن كرة الثاني) للنهي وترك التعظيم (منفردا 
أو جماعة وإن) ا (اختلفت وجوههم) 186 1 1 70700000000 5غ( 


417 لالاع (قولة: هي لض والهواء) أ لا البناء بدليلٍ أنه لو يِل إلى عَررْصةٍ أخحرى وصلى 
ليه لم يج ولأنه لو صلّى على أبي قبس جازت بالإجماع مع أله لم يِصّلَّ إلى البناء» "بدائع'”". 
و ري بالسكون: كُ بقعة من ادو ر ليمن فيهنا يناع "اموس 5 
44 (قولة: إلى عنان السماء) يفتح العين المهملة: نواحيهاء وبكسرها: ما بدا لك منها 
إذا نظرتهاء "قاموس"©. 
45 /الا] (قولة: وإن كر "الثاني”") أي : الصلاة فوقها. 
0/0٠:‏ (قولّه: للنهي) لأنها من السسبْع التي نَهَى عنها رسول الله ون وجَمَمَها 
"الطرسوسي" في قوله: 
نهى الرَسولُ أحمدٌ حير ابَضَرْ 2 عن الصّلاةَفي بقاع تعتسبّن 
مَعَاطن الجسمال ثم المقسبرة مَرْبلةٍ طريق هم ومّحسزرة 
وفوق بيست الله والحمّام والحمد لله على التمام 
1 (قولة: وإن اختلفت وحوهشهم) تاذل لسع عظرة تيور حاصلة من ضرب أربع: 
وحه المؤتم وقفاه وبعينه ويساره في مثلها من الإمام» " ح27. 


.171/١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شروط أركان الصلاة‎ )١( 

ل "القاموس": مادة (عرص) بتصرف. 

(6) "القاموس": مادة (عنن). 

(8) أخرجه الترمذي (45) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ماجاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه؛ وابن ماجه (045) 
كتاب المساجد والجماعات ‏ باب المواضع التي تكره فيها الصلاة؛ والطحاوي في "شرح معاني الآشار” ١1م‏ 
باب الصلاة في أعطان الإبل» والبيهقي في "السنن الكبرى" 770/7 كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن الصلاة 
على ظهر الكعية؛ كلهم من حديث ابن عمس رسي الله عنهما مرفوعاء وقال الترمذي: وحديث ابن عمر إستادُهُ 
ليس بذاك القوي؛ وق الباب عن أبي مرئد كناز بن حصين؛ وجابرء وأنس#. 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة ق1١١/أ.‏ 


-/١ 


قسم العبادات ‏ د ا نءعم د دي حاشية ابن عابدين 


في التوجه إلى الكعبة (إلا إذا حعَلَ قفاه إلى وجه إمابه) فلا يصع اقتداوهُ (لتقدّمِه 
عليه) ويكره جعل وجهه لوحهه بلا حائل» ولو لحنبهِ لم يكرهء لعو اك ل ا 1 201 


قات ويشمل ست عشره صورة أيضا حاصلةٍ من ذلك بالنظر إلى المقتدين بعضهم مع 
بعض كما أشارٌ إليه في "البدائع””2 حيث قال: ((وكذا إذا كان وجهُ بعضهم إلى ظَهْر بعضهم, 
وظهر بعضيهم إلى ظهر بعض لوجودٍ استقبال القبلة)). 

(؟و/اىم (قولة: في التوحه إلى الكعبة) زادَهُ للإشارة إلى أنه ليس المرادٌ اعتلفت وجوهُهم 
بعضّها عن بعض؛ لأنه على هذا التقدير لا يشملّ صورة المواجهة» "ط'”"» تأمل. 

(*/مم (قولة: إلى وجه إمامه) أي: بأنْ يتوجّة إلى الجهة التي توجة إليها إمامة» ويكون 
قدا عليه فيهااسؤاء كان علو اننا لوبحه إذاه أو ستهم قا عنة قينا أو ينبناراءالأنث العله التقدء 
عند انساق المهة: 

032 (قولة: ويكره اخ قال في "شرح [7/ق8١/|]‏ الملتقى'”": لاله يده يشبهُ عبادة 

ا د اراد 

الصورة))» وفي "القهُستاني"9) عن "الححلابي"" ل ا بآن. تعلق 
نطعا أو توبا)), "ط"20. أي : ليمنع عن المواجهة 


#باب الصلاة في الكعبة# 
(قولة: تأمّل) عله إشارة إلى أن الوصليّة تفيدُ شمول صورة المواجهة كما هو ظاهر. 


)١(‏ عبارة "البدائع": ((وإن ادا مصطفين خلف الإمام إلى جهة الإمام فلا شلك أنَّ صلاتهم جائزة» وكذا إذا كان 
وجه بعضهم إلى ظهر الإمام» وظهرٌ بعضهم إلى ظهره لوجود استقبال القبلة))» وهي تستلزم المعنى الذي ذكره 
ابن عابدين رحمه الله. انظر "البدائع" كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة .١71/١‏ 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على الكعبة .888/١‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة داحل الكعبة ١91/1١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف الصلاة ف الكعبة .١85/1١‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة .88//1١‏ 


الجزء الخامس ا لل 007 الك نه باب الصلاة قْ الكعبة 


, ع افير 2 ا 3 ٍ 4 على اس 8 
فهي أربع (ويصح لو تحلقوا حولها ولو كان بعضهم أقرب إليها من إمامه إن لم 
2 2 م 0 8 
يكن في حانبه) لتأحره عكهاة: ولو وقف مسامتا لر كارن اق جائيبت الإإمام وكان 
أقرب لم أرهء وينبغي الفسادٌ احتياطا لترجيح جهة الإمام» وهذه صورتة: ل | 
6 ام 


لك اء ١‏ 2 7 307 0 
رهه//] (قوله: فهي أربع) يعني الجوانب من كل من الموتم والإمام» فلا يناي ما مر'؟ من 
أنها ستة عشر» فافهم. 

[7705] (قوله: ويصح لو تحلقوا حولها) شروع ف حكم الصلاة حار جهاء والتحلق ججائر؛ 
لأنّ الصلاة بمكة تؤدّى هكذا من لَدُنْ رسول الله كلق إلى يومنا. 

. لك # ب ا 0ت 7 77 اللاضة 

هدل والأفضل للامام ان يقف في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام, بدائع ” ١‏ 

[9ه7/م (قولة: إِنْ لم يكن في جانبه) أمّا إذا كان أقرب إليها من الإمام في الجهة التي يصلي 
إليها الإمامُ - بأن كان مُتقدّما على الإمام بحذائه فيكون ظهره إلى وجه الإمام» أو كان على يمين 
الإمام أو يساره مُتقدّما عليه من تلك الجهة ويكون ظهرًه إلى الصف الذي مع الإمام ووجحهه 
ل الكعبة - فلا يصح اقتداؤه؛ لأنه إذا كان متقدما عليه لا يكوث تابعا لهى "بدائع”7 . 

[704/ (قولة: لتأحرو حكما) علة لصحة صلاةٍ الأقرب إليها من إمامه إِنْ لم يكن في جانب 
الإمام؛ لأنّ التَقدّمَ إنما يَظهَرٌ عند اتحادٍ الجهة, فإذا لم تتحِد لم يتحقئ تقدّمُه على إمامه؛ والمانع 
من صِحةٍ الاقتداء هو التقدمٌ ولم يوجد. 

1 01 5 باس 2 3 0 ا 
وما قررناه ظهرَ أن الأولى في التعليل أن يقول: لعدم تقدّمِه؛ لأن صحة الاقتداء لا تتوقف 

2 1 ِ - 5 5 
على التأخرء بل تكون مع المساواة كما مر”" في محله. 

وهم (قولة: وينبغي الفسادٌ احتياطا إلخ) البحث ل "الشر نبلالي" في "حاشية الدرر"2ي 

8 1 وى 1 ! 1 حم # راس 0 م 2 ِ ,2 8 
وكذا ل "الرملي" ف "حاشية البحر"؛ وبيانه: أن المقتدي إذا استقبّلَ ركن الحجر مئلا يكون كل 
)١(‏ المقولة [91/ا!] قوله: ((وإن اختلفت وجوههم)). 
(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة .١70/1١‏ 
لوه "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة ١١١/١‏ بتصرف. 


(؟) المقولة [55140] قوله: ((وعدم تقدمه عليه بعقبه)). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة ١ 59/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسمالعيادات ‏ لل- د مء.عم لس ححاشية ابن عابدين 


(وكذا لو اقتدوا مِن سخارجها بإمام فيها والبابُ مفتوح صح) لأنه كقيافة ف الخراك 





من جانبيه جهة له » فإذا كان الإمامُ مُستقبلاً لباب الكعبة » وكان المقتدي أقرب إليها من الإمام 
لا يصحح؛ لالد بور كان ساني مره عينة نه كد جيه عفد لما فاع بدي نام 
جحت احتياطاً تقديما لمقتضي الفسادٍ على مقتضي الصحُّة, ومئلٌ ذلك لو استقبّلَ الإمامٌ الركنَّ 
وكان أحدٌ المقتدين من جانبيه أقرب إلى الكعبة» وعبارة "الخير الرملي": ((أقول: رأيت في كتبٍ 
الشافعيّة: لو توجة الإمامٌ أو المأموم إلى الركسن نك عن باه جديةة رأ فول5 0 كنا ف 
ولا شيءَ من قواعدنا يأباه» فلو صلَى الإمامٌ إلى الركن فكلٌ من جانبيه جائبِهُ فيْنظَرُ إلى من عن 
بمينه وشماله من المقتدين» فمّن كان الإمامُ أقرب منه إلى الحائط أو بمساواته له فيحَكمٌ بصحّة 
صلاته وأمّا الذي هو أقرب من الإمام إل الخناط اح اند ويه نْضِحٌ الحال في التحلق 
حول الكعبة المشرفة مع الإمام في سائر الأحوال)) اه. 

(قولة: وكذا لو اقندوا من خحارجها بإمام فيها إلخ) أي: سواءٌ كان معه بعض القوم 
أو لاء قال في "الإمداد'”": ((ولعل اشتراط فتح الباب 2 انتقال الإمام بالنظر إليه» فلو سّمع 
التقالاته بالتبليغ والباب مُلَقٌ لا مان من صححَّة الاقنداء لعدم المانع منه كما قدَّمناه ف شروط صِحَّةٍ 
الاقتداء)) اه. و لكنه يكره ذلك لار تفاع مكان الإمام قدّرَ القامة كانفراده على الدّكان إن لم يكن 
معه أحذٌء "ط"9". 

أقول: ولم أر مّن ذكرَ عكس المسألة» وهو مالو كان المقتدي فيها والإمامٌُ ارجّهاء 
والعلاف الفريكة إل لم يَمنمْ منها مان من التقدّم على الإمام عند اتحاد الجهة؛ ثم سال 
لبذي "عبد الع" ماه "نفضن اللحية فق الاقتداء من واف الكعنه 0 د كر فبهاء إرانه سيل 


5 ا 59 9 . 2 1 0 م 7 7 5 5 

(قوله: من التقدم على الإمام عند اتحاد الجهة) لم يظهر عدم صحة الاقتداء في صورة ماإذا 

قام المفتدي داحل الكعية أمام الإمام وهو خحارجها وجهة لفل المقكتدي؛ إذ الجهة مختلفة, فإن الإمام 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة ق 9؟51؟/1. 


() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة 784/١‏ بتصرف نقلاً عن الحلبي". 
(5) انظر"فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 57/19 7ءو"سلك الدرر"7/ه؟. 


+ 


الخزء الخامس __60اللشسشسسصس قوع سم ياب الصلاة قِ الكعبة 


وأواعم وماس وود وو وا وج و واه ص وام بج هي م سا و و واو واج و واذا مداه قاقاف اه فاه وه ون د 4 زر و واو در واو و ده هارو هو وو مواد و قف نهد ققامق هه و قفار و هو واو ووو . م مار ها مر مع مه 


عن هذه المسألة وأنه وقَمّ فيها احتلافٌ بين أهل عصره في مكة: وأنه أحاب بعضُهم بالمواز 
وبعضهم بالمنع ولم توجد منصوصة)» وأجاب هو بالجوازء ورد ما اسندَ إليه المانٌ» وذكر: ((أنه 
ذكرها "الزر 00 من الشافعيّة في كتابه "إعلام السّاجد بأحكام لبن بون )ووذ كر ؤران 
قواعدنا لا تأبى ما ذكرَةُ من الحواز*")) اه. 

قلت: ولَمّا حجحجت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألفي اجتمعت في منىّ سَّقَى الله عهدها 
مع بعض أفاضل اوعس نضاء المدينة المنوّرة» فسألني عن هذه المسألة» فقلت له ما تقدّه”” فقال: 
لا يصح الاقتدائ؛ لأنّ المقتدي يكوبُ أقوى حالاً من الإمام لكونه داحلها والإمام تخا رتجهماة وس 
على ذلك أنه لا يصحٌ اقتدامُ من يصلَي في الجر إذا كان الإمامٌ في جهة أخرى؛ لأنّ الحجْرَ من 
الكعبة وقال: إذا ولت قضاءً مكة أمنعٌ الناسّ من ذلك» فعارضتَهُ ماكر من لقره لا برق 
المنع للتساوي في الواجب وهو استقبال جزء من الكعبة؛ وبأنٌ التحلقَ حول الكعبة عادة قليمة من 
عهد ابي يَليْدٌ وإن كان الإمامٌ حارج الجر ولوشعع عن اسمن هنين أو نيهت أنه 
مع من وَضُل الصفوف في الجر فكان ١73/57‏ /)] ذلك إجماعا على ليح وبأن 
الججر ‏ أي: بعضّه ‏ ليس من الكعبة على سبيل سبيل القطع» ولذا لا تصح الصلاة م مُستقبلاً إليه» وإثماهو 
ظني فإذا وجحدت شروط الصحة القطعيّة لا يُحَكمُ بالفسادٍ لأمر ظني بعد تسليم أصل لمسألة: 


إ13 اتشقيل نات الكعية معلا يكون متكتلا حينة اينات والمتسدي مشتعدير لها مسيقيل لما قابلهيكا 
والله سيحانه وتعالى أ 0 


)١(‏ "إعلام الساجد بأحكام المساجد”: الباب الأول فيما يتعلق .مكة والمسجد الحرام» حكم تقدم المأموم على الإمام 
قُِ الكعبة وغيرها صده م -_) وهو 9 عبد الله محمد بن بهادر بن عبد اللهعبدر الدين التر كي الأصل المصري 
الزرْكشييّ الشافعي(ت؛ ؤلاه). ("كشف الفظنون" 2370/١‏ "الدرر الكامنة" //910, "الأعلام" 50/5)., 

(5) من((ثم رأيت)) إلى ((الحواز)) ساقط من "الأصل". 

() في هذه المقولة. 

(14) ف هامش مطبوعة "التقريرات": ((هذا آحر باب من تحزئة المؤلف رحمه الله)). 


قسم العبادات ا الس سسس مم ا ووعم ددس سس -تحاشٌمية ابن عابدين 
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وإلاً فهو غيرٌ مُسلّمٍ يما علمت» والله تعاللى أعله”". 


)١(‏ في"ب":((وقد انم طبع الجزء الأول من حاشية العلامة السيّدٍ "محمّد أمين بن عمر" الشهير ب "عابدين" 
المعسماة رد المحتار على الدُرٌ المحتار" مُقَابَلاً جميعُةُ على نسخخة المؤلف التي خط مع غاية التحرّي في 

تصحيحه وضبطه؛ ما عدا الملازم الست الأول فإ تصحيحها لم يكن على بط الوا 

حَصّل وكان تصحيحٌ طبعه» وتنسيق تُثيله ووضعه. على يد أفقر العبيد إلى سيليه» المفوض 

أمرهُ في جميع الأحوال إلى من كل الأمور بيليه» المتوسّل إليه بالجاو النبرىي» "محمّل" ابن 

المرحوم الشيخ ايد[ حي" تله القدري. مُصحح دار الطباعة المصريّة» حرّسّها 

الله تعالى من كل آفة وبليّة وقد وافى طبعُهُ حد التمام؛ وعبقت منه روائح 
مِسّك الختام, في أواخر ربيع الثاني» سنة ١١177‏ ألفي ومائتين واثنتين 
وسبعين من هجرةٍ من أوتي السبمٌ المثاني» عليه وعلى آله وأصحابه 
الكرام أفضل الصلاة وأتم السلام» ويليه احرء الثاني وله 
كتابب الرّكاة 


0 


الجزء الخامس بتمسسعنتحةع. انلام م ستيه ب سسم جيني اكاب الرقاة 


#إكتاب الزكاة» 
قَرْنها بالصّلاة في اثنين وثمانين موضعا في التنزيل دليلٌ على كمال الاتصال بينهماء 
وحرظتك بف "كله" القائنه ل 


«إكتاب الزكاة»ك 
ترك 9 في العنوان 100 داخحل فيه تغلياً أو تبعاء 5-5 00 

لقف (قولة: باتسيةة المدر مدلا وقول («دليل لخ») خبر اتنا عامل : أن 
القياس ذكرٌ الصّوم عقب الصّلاة كما فمَلَ "قاضي خمان”" لأنه بدني عضن مثلهاء إلا أن أكثرهم 
قدّموا الرّكاة عليه اقتداءً بكتاب الله تعالى» "نوح". ولأنها أفضلٌ العبادات بعد الصّلاة "قهستاني "90 

قلت: وهو موافق لما في "التحرير" و"شرحه"” "أ ال لقصل للج ين الت الأول: ((من 
أن ترتيبها في "الأشرفيّة" بعد الإيمان هكذا: الصّلاة نم الرّكاة» ثم الصيام؛ : ل لحي ثم العمرة 
والجهاد و لامتكاف)». وتمام الكلام عليه هناك. 

ايا (قولة: في اثنين وثمانين مو 0 كذ عينواو بق "ابض "0 إل" الاقف الور" 
وتبقة فى "البهر "40 و"المنك"10 وال " "0+ للإوضوائة: اين وثلانين كنا ده شيخنا 


إكتاب الرّكاة# 
ثم ره ابي 56 200 اسه 1 | ا 52007 م 2 
(قوله: وصوابه: اثنين وثلاثين إلخ) قال الرحمتي : ((المثبت مقدم على الناقي» وفهوم الناس متباينة 
2 الكتاب العريز)) 5 اندي" 


.١87/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )١( 

(5) "ط": كتاب الزكاة 84/1١‏ . 

(6) في "الخانية" 59/١‏ و ١50/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(:) "جامع الرموز": كتاب الزكاة .١87/1١‏ 

(5) "التقرير والتحبير”: المقالة الثانية ‏ الفصل الثاني: الحاكم لا حلاف في أنه الله إلخ 4/5 .٠١‏ 

(9) "البحر": كتاب الزكاة 7157/79. 

(0) "مناقب أبي حنيفة": لمحمد بن محمد الكردري المعروف بالبزازيرت86717ه) ولم تحد المسألة فيه. 
(4) "النهر": كتاب الزكاة ق ./9ة/ب. 

(5) "المنم": كتاب الزكاة ١/ق796/].‏ 

(١٠)"ح":‏ كتاب الزكاة ق .]/١١7‏ 


قسم العبادات اللسسسسصطشببم الإقعقي ل للدس سس سس -لحأشمية أبن عايدين 


قبل فَرْض رمضان, ولا تحب على الأنبياء إجماعا. 


3 ته 2 





"السيّد" رحمه الله تعالى)). 

دلاىم (قولة: قبل فرض رمضان) هذا ما يَحسَن تقديمّها على الصوم, "ط'20. 

:4 (قولة: ولا زكاة على الأنبياع لأنّ الرّكاة طهرة لِمَن عساه أن يتدنس) والأنبياءً 
مبرؤون منه» وأما قوله تعالى : فل وأو يالصَلوق وأ رَكَرِوَمَادْمْتٌ حك [ مريم - 7١‏ ] فالمرادٌُ بها 
زكاة النفس من الرذائل”" التي لا تليق بمقامات الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام أو أوصاني بتبليغ 
الزّكاة وليس المرادٌ زكاة الفطر؛ لأنّ مقتضى جَعْل عدم الرّكاة من حصوصيّاتهم أنه لافرق بين 
زكاةٍ المال والبدن» كذا أفادَه "الشبر املس *"9. 


7 


ره5/م (قوله: الطهارة) هذا أنسب مما في بعض النسخ من إبدالِه بالنظافة. 


(قول: لأنّ الرّكاة طهرة إلخ) وإذا قلنا: إنها طهرةٌ للمال يقال: حاشاهم أن يكونوا نخدماً لأموالهم 
حتى يُطهّروها » فهم أكرمٌ الخلق على الله تعالى , أو لأنهم لا ملك لهم مع الله تعالى » وإنما يشهدون 
ما ف أيديهم من ودائع الله ف أيديهمء يبُذلونه في أوان بذله وعنعونه عن غير محله. 

(قولة: قلا انميت إلخ) الظاهرٌ أن المراد بالطهارة النظافة عن ميمّة البخل وشم النفس ف المزكيء 
وي المال أيضا عن فنائه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: حَصنوا أموالكم بالرّكاة)؛ وقوله: رما تَلِفَ مال 
ف بر ولا بحر إلا منع الرّكاة» فحرّرُوا أموالكم بالرّكاة) اه "سندي". ولعلّ وجة الأنسبيّة هو موافقة 
تعبير أهل اللغة في تفسيرهم بالطهارة اه. لكر تقدّمَ أنَّ الطهارة بمعنى النظافة عن الأدناس حسسيّة 
كالأبحاس أو معنوية كالعيوب» فلم يظهر وه الأنسبية. 


(1) "ط": كتاب الزكاة ."88/١‏ 

(0) في "ب": («(الرزائل)) وفي هامش"ب":قوله: ((الرزائل)) هكذا بخطه بالزاي؛ وصوابه الرذائل بالذال المعجمة؛ جمع 
رذيلة ل الفضيلة كما 5 "القاموس”". ولا وجحود لملؤة((رزل)) قِ 'القاموس"'. ولا قُِ "المصباح" اه مصححه. 

(6) ف حاشيته على "نهاية المحتاج": كتاب الزكاة ‏ باب من تلزمه الزكاة 79/ه؟١.‏ 


"الا (قولة: والعماةة أي : رافق ولها بعاد أى”: لوك يقال: زكت البقّعة إدا بورك 

فيهاء والمدح» يقال: رَكى نفسَّهُ إذا مدّحهاء والثناءٌ الجميل» يقال: زَكى الشاهد إذا أثنى عليه 

'بحمر'". وكلها توجد في المعنى الشرعي؛ لأنّها تطهر مها من الذنوب [4073/1١/ب]‏ 

ومن صفة البل؛ وا مال بإنفاق بعضه؛ ولذا كان المدفوعٌ مُستقدَرا فحُّرمَ على آل البيبت 

حُذْنَ أموفِمصَدَكَه يمره وميم ياك [ التوبة - ٠١‏ ]» وتدمّه بالخل ف«إوم] أنْمََثرمّن 

عن و4 [ سبأ - 4" ] وير لقث [ البقرة - 771 ] وبها تحصلٌ البركة 
ارس 


ولا ينص مالٌ من صدقة )'"؛ ويُمدَحٌ بها الداف؛ ويُتى عليه بالجميل #وَالْذِنَهمْللركَرة 
فَنعِلُونَ؛ [ المؤمنون - 6 ] اإقدأفلم م نكر [ الأعلى - 4 ١‏ ] . 


(قولهُ: والنماء» أي: الريادة إلخ) في "السندي”: ((لكنْ أشار في "الفتح" أنَّ مصدر رَكا الرَّرعٌ إنما 
حاء بلفظ زكاءٌ بالهمز وركواء ولم يذكر علماءٌ اللغة زكاةً في مصدره. قال في "النهر" بعدما نقَلّهُ عنه: 
إلا أنه ف "ضياء الحلوم" قيل: تنيت قاء المالتركاة لأن المال ير كو موك أ شوو كر اف قال 
"آب و الشيو اندع" :كانه راق الرد لكلا المحنن لكمليين كرك انا آزلا فاذنه كر “الغياء؟ 


)١(‏ عبارة "د": ((الطهارة: النظافة والنماء)). 

(9) "البحر": كناب الزكاة 5١5/9‏ بتضرك يسير. 

(؟) أخرجه أحمد 7720/7) ومسلم(5848؟) كتاب البرٌّ والصلة والآداب ‏ باب استحباب العفو والتواضع»ء والترمذي 
)5١59(‏ كتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء في التواضع؛ وقال: حديث حسن صحيح. والدارمي(178١)‏ كتاب 
الزكاة - باب ف فضل الصدقة, وأبو يعلى(55458))» وابن خزيمة(478”) كتاب الزكاة ‏ باب ذكر نماء المال 
بالصدقة؛ وابن حبان(44 77) كتاب الزكاة ‏ باب فضل الزكناة» والبيهقي ق "اتسين الكبري” 130/6 كناب 
الزكاة ‏ باب كراهية البخل والشح والإقتار» و 575/١١‏ كتاب الشهادات ‏ باب شهادة أهل المعصية؛ وفي"شعب 
الإتمان" (5411*) كتاب الزكاة - فصل ف كراهية ردٌ السائل» و(8071) باب في حسن الخلق ‏ فصل في التجاوز 
والعفو وترك المكافأة» و(8758) فصل في ترك المعصية؛ كلهم من حديث أبي هريرة نه مرفوعاء وفي الباب 


قسمالعبادات 0 دس وفهمج د لس ححاشية ابن عابدين 


09م (قوله: وشرعاً تمليكُ إلخ) أي: أنه اسم للمعنى المصدريً لوصفها بالوجوبب الذي 
هو مِن صفات الأفعال؛ ولأنّ موضوع علم الفقه فعلّ المكلّفء ونْقَلَ "القهستاني"”": ((أنها 
شرعا: القَدرُ الذي يُخرحُه إل الفقيرة): نم قال: ززوق "الكرماي": أنهي في الادر بحارٌ شرعاء 
فإنها إيتَامُ ذلك القَدْر وعليه المحققون كما في "المضمرات"» وهو القابلٌ للعنوان» وبالاشتراك قال 
"الزعنشري””" و"ابن الأثير"”)) اه. 

وقولهُ تعالى: فإ وَءَاثوأ ك4 [ البقرة - 45 ] ظاهرَةُ القَدْرُ الواحب؛ ويُحتمَلٌ تأويلٌ الإإيناء 
بإخراج الفعل من العدم إلى الوجود كما في لأَقِيمُواآلصَلَوة4 [ البقرة ‏ 1 ]. 

( تنبية ) 

هذا التعريف لا يدحل فيه ا السوائم؛ لأنه يأخذها العامل لمر فلم يوجد التمليك 

من المزكي إلا أن يقال: إن السلطان أو عامله .منزلةٍ الوكيل عنه في صرفها مصارفها وتمليكها 


هذا الكلامٌ بصيغة التمريضء فلعلٌ وجه تمريضه هو ما ذكرَهُ المحقق من أن استعمال يزكو .عنى ينمو 
لا ييستلزم استعمال الرّكاة.معنى النماء» وأا ثانياً فلأ تسليم لغوي شيئاً لا يُستلزِمٌ صحَنّهُ في نفس 
الأمرء فيكون الرّكاة بمعنى النماء لا بد في إثباته من النقل الصريح فيه» ولم يوجد)) اه. 

(قولةُ: إلآ أن يقال: إن السلطان أو عامله إلخ) فيه أنه إذا أُحَذّها العاملُ جَبْراً لم يوحد التمليلكُ من 
المركي مع أنها سقطت عنه بمجرَّدٍ الأعذ» حتى لو هلكت في يده لا يُطَالْبُ المالك بها ثانيأء ولو كان 
وكيلاً عنه ما سقطت بالهلاك) وإذا اععر اندرو غير عق المقر الفاغ هو وكيل في الأحذء فلم يوجد 
هليل من المزكي اق /مشالة الأحد ججراء وشباتي :و جات زكاة الغتم فيل قزله» ولو خلط السلطاث الال 
إلخ : ((لو أحذّها السّاعي جبرا لم تقع زكاة» وفي "مختصر الكرخي": إذا أحدّها الإمام كرْها فوضّعّها 
موضعها أجراً؛ لأنَّ له ولاية أذ الصدقاتء فقام أخحذةُ مُقَام دفع المالك» وفي "القنية": فيه إشكالٌ؛ لأنّ 
التي فيه خوط يولم ميحد اه. قلت: قول "الكرخي': فقام أعذةٌ إلخ يصلحٌ للجواب» وق "الن": 

.1837/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )١( 


(؟) "الفائق في غريب الحديث": مادة ((زكا)) .1١١9/7‏ 
(5) "النهاية في غريب الحديث والأثر": مادة ((زكا)) ؟//1.؟. 


ا جزء الخامس 11111111111 ه ١‏ ةنيهم كتاب الزكاة 


حرج الإباحة» فلو أَطعَمَ يتيما ناويا الرّكاة لا يُجزيه إلا إذا دفع إليه المطعومَ كما لو 
كسَاهُ بشَرْط أن يَعقِلَ القبض) إلا إذا حُكِمَ عليه بنفقتهم (خُرْء مال) حرج المنفعة, 57 


أو عن الفقراء: فتأمل. 

754لا (قولة: خحر ب الإباحة) فلا تكفي فيهاء وأما الكفنارة فلم تخرج بقيدٍ التمليك؛ لأن 
الشرط فيها التمكينُ» وهو صادقٌ بالتمليك وإن صدَقّ بالإباحة أيضاء نعم ترج بقوله: ((جزء 
مال إلخ))» فافهم. 

هلام (قولهة: إل إذا دفعَ إليه المطعومٌ) لأنه بالدفع الفكة اتكاة فلكت فسن اكادعن 
اكه علذف ]ذا أظطة يهم :ول علق أله النطراط كوزهه قت الملا سواجة إل التدراط فقدر أبينة 
أيضاً؛ لأنّ الكلام في اليتيم ولا أبا له فافهم. 

0 (قولة: كبالو كمام أي كنا جز ه لو كساهء ار 

1 (قولة: نخترط أن يعد انض قيدٌ في الدفع والكسوة كليهماء اك ده : 
"الفتح"”" وغيره بالذي لا يَرمِي به ولا يُحدَعٌ عنه» فإ لم يكن عاقلا فقبَضَّ عنه أبوه أو وصبَّهُ 
أو من يعولهُ قريبا أو أجبيًاً أو مُلتقِطهُ صمّ كما في "البحر”" و"النهر””» وعيِّرَ بالقبض لأنّ 
التمليك في التبرّعات[؟/ق88١/أ]‏ لا يحصلٌ إلا به؛ فهو جزءٌ من مفهويء فلذا لم يقيَّدْ به أرَلا 
كما أشار إليه في "البحر"» تأمّل. 

7 /ا لاا (قولة: إلا إذا حَكِم عليه بنفقتهم) ا نفقة الأيتام لفك إفراد الضمير؟ 


المفتى به التفصيلٌ: إِنْ كان في الأموال الظاهرة يسقط الفرض؛ لأنّ للسلطان أو نائبه ولاية أذهاء وإن 
لم يََعْها موضعها لا يبطل أخمذه؛ وإن في الباطنة فلا)) اه. وعلى هذا يدحلٌ في التعريف زكاة 
السّوائم؛ إذ أحذ الإمام قائم مقَام دفع المركي. 


60 "ح": كتاب الركاة ق/7١١/أ.‏ 

1/١١/ق "ح": كتاب الزكاة‎ )١( 

(') "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز الصدقة إليه ومن لا يجوز .51١/7‏ 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ؟//511؟. 

(ه) "النهر": كتاب الزكاة ق/94/ب. 


»الرع هه قافه هه هود يو هش هاه هه هو هه هو هو »ع ماه هأ هاه > وقعهس هم ره 4 همع موه هوه مساج مس هن يمس ع د خ »أ م سيهس عض ع وس و اج مج 4 65 هم م هه وم مهم هو م عه 66١‏ 2 فق كمه مه 


لأنّ مرجعه في كلامه مفردٌ, أي: إلا إذا كان اليتيمُ ممن تلزمٌ نفقتة وقضي عليه بهاء أي: فلا تجزيه 
عن الرّكاة؛ لأنه استشناءٌ من المستشنى الذي هو إِْبِاتٌ وهذا إذا كان يُحتسَّبُْ المؤدَّى إليه من 
ل ف 5 بو 5 22 ا كدان ال الى اك 
في "التنارححانيّة'”2 عن "العيون"؛ فكان على "الشارح" أن يقول: واحتسببّة منها كما أفادّه " "7" . 

قلت: والظاهرٌ أنه إذا احتسبّهُ من الرّكاة تسقط عنه النفقة المفروضة لاكتفاء اليتيم بها؛ لما 
صِرَحُوا به من أن نفقة الأقارب تحب باعتبار الحاجة» ولذااتسقط عضي المدّة ولو بعد القضاء 
لوقوع الاستغناء عمًا مضى» وهنا كذلك؛ فتأمّل. 


س ا 


(الالالام (قوله: خلاقا ل "الثاني” ') أي: "أبي يوسف"» فعنده يصح» وعبازة "البرارية 


(قولة: فلا تجزئة عن الرّكاة إلخ) لأنه أداُ واحبي عن واجبو آخر» لكن لو فرَض القاضي نفقة 
قريبه غير أصوله وفروعه مثلا في أوَّلِ حرّمء ثم مضى ودقعٌ إليه المأمورٌ بالإنفاق في أَرَّل صَمَر أو آخره 
نقفة مان عن رقت الفرس ناا به الرّكاة عند الدفع والتمليك يُجزيه عنها؛ لأنّ نفقة الأقارب 
سقط عقر المدّة ولو بعد القضاء؛ لوقوع الاستغناء عمّا مضى كما في باب النفقة. اه "سددي". 

كول اما نذا السك امن الكاة تهريس كذ السو ١‏ لان 137 مس مز دنع عي كال توقلتنا 
بالإحزاء يقال: إن المنفعة لم تنقطع عن المزكي من كل وجه؛ إذ قد سقط عنه التفقة المفروضة:» تأمّل. 

(قولهُ: لاف ال "العاتي"؛ وقول المصحّح: لا وجود لذلك في نسخ "الشارح") أقول: يوحدُ يبيعض 
النسخ هكذا: رالا إن حَكم عليه بنفقتهم» "'مضمرات" خلاقا ل "الثاني" 'بزازية")). 


.7707/7 *البحر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(1) "الولوالحية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الأول فيمن تحلٌ له الزكاة وفيمن لا تمل قه ؟/). 

(6) "التاترحانية": كتاب الركاة 7079/7. 

(4) 00 كتاب الزكاة ق 1/11 

(5) قوله: خلافا للثاني هكذا بخطه. ولا وجود لذلك في نسخ الشارح التي بيدي» وليحرر اه مصححه. 
(5) "البرازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 85/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس سنح نكا 47 ساسح سصيه يس يتت. اكاسة اد كاذ 
- - م 2 8 , 

:5 عٍِ م اوم 7 0 .)١(‏ تع إنته و عه ل 
فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجزيه (عينه الشارع) وهو ربع عشر نصابي حولي» 


((قضى عليه بنفقة ذي رحمه المحرّمء فكساه وأطعمَةٌ ينوي الزّكاة صم عند "الثاني")) اه. 

زاة في "الخايّة”: ((وقال "ححسّد": يجود في الكسوة؛ ولا يمور في الإطعام» وقول 
"أبي يوسف" في الإطعام حلاف ظاهر الزّواية)) اه. 

قلتُ: هذا إذا كان على طريق الإباحة دون التمليك كما يُسْعِرُ به لفظ الإطعامء ولذا قال 
ف "التتارححانيّة””” عن "المحيط””: ((إذا كان يعولٌ يتيما ويجعلٌ ما يكسوه ويْطعِمّه من زكاة ماله 
ففي الكسوة لا شلك في الحواز لوجود الرّكن وهو التمليك؛ وأمّا الطعامُ فما يدفعهُ إليه بِيدِه يجوز 
أيضاً لما قلنا بخلاف ما يأ كله بلا دفع إليمم). 

4 (قوله: فلو سكن إلخ) عزاه في "البحر”" إلى "الكشف الكبير”” 2» وقال قبله: 
((والمالٌ كما صرَّح به أهلٌ الأصول ما يُتموّلٌ ويُدَّحرُ للحاجة. وهو حاص بالأعيان» فخرَج به 
تمليك المنافع)) اه. 

[ه /الالا] (قولة: عيّنهُ) أي: الحرع أو المال» وقول "الشارح": ((وهو ربع عشر نصابي)) صالح 
لهماء فإنٌ ربع العشر معيّنٌ والنصاب معيّنٌ أيضاء فافهم. 


تشففة (قوله: وهو ربع عشر نصاب) أي: أو ما يقوم مَقَامّهُ من صدقات السواتي كنا 


(قوله: قلت: هذا إذا كان إلخ) وقيل: لا حلاف بينهما في الحقيقة؛ لأنَّ مراد 0 يوسف” الإطعام 
على سبيل التمليبك. 55 "سدق" عن "البدائع . 


)١(‏ ف "د : ((بحريه)). 

(0) "الخخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف أداء الزكاة 7١7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "التاترحانية": كتاب الزكاة ؟/١8؟,‏ 

(5) "المحيط البرهاني”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن ‏ في المسائل المتعلقة من يدفع الزكاة ١/ق‏ 79١ب‏ لاعن "الفيرن : 
(0) "البحر": كتاب الزكاة 11/9 ؟. 

(5) "كشف الأسرار": باب بيان صفة الحسن للمأمور به 179/١‏ . 


قسم العيادات ‏ 20 .ل ل ل مدا وج د ددس سس حخاشيةاين عابدين 


ست داقر و 2 8 
حرج النافلة والفطرة (مِن مسلم فقير) ولو معتوها (غير هاشمي ولا مولاه) 0000# 


نا إليه ف الا سسا 
الثامم (قولة: حرج النافلة إلخ) لأنهما غير معيّسينء أمّا النافلة 883/93 ١1/ب]‏ فظاهن 
وأما الفطرة فلأنها وإن كانت مقدّرة بالدساع من مو ثمر أو شعيرء وبنصفِه من نحو بر أو نسم 
2 2 : ل ار 7 عه 
فليست معينة مك المال لويحوبها فق :الذمّة» و لذا لو هلك الال لا تسقط كما سياتى”" ق انها 
بخلاف الرّكاة» ولذا تحب من البْرّ وغيره وإن لم يكن عنده منه شيء؛ أمّا ربع العشر في الرّكاة 


فلا يحب إلا على مَن عنده تسعة أعشار غيروء والحاصل: أن الفرق بينهما بالتعيين والتقدير» 
هذا ما ظهّرَ لي» فافهم. 0 

8/0041 (قولة: من مسلم إلخ) متعلق ب ((تمليك))» واحترّرٌ مجميع ما ذكرَ عن الكافر والغني 
والهاشمي ومولاه؛ والمرادُ عند العلم بحالهم كما سيأتي في المصرف» "ح”". قال في "البحر”9: 
((ولم يُشترّط الحريّة؛ لأنّ الدفع إلى غير الحرٌ جائرٌ كما سيأتي”"2 في بيان المصرف)). 

مطلب ف أحكام المعتوة 

يه الال (قوله: ولو مُعتوهاً) ف "المغرب"7"/: ((المعتوه: الناقضص العقلء وقيل: الملنهوش من 
عبر بتو )ا 

وفيه التنفصيا” لمث في الصبي كما في "التتارنحانيّة””): وفي عامّة كتب الأصول أن حكمه 


.71١5/97 "اليحر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(0؟) "ط": كتاب الزركاة "86/١‏ . 
م" 

(4) "ح": 0 الركاة ق8١١/1.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة 7707/9 

"رد"ا٠١7/55(‎ 

(1) 'المغرب”: مادة ((عته)). 

(8) المقولة [7877] قوله: ((وحزم المصنف إلخ)) فما بعدها. 


ركام يعر عا اع اهل او النيم الطوع طن" الكاتر يماي" 


7 


الجزء الخامس ففت اتج مون :4ه سسا بت عم تت ١‏ كاتوالز كاءة 


أي: معتقف والتامطي 1 ا" :(( تمليك المال )», أي: المعهود إخراجُهُ شرعا 
(مع قلع التفية عن الماش وين كل بوحة مدا نانب ني اند جو عقاوو راطق مال أنه 


كانصبيً العاقل ف كل الأحكامء 5 ابص "بويد "07" يدك قفوي غيم عاط دور 


"أبو يمر ادك 0 د فم 0 وف "أصول ا 3 لا يكلف بأدائها 


بلا 0 فقد صرح بأنه يقضي القليلَ دون لكثر وإن : 7 مخاطبا فيما 1 كالنائم والمغمى 
عليه دون الصبيّ إذا بلغ وهو أقرب إلى التحقيق» كذا في "شرح المغني" ل "الهندي"7, 
الع الاي 

اا (قولة: أي معتقه) بفتح التاء والطسهير للهاشمي. 

000 (قولة: وهذا) أي: ما و به االعيق” 


2 


كنلا ؤقرلة: آله العموي إشارة ة إلى ما أحاب به ف "النهر””' عن اعتراض ل 
عن "الكد "47 (ريآن قولة: تمليكُ المال يتناولٌ الصدقة النافلة))» فزاد قوله: ((عيْنهُ حيي كبينا 
فعَل المت" لإخراجهاء وحاصلٌ راي أن أل ف «الال)) للعهدء وهو ما عيئه الشارع. 

4 (قولة): مع قطع) متعلّقّ ب ((تمليلك))؛ وقولّةُ: («من كل وجحه) متعلق 
ب ((قطع))» "ط"27. 


)١(‏ ((الدبوسي)) ساقطة من "الأصل". 

(1) لم نقف على ترجمته. 

() شرح أبي حفص عمر بن إسحاق بن أحمد» سراج الدين الهسديّ الغزنويّ (ت*لالاه) على "المغني" في أصول 
الفقّه لعمر بن محمدء جحلال الدين الحبّازي المنجنديٌّ (ت١5531ه).‏ ("كشف الظنون" 2١7543/7‏ "الجواهر المضية" 
»,. "الدرر الكامنة" «/غ 5 ١3ء‏ "الفوائد البهية" ص/م؛ .)-١‏ 

(1) "الاحكام": كتاب الزكاة 7ق ١٠7٠/ب‏ بتصرف. 

(5) "النهر”: كتاب الزكاة ق /94/ب. 

(5) 'الدرر": كتاب الزكاة ١71/١‏ 

(0) انظر "شرج الغيتي على الكنر": كتاف الركاة 8/١‏ 

(8) من((كما فعل المصنف)) إلى ((قوله)) ساقط من "الأصل". 

(9) "ط": كتاب الزكاة ."3/١‏ 


قسم العبادات ‏ سس ده و#جم4 د للد دس حاشية ابن عابدين 


الإبدم (صللروتريو ره تعالى) بياب لاشتراط النية. 
(وشرط افتراضها عَقَلٌّ وبلوغ وو ال ا سروم سو و ا 


86 (قوله: فلا يَدقَعُ لأصله) أي: وإِنْ علاء ((وفرعه)) وإن سفَلَ وكذا لزوجيِه 
وزوجها وعبدِه ومكاتبه؛ لأله بالدفع إليهم لم تنقطع لمنفعة عن المملك ‏ أي: المركي مِن 
كل وجه. 

رهد (قولة: للَهِ تعالى) متعلقٌ ب (تمليلك))» [1/ق3١/]]‏ أي: لأحل امتثال أمره تعالى. 

7<ه/مم (قولة: بيانٌ لاشتراط النيّة) فإنُها شرطٌ بالإجماع في مقاصد العبادات كلهاء "بحر"00. 

لاب الا (قولة: عقل وبلوغ) فلا تحب على بحنون وصبي ؛ لأنها غيادة حضة» وليسا مخاطبين 
بهاء وإيجَابُ النفقات والغرامات لكونها من حقوق العباد» والععشر وصدقة الفطر لأنّ فيهما معنى 
المونة» ولا لاف أنه في المجنون الأصلي يعبر ابتداءً الحول من وقات إفاقته كوقت بلوغه؛ أمّا 
العارضي فإن استوعب كل الحول فكذلك في ظاهر الرّواية» وهو قولٌ "محمّد" ورواية عن 
"الثاني"؛ وهو الأصح) وإِنْ لم يُستوعبه لغاء وعن "الثاني": أنه يعبَرٌ في وجحويها إفاقة أكثر الحولء 
"نهر”"). ولم يذكر المعتوة هناء والظاهرٌ أن فيه هذا التنفصيل» وأنه لا تحب عليه في حال العته؛ 


(قولة: لأحل امتثال أمرهٍ فال فيه نهدا كناية عن الاسلامن لا الل 
رفول "الشارح" : لاشتراط النيّة إلخ) وإ: ما ترك هذا القيدُ في سائر العبادات لعدم المجانس» وكونها 
لللتنال تعلرةء قاذ اسحاهد النداقنها علاف: التكات قات لما ايها عدو قرسا #كالييلق فللا بد عع 


سو 1 


تدبر » نادي . 


(قولة: وعن "الثاني' ' أنه يُعتبَرُ إلخ) فاق "السرجلذلية": ((الصحيح اشتراط الإفاقة أُوَّلَ السّنة لانعقاد 
الحول وآخخرها ليخاطب بالأداء)) اه "سددي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة 7//ا١7‏ بتصرف. 
(0) "النهر": كتاب الزكاة قمة/ب. 


لما علمت من أنَّ حكمَّهُ كالصبىّ العاقل» فلا تلزمُة؛ لأنها عبادة محضة كما علمت إلا إذا لم 
يتستوعب الحول؛ لأنّ الجنون يلغو معه؛ فالعَتَهُ بالأول. وأمّا ما في "القهُستاني””" من قوله: 
((فتحب على المعتوه والمغمى عليه ولو استوعَب حولاً كما في "قاضي خحان””) اه ففيه أني 
راحعت نسحتين من "قاضي نحان" فلم أره ذك حكم المعتوه» وإغا ذكرٌ حكم المجنون والمغمى» 
ولو وٌحد فيه ذلك فهو مشكل» فتأمل. 

[44لالا] (قولة: وإسلام) فلا زكاة على كافر لعدم خطابه بالفرو ع؛ بو اد كتان ينا 
أرق فلو أسلم امريد لا يُخخاطب بشيء من العبادات أيام ردته. 3 شرط للوجوب شرط 
لبقاء الرّكاة عندتاء نا رئدٌ بعد وجوبها سقطت كما في الموت» "بحر””2 عن "المعراج" . 

ونان لزقولة وس قاذ قب عن عن وزو مكانا أو اششسط الأ العند لا ملدلة لله 
والمكاتبُ ونحوه ون ملك إلا أنّ يلكه ليس تاماه "نهر"”9. 


(قولة: وأمّا ما في "القهستاني" من قوله: فتجب إلخ) قد يقال: إن ما في "القهستاني" موافق لما قدمه 
عق "الدبوسي"و"البشهى" !امن أنه لا يكلف بأداء العبادات» وإذا زال العتهُ توجّةَ عليه الخطاب بالأداء 
حالاً وبقضاء ما مضى))» والظاهر أن "قاضيحان" ذَكَرَ ذلك في غير ”فتاواه"؛ وفيها في غير هذا المحلٌ. 

(قولة: ثمّ كما شرط للوجوب إلخ) الظاهرٌ أن المراد بسقوطها بالردّة والموت عدمٌ تأتتي فعللها منه 
بعدهماء لا أن ذمّته برئت منهاء ولذا لو أسلمّ وحَب عليه أداء زكاةٍ وجبت زمنّ إسلامه؛ ويب عليه 
الؤفكة بار كاة مارو ةرق سخا ل تخيائةة فالراد أنه ل توصل م تر كف لفقل الكق وله تسد لتلا فيان 


8 بت ِ 
ردته لعدم صحة نية المرتد. 


.187/1١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الركاة ‏ فصل في مال التجارة 551/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية")؛ وليس في النسخ التي بين أيدينا 
ذكر (المعتوه)» وهذا موافق لنسختتي قاضي نخحان اللتين راجعهما ابن عابدين رحمه الله. 

(”) "البحر": كتاب الركاة 7148/7. 

(8) "النهر": كتاب الزكاة ق88/). 


قسم العبادات مياص الالو لعس نآ سم من اخاشيةاين عابدين 


١ 0‏ ع ا . 7 
00 ( أي: سبب افتراضها (ملك ا 


اللحفةا (قوله: والعلم به) أي : بالافتراض» "م0 وإنما 95 يذكره الل" لأنه شرط 
لكل عبادء وقد يقال: إنه ذكرَ الشروط العامّة هنا كالإاسلام والتكليفء فينبغى ذكرهُ أيضاء 
بر 


)1 


(قولة: ولو حكماً إلخ) فلو أَسلَمٌ الحربي نّم ومككّث سنين وله سوائم ولا علمٌ له 
بالترائع لا تحب عليه زكاتهاء فلا يُخاطبُ بأدائها إذا ترج إلى دارنا ملافا ل "زفر" "بدائع"9. 

0/45 (قولهُ: ملكُ نصابي) فلا زكاةً في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك» ولا فيما 
ارا العدر بدارهم؛ [7/ق8943١/س]‏ أنه ملكوه بالاحراز عندنا خلافاً ل "الشافعي". 
"بدائع” ". ولا فيما دون النصاب. 

مطلب: الفرقٌ بين السنّبب والشتّرط والعلة 

نم اعلم أن هذا جعَلَهُ في "الكنر””2 شرطاء واعترضّة في "الدّرر”””: ((بأله سببُ))» وأجاب 
عنداى "اللي "00 بزوبانه أظلرة عَلَى المبيع اسم الشّرط لاشتراكهما في أن كلاً منهما يضاف إليه 
الوحودٌ لا على وحه التأثير فخرّجّ ارح ور 0 اشر للك طلام اانه ادرب اانه ايد 
دون الشرط كما عرف في الأصول)) اه. 


(1) في "د" و "ط” و أب": ((سببه)). 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ق١١/).‏ 

(؟) لم نعثر على المسألة في "البحر". 

(8) "البدائع": كتاب الركاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 4/7 بتصرف. 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال 9/7 بتصرف. 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الركاة .85/١‏ 

0) "الدرر": كتاب الزكاة .17977/١‏ 

(8) "البحر": كتاب الزكاة 8/9 51. 


(9) في "7" و"ب": ((وبتميز)). 


الجزء الخامس عبحت م ب نت 4 عبببب ب ب ب م ف كات الركاة 


أقولٌ: ولا حاجة إلى ذلك» فقد ذكر في "البدائع””' من الشروط الملك المطلق» قال: ((وهو 
الملكُ يدا ورقبة)) وقال: ((إنَّ السبب هو المالَ؛ لأنْها وجَبَتْ شكرا لنعمة المال» ولذا تضاف إليه 
يقال: زكاة المال» والإضافة في مثله للسببيّة كصلاة الفلهر وصوم الشّهر وحج البيت)) اه. 

وعليه فملك النصاب ‏ حيث جعِل شرطأ كما في عبارة "لكان مايكون قب إضاقة 
المصدر إلى مفعوله, وعيف دسي انها ( “الما ركو سو اقنانية الضيقية 
إل الوضوفة أي النصاب الملوك: وبدغلم انه لايفة سير غيازة "الكير" بهدداتخلافا لبن 
فعلّهُ في "النهر'”" لفلا يحتاج إلى الدواب .ما مر عن "البحر"؛ وأنه لا يصح تفسيرٌ عبارة 
اللي فسرنا به عبارة "الكتز'ء فافهم. 

[0055] (قولهُ: نصابي) هو ما نصبّهُ الشارعٌ علامة على وجحوب الرّكاة من المقادير البيّنة 
الأبواب الآتيق؛ وهذا شرط في غير ز ة الزّرع والثمار؛ إذ لا يُشترّط فيها نصابٌ ولا حَوَلانُ 
حول كما سيأتي 0" ايانث العشر, 


رار سار :1 


(قولة: أقول: ولا اه إلى ذلك إلخ) يؤيده ما ذكره ط" عن ون “رمن إن كال هبو 
السبب» وملك النصاب هو الشّرط)). 

(قولة : 1 النصاب المملوكُ إلخ) ١‏ فيه إن السسيه امال المطلق لا النصابُ المملوك كما يدل على 
ذلك ما نقلَهُ عن "البدائع"؛ وما يأتي من أن النصاب شرط. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الركاة - فصل ف الشرائط التي ترجع إلى المال 4/7 »وقصل في سبب فرضيتها ؟/1 بتصرف. 
(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة .814/١‏ 

(0) "النهر": كتاب الزكاة ق1/85. 

(5) المقولة [475/ا9] قوله: (إملك نصاب)). 


:1 إلا 


ف م و0 


قسم العبادات مسبم ع دح 0ق سس نيت ٠‏ أحاشية ابن عابدين 


نسبة للحَؤل لِحَوَلانهِ عليه (تامٌ) بالرّفع صفة ((مِلْك)) رج مال المكاتب. 
أقول: إنه عحرّج باشتراط الحريّة) 51177110 


[6 (قولَةٌ: نسبة للحول) أي: الحول القمري لا الشمسيّ كما سيأتي”© متنا قبيل 
“كاة 'المال: 

زة/الا] (قولة: لحولانه عليه) أي: لأنّ حَوَلانَ الحول على النصاب ل لكونه 51 
وذاعلد سيق وم مي الحول حولا حيري عيب عوسي 
إلى فصل من فصولِهِ الأربعة. 

رحة0/م (قولة: رج مال المككاتب) أي: حرج بالتقييد به؛ لأنّ المراد بالتام المملوكٌ رقبة 
ينا وملك المكاتب ليس بتام اوتعور لوكو لا قهةؤان عه وق الوا دقن اذئ سال 
الكتابة سَّلِمْ له. وإن عجَرّ سَّلِمَ للمولل» فكما لا يبحب على المولى فيه شيء فكذا 
[؟/ق٠5١/]‏ المكاتب كما في "الشرنبلالية"27. 

قلتت وغرّع آيضا عو الال النقوة والشافط فق ضرع يعسوب ليه عليه وعلفون 
في برَيّة» فلا زكاة عليه إذا عاد إليه كما سيأني”"؛ أنه وإث كات مملوكا له رقبةٌ لكر' لا يد له 
كما أفاده في "البدائع"227) وخرّج به أيضا ‏ كما في "البحر"”© ‏ المشتري للتجارة قبل القبض 
والاوق اعد التجارة: 


هلمم (قولة: أقولُ إلخ) حاصلة: أنه لا حاجة إلى قوله: ((تامٌ))؛ وفيه نظرٌ؛ لأنه في صدد 


(قولة: لذ اجائحة إل افر له ((تاٌ))» وفيه نظرٌ إلخ) وأيضاً ذكرّهُ محتاجٌ إليه يحرج ما تَقَدَمَ من المفقود ونحوه. 
(1):ضم اه دن , 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ١77/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


"د إل 


(9) ص4 4 
(5) "البدائع": ا ا - فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال 94/7. 
(©) "البحر": كتاب الزكاة 7١/7‏ بتصرف يسير. 


الجزء الخامس ا 25ت كتاب الزكاة 


ذا كا لفط ١‏ عدطصا علق رو ف لسةفر نووم برجو وو مفس بع ا 5 


تعريف سبب الوحوبء ولا بدَّ في التعريف من كونه جامعاً مانعاء فلو أُطلِقَ الملل عن قيد التمام 
لور عليه ملك المكاتب؛ وذكرٌ لحري في بيان الشرط لا يُخرِجٌ تعريف السبب عن كونه ناقصاًء 
فحينئل لا بدّ من ذكروء تأمل. 

[94لالا] (قولةة علق أن إلخ) زيادة ترق ف بيان الاستغناء عن قيدٍ التمام أي: ولو فْرض 

أن مال المكاتب لم يرج با شتراط الحرية» وقصد إراحُةُ وإعحراجٌ غيره مما تدم يَحَرَّج بإطلاق 

الملك لانصرافه إلى الكاملء املك الكامل هو التام فلا حاجة إلى المريع ولك اعد *١‏ 
هذه عناية يُعتدَرُ بها عند عدم التصريح بالقيد دفعاً لاعتراض المعترض» فد الطلق كتير اث اذ منه 
لاد وبر هر انامز اباجيا ل "كي ضايرو بلتسيك لم رد لان سيو 
ولا سيّما في مقام التفهيم وتعليم الأحكام الشرعيّة» وقصّدَ الاحتراز به عن غيره» ولذا ذكِرَ 
في المتون الجوعان الاصدر ا وا ين وغيرهما. 

ةلالا (قولة. ودّل) أي: علق لضاني المذكورء "فتم””". 

خلا ول ما ملك بسببي حبيشي إلخ) اع على 0 "الإمام"؛ لذن خلط دراهمه 
بدراهج غيره عنده استهلالكٌ: أمّا ب او وح فلا يغبت الملك؛ اك 


1 ا 


فلا يورث غنة؛ لأئه فال ام: مشترلك وإفسا يورت حصّة اللييت منه» "فضح” 
'القهُستاني”””: ((ولا زكاة في المغصوب والمملوك شراءً فاسداً)) اه. 


(١)انظر‏ "الدرر والغرر": كتاب الركاة .١ 77/١‏ 

,١59/١ انظر "ملتقى الأبحر": كتاب الركاة‎ )١( 

6( "الفتح": كعا الداة 1 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ؟/7١١.‏ وفي "د" زيادة: ((قال في "البحر": وقوله: ‏ أي صاحب "الفتح" أرفق بالناس: 
إلا أن في إيجاب الركاة على قوله إشكالاً؛ لأنه مع الملك مشغول بالدين» ولذا شرط في "المبتغى" أن يبرئه أصيحاب 
الأموال :لاتقل الآبراء مسفولبالذين مور سيت من يحلطة اقين رقيدةاق "التوير” ايضنا نا ذا لتم يكين 
له مال غيره يوق منه الكل» أو البعض إن كان زكى ما قدر على وفائه قال: ثم رأيته في "الحواشي السعدية')). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ١84/١‏ . 


قسمالعبادات   .‏ . دبل هه «#«#عم د ل حاشية ابن عابدين 


والمراد بالمغصوب ما لم يَخلِطه بغيره لعدم الملك؛ وأمًا المملوكُ را قاد شي 21 
لأنْه قبل قبضيه غير مملولكء وبعده مملولدٌ ملكا تام ون كان مُستحقّ الفسخ» فتأمّل. وقيّدَ بما إذا 
كان:43/93١/ب‏ له غَيرُهُ إلخ لأله إذا لونيكن له غيره يكون مشتغولا بِالدّين للتحضوب 
ل مش 1ت ا 
"السسّراج””"©: ((لا يُصِرَففُ الدَّينٌ لملكٍ آخحر لا زكاة فيه))» والتقييدُ بالاتفصال غير لازمء 
وسيأتي نمام الكلام على مسألة الغصب في باب زكاة الغنم. 29 

همل (قوله: فارغ عن دين) باحر ضف ((نصابي))» وأطلقة فشمل الدّينَ العارضَ كما 
يذكرة "الشارحم”"» ويأتي ا وهذا إذا كان الدّينٌ في ذمتِهِ قبل وجحوب الزكاة؛ فلو لْحِقَهُ بعده 

(قولة: فهر مشكل إلخ) يندفع الإشكال مما قاله "القهستاني" في تفسير المالك في قوله: لا تحسب 
إلا على حر مكلف مالك إلخ : ((أي: قادر على التصرّف على وجو لا يتعلّق بذلك تَبِعَة في الدنيا 
ولا غرامة في العغقبى كما في "الكرماني")) 3 فإنه بتصرّفهٍ فيه يلزمّهٌ قيمتهء فلم يكن قادرا على 
لفق قت الا بالقواية اننا يا ا كان مستحق الفسخ كان ,عنزلة العدم؛ وايش نايد كانتتو 
عرو الطترة تجح اتن 

(قولة: لما في "السشراج" إلخ) كلام "السسّراج" فيما إذا جد المالان ولا مانعٌ من صرفب الدّين 
لمالا زكاة فيه عند عدم غيره؛ أنه باع بالدّين» فالأظهرٌ ما في "السندي": ((من أن المراد بالغير 
ما تحب فيه الرّكاة أو لم تحجب)). 

(قولهُ: والتقييدٌ بالانفصال غير لازم) الظاهرٌ أنه قيدٌ لا بد منه للزوم زكاة المغصوب المحلوط؛ 
إذ لو لم يكن له غيرّهُ منفصلٌ عنه لا تحب الرّكاة إلا بقاذر غير المغصوب إن بلّعْ نصاباء لا في قذر 
المغصوب لاشتغاله بالدين. 


)١1(‏ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ١ق‏ 785/ب بتصرف. 
0 ص ده ؟ه_ 0 


(0) صدلا؟؛_ "در . 


الجزء الخامس سبيت عمييوم.. اللا للساتحعشصبيبح ب نياع تاكانة اند كاء 
له مطالب من ججهة العباد) سواع كان لله كركاة وخراج. عط 00 ميد عاج ياك الوح د ع 


لم تسقط الزكاة؛ لأنها نبت ل ذمتِهِ فلا ييسقطها ماالحيق من الدَّين بعد ثبوتهاء "جوهرة"207. 

؟٠/ع‏ (قولة: له مُطالِبُ من جهة العباد) أي: طلبا واقعا من جهتهم. 

ملا (قوله: سواء كان) أي: الدين. 

80م (قولة: ك زكاق) فلو كان له نصابُ حال عليه حَؤلان ولم يرّكه فيهما لا زكاة عليه 
في الحول الثانى» وكذا لو استهلكَ النصاب بعد الحول ثُمّ استفادٌ نصابا آخرَ وحالَ عليه الول 
لا زكاة في المستفاد لاشتغال خمسة منه بدّين المستهلك؛ أمّا لو هلك يُزكى المستفاد لسقوط زكاة 
الأول بالهلاك؛ "بحر”"“. والمطالب هنا السلطانُ تقديرا؛ لأنّ الطلب له ف زكاة السوائم» وكذا 
في غيرهاء لكن لما كثرّت الأموال في زمن "عثمان" رضي الله عنه وعَلِمَ أن في تتبعها ضررا 
بأصحابها رأى المصلحة في تفويض الأداء إليهم بإجماع الصحابة» فصار أربابُ الأموال كالوكلاء 
عن الإمامء ولم ييطل حقه عن الأخذء ولذا قال أصحابنا: لو عَلِمَ من أهل بلدةٍ أنهم لا يؤذون 
زكاة الأموال الباطنة فإنه يُطالِبُهِمء وإلا فلا لمالفته الإجماع» "بدائع"””. 

( تنبيه ) 
0.2 5 اا( ), 0 لاسي ل - 8 واه اله ام 

ما وقع ف صدر الشريعة”' ': ((من أن دين الزكاة لا يمنع)) سهو كما نبه عليه 
"ابن ال" وغيره. 

6 ١ملا]‏ (قوله: وخراج) 2 البدائع : ((وقالوا: دين الخراج يمنم وججوب الزكاة؛ لآنه 
يُطالبُ به وكذا إذا صار العشْرُ دَينا في الذمّة بأنْ أتلف الطعامً الغشري صاحبّة؛ فأمًّا وحوب 
العشر فلا يُمنع؛ لأنه متعلقٌ [؟/ق 51١‏ ١/أ]‏ بالطعام, وهو ليس من مال التجارة))» "بحر'”20. 

(1) ”الجوهرة النيرة”: كتاب الزكاة .١ 4١/١‏ 

(؟) "البحر": كتاب الزركاة 5١١/79‏ بتصرف. 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف شرائط الفرضية ؟/7 بتصرف. 
) شرح الوقاية": كتاب الزكاة 48/١‏ (هامش "كشف الحقائق” ). 
(ه) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 7/7 باخحتصار. 
83 "اليبس "كناب الركاة 9 4 


0 


شيم الكاداقد ‏ حصفت لوول مميتنت.. باشة ان عاسن 


2 0 2 8 ص7 0 
للعبد ولو كفالة أو مؤجّلا ولو صّداق زوجته المؤحَلّ للفراق» و7 'نفقة لزمتة 
بقضاء أو رضاءء ا ا 


.0/4 (قولة: أو للعبد) معطوفٌ على قوله: ((لل تعالى)). 

/١م/ا]‏ (قولة: ولو كفالة) مالفة قُْ دين العبدء قال فقي "المحيط": (( لو استقرض 2 
فَكَفِلَ عنه عشرة ولكل” ألفْ في بيت وحالَ الحول فلا زكاةً على واحدٍ منهم لشغله بدين الكفالة؛ 
لأنَ له أن يأعذ من 7 شاءً ))» "بحر”2. قال في "الشرنبلايّة'”": ((وهذا الفرع ظاهر عل لقيو 
أن الكفالة ضمُ ذمّةٍ إلى ذمّةٍ في الدّين أمّا على الصحيح من أنها في المطالبة فقط ففيه تأَمّلٌ)) 0 

قلت: لا شلك أيضاً على القول بأنها في المطالبة يكونٌ ري لال اعد دين من لكي سي 
إذا امتنع» فيكونٌ الكفيلٌ محتاجاً إلى ما في يديو لقضاء ذلك الدَّين ون لم يكن في ذميهِ دفصاً للملازمة 
الدمس لدو الوا قوط الزكاة بالدّين بأن المديون محتاج اونا نال ساح اساي 
أن قضاء الدين من الحوائج الأصليّة» والمال المحتاج لساك ام اكد نان الزكاة» تأمل. 

4 :4ل] (قولة: أو مؤحّلاً إلخ) عزاه في 'المعراج" إلى "شرح الطحاوي" وقال: ((وعن 
"أبي حنيفة" لا يَمنعٌ وقال "الصدر الشهيد": لا رواية فيه» ولكل” من المنع وعدمِه وحة)). زا 
'القهستائين"90) ع حرام ارو اع أنه غير مانع )). 

زى١ىلا]‏ (قوله: >2 بالنصب عطقا على ((كفالة)) بتقدير مضافب فيهماء أي: دين 
كفالة ودين نفقق "ط"27. 

يك (قولة: لزمتة بقضاء أو رضاء) أ بقضاء القاضي بها أو تراضيهما على قدر 


(قولة: قلت: لا شلك أيضاً على القول إلخ) لكنْ على القول بأنّ الكفالة ضمٌ ذمَّةٍ إلى ذمّةٍ 


في المطالبة لا في الدّين تكونُ مسألة الكفيل خخارجة با يأتي من قوله: ((وفارغ عن حاجيهِ الأصليّة»). 


)١(‏ ف "د" و"و”: ((أو)) بدل الواو. 

(9) "البحر": كتاب الزكاة 770/7 - 777. 

0" الشرنبلالية" : كناب" الركاة 3177/6 زعامةن "الدوو والغور”): 
(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة .١85/١‏ 

ذم "ط": كتاب الركاة 817/1١‏ 


الجزء الخامس الل ا ل ا ا ا 48 يي 0 ل _لتشيا كتاب الزكاة 
ماه 2 , 
بخلافب دَيْنَ نَذّر وكفارةٍ وحج لعدم المطالب» 0 


معيّن؛ لأنها بدون ذلك تسقط ,مضي المدّة وإنما تصيرٌ دَينا بأحدهماء لكنْ في نفقة الرّوجة مطلقاء 

أمّا قي نفقة الأقارب فلا تصيرٌ دّينا إلا إذا كانت المدّة قصيرة دون شهرء أو استدان القريب النفقة 
م اا #ى )١(‏ نظ هو - 6 

بإذن القاضي كما سياتي” ' إن شاء الله تعالى في بابها. 

815 (قولة: بخلاف دين نذر) كما إذا كان له مائتا درهم, ونذرَ أن يتصدّق .مائة منهاء 
فإذا حال الحولٌ عليها تلزمّة زكاتها ويسقط النذر بقدْر درهمين ونصف؛ لأنه استحق يجهة 
الزكاة» فيبطلٌ النذرٌ فيه» ويتصدَّق بباقي المائة» [؟/3١91١/ب]‏ ولو تصدّق بكلها للنذروقع عن 

1 ْ 2 000 0 
الركاة درهمان ونصف لتعينه بتعيين الله تعالى» فلا يُبطِله تعيينة» ولو نذرّ مائة مطلقة فتصدق .مائة 

: 2 . 5 له 5 نا بي الر ٠.‏ 3 1 5 
منها للنذر يقع درهمان ونصف للزكاة» ويتصدق .مثلها اندر كه قُُ "المعراج" عن الجامع”” 1 

85 (قولةٌ: وكفارة) أي: بأنواعهاء "ح7". وكذا لا يَمنعٌ دَينْ صدقة الفطر وهدي 


(قولُ: وقمّ عن الرّكاة إلخ) قلت: ما لم يكن المدفوعٌ له هاشميًّا أو مولاه؛ فإن كان هاشميًا كان 
1 ب ال 1 3 > ىن 5-8 ' : ' 4 ار 0 5 ٌّ 2 0 1 
للمتصدق أن يرحع على الهاشمي ومترد درون ونه ويدفعه إلى آخر ناويا الر كاه اه سندي . 
ا 0 7 3 5 ١‏ و 2 2« 2 3 3 م 
(قوله: ولو نذرٌ مائة مطلقة إلخ) قال "المقدسي”: ((وفيه بحث؛ لأنا الغينا تعيين الناذر الدرهم)) 
غم م 00١‏ ج و20 5 0 ّ , 
اه. قلت: ومرادة أن يكون النذرٌ المطلق والمقَيدٌ متحِد الحكم؛ فعليه أن يتصدّق في كل من الصورتين 
بدرهمين ونصفب عندة) ولآ يحنا قبنا تدقف لك المسالة لما كادت؛ نتصيوها عليها را يتال: إن 
هذه مستثناة من كليّة إلغاء تعبين الناذر الدرهجً) فتأمّلء "سندي". وانظر ما نقلهُ هنا وما ذكرّهُ الشيخ 
فيما يأتي من أنه إذا نوى بالتصدق بالكل نذرا أو واحبا آحرٌ يصح ويضمن الزكاة. 
(قولة: أي: بأنواعها إلخ) سيأتي في الظهار أنّ على القاضي إِلزامّهُ بالتكفير دفعا للضرر عنها 
وقد يقال: القاضي وإن طالبَهُ بالتكفير إلا أنه لا دينَ عليه قبل القربان لعدم الجدث الذي هو الشرط 
وإن كان السب موجودا وهو الحلف. 
)١(‏ انظر المقولة [5 5 ]١١‏ قوله: ((والدفقة لا تصير دينا إلخ)). 


(؟) "الجامع الكبير": كتاب الزكاة ‏ باب ما يوجب الرجل على نفسه صاء 57. 
6 1 كتاب الطهارة ق7١١/ب.‏ 


قسم العبادات ‏ .د ده .و#عم ددس حاشية ابن عايدين 
ولاتضم الدين وجو ب حشر و خراج 1 جو 4 لور الع 4 متها واه ث8 16 12 كد وز اقم وج او وان ا 1 و 1 


المتعة والأضحية» ا 
( تعمّة ) 

قالوا: من المبيع وفاءً إنْ بقيّ حولا فزكاتة على البائع؛ لأنه ملكة» وقال بعض المشايخ: على 
الشعرقي» انيعد الا موضوعا عند البائع فيو حل بماعنده. "بدائع”". وذكرق "الدخيرة": 
((أنَّ زكاته عليهما للتعليلين المذكورين))» قال: ((وليس هذا إيجاب الزّكاة على شخصين في مال 
واحد؛ لأنّ الدراهم لا تنعيّن”" في العقود والفسوخ, وهكذا ذكرّ فخرٌ الدّين "البزودي" هذه 
المسألة أيضًا في "شرح الجامع")) 0 نا 

قلت: ينبغي لزومها على المشتري فقط على القول الذي عليه العمل الآن من أن بيع الوفاء 
منرّلٌ منزلة الرّهنء وعليه فيكونٌ الثم دينا على البائع؛ تأمّل. 

(قولة: ولا يُمنعٌ الذي وجحوب غشر وحراج) برفع ((الدين)) ونصبو ((وجوب))؛ 
والكلامٌ الآن في موانع لرّكاة» لكن لَمَّا كان كل من العُشر والخراج زكاة الرُروع والشمار قد 


3 0 


يتوهّم أن الدَّين يَمنعُ وجوبهما نّهَ على دفعه؛ وذكرّ الكفارة استطراداء فافهم. 


(قولة: ايكون الشمن دَيْنا على البائع) هو وإنّ كان دَيْنا عليه إلا أنه مملولكٌ له فإذا كان قائما وحال عليه 
الحولٌ وعنده ما يَفِي به يحب عليه زكاتة» فإيجابها عليه ليس منافياً لتنزيله منزلة الرهن» تأْمّل. ثم إن وجوبها 
على البائع إنما هو على القول بأنّ المستقرض يلك القرض بمجرّدٍ الأخذ لا على ما قاله "أبو يوسف” من أنه 
ركه بن بعودياق يود ا لاحك عاك متلق قالكة ولا رض كنا إلا بسر فهو كووته. 


.777/7 "البحر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 5/7. 
(©) ((لا تتعين)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "البرازية": كتاب الزكاة 84/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجرّء الخامس جنسفت عب حتت ليقع الكت يسمحيستميحهه ‏ كانتب ]إلر كاه 


وكفارةٍ (و) فارغ (عن حاجتِه الأصليّة) لأن المغول بها كالمعدوم » وفسره 
"ابن مللت" .ها يّدفْمٌ عنه الهلاكَ تحقيقا كثيابه أو تقديرا كذينه 5017111ظ5ظ1 


8١ 4[‏ (قولة: لأنهما مؤنة الأرض النامية!') حتى يحب فْ الأرض الموقوفةٍ وأرض المكاتب» 
ارس 5(8) 
بدائع : 


3 2 


ملام (قولة: ركنا رة) أي: أن الدين لا يَمنعٌ وبحوب التكفير بالمال على الأأصح 
عن 'الكشف الا 

نقذ لك فالعا "ابن "بن السرم ع لزنا "3 "الكسياة و نات 77ب زرنه 
صحَّحّ في "التقرير”" منعّ وحوبها بالمال مع الدَّين كالركاة)) اه. ويواققةٌ ما سيأتي في زكاة 
الغنم من قصة 3 أمير بلخ. 

(قوله: 0 عن حاحته الأصليّ أشار إلى أله معطوف على قوله: ((عن ذَينِ)). 

(قوله: وفسّرَهُ "ابن مَلْك؟) أي: فسسرَ المشغول بالحاحة الأصليّةء والأولى: فسّرهاء 
وذلك حيث قال: ((وهي ما[؟/ق975١/]‏ يَدفْعْ الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة وذور 
السّكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحرّ أو البرد» أو تقديراً كالدّين ‏ فإنّ المديون 
تاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعاً عن نفسيه الحبسّ الذي هو كالهلاك ‏ وكآلات الحرفة 


)١(‏ قوله: ((لأنهما مؤنة الأرض إلخ)) هكذا بخطه؛ ولا وجود لذلك في نسخ الشارح التي بيدي اه مصححه. 

(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف شرائط الفرضية ؟/5. 

(*) "البحر”: كناب الركاة ؟/777. 

(5) "كشف الأسرار": باب بيان صفة الحسن للمأمور به 475/١‏ فما بعدهاء إلا أننا لم تحد فيه التصريح يانه الأصح. 

(5) "فتح الغفار": الكلام على الأمر .737/1١‏ 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق - أنواع الديون: ما بمنع الدينْ وجويّة وما لا بمنع ص"47. 

(0) ذكر صاحب "التقرير" المسألة» إلا أنه لم يصرّح بنصحيحهاء انظر "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول 
الفصل الأول مسألة: القدرة شرط التكليف بالعقل إلخ ؟/78. 


(8) المقولة [4 ]6٠١‏ قوله: ((حتى أَفتِي)). 


قسم العبادات نعو تت سيت الأعاق ممح لس وتم ببححت . رحاشية ابو عابدين 


» »© هه * ه > + + وجامج © هه هج 4 بن 2ه 2ه :9 4“ ج ©» 865+ و هه «* هج © > ياج وي عاج وو و وه ؟ و46 هد # > دو+ + لل هن م فاه ع هج عم 4ع ومع مع عه همه شاع هأ قمع مع سمه هه هع 8 112 


وأثاث المنزل ودواب ال وات وكتب العلم لأهلهاء فإن الجهل عندهم كالهلاك» فإذا كان 
له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلاك الحوائج صارت كالمعدومة» كما أن الماء المستحّقّ بصرفه 
إلى العطش كان كالمعدوم, وجارٌ عنده التيمم)) أه. 

وظاهرٌ قوله: ((فإذا كان له دراهم إلخ)) أن المراد من قوله: ((وفارغ عن حاججه الأصليّة)) 
ما كا نايا من التي أو احوهنا فارعا على المثر قزل فلك لخر افع لك كام“ الوناية0؛ 
مُشْعِرٌ بن المراد نفس الحوائج”"2» فإنه قال: ((وليس في دُورٍ التك وباي نونو اناب لجار 
وكوات الركويت وعبيل الخدمة وسلاح اللاستعمال زكاة؛ لأنها مشغولة حماجته الأصليةء وليسنتث 
بنامية أيضا)) اه. وبه يشعِرٌ كلام "المصنف" الآتي”" أيضا. 

وأشار كلام "الهداية" إلى أنه لا يضر كونها غير نامية أيضا؛ إذ لا مانم من خحروجها مرتين 
كما نرج الدين ثانيا بقوله: ((فارغ عن حوائجه الأصلية))» وخصه بالذكر كما قال 
"الفهسنان "20 نا فيه من التفصيل. 

قلت: على أنه لا يُعترّضُ بالقيدٍ اللاحق على السّابق الأحص» فإنّ الحوائج الأصليّة أعم من 
الذي والنامي أعم منها؛ لأنه يخرج به كتبُ العلم لغير أهلهاء وليس من الحوائج الأصليّة لكن قد 
يقال: المتون موضوعة للاختصار, فما فائدة إنخراج الحوائج مرّتين؟ نعم تظهرٌ الفائدة في ذكر 
القيدين على ما قَرَرَهُ "ابن مَلْكٍ": ((من أن المراد بالأوّل النصابُ من أحدٍ النقدين المستحقّ الصرف 
إليهاء فيكوث التقييدٌ بالنماء احترازا عن أعيانهاء والتقييدٌ بالحوائج الأصليّة احترازا عن أثمانها فإذا 
كان معه دراهم أمسَكها [؟/ق57١/بع‏ بنيّة صرفها إلى حاجته الأصليّة لا تحب الرّكاة فيها 


.910/١ "الهداية": كتاب الزكاة‎ )١( 
."1" (؟) من((لكن كلام)) إلى ((الحوائج)) ساقط من‎ 


)م4 بات ور". 


(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة .١8/١‏ 


و 


الجزء انامس معة حت تسم خت. لقاو المعسسحجي عححين. ‏ كتابه الزكاة 


« « * + 88 8*5 #5 > 5 5 هم همه م ههه هج ههه بج جم م مم مم ويلوج هعم م هم قعور هج هس ع وج > و هدع ووه 62+ جد م بج .ع مير م + هو ج وه ورهن هو همه رونهد وه بع رودم مه و مه مم قدقه 


إذا حالَ الحول وهي عنده)» لكن اعترضّة في "البحر”'' بقوله: ((ويخالفة ما في "المعراج" في فصل 


زكاة العُروض“: أن الزكاة تحب ف التقد كيفما أمسكة للنماء أو للنفقة» وكذا في "البدائه”" 
في بحث النماء التقديري)) اه. 
ل وأقرة ف ا رن وأشرح المقدسي" ولد رح 5 "الشارح" 


اا و ل وال (إسواء أمسكة للتخارة أو غيرفا)): :و كذاقولة فق 


"التتارعحائيّة””": ((نوى التجارة أ 0١‏ لكنْ حيث كان ما قله "ابن مَلَلكٍ' موافقا لظاهر عبارات 
المتون كما علمت» وقال ""7: : ((إنه الحقيٌ)) فالأولى التوفيق حمل مال ا وغيرها على 
ما إن سك لق مه كلما حا فحال الحو وقد يفي معه منه نصابٌ فإنه يزكي ذلك 
الباقي وإن كان قصضِدة هُ الاثفاق منه أيضا في المستقبل؛ لعدم 0 صرفه إلى حوائجه نجه الأصلية 
وقح حولان الول متلون نا 3 سال الول وشو سكدن الصترقت إلبهاء لكنْ يُحَاحْ 
إلى الفرق بين هذا وبين ما حال الحول عليه وهو محتاجٌ منه إلى أداء دين كفارةٍ أو نذر 


0-00 - ا ع ٠‏ 2 7 1 
(قوله: وهو مستحق الصرف إليها) أي: بالفعل» وهو محمل ما قاله "ان هلي . 


(قولهُ: لكنْ يُحتاجٌ إلى الفرْق إلخ) قد يقال في الفرق: إن أداء دَيْن الكفارة وما عْطِفّ عليه ليس 
من الحوائج الأصليّة بخلاف ما يُدفْمٌ عنه الهلاك تحقيقاً أو تقديراً فإنه أقوى» ولا يلزم من كون المشغول 


)١(‏ "البحر": كتاب الركاة ؟/777., 

(؟) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال 5/7 
ف 0 كتاب الزكاة ق99/ب. 

(4) "الشرئبلالية": كناب الركاة 1178/9 إفامش "الدرر والغرر). 
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(5) صدة؛ 4 وما بعدها "در". 

(3) "السراج الوهاج": كتاب الركاة ‏ باب زكاة الفضة ١/ق١47/ب.‏ 
(0) "التاترخحانية": كتاب الزكاة - عروض التجارة 717/8/7. 

(8) "ح": كتاب الزكاة ق4١١/1.‏ 


قسم العبادات لمسشسسسسسيشس ‏ 64باعغق لس سس بحخاشية اين عابدين 


(إنام ولو قدي م «بالقلارة على الانففماء ولو بتائية: 
0 على سببه بقوله:(فلا زكاة على مكاتب) لاوم وني دح الفط ل ا 


أو بحي هله عات إليدا أرضا لبرلية حصي وكذا ما سيأتي”" في الحج فق أنه لو كان لهال روعاف 
العزوبة يلزمةُ الحج به إذا حرج أهلّ بلدِه قبل أن يتزوّجء وكذا لو كان يحتاحة لشراء دار أو عبدٍء 
فليتأمل؛ والله أعلم. 

رول ام لوا تتيرام اخجاة فق للق ة نيال الدرافة ميو لقص التو خا قال 1 تر 
الملل ينمي نماء وينمو 07 وأنماه الله تعالى» كذا في "المغرب”» وفي الشّرع هو نوعان: حقيقي 
وتقديرييٌ فالحقيقى: الريادةٌ بالتوالّدٍ والتناسّل والتجارات» والتقديري: تمكنه من الريادةٍ بكون المال 
01 

415لا (قوله: الاتشييافق أى: طلب التمر. 

راقلا (قولة: فلا زكاة على مُكاتب) قو على شكده قينا وق "لدو ع 
"الجوهرة””2» فلو قال: فلا زكاة في كسب مكاتبي لكان أولى» ""7". 


بالثاني كالمعدوم أن يكون الأول كذلكء نعم يحتاج للفرق بين ما هنا وما يأتي في الحجّ» والأظهرٌ أن 
يقال: إِنَّ ما أمسكه من النقود لصرفه فيما يدقع عنه الهلاكَ تحقيقا أو تقديرا في وحوب الرّكاة فيه إذا 
حال الحولٌ عليه بدون صرفه لها فيه احتلاف الرواية. 

ذم م 2ر2 واعت 


)١(‏ في "د": ((وفرع)). 
0 3/بالاع "در" 

(5) "المغرب": مادة --2 

(4) "البحر": كتاب الزكاء 777/9. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ١77/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة .١9/1١‏ 

(0) "ح": كتاب الزكاة ق17١/ب,‏ 


الجزء الخامس مح ...هت .جد تت 1 ج------- حي ح عدت حجهينة كتاب الزكاة 


لعدم الملك التامٌ ولا في كسُبٍ مأذونء ولا في مرهون 5 ”2 


85 (قولة: لعدم الملك التام) [؟/ق91١/أ]‏ أي: لعدم اليد في حق السيّد وعدم ملك 
الرقبة في حق المكاتب» ثم إن رجع الال للمولى بالتعجيز أو للمكاتب بأداء سدل الكتابة لا يزكي 
عن الشون الماضية بل ينانف 0 3000 ”7 

وكان الأولى ب "الشارح" تأخيرَ التعليل إلى آخخر المسائل الثلاث التي ذكرَهاء فإنه علّة 
لها أبهاوالآن المتقود افيها معد الند أو د ملك الكقبة) وقديي 9 أن الوا يالك الثناء 
للملراة فيه ونيد 

00 (قولة: ولاق كسب و مأذون) أي لاتعلية :ول على :سيدة ما دام في يدي أما إذا 
أده اديه قاسو جه نا مر من السنين على الصحيح, وقيل: يلزمة الأداء قبل الأحذ, وهذا 
إذا لم يكن على المأذون دين مستغرق ؛ فإ كان لا يلزِمٌ السيّدَ الأداءُ لما مضى لا قبل الأحذ 
ولا بعدهء كذا في "البحر””»: وكان على "الشارح" أن يقول: ولا في كسب مأذون قبل قبضيه 
كما قال ف المشترى لتجارةء بل ربّما يُتوهّم من كلامه أن قوله: ((بعدَ قبضيه) المذكور في مسألة 
اهن طرف لمسألة المأذوت أيضاء "992 

املا (قولة: ولا في مرهون) أي: لا على المرتهن لعدم مللك الرقبة 3 ولا على الراهن لعدم 
اليد وإذا استردهُ الراهنٌ لا يزكي"عن الستين الماضية» وهو معنى قول "الشارح": ((بعد قبضيه)): 
ويدل عليه قول "البحر”: ((ومن موانع الوحوب الرَّهنُ))؛ "ح””؟. وظاهرة: ولو كان الرّهنْ 
أوودافن لخر ا 


(1) "ح": كتاب الركاة ق17١/ب.‏ 

(؟) المقولة [1//57] قوله: ((خرج مال المكاتب)). 
(5) "البحر": كتاب الزكاة 04/9 ؟. 

(1) "ح": كتاب الزكاة ق1١١‏ رب ق4١١/).‏ 
(ه) "البحر”: كتاب الزكاة 8/7 ؟, 

() "ح": كتاب الزكاة ق4١١/1.‏ 

0 "ط": كتاب الزكاة 5919/9 897. 


قسم العبادات بيتحتت عع يي نما ريهمللسسصييهه.:. بخاشيةاين عابدين 


بعد قبضهء ولا فيما اد شتراه لتجارة' ' قبل قبضه (ومَّدْيونَ للعبد 00 


1 


قلت: لكن أَرجَعْ شيخ مشايخنا "السائحاني الضميرَ في قول "الشارح”": ((بعدّ قبضه) إلى 
المرتهن كما رأيتهُ بخطه في هامش نسخته. ويؤيّدُه أن عبارة "البحر" هكذا: ((ومن موانع الوحوب 
ارهن إذا كان في يد المرتهن لعدم ملك اليد)) اه. 

وليس فيها ما يدل على أنه الآ ير كيه بعد الاستر دادء لك قال في "الخانيّة"”": ((السائمة إذا 
غصبها ومنعها عن امالك وهو مُق نْمّ رَدّها عليه لا زكاةً على المالك فيما مضى؛ وكذا لو رهّنها 
الببا الوا بي لامي ا 0 ألف 
0 0 5 فإنه 0 الدراهم إذا قبَضَّها دون السائمة 0 الغاصب 0 أهب. 
وظاهرة: أنه لا فرق في الرّهن بين السائمة والدراهم, فليتأمل. 

6 بزترا قز فضي أن بعدهُ فبركيه عا مضى كما فهمَهُ في 'البحرر”" فين عسارة 
#البحرط” رويك ان اليقات* ل وريه لوا اشتراها رحل” للسيامة» ولم يَقَبِضّها 
ع بال الخول 30 بض قبَضَّها لا زكاة على المشتري فيما مضى؛ لأنها كانت مضمونة على البائع 
بالشمن)) اه. وبتتدنى التعليل عدم الفرق بين ما اشتراها للسيامة أو للتجارة» فتأمّل. 

[418/] (قولة: ومديون للعبدم الأولى: ومديون بدين يطالبه به العبدٌ ليشمل دين الرّكاة 
والخراج ااانه باه انان مع ا قن لأا له العطالا عن نهذ القياة بالوة” َ نا 

(قولهُ: وظاهرَةُ: أنه لا فرق إلخ) فإنٌ ما ذكره من العلّة دالٌ على أذ الدّراهمَ ارهن لا تحب 
زكاتها بعد الاسترداد. 


ا ]1 


)١(‏ في "د": ((للتجارة)). 

(؟) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة 7”0/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب الركاة 737/8/7. 

(4) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف مال التجارة 70/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ((له سائمة اشتراها رجل)) ساقط من "الأصل". 

(5) "ط": كناب الركاة 59/1" يتصرف يسير, 


الجزء الخامس ال سل لس س صخ لاوج لس سات هتاب الزكاة 


بقذر دَينِه) فيزكي الرّائدَ إن بلغ نصاباء وعْرُوض الدّين كالهلاك عند "محمد" 


عاش الى 0 1] ١‏ 


0785 (قوله: بقدر دينه) متعلق بقوله: (فلا زكاة)). 
(قوله: وعروض الدّين) أي: المستغرق في أثناء الحول» ومثله المنققص للنصاب ولم يتم 
آخيرٌ الحول» وأمًا الحادث بعد الحول فلا يُعتبَرُ اتفاقاء "ط"20, 
م 0 5١‏ 0 ل 00 2 ”2 كَ 
كلملل (قوله: ورججحه ي البعى "( ( وعبارته: ((وعند أبي يور سف لا يمع منزرلة 
نقصانه» وتقديمهم قول "محمد" يُشْعِرٌ بترحيحه» وهو كذلك كما لا يخفى» وفائدة النلاف تظهرٌ 
فيما إذا أبر ُ فعند "محمد" يستأنفُ حولا جديدا لا عند أي يوسف" كما في "المحيط")) اه. 
أقول: إِنْ كان محرّدُ التقديم يقتضي الترحيحّ فقد قدّمَ في "الجوهرة'”" قول "أبي يوسف""؛ 
وأغتار : "المجمع" إل أنه قول "أبي 000 العا وآخر 8 اكترني" دليلهما عن ديل "عكر 
فاقتضى ترجيحّ قولهما؛ لأنّ الدليل المتأخر يتضمنْ الجواب عن المتقدّم؛ بل ما عزاه إلى "محمد" 
عزاه 8 "البدائع"29) وغيرها إل و وف 0 ف آخخر نات زكاة المال عن كيو 
((الدَّيينُ في حلال الحول لا يقطع حكم الول وإن كان مُستغرقا » وقال "زفر": يُقطع) اه. 
7 اأزان 01 لاو » 5 1 0 الى 5 7 ١‏ م ٌّ وح ين ور 5-8 
وجزم به الشارح” * هناك قبيل قول المصنف : ((وقيمة العرض تضم إلى الثمنين)) » فقد 
ظهر لك ما في ترجيح 'البحراء فتدبر. 
نعم ما في "البحر" أوجة؛ لأنّ الدّين مانعٌ من ابتداء الحول؛ فَيَمنمُ من بقائه بالأولى؛ 
)١(‏ "ط": كتاب الزكاة ,597/١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة 7:/9؟. 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة .١ 50/١‏ 
(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف شرائط الفرضية ؟8/7. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة 41/9 ؟. 


3 م 5 ل 


قسم العيادات بت د #بوهج ددس حاشية ابن عابدين 


ولو له نصب صرف الدَيْنَ لأيسرها قضاءًء ولو أحناسا ضّرفَ لأقلها زكاة, فإن 
استويا كاريعين شا ونس إبل عير ولا في ثاب البدّن» ا 52000 


ىئ 


لأنّ البقاءَ أسهلٌ» تأمّل. ولعلّ القول بعدم المنع مبني على ما إذا 843/73 ١/أ]‏ كان النصاب ناما 
ف آخر تقول اها ا ملك ما يفي الي" من غير النضانتة تأمل. 

ون كرا ابولودلة تعن إلخ) كأن يكون عنده دراهم ودنانيرٌ» وغعروض التجارة 
وسوائم يُصرَفة الدّيِنْ إلى الدراهم والدنسانير» ثم إلى الغروضء ثم إلى السّوائم كما 
كم الال ا 

املا (قولة: ولو أحناسا) أي: ولو كانت السوائم التي ينه نان + بأن كان له أربعون 
من الغنمء وثلاثون من البقرء ومس من الإبل - صرف الذَّينْ إلى الغنم أو الإبل دون البقر؛ 
أن التبيع فوقَ الشاة» "بحمر”*, ثم قال: ((هكذا أطلقواء وقيَدَهُ في "المبسوط”' بأن يحضر 
الساعي؛ وإلآ فالخيارٌ لربٌ المال» إِنْ شاء صرّف الدَّينَ إلى السّائمة وأدَّى الرّكاة من الدراهمى 
وإنّ شاء عكّس؛ لأنهما في حقهٍ سوائٌ)) اه. 

ترام برقولة دسم رأث الواتع اق كل معيتنا قا واحدة قال ىق "البعا0 + روف : 
يصرف إلى الغنم لحن ال كاة في الإبل في العام القابل)) اه. أي: لأنه إذا ذْفِعَ من الغنم وانخالة 


زقولة: لأن البقاء أسهل) مقتضى كرك القناء أسهل أن يُعَقر ق اللتنساء مالا تف إل :الابسدان 
فلا تظهرٌ الأولوية, تأمّل, وعرادة أنه مانع من ابتدائه مع عدم سهولته. فبالأول أن مكنع من البقاء مع سهولته. 
(قولةُ: أي: لأنه إذا دُفِمَ من الغنم واحدة إلخ) أي: وصرفناه إلى الإبل. 


)١(‏ في "ب" وكم": ((يفي الدين)). 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ؟/١77.‏ 

2 "ح": كتاب الزكاة ق4 .]/١١‏ 

(4) "البحر": كتاب الزكاءٌ 7/١؟؟‏ بتصرف. 

(5) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ١84/5‏ بتصرف يسير. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة 0/9؟؟. 


الجزء انامس بجا هيف سيبك 1 . صبمي عست شيك كا انر كام 


ييقى تسعة وثلاثون لا تحب زكاتها في القابل. 
( تدمّة ) 

بق ما إذا كان للمديون مال الرّكاة وغيرة من عبياد الخدمة وثياب البذلة ورور السكنى 
فيُصرَف الدينُ أوَلا إلى مال الرّكاة لا إلى غيره ولو من جنس الدين خلافا ل "زفر"» حتى لو تزوّج 
على خادم بغير عينه وله مائتا درهم ونحادم صرف ار إلى المائتين دون الخنادم عندنا؛ أن 
غير مال ابتكاة اليد للخوالعة وماك لركاة فاضا" عنهاء فكان الصرف إليه لخر وأنظرَ بأرباب 
اللأمو ال ل ا ل 0 الا ال ايد 
((أرأيت لو تصدّق عليه ألم يكن ا للصدقة؟))» ا أن مال الرّكاة مشغول بالدين 
فالتحَقَ بالعدم, ومللكُ الدار والخادم لا يُحَرّمُ عليه أخمدَ الصدقة فكان فقيراء ولا زكاةً على 
[7/ق44١/س]‏ الفقير» وأمّا إذا لم يكن له مال زكاة اعرد ٠‏ الدينُ إلى صُروض البذلة : ل 
الفقارة لك اونلعا فيحنت فى الثروضن ساعة شياعت ]ما الحا ' متحلدفها غاباء ا 

أقول: والظاهرٌ أن قوله: ((يُصرَف الدينُ إلى عُروض البذلة إلخ)) كلام استطرادي مفسروض 
فيما إذا أرادَ القاضي بيع ماله عليه في قضاء دينه كما صرَّحُوا به في الحجر لا في مسألة الرّكاة؛ 
إذ الفرضر أنه ليس له مال زكاق فأي شيء ل كن 
الذين يُصرَفُ إلى مال الزّكاة دون غيره))» وعليه فلو استقرضّ مائتي درهم وحال عليها الحول 
عنده وليس له إلا ثاب البلة وعمرُها ما ليس مال زكاقٍ لا زكاة عليه ولو كانت الثيابٌ تمي 
بالدين؛ لأنَ الدّين الب عيب صرف إلى الدراهم الي عنده دون الثيابء. وقد صرح 
في 'السسّراج”" أيضا: ((بأنّه لا يُصرَفُ الدينُ مل آخعر لا زكاة فيه)) » وفي "الزيلعي"27 أيضا: 
((ولا يتحقَقٌ الغنى بالمال المستقرّض ما لم يُقَض)). 

(١)انظر‏ "الأصل": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ؟/897. 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 8/7 بتصرف. 


(6) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة /١‏ 58/ب بتصرف. 
(:1) "تبيين الحقائق”: كتاب الزكاة ١/51؟.‏ 


قسم العبادات لللدبعطعشسسسصسم ا و#مي لهس خاشية اين عابدين 


المحتاج إليها لدفع الحر وَالَرْةِء "ابن ملك' '( وأثاث المنزل ودُوْرٍ السكنى ونحوها) 
0 د وإن لم تكن لأهلها ‏ إذا لم تا نو اللعجارة 3 غير أن الأهل لبه أخحدذ 
ار كال وزة ساوت: عناء الا ان كرون ع نه وسدين و تسن 91000 


لم (قولة: المحتاج إليها إلخ) إنما قيّدَ "ابن مَلَكٍ"' بذلك لأنه أرادَ بيان الحوائج 
الأصليّة كما قدّمناه؟' عنه؛ أمّا كلام "لفق" كنا جاع إل نيد تنكو كان 
'الشارح" أراد أن قوله: ((ولا في ثياب البدن)) محتررٌ قوله: ((عن حاجدِه الأصليّة) لتقدّيي 
فَقيْدَ بذلك» وجعل غير المحتاج ليها من محترزات القيد الذي بعدهء وهو قولة: (ونام ور 
تقديرا)) مراعاة لترتيبي القيود» تأمّل. 

(+"ه/م (قول: وأثاث المنرل إلخ) محتررٌ قوله: ((نام ولو تقديرأ»» وقولة: ((ونحوها)) أي: 
كثياب البدن الغير المحتاج إليها وكالحوانيت والعقارات. 

89 (قو 1 : وإن لم تكن لأهلها) أشارَ إلى أن تقييد "الهداية"”" بقوله: ((لأهلها)) غير 
معتبّر المفهوم هناء لكنْ قد يقال: أرادَ إخراحّها بقوله: ((وعن حاجيِهٍ الأصليّة))؛ وجَعّل التي 
لغير اهلها شار بقوله: ((نام)) كما قررناو”؟ ثاب البذلة, والمراد بأهلها من يحتاج إليها 
دريس وحفظل وتصحيح كما يع ماني" عن 'الفتع" 

مطلبُ في الرّكاة في الكتب» 
وأخذ صاحب كتنب ساوات نصبا الرّكاةً إذا كان أهلاً لها 

م (قولة: غير أن الأهلَّ إلخ) استدرالكٌ على التعميم المأخعوذ من قوله: ((وإن لم تكن 

لأهلها)): أي: أنّ الكتب لا زكاة فيها على الأهلٍ وغيرهم [؟/ق 55 ١/أ]‏ من أي عِلم كانت 


)١(‏ في "د": ((ينو التجارة)). 

(5) المقولة 173١8؟7]‏ قوله: ((وفسره ابن ملك)). 
(5) "الهداية": كتاب الزكاة .979//١‏ 

(؟)المقولة [7811] قوله: ((وفسره ابن ملك)). 
(5) ف المقولة الآتية. 
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لكونها غير نامية» وإثما الفرقّ بين الأهل وغيرهم في جواز أخذ الرّكاة والمنع عنه؛ فمّن كان من 
أهلها إذا كان محتاجا إليها للتدريس والحفظ والتصحيح فإنه لا يَرّجٌ بها عن الفقر» فله أذ 
القاة رذ كانه ونيا أو تسدنا اليو ولم يفيل عن حاجته نسخ تساوي ا ان نون 
عنده من كل تصنيفب نسختان» وقيل: ثلاث؛ ول سحن جاع ييا لمعي كل من 
الأخرىء والمحتار اك أ كوث النانةغلن ار اعدة وار عرو لاع 00 
يُحرّمون بالكتب من أخذ الرّكاة لتعلي الحرمان غلك قدْر نصابي غير محتناج ليه وإ لم يكن 
نامياء وأمّا كب الطب والنحو والنجوم فمعتبرة في المنع مطلقاء ونص في ا صة”'' على: ((أن 
كتب الأدب والمصحف الواحد ككتب الفقه))» لكن اضطرب كلام في كتب الأدبي فصرّح"") 
ف باب صدقة الفطر: ((بأنها كالتعبير والطسب والنجوم))» والذي يقتضيه النظرٌ أن نسخحة من 
النحو أو نسختين على الخلافب لا تعتبّرُ من النصاب» وكذا من أصول الفقه والكلام غير المخلوط 
بالآراء» بل مقصورٌ على تحقيق الحقّ من مذهب أهل السنة راث للايو عدف العلوكك 
لذن هذه من الحوائج الأصلية اد ف "فتح القند "77 

قلت: والذي يقتضيه النظر أيضا أنه إن م بالأدبه الفار افد كننا بق "التساموين "الكل وذلك 
ككتب الشّعر والعٌروض والتاريخ ونحوو ‏ تمنمٌ م الأحتب.وإن ريد به آداث الف كا في 
"مكرك" وهو المسمي بعلم الأحلاق كى "الإحياء" ل "الغزالي" ونحوه ‏ فهو كالفقه لا يَمنع) 
وأنّ كتبّ الطب لطبيبي يحتاج”" إلى مطالعتها ومراجعتها لا تمدمٌ؛ لأنها من الحوائج الأصايّة 


)١(‏ "خخلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع في الكتب والعروض ق1/17. 
)١(‏ أي: صاحب "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ق١/ا/ب.‏ 

(") "الفتح": كتاب الركاة 170/9 .17١‏ 

(4) "القاموس": مادة ((أدب)). 

(ه) 'المغرب": مادة ((أدب)). 

() ((يحتاج)) ساقطة من "الأصل". 


قسمالعبادات ‏ ستل د #همعم سس سس ححاشية ابن عايدين 


أو وو على اسمن دوادو لهذا ١‏ :و كذللف الذق التصفين إلا ماا.رفن ال سد 
كالعُصْفر ليغ الجّد ففيه الرّكاة, بخلاف ما لا ييقى كصابون يساوي نبا وإنا حال 
الحول: وف "الأشباه"207. ((الفقيهٌ لا يكونٌ غتياً بكتبه المحتاج إليها إلا ف دَيْن العباد. . 


كآلات المحترفين» وأنّ الأهل إذا كان غير محتاج إليها فهو كغير الأهل كما يُعلَمُ مما مر" وكذا 
خائطا ترق ل سيف 9 عدف أن الاك كو الاح . 

598 (قولة: أو تزيد على نسحتين) صوابه: على نسححة؛ أن المختار هو كونٌ الزائد على 
نسحة واحدة فاضلة عن الحاجة كما قدّمناه7© عن "الفتح"', ومثلة ف "النهر"7؟. 77 /قه90١/ب]‏ 

لالام لاع (قوله: وكذلك آلات المحترفين) أي: سواءً كانت هما لا 0 عينة في الانتتفاع 
كالقدوم والزوار سعيللة ؛ لكن هذا منه ما لا يبقى أْرٌ عينه كصابون وحرض لغسّالء ومنه 
ما يقى كَعُصْفرٍ وزُعفران لصياغ» ودُهن وعَقْص لتماغ» فلا زكاةً فى الأبلين؛ لأ ما يده من 
الأجرة غقابلة العمل وق الأغير القكاة إذا حال علبي طول لكر التاخرة عقابلة العيخ كما ف 
"الفتح"””»» قال: ((وقوارير العطارين؛ ولَحُمُ الخيل والجمير المشتراة للتجا رة؛ ومَقَاودُهاء وجلالها 
إن كان من غرض المشتري بيعُها بها ففيها الرّكاة» وإلاّ فلا)). 

44لا (قولة: كالعُصْفر) الأولى: كالعتفص كمائي بعضص النسخ؛ لأنه المناسب لقوله: 
(الدبغ الجلد)). 

شك (قولة: وإن حال الحول) أي: ولم ينو بها التجارة بل أمسكة -خرفته. 


(قوله: إن كان من غرض المشتري إلخ) وكذا إذا كان غرضُهُ بيعَها استقلالاً؛ لأنها حجر عروض 
تحارة وقول ((والاً فلا)) أي : بأنْ كانت لحفظ النوات: 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب الزكاة عد زة اسانقلا عن آبن وهبان. 
(؟) ف هذه المقولة. 

(6) ف المقولة السابقة. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ق59/ب. 

(ه) "الفتح": كتاب الزكاة 171/5. 


الجزء الخامس _ عع كتاب الزكاة 


فتباعٌ له)) (ولا في مال مفقود) وَحَدَهُ بعد سنون (وساقطٍ في بحر) استخر بحه بعدها 
فصر ل ل را ص ا شو ل لكاي 


واوا ني” 0 


الاار ا كاذ افاي بور كما 1ج (ومدفون ببرية نسي مكانة) 


”م ركذا الرهيما معد غير نا رزةقراق المدفون في حِرء 000 


8 (قولة: فتباغ له) أي: يُجبره القاضي على ببعها لقضاء الدّين» وإِنْ أبى باعَها عليه. 

كان تقول :ولاق مال مفقوة رلسع شيزو 2 نعسانة مال الفتمان ميات 20 

45ل (قولة: بعدّها) 0 بعد سنين. ا 

رقمل (قولة: فلو له 1 تحب لما مضى) أي: تحب ال كناة بعد قبضِه من الغاصب لما 
مضى من السنين» قال "-ه'"”": روشق أذ عرى ساسايات كلتما فين ' عر ان اند 
لا زكاة فيه؛ لأن 0 لا تفيل فيه)) اه. 

قال "ط"2*0: ((و الظاهت على القول بالوحوب أنّ حكمّة حكم الدّين القوي)) اه. أي: 
فتجحب عند فبض أربغين 0 ا ْ 

84 (قولة: فلا تحب) لعدم تحقق الإسامة» "ط"20, 

(ه84/ (قولهُ: عند غير مَعارفِه) أي: عند الأحانبي» فلو عند مُعارفِهٍ تحب الرّكاة لتفريطه 
بالنسيان في غير عله "بحر" . 

845ل (قولة: قعيزر) كداره أو نذار غير "غر "17 وقيل: إذا نانك الكار عغايية: كلبنا 
حكم الصحراء نر 3 5 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف مال التجارة 50/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة [7855] قوله: ((لا زكاة في الضمار)). 

(6) "ح": كتاب الزكاة ق4١١/!.‏ 

(:) "ط": كتاب الزكاة .5987/١‏ 

(د) "ط": كتاب الركاة ."937/١‏ 

(5) "البحر": كباب الركاة 9/9 

(0) "البحر": كتاب الزكاة ؟/777. 

(4) "الإحكام": كتاب الزكاة ؟*/ق 87/). 


قله العافاك* . جمستسمحيييي. 406 جمس هتمم كد سافيز اين هابدين 


واحتلف في المدفون في كرم وأرض مملوكة (ودّين) كان (حَحَدَهُ المديون سنين) 
ولا بيّنة له( )عليه (ثمَّ صارت له بأن (أقَرَّ بعدها عند قوم) وقيِّدَهُ في مصرف 
"ك0" ]ذا بحل ليلعت القاعي أن قله فتحي لما تصن له 


(قولة: واععتيف في المدفون إلخ) فقيل بالوجوب لإمكان الوصولء وقيل: لا؛ 
لأنها غير جز "بحر”". 

864ل (قولة: ولا بينة له عليه) هذا على أخنة. الفولين المسححين كنا ان 

مل (قولة: 2 ضارث) أي: البينة. 

46 (قولة: بعدها) أئ: السكان: 

(قولة: وقيّدَه إلخ) أي: قيْدَ عدم الوجحوب في المجحودٍ عند عدم البيّدة .مما إذا 
حلفَهُ عند القاضي فحلّف» أنَّا قبله فتحبُ لاحتمال نكوله؛ ]|/١153/5[‏ وهذا نقَلَهُ 
في "غرر الأذكار"” بلفظ: ((وعن "أبي يوسف")» ثم لا يخفى أنه على التصحيح الآتي”© 
من عدم الوحوب ولو مع البيّنة يقنضي أن لا تحب قبل التحليف بالأولى كما أفادَهُ "ط"0" 
عن ١ت‏ السّعود"00, 


(قول "الشارح": أَقرَّ بَعْدَها عند قوم) أشارٌ بقيدٍ الإقرار إلى أنَّ حجّة الإقرار دون حجّة البيّسَة» فلو 
ود جه شهدت لداعل أل الدين 0 عنكة؟ اللديواة نف ضف ركاه نتفي كينا اسار اله 
"نوح". اه "سندي". 
)١(‏ ((له)) ساقطة من "و". 
79) "النانية" : كتاب الزكاة ‏ فصل في من توضع فيه الزكاة 756/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
() "البحر": كتاب الزكاة 777/7 بتصرفف يسير . 
(5) المقولة [855] قوله: ((وهو الصحيح)). 
() لم نعثر عليها في مخطوطة "غرر الأذكار" التي بين أيدينا. 
(5)المقولة [851ل] قوله: ((هو الصحيح)). 
90) "ط": كتاب الركاة ١/وم.‏ 
(8) "فتح المعين": كتاب الزكاة ١/5/ا7.‏ 


الجزء الخامس ا ل - لم م م بي | يت كنات الزكاة 


ُ 1 2 ع 1 7 2 مراص 2و الى 
(وما أحد مصادرهة) اي: ظلما (سم وصل إليه بعد سنين) لعدم النمو والأصل فيه 
11 ١م‏ 
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9ه (قولهُ: وما أَعِدَ مُصادرةً) المصادرة أن يأمرَهُ بأن يأتي بالمال» والغصبٌ أعمذ المال 
مباشرة على وجه القهرء فلا يتكرّرُ هذا مع قوله: ((ومغصوب لا بين عليهم)؛ أفاده "ح””". 

6ه" (قول: ثُمّ وصّلّ إليهم أي: المالُ في جميع هذه الصو 

دم (قولة: لعدم الدمُوَ) علة لقوله: ((ولا ف مال مفقود إلخ)) أفاة به أنه من ممترزات 
قوله: ((نام ولو تقديرا»)؛ أنه غير متمككن من الزيادة 00-0 في يده أو يل نائبه. 

مات ل سيف * "'على"07) كذا عزاه في "الهداية"9 إلى "علي" » وليس .معروفيبء 
وإنما ذكره لذ نيا لوزي" ف "آثار الإنضاف” ك9 عثمان" و"ابن عمر"» كذا في "شرح 


وقولة اينات : أن يأمرة إلخ) الفا ها ا السلطان يدون حق ؛ والمراد بالمغصورب 
ما غصبّه غير السلطان» ا لور مسار إل عند فقدٍ البيّنة» وهذا أوضح 
ثما قاله "الحلبي". 0 
(1)((غلي) ساقطة من "و". 
(؟) "ح": كتاب الركاة ق4١١/1.‏ 
(6) قال ابن حَجَّر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية": 549/١‏ كتاب الزكاة: لم أجده عن علي.وأخرج مالك 
في "الموطأ" 7١/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب الركاة في الدين أن عمر بن عبد العزير كتب في مال قبضه بعض الولاة 
ظلماء يأمر بردّه إلى أهله: ويؤحذ زكاته لما مضى من السنين» ثم عقب ذلك كانه أن اوعد بن را ره 
ايده فائه كان مانا وابن أبي شيبة في 'المصنئف" م/؟ ه كتاب الزكاة ‏ باب ما قالوا قي الرجل يذهب له المال 
الستينة لم ده فبركية. 
(5) "الهداية": كتاب الركاة ١//ا9.‏ 
(5) صاء5-» وقال: روي عن عثمان وعلى وابن عمر ذد أنهم قالوا: ((لا زكاة في مال الضمار))؛ واسم الكتاب: 
'إيثار الإنصاف فٍ آثار الخلاف" ‏ كما قال محققه ناصر العلي الناصر الخليفي ‏ وهولأبي المظفر يوسف بن 
ِرأُوغْلِي - (بكسر القاف وسكون الزاي: ثم همزة مضمومة وغين ساكنة ولام مكسورة وياء) - لفظ تركي 
ترجمته الحرفية ((ابن البنت)) أي: ((السبط)) ‏ أو قَرْعْلي - بن عبد الله» شمس الدين؛ المعروف بسبط ابن الجوزي 
(ت4 55ه) ("كشف الظلنون"١/د ١‏ ؟"الجواهر المضية 9/7 ل "الأعلام"7/8: ؟). 


قسمالعبادات تت دا هعم د لس حاشية ابن عابدين 


رولا زكاة في مال الضمار». وهو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك. 
(ولو كان الدّينُ على مُقِر مَلِيّء أو) على (مُعسر” 'أو مُفلِس) أي: محكوم بإفلاسه 


النقاية" ل "منلا ع القاري””7"). 

نكمملا (قولة: لا زكاة 3 مال الضمار) الضّمارٌ بالضاد المعجمة بوزن حمار قال في 
الجمر "90 وزوهيو فق اللغة: الغائبُ الذي لا يُرجحىء فإذا ررحي ) فليبس بغيمارء وأمادة 
الإضمارٌ» وهو التغييبُ والإخفائ» ومنه أضمَرَ في قلبه شينا»». 

اهم (قولة: مَلِيء) فعِيلٌ بمعنى فاعل غنو الفسر ا131 أ وق"المسيول"” عبن 
"المنتقى" عن "محمّد' : ((لو كان له دينٌ على وال وهو م اك بم 1 
باب الخليفة فلم يعطه فلا زكاة فيه ولو هرب غرمُهُ وهو يقدِرٌ على طلبه أو التوكيل بذلك 
ول ل كات وإن لم يقار على ذلك فلا زكاة عليه») اه.. ْ 

دهم (قولة: على مُعسر) الأصوبُ إسقاط ((على))؛ لأنه عطفٌ على ((مليء)) 
نعت ل ((مقر ) أيضا 5 لأنه لو كان غير مقر قن اللمالة المقامنة ولعي ” 11 
"الشرر”": ((على مُق" ولو مُعسراً )). 

3هم/ (قولة: أ كوم بإفلاسيه) أفاد أن قوله: ((مفلس)) مسد السلامء ديكات 
ل الخلاف؛ لذن لكيون هد عبن أن عصيةاا دكن رجو كتنف دعر ع 


(قولة: لا يصح غيل أ حنيفة" إلخ) وعند اتجيء": المال لين الملل بالق دوت لسن اه 
فلا تحب زكاته عند ولا يُشترّط التفليسٌ عنده على ما قاله "الكرنحي". اه من "الفتح". 


(1) عبارة "و": ((مقر معسر)) بزيادة ((مقر)». 

(؟) "شرم النقاية": كتاب اركافد م 16 هله الركاة ومن لا نب عليه ١/49؛‏ وفيه: ((ولنا ما ذكره)) بدل 
((وإنما ذكره)). 

مع "البسر": كناب الركاة 7/7؟, 

(8) "ط": كتاب الزكاة ,9/١‏ 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثالك عشر في زكاة الديون ١/ق‏ 44 ١/أ‏ بتصرف يسير. 

(5) "الدرر": كتاب الزكاة .177/١‏ 

(0) من((أيضا لا مقابل)) إلى ((مقرً)) ساقط من "الأصل". 

(8) في "د" زيادة: ((وإن كان المديون 2 قُ ا ويجحد في العلانية لم يكن 0 "الطهيرية' )). 


الجزء الخامس لصب سنن الجاع 1 1 1 2 كعبت كثاب الزكاة 


(أو) على (حاحدٍ عليه بيئة) وعن اع لازكاة. وهو الصّحيح, كه( 


ومرّ حكمه”", ولو لم يُفلسه القاضي وجبّت الزّكاة بالاتفاق كما في "العناية”' وغيرها؛ 


لأنّ المال غادٍ ورائح. 
حملن (قولة: وعن "عييد" لا زكاة) أي: وإن انق ار ظ 
51قلام (قولة: وهو الصحيح) عه 5 "اللا كما "غاية اسان واضحجحةه 
ي اللاي 60 يض وعوه إلى "الس رحسي”7© "ع9 وق بداب الصرف من "النهر عن 
"عقد [473/1١/س]‏ الفرائد””” '': ((ينبغي أن يُعوّلَ عليه»). 


كع ونقلَ لقا" 7 تصحيح الو حوب عن لك اند قال ((وهو المعتمد. وإليه مال 


"فخحر الإسلام")) افك ولذا حرم به ف الب م الات لكين (١‏ 1 وتبتهم 


'المصنفض". والحاصل أن فيه اختلاف التصحيح, ويأتي7 “مامه في باب المصرف. 


(1) ف 'و": ((ذكر)»). 

(الالاضحة فاح در 

(1) "العناية": كتاب الزكاة ١١4/9‏ (هامش "فتح القدير'). . 
(8) "البحر": كتاب الزكاة 717/7؟. 

(ه) "تحفة الفقهاء": كتاب الركاة ‏ حكم زكاة الدين .791//١‏ 
(5) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف مال التجارة 758/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ الفصل الرابع .11/١/7‏ 

(8) "البحر": كتاب الزكاة 17/9؟؟. 

"النير ”كاي ال كاة ق 11 

)٠١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق149/ب. 
(11) "كاق السمى": كتاب الزكاة ١ق‏ ١"/ب.‏ 

.917//١ "الهداية": كتاب الزكاة‎ )1١9( 

(5١1)انظر‏ "الدرر”: كناب الزكاة 177/1. 

,١ا/1/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الزكاة‎ )١14( 

)١5(‏ المقولة [65172] قوله: ((ولو له بيئة ف الأصح)). 


قسم العبادات صصص الطلر#ة سسس ‏ سس تخاشية ابن عابدين 


لذن اليّنة قد لا تقبّلُ (أو عَلِمَ به قاض) سسيجيءٌ أن المفتى به عدمُ القضاء بعِلم 
القاضي (فوصل إلى ملكه رم زكاة ما مضى) وسنفصّلٌ الدّين في زكاة المال 0 


57م (قولة: ل المينة إلخ) ولأن القاضي قد لا يُعدِل» وقد لا يلف بالمخنصومة بين يديه 
لمانع» فيكونٌ ‏ أي: الدَينْ ‏ في حكم الواللفة "ع 007 

مل (قولة: سيجيع)” © أي: فى كتاب القضاىئ "ط"7". 

00 (قولة: عدم القضاء) أي: عدم صحة قضاء القاضي اعتمادا على علمه. فلو عَلِمَ 
بالمححود وقَضّى به لم يصع ولا يحب أن يزكي لما مضى. 

ون وصّل إلى ملكه) أقول: من ذلك ماف "المحيط"0): (له الف على معسر و 
فاشترى منه بالألف ينانا ا ثم وهب منه الدّينارَ فعليه ز قله ركاة الألشى#الأنه صار قابضا لها بالدّينار)) اه. 

ومنه ما في "الولوالجيّة”©: ((وهّب دينة من رجحل ووكلَهُ بقِبضِه ا فيه الرّكاة, 
5 قَبْضَّهُ الموهوب له فار كاة على الواهب؛ لأنَّ القابض وكيلٌ عنه بالقبض له أولأ)). 

0 الوصول إلى ماكدفد تذولات واي فديرت لوعن تركية اركنةة 

لأنه استهلالكٌ كما ذكرَهُ عند تفصيل الدّين قبيل باب العاشرء وسيأتي” '' الكلام فيه. 

5 (قولة: وسنفضلٌ الدّينَ) أي: إلى قوي” ووسطر وضعيفيء والأخخيرٌ لا يزكيه لما 
مضى أصلٌ وفي الأوّلين تفصيلٌ اراك فغيه إشارةٌ إلى أن ما هنا ليس على إطلاقه. 


(قولُ: ولأنّ القاضيّ إلخ) مقتضى ما ذكر من التعليل لقول "محمد" أنه لو كان له بين يَعلّمٌ قبولها 
وعدل القفاضي ويظفرٌ بالخصومة بين يديه أن تحب الرّكاة عليه عنده. 


.77/97 "البحر": كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) انظر المقولة 71/7 ؟]. 

() "ط": كتاب الزكاة .89/1١‏ 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثالث عشر فٍ زكاة الديون ١ق .1/١44‏ 
(5) "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق"5/). 
(5) انظر المقولة [8715] قوله: ((وهذا ظاهر إلخ)). 


ل 
لك 


0) صدماه_ "د 


الجزء الخامس مجبتسسح ب م ٠‏ 1028 الحم ةشيب جميتتت ‏ كابهالركاة 


(وسبب لزوم أدائها توحّهُ الخطاب) يعني: قولّهُ تعالى :لوََانوا الوَكةَ 4 
[ البقرة - 59 ]. 

(وشَرْطة) أي: شرط افتراض أدائها (حَوَلانُ الحؤل) وهو ف مِلْكِهٍ (وثمنيّة المال 

كالدراهم والدنائير) 57 مجاه بأصل الخلقة ٠‏ فتلزع يد يي 

ولو للنفقة (أو السوم) 111101110100000 


51م /] (قوله: 07 إلخ) هذا هو الست الحقيقي» وما تفره0" من قوله: ((ة سه 
مِلكُ نصابب إلخ)) هو السببُ الظاهري كالرُوال لله "ط"200. 

هحدم (قو له توه الختطابيم أن + اللنظاب امبو إل المكلضن بالأمر بالأدائ» "ط"0". 

(قولةُ: وشرطهُ إلخ) ما تقدّم”"؟ في قول "المصنف": ((وشرط افتراضيها عقلٌ 
إلخ)) و في رب المال» وما هنا رو في نفس المال المزكىء كا 

81 (قولة: وهو ف ملكه) أي: والحال أن نصاب المال ف ملكه التام كما م2 


والشرط تمَامُ النصاب طرق الحول كما سيأتي "انيقي" أذ شولك تمداد وبر كاد 
الزّروع والثمار. 
م/م (قولهُ: ولو للنفقة) تقد" الكلامٌ في ذلك فلا [؟/ق517١/)]‏ تَغفّل. 


)١(‏ ص455 وما بعدها "در". 

0) "ط": كتاب الزركاة ,"97/١‏ 

(6) "ط": كتاب الزكاة .897/١‏ 
)ع اع در 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ١/و”.‏ 

(9) ص4755- وما بعدها "در . 

(0) ددمت در 

(8) المقولة [717/95] قوله: ((نصاب)). 


(9) المقولة [811/] قوله: ((وفسّره ابن ملك)). 


قسم العبادات ‏ لست تم مهع ل سس >خاشية ابن عابدين 


بقِيّدها الآتي (أو نيّة التجارة)”' ني الغرُوض إِما صريحا - ولا بد مين مُقارنتها عقا 
التجارة كما سيجيءٌ- أو دلالة اد يشتري عَيْنا بعَرْض اججنارة) أو يؤاحر دارة 


التي للتجارة بعَرْضء فتصيرٌ للتجارة بلا ني صريحاء 00000 


ومين (قولة: بقيدها الآني0) هو الاكتفاء بالرعي في أكثر السنة لقصد الدر والنسل» 
وأنث الضميرٌ إشارة إلى أن مرا بالسُوم اللأنؤنامة ان الاين مهي يا لآ اال اكه تصلمٌ لغير 
الدّرّ والدسل كالحمل والرّكوبء ولا تعتبرٌ هذه الييّة ما لم تتصل بفعل الإسامة كما في "البحر”". 

الام لام (قولة: كما سميجحي 17]) ا قُْ آخر هذا الباب» ويأتي بيانة. 

“دن (قولة: أو يوار دارَةُ إلخ) قال في "البحر”””: ((لكنن ذكْرَ في "البدائع””2 الاختلاف 
في بدل منافع عين معد للتجارة» ففي كتاب زكاة "الأصل”": أنه للتجارة بلا نيِّةِ وفي 
'الجامع"07 ما يدل على لتوقف على النيّةَه وصحّح مشايخ بل رواية "المسامع"؛ لأنّ العين وإن 
كانت للتجارة لكر قد يقَصّدٌ ببدل منافعها لع فو الدايّة لُنفَقَّ عليها والدا” للعمارة» 
فلا تصيرٌ للتجارة مع التر ددِ إلا باليّةع) ام. 

وقبّدَ بقوله: ((التي للتجارة))؛ إذ لو كانت للسكنى مثلاً لا يصيرٌ بدلها للتجارة بدون اليه 
فإذا نوى يصحّ ويكونٌ من قسم الصريح. 


)١(‏ ف "د" زيادة:((قوله: أو نية التجارة: يدحل فيه ما يشتريه الصباغ بنية أن يصبغ به للناس بالأحرة» كما نبّه عليه 
في "البحر" على ما مر من التفصيل)). 

(؟) ص"/7؛ ‏ وما بعدها "در . 

(") "البحر": كتاب الزكاة 575/9 

0م اشوا 

(5) "البسر": كتانب ال كاة 775/1 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال ١7/1‏ بتصرف. 

(0) لم نعثر عليها في نسحة "الأصل" التي بين أيدينا. 

(8) لم نعثر عليها في نسحت "الجامع الصغير" و "الكبير" اللتين بين أيدينا. 

(9) في "د" زيادة:((و لخصه ف "النهر" ثم قال: وينبغي أن يكون من ذلك ما يشتريه المضارب؛ حيث يكون للتجارة 
وإن لم ينوهاء أو نوى الشراء للنفقة كما أنه لا يملكه الها إلا لشراء لهاء فلا حاحة إلى استشنائها)). 


الجزء الخامس يي سي يب ست ذه؟+ تج يبي جججج تي ا أكيات الزكاة 


عر عر 0 و 2 1 .- 2 2 
واستثنوا من اشتراط النيّة ما يشتريه المضاربء فإنه يكونٌ للتجارة مطلقا؛ لأنه 
3 ال .الس و 0 0 اص ع 0 سك 
لا يملك ععالها غيرهاء ولا تصح نية التجارة فيما حرج من أرضيه العشرية 


أو الخراجية 12101111000000 


(ه80/ (قول: واستنوا إلخ) ذكرّ في "النهر”": ((أنه ينبغي جعلةٌ من اليِّةِ دلالة: 
فلا حاحة إلى الاستئناع). 

كلاملا] (قولة: مطلقا) ع وإِل لم ينوها أو نوى الشراء للنفقة» م لو اشترى اذا 
عال المضاربة» م اشترى لهم كسوة وطعاماً للنفقة كان الكل للتجارة» و تحب الرّكاة في الكل 
1 


1 


اع 
»اميم (قولةُ: لأنه لا يَملِكُ .الها غيرَّها) أي: .كال التجارة غيرَ التجارة» بخلاف المالك 

إذا اشترى لهم ظكانا ا لانفقة لا يكونٌ للتجارة؛ لأنه علك الراك غير التجارة, "بدائع””2. 
امن (قولة: ولا تصح التجحارة إلخ) لأنها لا تصح إل عند عقدٍ التحارة» فلا تصح 

فيما ملكهُ بغير عقّدٍ كارث ونحوه كما سيأتي 10 ومثله الخارجٌ مسن أرضه؛ لأن املك يثبت فيه 


بالنبات» ولا اختيارٌ له فيه» ولذا قال في "البحر"”: ((وعرّج ‏ أي: بقيدٍ العقد" 2‏ ما إذا دحل 


(قولهُ: ذكْرَ في "التهر" أنه ينبغى جعلهُ من النّة إلخ) لا يظهرُ حعله من التيّة دلالة إذا اشتراه بنيّةٍ 


9)"البهر" + كعابيه الز كاةا قاف حضرفة: 

(6) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الشرائط التي ترحع إلى المال ١1/7‏ 

(6) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال ١1/7‏ بتصرف, 
(5) المقولة [079775 قوله: ((وما ملكه بصنعه إلخ)). 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة 0/9 7. 

(5) ((أي بقيد العقد)) ليست في "الأصل". 


قسم العبادات حي ا ؟ > دا ستيه حاشية شية أبن عابدين 


أو المستأحرةٍ أو المستعارة لثئلا يجتمع الحقان. 


من أرضيهِ حنطة تبلغ قيمتها نصاباً ونوى أن يُمسيكّها ويبيعهاء فأمسَكّها حولاً لا تحب فيها الرّكاة 
كما ف الميراث» و كذا لو اشترى ا لجار وزرَعَها في أرض عشر استأجَرها كان فيها العشر 
لا غيرء كما لو اشترى أرضّ راج أو عشر للتجارة لم يكن عليه زكاة التحارة» إنما عليه حق 
الأرض من العشر أو [5/ق597١/ب]‏ الخراج)). 
9ل/املا] وقول أو المستأحرة أو المستعارة) يعني: وكانت الأرض عر فإِن العشر على 
اللمتععير اتفاقاء وعلى المستأحر على قولهما الملأحوذ بهء وأمًا إذا كانتا حراجيتين فإِن الخراج على 
وي الأرط كاذاتو ف لسسع أو المستأحرٌ في الخارج منهما التجارة يصحٌ لعدم اجتماع الحقي 


مسر 4م )1١(5‏ 


أفاده 
قلت: يتعيّنٌ فرض المسألة فيما إذا اشترى برا عازه وزرَعَة ليصح التعليل بعدم اجتماع 
الحقين: أما لو نوى التحارة فيما حرج من أرضه فقد علمت أنها لا تصحٌ لعدم العقاذه فلم يضر 
الخارج مال تحارة» فلا زكاة فيه فافهم. 
امل (قولة: ييل يجتمع الحقان) غلفت مااعية: 
هدم (قولهُ: وشرط صحَّة أدائها إلخ) قد عْلِمَ اشتراط النيّة من قوله أوَلاً: («للّهِ تعالى)), 
لك ذكرت هنا ليان تفاصيلهاء أفاذة ف "ال "20 
لدو وقوه ا عار إن الهاو اعجار العسيماة وار ست اقااطية إل ترما لعزي 3 
الأصمّ وإلى أنه لو نوى الرّكاة والتطوعٌ وقَمّ عنها عند "الثاني”؛ لأنّ ثيّة الفعرض أقوى؛ وعند 
"الثالث” يق عنه وإلى أنه ليس للفقير أخذها بلا علمه إلا إذا لم يكن في قرابته أو قبيلته أحوجٌ منه 
فم كد اوناك وإلى أن الساعي لو أتحذها ميد كره يدي القرض عق اموا 
(1) "ح": كتاب الزكاة ق4 ١١/ب.‏ 
9 "البحر": كناب الركاة /9؟, 


الجزء الخامس 00 سس سس ا بوهعم ددس سس ست كتاب الزكاة 


مقارنة له) أي: للأداء (ولو) كانت المقارنة (حكما) كما لو دفع بلا نيةٍ ثم نوّى 
والمال قائم في يد الفقير » أو نوّى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية 
5 0 * 7 2 8 5 

أو دفعها لذمي”' ليدفعها للفقراء جاز؛ لأن المعتبر نية الآمِرى ا 


الباطنة بخلاف الظاهرة» هو المفتى به وإلى أنها لا تؤعحذ من تركته لفقَدٍ النيّة إلا إذا أوصى فتعتَيَرٌ 

ّ 07 لل نط6 7 ٠‏ 1 سا1 ل الى ”ا م 7 
من السدسء وتمامه في البحر” '» زاد في الجوهرة : ((أو تبرع ورثته)). 

قلت: ولعلّ وحهه أنهم قائلموك مَقَامه فتكفي نيتهم) فتأمل. 

245 (قولة: مُقارنة) هو الأصلٌ كما في سائر العبادات» وإنها اكتف بالنيّة عند العزل كما 
5 لذن الدفع يتفرّق» فيتح رج باستحضار اليّة عند كل 0 فاكتفي يدناك للحرجء 
"بحر” . والمراد مقارَنتها للدفع إلى الفقير» وأما المقارنة للدفع إلى الوكيل فهي من الحكمية كما 
يأنى, ا 

هدم (قولة: والمال قائمٌ في يد الفقير) بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه. "جحر”". وظاهرة 
أن المراد بقيامه في يدٍ الفقير بقاؤه في ملككه لا اليد الحقيقيّة» وأنّ النيّة تجزيه ما دام في ملك الفقير 


ولو بعد أيام. 
ال ع م 0 1 ع امم َ 4 ا# عض اعغس ال 
ه44 (قوله: او دفعها لذمي) [7/ق58١/]‏ نبْهَ على الفرق بين الزكاة والحج؛ لأنّ الزكاة 
عبادة ماليّة محضة فتصحٌ فيها إنابة الم ون لم يكن من أهل الئّة؛ لأنّ الشرط فيها نّة الآمر 


0 


رددد/ل (قوله: لأن المعتبرَ نيّةَ الآمر) علة للمسألتين. 


(1) في "و": («(للذمي)). 

(؟) انظر "البحر": كتاب الزكاة 17/7؟؟. 

() "الموهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .١١8/١‏ 
(4) صلاه4 وها بعدها "در . 

(ه) "البحر": كتاب الزركاة 7١0/7‏ بتصرف. 

(9) "ط": كتاب الزكاة .5914/١‏ 

(0) "البحر": كتاب الزكاة ؟572/9؟. 


فلب الباذاق تسححتسصحم ونا يي عجوي . نجاقية ابو عادين 


ولذا('" لو قال: هذا تطوعٌ أو عن كفارتي ثم نواه عن الزّكاة قبل دفع الوكيل 
3 000 0 _ اص 0 
صح») ولو خلط زكاة مو كليه ضمِن وكان مكب ظذاعق ف وى ورم م عا رمام ماسة جع 4 20 





«مدم قل ولقم فين لكرن ارج لسر 

144ل (قوله: لو قال) أي عدك الدذفع لل الى كبل: 

845لا (قولة: 0 نواه عن الرّكاة) أي: ولع يملع الو كل بذلتلك» ل دفع إلى الفقير بنيَة 
التطواع أو الكفارة. 

ملا (قولة: ضمِن وكان متبرعاً) لأنه ملكة بالخلط وصار 2 ال 'تقسية» قكا كن 
في "التتار حائّة"”7©: ((إلاً إذا وُحدَ الإذنُ أو أجارّ المالكان)) اه. أي: أحازا قبل الدّفع إلى الفقير 
ديق "درن رززر اكت رك عرو بعر ترم وان الاوك 2ن لابجلاك بادا لني 


- 


المتصدّق؛ لأنها ملكة. ولم يصير نائبا عن غيره فنفذت عليه)) أه. 


(قولةُ: قال في "التتارعائيّة": إلا إذا وُحدَ الإذنُ أو أجازٌ إلخ) المتبادرٌ من عبارة "التتارخائيّة" أنهما 
الجانا اذاي رمه تكرت بلاق غير مقيِّدةٍ يما قبل الدّفع للفقير » وذلك أن الإجازة اللاحقة كال وكالة 
السنّابقة» فبالإجازة بعد الدفع تبِيّنَ أنه دقع الرّكاة من مالهماء والظاهرٌ أنّ اعتبارها هنا مبني على القول 
بأنها تلحيٌ الأفعال >الأقوال» لا على أنها تلحق الأقوال فقط. وكأنً "المحشّي" ل 
الرّكاة حتى لزم التقييدٌ ما قبل الدّفع للفقير» وهو حلاف المتبادر» على أنه لا يقال: أجاز الرّكاة قبل 
الدفع» بل يقال: أن أو أُمَر ثمٌ إن قوله: ((لكن قد يقال إلخ) فيه أنمه إنما أَذْنَهُ بالدفع من ماله 
لا من مطلق مال؛ فالظاهرٌ عدم بقاء الإذن بهلاك المال بالخلط. وقد ذكروا أن النقود تتعيَّن في الوكالة 
قبل القبض وبعده كما نقلَهُ "المحشي" عن "الأشباه" في البيوع. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولذا أي: لكونه يصح لو دفع بلا نية ثم نوى: فافهم)). 


(؟) "التاترخانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل التاسع: المسائل المتعلقة.معطي الزكاة 585/5. 
(0) "البحر": كتاب الزكاة 775/9 -771, 


الجزء الخامس تب سي نس نك كمهف + 40818 مسي وم مم ميت كتاب الزكاة 


الكترفان كلم ال نه واللو ف أ رده 077 
إلا إذا و و فع 


لكن قد يقال: 55 عن الآمر مطلقاً لبقاء الإذن بالدفع, قال في "البحر”©: ((ولو تصدّق 
ضيه الروسارو رين نادت نه ان برضيق ب ويه اعلا الأرويم زا بوط ا جو 
أهص تأمل. 

8 قال في "التتارمحايّة"”": ((أو وُحدَت دلالة الإذن بالخلط كما جرت العادة بالإذن من 
أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلااتء وكذلك المتولي إذا كان في بيو أ زاف غتافة وعلط غاخه 
0 داف اتاد إذا خطّط الأثماث» أو البنّاعٌ إذا خلط الأمتعة يضمن)) اه. 

قال في "التجنيس": ((ولا عُرْفَ في حقّ المسّماسرة واليّاعين بخلط ثمن الغلآت والأمتعة)) 
اه. ويتصلُ بهذا العام إذا سأل للفقراء شيئا وخاط يضمن. 

قلت: ومقتضاه أنه لو ود العُرف فلا ضمان لوجود الإذن حيمل ذلالة» والقلاهرٌ أنه لا بد 
من عِلم المالك بهذا العرف ليكون إذناً منه دلالة. 

5ه (قولة: إلا إذا وكلَهُ الفقرام) لأنه كلما قبَضّ شيئا ملكوه وصار خالطا مالهم بعضّهُ 
ببعض» ووقَمَ زكاة عن الدافع لكنْ بشرط أن لا يبلغ المالُ الذي بيدٍ الوكيل نصاباء فلو بَِعَهُ وعَلِمَ 
به الدافمٌ لم يُجزه إذا كان الآخذ وكيلاً عن [983/5١/ب]‏ الفقير كما في "البحر”" 
اللي 1101 ْ 

قل وهنا إذا كان المقير باتعا فلو كانوا متعدّدِين لا بد أن يبلغ لكل واحواتضاناء أن 
ما في يد الوكيل مشترلةٌ بينهب؛ فإذا كانوا ثلاثة وما في يد الوكيل بلّغْ تصابين لم يصيروا أغنياء» 
عر لكا عن الدافع بعده إلى أن يلغ ثلاثة ألضاء) إل إذا كان وكيلا عن كل واحدٍ بانفراده 


(قولة: فتجزئٌ إلخ) إذا لم يخلط أصلاًء أو خلّط بإذن الموكلين ثم دفع للفقراء. 


1" البحر "+ كناب ال كاه ا 

(؟) "التاترعحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل التاسع: المسائل المتعلقة .معطي الزكاة ؟85/1/؟. 

(5) "البحر": كتاب الركاة 71/9 7؟. 

(4) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في مصارف الزكاة والعشر والخراج ق 4 /ب - ق ١‏ 5/أ. 


١ / 


قسم العبادات ‏ سس سد ههعم د سدس حاشية ابن عايدين 


تفند ةق 


لولدِه الفقير وزوجته لا لنفسه. لذ افااقالر بناة توا سيك حبقت .ولو تضيد 
بدراهم نفسيه أجراً إن كان على :. ني الُحوع وكانت دراهم الموكل قائمة أو مقارنة 


فحيتتا يُعترُ لكل واحدٍ نصابةُ على حدوٍء وليس له الخلط بلا إذنهم؛ فلو خلّط أجرّا عن الدافعين 
وضمن للموكلين» وأمّا إذا لم يكن الآخذٌ وكيلاً عنهم قنجزي وإن بلَعْ المقبوض نصبا كثيرة؛ 
لأليع لم ظلكرا هما ا تيده 

مل (قولة: لولده الفقير) وإذا كان ولدهُ ضغيرا فلا وكمين كرو يجو شمر أيضاء لأنّ 
الصغير يُعَدٌ غنياً بغنى أبيه أفادهُ "7" عن "أبي السّعود”2. وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى 
معيّن؛ إذ لو خخالف ففيه قولان حكاهما في "القنية"7", وذكرَ في "البحر"”: ((أنٌ القواعد تشهد 
للقوم بأنه لا يضمنٌ؛ لقولهم: لو نذَرَ التصدّق على فلان له أن يتصدَّقَ على غيره)) اه. 

أقول: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ تعيين الزّمان والمكان والدرهم والفقير غير مُعتبْر في النذر؛ لأنّ الداعل 
تحته ما هو قربة» وهو أصلُ التصدّق دون التعيين» فيطل وتلزم القربة كما صرَّحُوا به» وهنا الوكيل 
نا يستفيد التصرّف من الموكل وقد أمرَهُ بالدفع إلى فلان فلا بملكُ الدفعَ إلى غيره كما لو أوصى 
لزِيدٍ بكذا ليس للوصيّ الدفعٌ إلى غيره» فتأمّل. 

0/855 (قولهٌ: وزوحيه) أي: الفقيرة. 

[45ملا) (قولة: ولو تصِدّق إلخ) أ الوكيل بدفع الرّكاة إذا أمسّك دراهم الموكلء ودفع 


(قول "الشارح": إلا إذا قال ربها: ضعها إلخ) هذا مخالف لقاعدة أن المعرفة لا تدحلٌ تحت النكرة: 
فإنَّ المعحاطب معرفة وقد دحل تحت النكرة وهو: حيث شكت. 


.8914/١ "”ط": كتاب الركاة‎ )١( 

(0) "فتح المعين": كتاب الركاة 7077/١‏ 

(*) "القنية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في إيتاء الزكاة والصدقات قدت ١/أ‏ ناقلاً القول بعدم الضمان عن ((سم)) 
[سيف الدين] والقول بالضمان عن "فج” [الفقيه أبي خعفر ]. 

(1) "البحر": كتاب الزكاة 7748/7. 


الجزء الخامس ا اال 0 252525255 55ث5ثتئتئ25- كتاس الزكاة 


(بعزل ما وجحب) كله أو بعضيهء ولا يخرجٌ عن العٌهّدة بالعَرّل بل بالأداء للفقراء.. 


من ماله ليرجمٌ ببدلها في دراهم الموكل صحّ بخلاف ما إذا أنقها أوَلاً على نفسه مثلاً ثمّ دقع من 
ماله فهو متبرعٌ» وعلى هذا التفصيل الوكيلٌ بالإنفاق أو بقضاء الدّين أو الشراء كما سيأتي'" إن 
شاء الله تعالى في الوكالة؛ وفيه إقارة إل أنه لذ يُشتر ل الدّفعٌ من عين مال الزكاة, ولذا لو أمّرَ 
غيرَهُ بالدفع عنه جاز كما قدّمناه"؛ لكن اتيف فيما إذا دع من مال آخمرّ خبيشء قال في 
"البحر””": ((وظاهر "القنية"”' ترجيح الإجزاء [7/ق 33 ]]//١‏ استدلالا فرلوضة سل ةمير 
فوكل ذميًافباعها من ذمّي” فللمسلم صرف ثمنها عن زكاةٍ مالهه). 
(فرعٌ) 
للوكيل بدفع الرّكاة أن 000 غيره بلا إذن» 'بحر"27 عن "الخخانيّة"”2) وسياأتي7) 5 


في الوكالة. 
[8 (قوله: بِعَرّل ما وجّب) في نسحة: ((لعزل)) باللام» وهي أحسن ليوافق 
المعطوف عليه. 


0465 (قولة: ولا يخْرج عن العهدة بالعزل) فلو ضاعت لمعيه ا 
مات كانت ميراثاً عنه» بخلاف ما إذا ضاعَت في يد الساعي؛ لأنَّ يده كيد الفقراءء بحر ع 
فم لحمل . 


)١(‏ انظر المقولة [70/51725] قوله: ((عن زكاة)) ما بعدها. 

)١(‏ المقولة [7/885] قوله: ((لأن المعتبر نية الآمر)). 

(") "البحر": كتاب الزكاة ؟/م؟؟. 

(1) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب أداء الزكاة والنية ق9؟:/ب. 

(د) "البحر": كتاب الركاة ؟/8؟7. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل ف مسائل متفرقة 7/د هد" (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) انظر المقولة [701157] قوله: ((الوكيل لا يوكل)). 

(8) "البحر": كتاب الزكاة 771//9. 


قفن الساذاف تكسي 800 ستكح هت عانةان اسن 


ع كم . 9 006 1 0 وك ٌّ . ال - ضًُ 5 اه 
(أو تصدق بكله) إلا إذا نوى نذرا أو واحبا آخرٌ فيصح ويضمن الزكاة» ولو تصدق 
ببعضه لا تسقط حصّتةُ عند "الثاني" حلافا ل "الثالث"» وأطلقه فعم” ' العين والدين».. 


59م (قولة: أو تصدّق بكله) بالرفع عطفاً على قوله: ((ثّة))» وأفاد به سقوط الرّكاة 
ولو نوى نفلا أو لم ينو أصلا؛ لأنّ الواحب جرع منه وإنما تشترّط الي لدفع المزاحمء فلما أَدّى 
الكل زالت المزاحمة, "بحر "0. 

454ل (قولة. إلا إذا نوى إلخ) في التعبير بالتصدّق إعاء إلى هذا الاستشاء كا ال 0 

89/ا] (قوله: فيصح) اهما ترم 

زتنفلا] (قولة: لا 56 م أي : ا زكاة ما تصدّق به» فتجب زكاته ا 
الباقي. 

و.ة/ (قولةُ: حلافا ل "الثالث") 7 بذلك تبعاً لمتن "الملتقفى"”* إلى اعتمادٍ قول 
2 يوسف"؛ ولذا قدمه "قاضي نحان”” ': وقد ا في "الهداية 
تأخيرٌ المحتار عنده على عكس عادة "قاضي خان" وصاحب "الملتقى"؛ فافهم. 

(قوله: وأطلقة) أي: أطلق التصدق. 


5” 


0 مع دليلة وعادته 


(قول "الشارح": إلا إذا نوى نذرا إلخ) انظر هذا مع ما قدَّمّهُ "المحششي" عند قوله: ((بخلافب دين 
نذر وكفارةٍ إلخ))؛ فإنه فيما سبّنَ صمح نه الدذر فيما عدا حصّة الزكاة حيث قال فيما لو نذَرَ 
أن يتصدّق كائة من مائتيه: ((ولو تصدّق بكلّ المائة للنذر وقمّ عن الرّكاة درهمان وض عاد بتعيين 
الله تعالى» فلا يبطله تعيينة» ولو ندَرَ مائة مطلقة فتصدَّق مائةٍ منها للنذر يقع درهمان ولعي ل كانه 
ويتصدّق .عثلها للنذر)). 


)١(‏ في "و": ((فيعم)). 

(9) "البسر "كناب الركاة ام 

م “الف "+ كاب الركاة ق1 ١/2‏ 

(:) "ملتقى الأبحر": كتاب الركاة ١7/1/ا١.‏ 

(ت) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف هبة الدين من المديون بنية الزكاة 51/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الهداية": كتاب الركاة 8/١‏ 5. 


الحو الغايشس ‏ جححتمص مين <قهضة ميحبي حي "كانااركاء 


0 2 8 2 3 


0 


عن العين وعن ذَيْن سيقبَض لا يجوز, ل 


06 (قولة: حتى إلخ) تفريمٌ على شموله الدّينَ » "ح”". وقيّدَ بالفقير لأنه لو كان 
2 ونا بعل لوال فقي وواكنان امدتجيعا كما ب ال 011 طن "اليا" ايان 
زكاة ما وهبه؛ ل شيك ند الوججوب. 

١‏ ؤقرلة صمّ وسقط عنه) أي: صم الإبراء» وسقط عنه ذكانة قو الر قا أ لا 
لا ولو أبرأة عن اللمض سقط زكانةٌ دون البافي ولو نوى به الأداَ عن الباقي؛ ا 

١5‏ ةلم (قولة: واعلم إلخ) المراذ بالدّين ما كان ثابنا قْ النمةمن فال الزّكاة» وبالعين ما كان 
قائماً في ملكِهٍ من نقودٍ وعْروض» والفوفية ري كه | 0 كا أذ كدوة ديا أو عينا. 
نكال الم كن كذلك؛ لكي الدّين إِمّا أن يسقط بالرّكاة أو ييقى م مُستحَق القبض عنما فقي حم 


(قولة: ولو أبرأه عن البعض إلخ) هذه المسألة خلاقيّة بينهما أيضا كما يفيدٌهُ ما نقلَهُ "السندي" عن 
"النانية" بعد هذه المسألة فول ((ولو حفن كين لمن لاقن ولواحن سينا كال "اليو شك 
ا ا 00 
شيء من الرّكاة في قول 'أبي ودب ررحي تن الدود مائة وستة وتسعين سقط عنه مسن الرّكاة 
درهم ويؤذي الأربعة» وعلى قول ايد " سقط عنه زكاة ما وهب نوهو تيه نلعا كام ختشدة 
وهو ثمن الدرهمء وإن وهب مائة سقطت عنه زكاة المائة» وإن وهب الكل ولم ينو شيئاً أو نوى 
التطوعّ سقط زكاة الكل)» اه. ْ 

(قولة: فتصيرٌ خمسا إلخ) بل الصور يك #وذلك أنه إذا اذى :دين عركا أن يكون عن دين سيقبض» 
أو عن دين لا يُقبَضٌ» أو عن عين» وكذلك يقال لو أدّى عينا. 


)١(‏ ف 'و": ((وتسقط)). 

(9) 7ح ”: كتاب الزكاة ق4 116 /ب بتضرف, 
(6) "البحر": كجاب الزكاة ؟/8م؟5. 

(8) المقولة [841ل] قوله: ((أو تصدق بكله)). 
(ه) "البحر" + كتاب الركاة 8/9 ؟؟. 


قسمالعيادات الت - دم 56عم سس سس حخاشية ابن عابدين 


وي الجواز: أن يعطي مديونة الفقيرَ زكاتهٌ ثم يأحذها عن ذَيْنه ولو امتنع 


فيجورٌ الأداء في ثلاث: [؟/ق9494١/ب]‏ 

الأوالة آذاء الذي عن دوي عط زهي قناعت ون وا الشروقن اكز الات 

الثانية: أداء العين عن لعن كتقدٍ حاضر عن نقادٍ أو عرض حاضر. 

الثالثة: أداء العَين عن الدَّين كتنقدٍ حاضر عن نصابب دين. 

وق صورتين لا يجوز: 

الأولى: أداء الدّين عن العَين كجعله ما في ذمّة مديونه زكاة لاله الحاضرء بخلاف ما إذا أَمَرَ 
فقيراً بقبض دين له على آخرٌ عن زكاةٍ عين عنده فإنه يجورٌ؛ لأنه عند قبض الفقير يصيرٌ عيناً فكان 
5 

الثانية: أداء دين عن دين سيْقبَض كما تقدّمٌ عن "البحر”2"7) وهو ما لو أبرَأ الفقيرَ عن بعض 
الاب اويا به الأداءً ععن الباقي» 75 ((بأن البافي عد حا «القشن قيض يديا الديم دن 
العين)) اه. ولذا أطلقّ "الشارح" الدَينَ 0 عن التقييد اعوط ولقوله بعده: ((سيقبّض)). 

رك قلا (قولة: ويا الجواز) أي: فيما إذا كان له دين على معسر, وأراد أن قعل كاه 
عن عَين عنده أو عن دَين له على آخر سيقبيض. 

90 (قولة: أن يعطىّ مديونة إلخ) قال في "الأشباه””'2: ((وهو أفضلٌ من غيره))» أي: 


(قولة: ولذا أطلقّ "الشارح" إلخ) أي: لهذا التعليل المفيدٍ حَمْل المسألة الأولى على ما إذا كان 
المودّى عنه ساقطا أطلق إلخ, فالمرادٌُ دين لا يُقِبَضْ فيها لما يفيدهُ التعليل؛ ولقوله بعد: ((سبُقبَض))» 
وعبارة "ط": ((أطلقة يعني: الدّينء والمرادُ دين لا يُبَض» وإلى التقييدٍ يشيرٌ "الشارح" بقوله بعد: وعن 
دين سيقبض)) اه. 
)١(‏ قي المقولة السابقة. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الخامس - الحيل ف الزكاة صا/ 4 -. 


الجزء الخامس م ا ا ٠‏ قد الل حي سصسسيصجحيتت: اكتابةال كاه 


لكونه ظَفِرَ يحنس حقه, فإنْ مانَعَهُ رفعَهُ للقاضي. شيل «التكفون با التضدق على 
فقير ثم هو يكفن؛ فيكون الثواب لهماء 0 


لأنه يصيرٌ وسيلة إلى براءةٍ ذم المديون. 
(قولُ: لكونه ظَفِرَ بجنس حقه) نقَلَ العلأمة "البيري" في آخصر "شرح الأشباه": 
((أك الدراهم والدتاتر كس ولخد فق مجالة الظفر)). 
ى.ة (قولة: فإنْ مانعَهُ إلخ) والكيلة:إذا عياف للق سعا'ق "الأقدناة"” “وهنو ران 
كا المديونٌ نخادم الدائن بقبض الرّكاة ثمّ بقضاء دينه. فبقَبْضٍ الوكيل صار يلكا للموكل؛ 
ولأيسل الأ الوكين را :2 لاعن اعمال الاير ل عترورر كاله تدا زفت خا 
القبض قبل الدفع)) اه. 
وفيه”": ((وإن كان للدائن شريلكٌ في الدّين يخاف أن يشاركةُ في المقبوض فالحيلة 
أن يتصدّق الدائنُ بالدّين ويهّب المديون ما فَبَضّهُ للدائن» فلا مشاركة)). 
لكلا (قولة: 0 هو) أي: الفقير كا ا والظظاهرٌ أن له أن يحالف أمره؛ لأنه 
تفع مخ اسلف كساساق كو وان افيه 
(قولهُ: فيكون راد لهما) أي: ثواب الزكاة للمزكي وثوابُ التكفين للفقيرء 
وقد يقال: َ ثُواب التكفين ث ينبت 71 /ق ٠‏ 6 للمز كن أنضاء لأنّ الدال على الخير كفاعله 
وإنْ احتلف الثواب كما 26 ا 
قلت: وأرج "السيوطى" في "الجامع الصغير””: برشو مرّت الصدقة على يَدَيْ مائةٍ 
لكان لهم من الأجر مثل أجر ل 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن النامس - الحيل في الزكاة صل 41/8-. 
)١(‏ أي: "الأشباه والنظائر": الفن انامس الحيل في الزكاة ص 14/4 ب. 
4/506 در 
(1) "ط": كتاب الزركاة 5914/١‏ 
(د) الجامع الصغير”: 478/19 (7467) وعزاه إلى الخطيب في "التاريخ" عن أبي هريرةط#ه. ورمز لضعفه. 


١/؟‎ 


)١(‏ لم نعثر عليها في "شرح الوهبانية". 
(1) المقولة [09٠9ل]‏ قوله:((فإن مانعه)). 
(5) “البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل: وأما كيفية فرضيتها 7/7 بتصرف. 


(54) لم نعثر على نقل تصحيح الباقاني في "التائر محانية . 


قسمالعبادات ‏ 0 _ دل #ووبعج ‏ بل حاشية ابن عابدين 


وكذا في تعمير المسجدء وتمامه في حِيّل "الأشبا 

(وافتراضها غمري) أي: على التراني » وصحَحَّه "الباقاني" وغيره (وقيل: فوري) 
3 ىه َه 5 ف الى ل١)‏ 

أي: واحب على الفور (وعليه الفتوى) كما في "شرح الوهبانية 500000 


417لا (قولة: وكذا) الإشارة إلى الحيلة. 

"لقلا (قولة: وتمامه إلخ) هو ما قدّمناه!'2 عن "الأشياه". 

153كهلا] (قولة: وافتراضها غمريا) قال في "البدائعم ': ((وعليه ام المشايخ» 7 ففي أي وقلت 
أذ يكزة مودي للواحبء ويتعيّنٌ ذلك الوقتُ للوجوب » وإذا لم يؤدٌ إلى آخر عمره يتضيق عليه 
الو جرب 0 لو لع و 0 مات يأثم» واستدل "المصاص" له بمّن عليه الركاةٌ إذا هلّكَ 
نصابهُ بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أنّه لا يضمنٌ» ولو كانت على الفور يضمن كمّن أَغَرٌ 
عر فور ررد نضح وق زا فز لقا 

2000 "الباقاني" عير لد ا اا 


15 (قولة: أي: واحبٌ على الفؤر) هذا ساقط من بعض التسخ؛ وفيه ركاكة؛ لأنه 


يُوُوَلَ إلى قولنا: افتراضها واحبٌ على الفور مع أنها فريضة محكمة بالدّلائل القطعية وقد يقال:. إن 


قوله: ((افتراضها)) على تقدير مضافي. أي ي: افتراض ) دائها وهو من إضافة الصفة إلى موصوفهاء 


فيصيرٌ المعنى: أدازُها المفترضُ واجحب على الفورء أي: أنَّ أصل الأداء فرض» وكونه على الفور 


(قول 'الشارح” : أي: واحبُ على الفور) يحدمل أن يُرادَ بالواحب في كلام 'الشارح”" الفرض» 
وعليه يكودٌ فعلها بعد وقتها قضاءً. 
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(فيائم بتأخيرها) بلا عذرٍ (وترَة شهادتةم لذن الأمر بالصرف 5 انق بع ا 
الغو رو تواشين هي أن لدف حاحته وهي مُعسّلة فمتى لم تحب على القَوْرٍ لم يحصل 
المقصود من الإايجاب على وجه التمام وتمامه في "الفتح". 

000 لح وك مانو توا نج هليه نه علد 6 قل ع مايه 7ن لقأف رشق فاده اواو 2 فد كور فر كواية ل وود ع داعيو “ماه اق و علا * 


والعبا وهنا امف في "فتح القدير”©: ((من أن المحتار في الأصول أنّ مطلق الأمر لا يقتتضي 
الفورٌ ولا التراخي بل برد الطلبيء فيجورٌ للمكلّف كل منهماء لكنّ الأمر هنا معه قريئة الفور)) 
إلخ ما أ 

939 (قولةُ: فيأئم بتأحيرها إلخ) ظاهرة الإم اجاح رتودل كير أو يومين؛ لأنهم 
فسروا الفور بأول أوقات الإمكان, 5 يقال: المرادُ أن لا يؤوحرٌ إلى العام القابل لما في "البدائء” 
عن "المنتقى" بالنون: ((إذا لم يود حتى مضى حولان فقد أساءً وأثِم)) اه فتأمّل. 

418 (قولة: وهي) أي: ري ((أنه)) 1 الأمرَ بالصرف. 

418ل (قولة: وهي لا كذا عبارة "الفتعم"07, أ : عابي الفقير 73 /ق١٠٠؟/ب]‏ 
تدان أي: شام . 


ال حرو لاا ّ وزه 2 5 "), 7 ع ا 0 
ر٠؟‏ قلاع (قوله: وتمامَهُ في "الفتح””') حيث قال بعدما مر" ': ((فتكون الزّكاة فريضة 


وقول ترفك قال للراة ألا برع إلخ) 0 َنِم له الاستدلالٌ با في "البدائع" 
00 "الشارح": وهي أنه لدفع حاحته) لا بخفى على من أمعَنَّ التأمّل أن المعنى الذي قيل: 59 
يقنضي الوجوب لا يقتضيه لحواز امد طحا ان ملت برف إذ بتقدير اختيار 

فرفر - وهو بعيدٌ ‏ لا يلزم اتحادُ زمان أداء جميع المكلفين» فتأمّل. اه "سندي”" عن "الفتح". 


.1١١ 14/7 "الفتح": كتاب الزكاة‎ )١( 

.)) قوله: ((وتمامه في "الفتح”"‎ ]/97٠0[ في هذه الصحيفة المقولة‎ )١( 
.5/7 "البدائع": كتاب الزكاة  فصل: وأما كيفية فرضيتها‎ )6( 
.1١١ 4/7 "الفتح": كتاب الزكاة‎ )4( 

(ه) انظر "الفتح": كتاب الزكاة 4/7 .1١‏ 

(0) المقولة [2917] قوله:((أي واحب على الفور)). 


قشم النياداكة. تتسعصييييكت 4ك متسنششيئت. احاشية ابنعايدين 


اع عبدٌ مثلاً (ا: شترَاه لها فنوّى) بعد ذلك (خدمتة ثم) ما نواه للخدمة ( لا يصيرٌ 
لجار وان نواه لها ماأعاق قاع عام م م مام فاف ةي مامه فاق اه روه عار و و واف و و و واف واج فم يو وواه قفا ريه يو يميه .اث قانه 


وفوريّتها واجبة» فيلزمٌ بتأخيره من غير ضرورة الإثمُ كما صرّحّ به "الكرخي" و"الحماكم الشهيد" 
ف "المنتقى"؛ وهو عينٌ ما ذكرَةُ الإمام "أبو جعفر" عن ”أبي حنيفة" أنه يكرةٌ فإِنّ كراهة التحريم 
هي المحملٌ عند إطلاق اسمهاء وقد ثبت عن أتمّتنا الثلاثة وجوبب فوريّتهاء وما نقله "ابن شجاع" 
عنهم من أنها على التراعي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض » أي: دليلٌ الافتراض لا يُوحبّهاء وهو 
لا ينفي وجود دليل الإيجاب. وعلى هذا قولهم: إذا شك هل زكى أن' لايجب عليه أن يركي)؛ 
أن وقتها العم فالشك حينئذ كالشك في الصّلاة في الوقت)) اك :ت حصا . 
( تدمّة ) 
في "الفتح””'' أيضا: ((إذا أخعرٌ حتى مرض يؤدّي سر من الورثة» ولو لم يكن عنده مال 
راد آنا سرض لأداغ الركاة إن كان أكي” رأيه أنه يقد على قضانه فالأقضل الاسستغراض 
إل هالا عصرم عاتن الدرن هن اه 
471 (قولة: يعر عد اد كر لناب قولة: لإشنوئ خدمعة))» وأشار بقوله: 
((مثلاً)) إلى أن العبد غير قيلء لكنّ الأولى أن يقول بعده: فنوى استعماله يعم سٍ الثوبب والدابة 
ولا بد من تخصيعيه بم تصح فيه ني التجارة؛ ليرج ما لو ا شترى أرضا خراجيّة أو عشريّة ليتجحر 
فيها فإنها لا تحب فيها ز ة التجارة! '" كما يأتي”" '» ونبّهَ عليه في "الفتحم””2. 


”قل (قوله: فنوى بعل ذلك تح متة) أي: وان يه 5 لت ارة؛ لذ 5 ا اا 


(1) "الفعم": 'كتاب الركاة 114/7 يتصرف 

(؟) من ((ليخرج)) إلى ((التجارة)) ساقط من "الأصل”. 

اقب قحك ذو 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة 5/77 .1١7‏ 

(د) "الخانية": كتاب الزكاة ١45/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس 2222-7 هه" حي بي 02 كتاب الزكاة 


م هليل 6 


الع لجس مايه لكان والفرى 
مخلاف الأرّلء فإنه ترك العمل فَيِم بها. 
(وما اشترَاه لها أي: الجنارة 500000 


5-2 7 1 0ق ص 2 
ق: أن التجارة عملٌء» فلا تتم ممجرد النية 


((عبد التجارة إذا أرادٌ أن يستخدمة ستتين فاستخدمّة فهو للتجارة على حاله. إلا أن ينوي 
أن يخرح هن التجازة وضعل الحديةم) اه 

475١‏ (قولةُ: ما لم يَيْهُ) أي: أو يُوْجرهٌ كما في "النهر”" وغيره» وبدلَهُ من قسم الدّين 
الوسطء فيعتبرٌ ما مضىء» أو يعتبّرُ الول بعد قبضه على النلاف الآ: 2" ويييان أفساة الديوفه 

لل (قولة: جبجنس مأ فيه الرّكاة) فلو ا لامرأته كُُ مهرهاء أو و بصلح عن قود 
أو دفعيَهُ للع زوجها لا زكاةً؛ لأنّ هذه الأشياءً لم تكن جنس ما فيه الرّكاة» "ط"7". 

ز اقل (قولة: والفرق) أي: بين التجارة 3١/ق١١7/أ]‏ - حيث لا تتحقق إلا بالفعل ‏ وبين 
علذمها :أذ واه السدية بعيت عدو لو ولتت الا 

ةلم (قولة: يتم بها) لأن التروك كلها يكتفى فيها بالنيّة» "ط"20. ونظيرٌ ذلك المقيم 


(قولة: فلو دفْعَهُ لامرأته إلخ) القصد بقول "الشارح": ((بجنس ما فيه الرّكاة) أن وجحوبها إتماهو 
فيما إذا كان البدل من ج: جنس مالهاء فهر احترارٌ عمًا لو باعَهُ بأرض عشريةٍ أو خراجيةٍ) ولتسن الحتراذا 
عالق مكل عزيز انر شو نه د اك قابها اغامعي بق اله زد ولا درشا مهاه بد الجر 
وتحوه حتى يكون د 

(قولة: ونظيرٌ ذلك المقيم إلخ) عبارة "الزيلعي": ((ونظيرُهُ المقيمٌ والصائم والكافر والعلوفة 
والسافكى: عيف أكون افر دول تقار ا وال غود ولاتجيلها ولا ناتف ععاة 511 ان هيده 
الأشياء عمل فلا تيم بالنيّق وك بها فاته كارا بالميّة؛ لأنها ترلهُ العمل فَيَتِم بها)) اه تأمّل. 


.ا/١٠١5ق "النهر": كتاب الزكاة‎ )١( 
. (؟) صلما"ه در‎ 

(0) "ط": كتاب الزكاة .89/١‏ 
(4) "ط": كعاب الزكاة .89/١‏ 
(ه) "ط": كتاب الزكاة .89/١‏ 


قسم العبادات جكستسم سح ميت ١‏ قةقة: جستييتت: حاشية انق عايدية 


تاق لها» للتارنة :اللكه لتقن السمعارة رزلا ميا ورئة فاه تينا) لعدم النتنه إلا إذا 


سه 
2 
ل 
#أ ال صمل ع 
عه . 
ف فقه | : ناويا 
بعر 5-0-0 . اد » 8 © > «١‏ 9ج جاع #«اداع وه #«# ا بعرم م ا ع اواو بج بجع > بج اج جا وي واج جاه اجاج واج واج ا واع جا جاه + اج و هو هوه + مه . 
ينا 


والصائم والكافر والعلوفة واللشاكة رسي ا كو عياف الاننها ا والأعمئليا لأساف 
والااعلوقة ممجرَّدٍ اليّة وتثبت أضدادُها جمجرّد اليّة "زيلعي”". لكنّ صرح في "النهاية" 
و"الفتح”": ((بأنّ العلوفة لا تصيرٌ سائمة مجرّد النّ بخلاف العكس)» ووفق في "البحر”" بحمل 
الأول على ما إذا توق أن تكون السائمة علوفة وهي باقية في المرعى ؟ اذل" دشن العسل وهو 
إخراجُها من المرعى لا العَلفُ» وحمل الثاني على ما إذا نوى بعد إخراجها منه. 

(قولهُ: كان لها إلخ) لأنّ الشرط ف التجارة مقارنتها لعقدهاء وهو كسب المال 
بالمال بعَقادٍ شراء أو إحارةٍ أو استقراض؛ حيث لا مانعٌ على ما يأتي”؟) في الشرح مع بيان 
المحترزات. ثم إن نيّة التجارة قد تكون مرف ا ويد كون لالت فالأوّلٌ ما ذكرناء والثاني 
ما تدم" في التتّرح عند قول "المصنف": (لأو نيه التحارق»). 

(0”34 (قولهُ: لا ما وَرنمم قال في "النهر"”: (إويْلحَقُ بالإرث ما دعلَهُ من حبوب أرضه 
فنوى إمساكها للتجارة: فلا تحب ولو باعها بعد حول)) اه. 

كفل (قولة: أ بويا قال في "النهر”": ((يعني: نوى وقت البيع مشلا أن يكو ندل 
للتجارة؛ ولا تكقة المح المسارقة كما هو ظاهرٌ ما في لمم اه 

(؟) "الفتح": كتاب الركاة 14/9 17. 


وم "البسر "كناب" ال كاء ااا 


(4:) صاؤ5ة4 وما بعدها در . 

(5) ص.ء ه 4 وما بعدها "در". 

"العو ب كانت الال و اام 
0 الدير "+ كات ال كاة قد ١‏ بوتي 


(4) "البحر": كتاب الزكاة 5١5/9‏ 70 ؟. 


١م‎ 


الجزء الخامس تعجسست :سسب وت ايبيلب تسج نصضيبهد كتاب الزكاة 


فتجب الزّكاة لاقتران النيّة بالعمل رانأ لدي و الفمد وال تائم مهنا 
لاد ((لو وَر ساكهة زمه الها نع حَول نواه أو لا0). 

واطكايطم يو اروس انك ح أو ملع أو صلح عن قَوَد) فيد بالقوّد 
لان العبد للتجارة إذا قتَلَهُ عبدٌ حطأً ودُفِعَ به 121( 


ودين زقولة: نهدي لكام أن إذا عتان قواة عن البدي "0 
3 (قولة: نواه أو لا أ نوى السوم أو لا لأنها كانت سائمة فبقيت على ما كانت 
وإن لم د ينوه “حانية 
”ولا (قولة: وما ل بصنعه إلخ) أي: ما كان ركفا عا قبوله وليس مبادلة مال ممال 
كهذه العقود إذا نوى عند العقد كونة للتجارة لا يصيرٌ لها على الأصح؛ لأنّ الهبة والصدقة 
والوصيّة ليست بمبادلة أصلاء ا الخلع والصّلحُ عن دم العمد مبادلة مال بغير مال كما قْ 
"البدائع””'» قال في 'فتح القدير"””»: ((والحاصل: أن ثّة التجارة فيما يشترية تصح بالإجماع 


اا 


وفيما رن م وفيما يملكه بقبول عقا مما ذْكرَ خحلاف)) اه. 

6م (قولة: أو نكاح أو ح أو خلع) أي: لو تزوّحها على عبدٍ مثلاً فوت كونَةُ للتحارة: 
أو خالعتهُ عليه فنوى كذلك. 00 ٠إب]‏ 

(44/) (قولة: أو ضح عن قَوَةٍ) أي: إذا نوى عند عد الصّلح التجارة بالبدل» وفي 
"نوق "103 ورلو كان عبد للمحازة نئل عبد عيدا: فصُولِحّ من القصاص على القاتل لم يكن 
القائلُ للتجارة؛ لأنه بدلٌ عن القصاص لا عن المقتول)) اه. 


(1) "الخخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة 7517/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(90) "ط": كتاب الركاة ,"9/1١‏ 

() “الخانية”: كتاب الزكاة 15/١‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال ؟/17. 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ١١5/7‏ بتصرف يسير. 

(5) "الخنانية": كتاب الزكاة - فصل في مال التجارة /١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية" ). 


قسم العبادات لط لسسسسسسححم اوه هيوه سس -خأشية ابن عابدين 


كان المدفوع ا "ةيو كذ كر نا فويض يال :امبهار وك تسسركون لا 
بلا نيّةِ كما مر (ونواه لها كان لها0") عند عند "الثاني" ٠‏ والأصح) أنه (لا) يكونُ لهاء 
"بحر”” عن 'البدائع . وفي وَل "الأشباه"””: ((ولو قارّنت المي ما ليس بدل مال 
عال لا تصح على الصحيح)) ا ا ا م 
جه" لاع (قولة: كان المدفوع للتجارة) أي: بلا نِيَة "”20. وذلك لأنه بدل عن المتتول 
وقد كات اقول للتجازة فكنا:بدلة فكان مبادلة مال .مال» ومثلهُ - فيما يظهرٌ ‏ لو اخشارٌ سيد 
الجاني الفداءً بعِوَ ص ' لما قلناء ولا ينافيه ما يأتي ا عن "الأشباه", فافهم. 
1" ةلاع (قولة: فإنه يكونٌ لها) لذن حكم البدل حكم الأصلء "خا "خحمارة "07 5 مام 
الكلام على استبدال مال التجارة في باب زكاة الغنم. 
047 (قولة: كما مر”') أي: في شرح قوله: ((أو نيّة التجارة))» 
(44/] (قوله: والأصح أنه لا يكونٌ لها) لأنّ التجارة كسب المال يبدل هو مال والقبول 
اكتساب بغير يذل يات فلم تكن الي مقارنة عمل عار اا 


© 1! 





)١١ (0 1 
0 


ع 
6 ة/ا] (قوله: رق ول ل "الأشناه 0 2 ل له تأنتك! ١‏ للأصحٌ "ط 


وق "د" ؤيادة :وؤاقولهه كان لهاة “لان لذ علكة إلا تالسيؤل والعقت حكان كسيا "هانية" وق *ط" وزلة يدل 
((لها)). 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 45/5 7. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية صا .١‏ 

(4) "ح": كتاب الزكاة ق4١١/ب.‏ 

(د) في "7" و"ب” وام": ((بعرض)). 

(1) في هذه الصحيفة "در". 

(0) "الخانية”: كتاب الزكاة ‏ فصل ف مال التجارة 550/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) المقولة ]8١75[‏ قوله:((واستبدل)). 

(9) صداءهغ وما بعدها "در". 

.ب/١١4ق "ح": كتاب الزكاة‎ )٠١( 

)١١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الشرائط التي ترجع إلى المال ١/5‏ باختصار. 

(؟١)‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول ف القواعد الكلية» القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية صلا ١‏ ل. 

.9/1١ "ط": كتاب الزكاة‎ )١5 


الجزء الخامس تب ل ات ا 0 مي ات كتاب الزكاة 


إلا زكاةً في اللآئ والجواهر) وإن ساوّت ألفا اتفاقاً إل أذ تكون للتحارة) والأصل 
أن ما عدا الحجرين والسنّوائم ما يُزكى بنةٍ التحارة بشَرْط عدم المانع المؤدّي إلى 
ميجن و ل قا ونه لفقو الهارة وهو كتيب الال الال بقن شرا 5*5 


:4" (قولة: واللمواهر) كاللعل”"“والياقوت والزمُرّدٍ وأمنالهاء "درر”" عن "الكافي"”". 

441 (قولة: وإ ساوّت ألفا) في نسحة: ((ألوفا/». 

ةل (قولة: ماعدا الححرين) هذا علم بالغابة على لعب و ا وقول 
((والسسّوائم)) بالنصب عطفاً على ((الحَحّرين))؛ وما عدا ما ذ كر كالجواهر» والعقارات» والمواشي 
العَلُوفة والعبيدِء والثياب» والأمتعة ونحو ذلك من العُروض. 
:ويم (قولهُ: المودّي إلى انتى) هذا رصيق مضق العلة ا لا ركاه تهنا يواه للتجارة 
بن عو اررض رده أو حراجيّة لعلا يودي إلى تكرار كن أن العخر أو لمخراج زكاة ا 

والى 0 الشاء المثلثة وفتح النون ف آخره لف مقصورة؛ وهو أععذ الصدقة مرتين في عام كما 

فق "القاموين "7" بوضهء كااق 'المثرفب 0 0 ييه :رلا بنى في الصّدقة" ». 

(4 4 (قولهُ: وشرطٍ مقارنتها) باحر عطفاً على ((شرط) الأرّل» ومن المقارنة ما وَرنَّهُ 
ناويا لهاء ثم تصرّف فيه ناويا أيضا؛ لأنّ المعتبر هو النيّة القارنة للتصرّف بالبيع مثلاً كما م © 
فيكون بدلهُ الذي نوى به 3؟/ق” ١‏ ؟//] التجارة ققارنا لعمّد الشراء؛ فافهم. 


)١(‏ قال البيروني في كتابه لامر ف الجزاهر” صةه :-١‏ (( إنه جوهرٌ أحمر مشف صافبء يضاهي فائق الياقورت 
في اللون. وربما فضلّ عليه حُسْنا ورونقاء ثم تخطْف عنه في الصلابة )). 

(9) "الدرر": كتاب الزكاةٌ ١ه‏ لا١.‏ 

(5) "الكافي": كناب الزكاة ‏ باب الركاز ١ق‏ 58/ب بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الزكاة .89/1١‏ 

(د) "القاموس' : مادة ((ثني)) بتصرف. 

(5) "المغرب” : مادة ((ثني)). 

(0) ذكره المتقي الهندي في "كيز العمال" برقم(59:7١)‏ من حديث أنس هه عوبرقم(ه17517١)‏ من حديث علي تنه 
وعزاه إلى الديلمي في "الفردوس همأثور الخطاب"» وهو عنده برقم( »)78١‏ و الباب عن فاطمة رضي الله عنها. 


(6) صا اةه ذر. 


قسمالعبادات د ا ولاج دس سس »> حاشية ابن عابدين 


[5ع هلا] (قولة: أو إجارة) كأن آججَرَ داره بعروض ا بها التجارة, ولو كانت الدارٌ للتجارة 
شو يدلب ننه كيه 23 لوحي الفهارة ولاه تراج (الببوله عون و0 

بدعويم (قولة: أو استقراض) لذن القرقن يقلت معاوضتة المال: بالمال ف العافيةة:وهدا فول 
بعض المشايخ» وإليه أشار في "الجامع'”": ((أن من كان له مائتا درهم لا مال له غيرهاء 
فاستقرض من رجحل قبل حَوّلان الحول خمسة أقفزةٍ لغير التجارة» ولم يُستهلك الأقفزة حتى حال 
الحولٌ لا زكاة عليه» وييصرَف الدّينٌ إلى مال الرّكاة دون الجنس الذي ليس عمال كا ل 
((لغير التحارة)) دليلٌ أنه لو استقرّض للتحارة يصيرٌ لهاء وقال بعضّهم: لا وإ نوى؛ لأن القسرض 
إعارة» وهو تبرغ لا تحارةء "بدائع”'). وعلى الأول مشى في "البحر”2 و"النهر”2 و"المنح”77, 
وتَبعهم "الشارح"؛ لكنْ ذكرَ في "الذخحيرة" عن "شرح الجامع" ل "شيخ الإسلام”: ((أنّ الأصحّ 
الثاني» وأنّ معنى قول "محمد" في "الجامع": لغير التحارة أنها كانت عند المقرض لغير التجارة» 


ول "الشارم" :أو إحارق فعقذ الاتحارة من عقوو التضارة؟ لذن التقغة فرها امال حكما: 


)١(‏ صداه4 أذر. 

(؟) المقولة [41/4/] قوله: ((أو يؤاجر داره)). 

() "الجامع الكبير": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الرقيق والحيوان وغير ذلك ص؛ ؟-. 

(4) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترحع إلى المال ؟/؟١‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الزركاة ؟/ه؟؟. 

9 "النهر" كانت الركاة 3+ اب: 

0) "المنح": كتاب الزكاة ١/ق‏ ١٠8/ب.‏ 

(4) شرح شيخ الإسلام أبي نصر أحمد بن منصور القاضي الإسبيجابي(ت١٠48ه)‏ على "الجامع الكبير" للإمام محمد 
(ت185١ه).‏ ("كشف الظئون" 2559/١‏ وكنية الإسبيجابي فيه: أبو بكرء "الجواهر الحمضية" 2510/١‏ "هدية 


.)80/١ العارفين"‎ 


١ ؟/ع‎ 


الجزء الخامس مسبت نين كك 1299 طتتتحتتح ع نت “كات الدكاء 


ولو نوى التجحارة بعد العقد أو ان شترى شيا للقنية ناويا أنه إن وجَدَ ربحا باعَهُ 
لا زكاة عليهء كما لو نوى التحارةً فيما خرّجّ من أ أرضه اج ا 1 كن ف رب 1 


وفائدتة أنهنا إذا ردت عليه عدت لغير التحارة: وأنها لو كانت عنيده للتحارة فَرُدُت غليه 
عادّت للتجارة)) اه. 

والظاهر: أن الثاني مبنيّ على قول "أبي يوسف": إن المستقرض لا لك ما استقرضّة 
إل بالتصرّفء وعندهما يلكْهُ بالقبض» حتى لو كان قائماً في يده فباعَهُ من المقرض يصمٌ عنده 
لا عندهماء ولو اسمن الكنى بصي اتنانا كنا سيا 0 خرييرة ل يندا شاء الله تعالم» وعلى 
قولهما فالوجة للأول» تأمّل. 

لا يقال: يُشْكِلٌ الأول بأنّ المستقرض صار مديونا بنظير ما استقرَضّة والمديوتُ لا زكاة 
عليه بر دينه. فما فائدة صحَّة نب التجارة فيه؟! 

لذنا نقول: فائدتها ضم قيمقه إلى النصاب السذي معه؛ لما سيأتي! "م لاقي عروس 
لتحارة نض إلى التققدين» فإذا كان له ماثنا درهم فقسط؛ واستقرض حمسة أقفزةٍ للتحارة قيمتها 
خمسة دراهم مثلاً كان مديوناً بقثرهاء وبقي له نصاب تام فيزكيه [7/رق7١؟/بع‏ بخلاف ما إذا 
لم تكن للتحارة فإنه لا زكاة عليه أصلا؛ لأنالذّين يُصرُ إلى مال الرّكاة دون غيره كما مسر 0 
فينقصّ نصابُ الدراهم الذي معه, فلا يزكيه ولا يزكي الأقفزة» فافهم. 

(قولَهُ: ولو نوى إلخ) محتررٌ قوله: ((وشرط متقارنتها لعقدٍ التحارة)) " 

رهن (قولة: ل ل 00 5 


2 


(قولة: يصحٌ عنده لا عندهما) في العبارة قلبْ ظاهر 


)١(‏ انظر المقولة [4778 ؟] قوله: ((بنفس القبض)). 
(؟) المقولة ]81١85[‏ قوله:((وقيمة العرض)). 

(1) المقولة ]7855١1[‏ قوله:((خير)). 

(1) "ح": كتاب الزكاة ق4١١/ب,‏ 

(ه) المقرلة [7954] قوله:((لا ما ورثه)). 


قسم العبادات ل اا #لاج لد حاشية ابن عابدين 


كسام وكما لو شبرئ ارهنا خراجحيّة ناويا التجارة. أو.عشرية وازرعهاء أو بكرا 
للتجارة وزرعه لا يكون للتجارة لقيام المانع والولفا و واه ووه و امه هفو و هوه وه وه وهو 6 وهم وه وه وود يمه 


عن "النهر". فلا يصحٌ تعلية باجتماع الحقين كما قدّمناه”'2) فافهم. 
(44 (قولهُ: كما مر””)) قبيلٌ قوله: ((وشرط صحَّة أدائها/»» 
8٠:‏ (قولهُ: وكما لو شَرَى إلخ) ترز 5 ((بشرط عدم 7 إلخ)). 
ةلا (قولة: وَزرغهام قد العشسرية ل لتعلق العشر بالخارج بخلاف الفراج؛ إل إذا كان 

حراج مقاسمة 00 ومفهوثة أله إذا لم يزرعها تحب زكاة اتحارة فيها لعدم وجحوب العشرء 

فلم يوجد المانع» أَما الخراجيّة فامانغ موحوة وهو الثنى وإنْ عطلت. 

45 (قولة: لقيام المانع) وهو الثتى, ومُادُ التعليل أنه لو زرَعَ البَذْرَ في أرضه لمملوكة 
تحب فيه الرّكاة وقالفة تانق "او "0 حيث قال في باب زكةة المال: ((لو اث شترى بَذرا 
للتحارة وزرَحَهُ فإنه لا زكاةٌ فيه» ونا فيه العشرٌ؛ لأنّ يُذْره في الأرض أبطل كونهُ للتتحارة» فكان 
ذلك كنيّةِ الخندمة في عبد التجارة بل أولى؛ ولو لم يزرعه تحبْ)) اه. فإن مُّفاده سقوط الرّكاة عن 
لبَدر بالزراعة مطلقاء أفاده "ول"”*©. 


0 ١ 


( تنبية ) 


ما ذكره "الشارح" من عدم وحوب الرّكاة في الأرض المشرية للتجارة وَإِنما فيها العشرٌ 


(قوله: أنه لو رع البذرٌ في أرضه) أي: غير الخراجية والعشرية» كأن ررَعَه في صحن دراه أو في 
أرضه المشتراة من بيت المال على ما يأتي» فإنه لا حراج عليه على ما فيه. 


)١(‏ المقولة [7810/9] قوله: ((أو المستأحرة أو المستعارة)). 
(؟) صضاه4 در . 

(0) "ح": كتاب الزكاة ق4١١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الزكاة 55/7 ؟. 

(د) "ط”: كتاب الزكاة ١//اوم.‏ 


الجزء الخامس مدوم ا ب جد ير ارو لجصسس جيمس سضينت “ناك الشائمة 


أو الخراجٌ للمانع المذكور قال في "البدائع'”): لقهو نال د ايه السسهورة عن لافنا وعدن 

عبر" انه حن الذ كاه أيضاء لأنّ زكاة التجارة تحب في الأرض» والعشرٌ يحب في الخنارجء 
5 ختلفان» فلا يجتمع الحقان قُُ مال واحدء وججة ظاهر الرواية أن شيتين الخرب ف الكل 
واد أنه يُضافُ إليها فيقال: عشرٌ الأرض وخخراجُها وزكاتهاء والكل حقّ الله تعالى» 
وحقودة فاق لمق بالأمو ال النافينة لابق زلا هاما فيا ع افسدهنا بسع فيال 
واحدٍ كزكاة السّائمة مع التجارة)) اهء فافهم. ّْ 

اا 

بالإضافة أو بالتدوين على أنه دا 0 » فهو لبيان حقيقتهاء وما بعذه لبيان حكمهاء 
ولذا لم تقذ معياماء اي للق السائمة: فال ف "النير"7؛ وزويدا "غم" فق تفصيل أسؤال 
الركاة بالسّوائم اقتداءً بكتبه عليه الصلاة والسلام» وكانت #ذللق؟ لأنهنا إل العدرت: 58 0 
أموالهم السنّوائم» والإبلٌ أنفسها عندهم فبدأ يها)). 

لام (قولة: هي الرّاعية) أي: يفال مافك: الأشية رَعَت» وأسامها ينا ساد 
كذا في "المغرب"”*), سمت بذلك لأنها تَسِم الأرض) أي: تعلمُهاء ومنه: (إسَصوْفِِهِ 
يموت [النحل  :]٠١‏ وف "ضياء الحلوم": ((السسّائمة: المالٌ الرّعي))» "نهر"00. 


إباب السائمة» 


3 006 8 5 عر عا ا ع 5 م 5 - 2 ئ 
(قوله: فيه تسييمون) أي: ترعون دوابكم؛ فهو من الإسامة. 


.)) في 'و": (( هي لغة: الراعية‎ )١( 

68 "البدائع": كتاب امل في شرائط الزكاة المحلية ؟01//7. 
(0) في "7" و'ب” وكم":((وجبر)) بالواو. 

(54) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق١1١٠7/أ.‏ 

(0) "المغرب": مادة((سوم)). 

5 النهر : كتاب الزكاة ‏ باب صلدقة السوائم 0000 


قواللباداق ‏ ليتسحعتتتئنهيا )وله سييجتتيحتن عحافة بعادي 


إشرعا (المكفي: بالرعي المباح) ذكرّة "الشمني" (في أكثر العام لقصد الدر والنسئل).. 


64 9/] (قولة: وشرعا المكتفية بالرّعي إلخ) أطلققها فشيل امتولّدة من أهلي” ووحشي » لكن 
بعد كون الأم أهليّة كامتولدة من شاو وظبي وبقر ودشي ) وأهلي» تحب الرّكاة بهاء 0 بها 
التصابٌ عندنا لاا ل "الشافعي", " بدائع"7". 

زقهة/ (قولَه: بالرغي) بفتح الرّاء مصدرء لكيه لكا تقبو اناس لذ 
رو الكل نجنا فى السيها لكر بايد ان الى "النيد "7 رزو اقول 
ا هو للم ل الالمم فيو ري عه ان كرون ادا و إليها إلا لو أطلّى 
الكلذً على المنفصل» ولقائل منعة؛ بل ظاهرٌ قول "المغرب"29: الكلاً هو كل ما رَعَْهُ الدواس 

من الطب واليابس يفيدٌ احتصاصة بالقائم في معدنه» ولم تكن به ا لد 


فتدبّره)) أه. 





ع 


قلت: لكن في 'القاموس””": (الكلاً كجبل: العشبُ رطبُهُ ويابسة)) فلم يقيّده بالأرعي. 
زكهةلاز (قولة: ذكرة الي 0 أ ذكر 1 بالمباحء قال ف "الى رم 
و"النهر"”؟: ((ولا بد منه؛ لأنّ الكل يشملٌ غير الماح لاتقو مناتفة يد الك قال 


"المقدسي": ((وفيه نظرٌ)). 


(قوله: لا تكون سائمة؛ "بحر') قد يقال: هى وإن لم تكن سائمة بالنقل إل أنه لا مانع من الكسرء 
وتكون حارجة بقيدٍ المباح إذا جَرَينا على أنّ الكل شاملٌ للمنفصل على حسب ظاهر "القاموس 

(قوله: فلم يقيّده إلخ) هو وإن لم يقيده في عبارته يده ما في عبارة اللقرو ا ون اام ا 
وي بل انما لاسكرة سائمة إلا إذا أكلته من محله. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف صفة نصاب السائم 7١/5‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب صدقة السوائم 775/9, 

(6) “النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق١١٠/أ‏ بتصرف. 

() "المغرب”: مادة((سوم)). 

(د) "القاموس": مادة ((كلاً)). 

(5) "البحر" : كتاي الركاة تبات حدقة الشوائم 7/9 

(/9) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق١١٠١/أ‏ بتصبر قا ينه 


الجزء الخامس نسسنن م متتس ٠‏ 8188 اتدسسستسست إناث السالفة 


ذكرهُ "الزيلعي"» وزاد في 'المحيط' ': (والزيادة وا سّمَنِ) لِيعُمٌ الذكورٌ فقطء و 


قلت: لعل وجههُ منعٌ شموله لغير الاح لحديث "أحمد": « المسلمون شركاء في ثلاث: 
في الماء والكلا والنار »”" © فهو مباحٌ ولو ف أرض مملوكة [7/ق7١7/ب]‏ كما سياأتي”) 


في فصل الشرب إن شاء الله تعالى. 

ز/اهة/) (قولة: ذكرة "الزيلعي””") أي: ذكرّ قوله: ((لقصد الدر والنسّل)) تبعا لصاحب 
"النهاية . 

رمه ةلل (قوله: والسمن) عطف تفسير ار 


8ه ةلا] (قولة: يكم لذكون أن ل والنسل لا يظهرٌ فيهاء !ا 
(ة/] (قولة: فقط) أي: الذكور الل ف 230 


اه "ح"”". وحاصلُة أله قيدٌ ل ((الذّكور)) لا ل ((يشمّ)). 
ول لعل وحهه منعٌ شموله لغير المباح إلخ) فيه فيه نظن فإنّ الرّعي بالكسر الكل ولم يق يقيد بالمباح في 
عبارتي الوم ' و"القاموس"؛ فهو شاملٌ للمملوك؛ فلا بد من التقييد به وإن كان المرادُ به في الحديث المباح. 


)١(‏ أخرحه أحمد هو وى وابن أبي شيية هزوم كتانن البيوع والأقضية ‏ باب حمى الكلاً وبيعه؛ وأبو داود (141/97؟) 
كتاب البيوع ‏ باب في منع الماء كلبوعن روجا ع الس الا قال المناوي في "فيض القدير" 7/١/5‏ 3077: 
ولم يسم الرجل؛ ولا يضر فإنه صحابئ وهم عدول » لكن قال ابن حجر رحمه الله: قد سمّاه أبو داود حبان بن زيدء 
وهر تابعي معروف, فالحديث مرسل. وهذا سهو فحبان بن زيد تابعي؛ والرجل الذي لم يسم صحابيء انظر "تهذيب 
التهذيب” 85/١‏ 4» روى له أحمد بسند متصل أحاديث ثلاثة» وأبو داود حديثين فيهما سقط في السند. وف الباب 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه؛ وهو ضعيف لضعف عبد الله بن خجراش» وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما عند الطبراني كما في "نصب الراية” 2»53414/4 وأرسله الحارث بن أسامة في "مسنده" .5.08/١‏ وله شاهد 
صحيح عن أبي هريرة هله عند ابن ماجه 4779 ؟) بلفظ: ((ثلاث لا بمنعن: الماء والكلاً والنار). 

)١(‏ انظر المقولة [173711] قوله: ((المسلمون شركاء في ثلاث)). 

(*) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .759/١‏ 

(:) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة .5919/١‏ 

() "ط": كتاب الركاة ‏ باب السائمة ,5919//١‏ 

6 "م" كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ق4١١/ب.‏ 


قسمالبادات لع هلوج لس سس خاشيةاين عابدين 
لكنْ في "البدائع "نؤزلق أنامهنا ِلْحم لإ2'“زكاة فيها ل 


زتكومى (قولة: لكن في "البدائع”" إلخ) استدرالكٌ على ما في "المحيط" من اعتبار السدمة: 
والجواب أن مراد "المحيط" أن السّمن لا لأحل الحم بل لغرض آخر مثل أن لا تموت في الشتاء 
من البرد» فلا تناقض بين كلامي 0 'و"المحيط" اه "م”". أو يُحَمّلٌ على اخشلاض الرواية 
أو المشايخ؛ "ط"”؟). وبه حرم "الرحمتي". 

فول عماز : "البدائع ”© هكذا: ((نصاب السّائمة له صفات, منها كو ان للإسامة للدَرٌَ 
الس لما ذكرنا أن مال الرّكاة هو المالٌ النامي, والمالُ النامي في الحيوان بالإسامة؛ إذ به يحصلٌ 
د المال. فإن السك للحمل والركوب أو اللْحم فلا زكاة فيها)) اه. 

فقد أفادَ أنَّ الزكاة منوطة بالإسامة لأجل النمنٌ أي: الرّيادةِ» أي: فيشملُ الإسامة لأحل 


(قولة: فقد أفادَ أن الزكاة إلخ) المتعينْ في عبارة "البدائع" الكو سن قرلمه وركر ب مكذا الاسناعة 
للدّرٌ والسسل)) ومن قوله: ((إذ به يحصلٌ الدسل) أنّ المعتبر الإسامة للدّرٌ والنسل؛ وليس في كلامه 
ما يقضي بأن الرّكاة منوطة بالإسامة لأحل النمرٌ الشامل للمسّمّن كما اذُعى "المحشّي"؛ فالمتعين أن 
ما مشى عليه رواية أخرى؛ وكونةُ ف صددٍ كلام واحار لا يُناقٍ أنه مشى على غير ما جرى عليه غيره؛ 
تأمّل. وقال "السندي" بعد جواب "الحلبى": ((ولا يخفى أن الذكور وإن سيمت للريادة والمّمن لكنّ 
المقصود الأصلىّ منهما إمّا التجارة أو اللحم» وقد علمت أن ما كان للتجارة ليست بسائمة: فتعيَّنَ 
أن يكون التسمين لأحل اللحى ولصاحب "البدائع" روايتان كما نقلة عنه ق "البشر"ء. فالأول حمل كلامة 
على اختلاف الرّواية» قال "الرحمتي": وقد صرّحُوا في زكاة الخبل أن في الذكور الخنْص والإناث الخنْص 
روايتين» وصمِّحُوا عدم الوجوب في الذكور والوجوب في الإناث» فليحمل ما هنا عليم) إلى آخر ما ذكرّة 


)١(‏ في "ب" و "ط": ((فلا)). 

(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف صفة نصاب السائمة ٠١/5‏ بتصرف. 
(6) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ق5١١/أ.‏ 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة .7910//١‏ 

(د) "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل فْ صفة نصاب السائمة ؟/50. 


١ 


الجرّء الخامس بعتي بجتست عطاوق المي مينست شح _أنات السامة 


كما لو أسّامّها للحَمّلٍ والركوب» ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة 20 ولعلهم 
تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين (فلو عَلفُها نصفةُ لا تكونٌ سائمة) فلا زكاة فيها 


اسمن لد زيادة فيهاء ثم تفريعُهُ على ذلك عا لت لتر لجر 


راع 


يعم منه أنه لم يُرِدْ باللحم السسّمَن ؛ وإلاّ كان كلاما متناقضاً؛ لأنّ اللحم زيادة ولا يتوهم أحد 
ذلك مبنيّ على رواية أخرى؛ لأنه في صددٍ كلام واحبء فتعينَ أن المراد باللحم الأكل؛ أي: إذا 
0 ار كن طباه راعوة نير سال أنياميا لحمل وذ كوت [ذ لكينة من 

عد رع ا د ودر لا باكر وال رات في "المعراج" 07 ((له غنم للتجارة 
نوى أن ؛ تكون للّحم فذبَح كل ددم شاة» أو سائمة نواها للحُمُولة فهي للحم والحمولة عند 
'عحمَّد')) اه. وفيه لف ونشرٌ مرتب» والله تعالى أعلم. 

459 (قولهُ: كما لو أسامّها للحمل ذا كوج بالق #نابع اانا رصي اندم 

تقلا (قوله: 5 تركوا ذلك) أي: ترك أصحاب المتون من تعريفب السائمة ما زاده 
'اللصنف" تبعاً ل "الزيلعي" و"المحيط" لتصريحهم ‏ أي: تصريح التاركين لذلك ‏ بالحكمين» 
أي: بحكم ما نوى به التجارة [؟/ق4 ١7/أ]‏ من العروض الشاملة للحيوانات» وبحكم المسامة 
للحمل والرّكوب. وهو وجوبُ زكة التجارة في الأرّل وعدم في الثاني» فلا يردُ على تعريفهم 


ولو حمل "المحشّي" اللحمّ على ما ذكرّة وجِعَلَ كلام "البدائع" عرض لكقانة الانتاقة للدر «العس لا وان 
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ساكت عن كفاية الإسامة للسّمن كما فعل "الزيلعي" لكان أولى في دفع المعارضة؛ إذ عليه لا يكونٌ 
كلامُهُ فيه تعرّضّ لعدم كفاية الإسامة للسّمن؛ وهذا على تسليم أن المسألة ليس فيها روايتان» وقد ذكر 
1 االبدر لعي "اليداير ا اللحييط " تزراته فرق نين كرنهيا كلمااناقا + أن كفنا كليبها 
ذكورا» أو بعضيها ذكوراً وبعضيها إنائا)» تأمّل. 
رك أي: ترك أصحاب المتون إلخ) أي: فحيث ذكروا حكم الإسامة للتجارة والحمل 
والرّكوب يكونُ قصدُهم في التعريف الإسامة لغير ذلك» فيشملُ الإسامة للدَّرٌ والنسل والإسامة 
للسَّمَّنء فيكونٌ ما ذكرهٌ "الزيلعي" و"المحيط" ملحوظاً لهم؛ تأمّل. 


قسم العبادات 0 ده هلاج لس خاشية ابن عايدين 


للشك 2 المو جب (ويبطل حول زكاة التجارة بجعلها للسوم) أن زكاة السوائم 
وزكاة التجارة مختلفان قدرا ونيا فلا 0 حول أحدهما على الآخر 157700 


بأنها المكتفية بالرّعي في أكثر العام أنه تعريف بالأعم أفادَةُ في "البحر"”". 
وحاصلة: أن القيدين المذكورين ف "الزيلعي" و"المحيط" ملحوظان في التعريفب المذكور 
بقرينة التصريح المزبور””'» فلا يكونٌ تعريفا بالأعم. على أن التعريف بالأعم إنما لا يصح على راع 
لمأخرين من علماء لميزان”"”» وإلا فالمتقدّمون وأهلٌ اللغة على جوازه» وبه اندفع قول "النهر"©: 
((إن هذا غير دافع؛ إذ التعريف بالأعم”' لا يصحء ولا بنفع فيه ذ كر الحكمين بعده)) اهء تأمل. 
(554” (قولة: للشّكُ في الموجحب) بكسر الحيم» وهو كونها سائمة» فإنه شرط لكونها سببا 
ه م أب - ازا م 0 0 2 سَّ م 
للوحوب. قال في "فتح القدير : ((العلف اليسيرٌ لا يزول به اسم السوم المستلزم للحكم. 
: لين ل م 9 ١‏ ا 6 . : 8 م 2 
وإذا كان مقابله كثيرا بالنسية ‏ كان هو يسيراء والنتصف ليس بالنسية إلى النصف كثيراء ولانه يقع 
د 
الشك ف تبوت سبب الإيجاب))) فافهم. 
زهكو/م (قوله: ممتلفان قدْرا وسببا) لأنّ القدْرَ في مال التجارة ربع العشر, وق المسواتم نا 
يأني بيانه”"؛ والسبب فيهما هو الال النامي, لكنْ بشرط نيّةِ التجارة في الأوّل ونيّةِ الإسامة للدَرٌ 


(قوله: يا يزول به اسم السنّوم إلخ) لذن امات الأموال لا جدود 5 من أن يعلفرها أوان البرد 
والتلج» فَيْجعَلُ الأقلّ تبعا للأكثر كما في "الحواشي اليعقوبيّة". اه "سندي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/555. 

89) أي الطلوق كمه وهو للد كور قاذ انظر #اللينان" مادة ووزيرم: 

(") المراد بعلم الميزان علم المنطق كما صرح به في "مفتاح السعادة" الشعبة الأولى .7171/١‏ 
(1) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق١١٠/),‏ 

(د) من((على أن التعريف)) إلى ((بالأعم)) ساقط من "الأصل". 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .١117/7‏ 

(0) في الأبحاث التالية. 


الجزء الخامس لع نو ل الل رسكيه ناف الجائمةه 


(فلو ا* شترَى لها) أي: للتجارة ( ثم جعَلّها سائمة اعتبرَ ) أوَّلُ (الحؤل من وقات 
الجعل) للسنّوم, كما اوباج الستفا قوسد اكول إن تيرم مصههاء ير 
جنسها”"2» أو بنقادٍ ولا نقد عنده؛ أو بعُرُوضٍ ونوى بها التجارة فإنه يُستقبلٌ حولا 
اأخخرع حشر ة "اين فيا ولس ل منندىا” كم الوقف والخيل 000001 


والنسل في الشاني. فالاحتلافُ في الحقيقة في القدر والشّرطء لكنْ لما كانت اللمة لايم 
رذ طتوظي ين ون لاونو ل ال 

زكتكفلا (قولة: فلو اشترى) تفريع على البطلان. 

/51ةلا] (قوله: كما لو باعً السّائمة كد بها أن عروض التجارة إذا استبدلت لا يتقطعٌ الحول. 

قلت: ومثلّ العروض الدراهم والدنائير عندنا خبلافاً ل "الشافعي"'ء فلا زكاةً على الصيرقي 
في قياس قوله كما في "البدائع””". 

(54: (قولة: في ومنط الحوّل) بسكون السين» وهو أفيٌ؛ لأنه اسمٌ للجزء مبهم بين طرفي 
في لوق هار ركوو جروقاروى /نن ا د طرق الف اكوا حر لي 

من الخؤل» وليس كرادٍ اه "ح"7). 

459ل (قولة: أو َم أي : قبل الحول على تقدير مضافي. أي : قبل انتهائه ((بسوع))» والمراد 
به مطلق الر مان ولو ساعة: وهو من عطف الخاصٌ على العام فإنه قد يكود بأو كما في الحديث 
و كت مد ا ال ل ا امرأة يتزوجها»” “رتك عن انه مانا ل ارط الحا 
على بطلان الحول بالبيع وإنّ مضى معظعُةء ودفعٌ توهم أن لمراد بالوسط الحزء لمعنه فافهم. 

افلا زولك ولا نقد عنده) مالو كان بوم تان 20 ا وي 


)١(‏ ف "د" زيادة:((قوله: (أو بغير جنسها) فإن باعها نم ردت عليه بعيب في الحول» فإن بقضاء قاض لم ينقطع حكم 
الحول» وكان عليه زكاتهاء وإلا فلا إلا بحول جديد. وكذا لو وهبها نم ريدي اقول ١‏ لم ينقطع حكم 
الحول؛ لأنّ الرجوع ف الهبة بقضاء أو بدونه يوحب فسخها. "جوهرة")). 

(؟) "الجوهرة الديرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الأبل ,١ 17-١ 17/١‏ 

(6) "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترججع إلى المال ١5/19‏ بتصرف. 

(5) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة قه١١/أ.‏ 

(د) تقدّم غخريجه 0/7 ت. 





المسبّلة زكاةٌ لعدم المالك» ولا في المواشي العُميء ولا مقطوعة القوائم انها لست 
بساكم ؟ 
2 


7١ 43/57[‏ /ب] معه بلا استقبال حَوْلء وكان الأول أن يقولة نولا نضاب عسده ليشيم 
ما إذا باعها بجنسيها أو بغيره» ف ف ارم '': ((ولو 8 الماشية نبل اكول يدراف 
أو ماشية ضُم القمنْ إلى جنسه بالإجماع))» أي: يض الدراهم إلى الدراهم والماشية 
إلى الماشية 

91م (قولة: المسبلة) أي: المجعولة لِيُْارَى عليها في سبيل الله تعاللى بوقفي أو وصيَّةَه وهذا 
الفصيلٌ عند "الإمام"؛ أمَّا عندهما فلا شيءَ في الخيل مطلقاء "ط"”" بزيادة. 

(قولةُ: ولا في المواشي العُمّي) نقَلَ في "الظهيريّة'”' في العُمْي روايقين» وعندهما 
تحب كما لو كان فيهما عمى» "ني" ». وجزم في "البحر”' في الباب الآتي بالوجوبب فيهاء 
والذي يظهر أنه إن تحمَقّ فيها المنُومُ وحَبَتْ» وإلاً فلا بدليل التعليل» والله أعلم. 


(قولُ "الشارح": لعدم المالك) فيه أنها عط ل ودر نعم لو كان الوقف 

محكوماً به خرحت على قوله. والظاهرٌ أن الأحسن التعليلٌ بأنها لم تسّمْ للدّرٌ والنسل بل لغيرهماء 
فأشبهت ما لو أُسيْمَتْ للرّكوبء نعم لو وقَفَها للانتفاع برها ونسلها ولم يحكم به. ثم أسامّها لذلك 
تحب الرّكاة فيها على قول "الإمام" كما هو ظاهرٌ. 

)١(‏ في "ب" وا"ط": ((سائمة)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الخيل .١ 519/١‏ 

(77) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة .59//١‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقطعات ق؛ ه/أ. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ق١١١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .77١/7‏ 


المزوالفانين ,حسججحححيه. الو تعنسهتكحيت. بات إنهاب الزبل 


#باب نصاب الإبل 4 


.يم امورع . ع : الى 1 1 . 
بالتنوين مبتدأ حَذفَ خبره أو بالعكسء» و((نصاب)) مبتدأ و((خمس)) حبره» والذي في 
الول ل(5)ى ح.. . : ال5) 
المنح " ': ((نصاب الإبل)) بغير ((باب))» ط2 . 
لايعلا (قولة: نصاب الإبل) أطلقهُ فشملّ الذكور والإناث ولو أبوه وحشيًا بعد أن كانت 
ع م2 ص َه د : عدر 207 5 
الأم أهليةع وشمل الصغار بشرط أن لا تكون كلها كذلك لما سيصر ح 0 فالصغار تبع 
للكبار وشملّ الأعمى والمريض والأعرج؛ لكن لا يُؤذ في الصدقة؛ وشمل السسَّمَانَ والعجحاف» 
لكن حش 3 بقدر العتجحافء ينا قُِ ا 


باب تصاب الإبل 

(قولَةُ: وبيانةُ في "البحر") عبارة "البحر": ((ومعرفة ذلك أن يُنظَرَ إلى الشّاة الوسطٍ كم هي من بست 
الخاض الوسيظ وان كانك مه بدك عاط وسافية تسو وقئة الككاة الوسعط ختهرة تين أن الغناة 
ايد نر متكا بس را لاي الي بل وا 
فسدسٌ» وعلى هذا قياسه؛ وإن كان لا يبلغ قيمة كلها بنتَ مخاض وسط يُنَظَرٌ إلى قيمة أعلاهنٌ» فيجبْ 
يوان الرذكاة قزر حجني اغالافر تقار كانت كزية اعلده مقرو تحبا اروييا اح قي نا 
سادق ريه دراهم, وإن كانت قيحة أعلاف تلاقين تحمينة سثة درأهم؛ نه لاوجحه لإايجاب 
الشّاة الوسط؛ لأنه لعل قيمتها تبلغ قيهة واحدةٍ من العجاف أو تربو عليهاء فيؤدي إلى الإاإححاف 


)١(‏ (إنصاب الإبل)) ليست في "ب" وام". 
2( "المنم" : كاب ال ا نيان عاتن الأب 1ف عراانت: 
(6) ”"ط”: كتاب الزكاة ‏ باب السائمة .59/8/١‏ 


(5) ص..ه وما بعدها "در". 


(د) انظر "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/770. 


مؤئعة لا رجه الماع لاسهاء واس نهاري بتي اباي تخد ه لالجا تجوز 
على أفخاذها (حَمْس) فيُوْحَذَ من كل خمس) م: منها رن فس وعشرين هاي رونم بعالم 6 21 


3174 (قوله: مؤنثة) قال.في "ذيل افو 5 جمع وود الهينا صح بالواو 
والنون فيمّن يُعلمُ تقول: جاء الرّحَالٌ والنساءء وجاءت الرَّحَالُ والنساء» وأسماءً الجموع 
مؤنثة نحو الإبل والدَودٍ والخيل والغنم والوحش والعرب والعجم؛ وكذا كل ما يُفرَّق بينه 
وبين واحاده بالتاء أو ياء الدسب كتمر ونخل ورومي” وروم وبحتي” وبحسته)) اهء فافهم. 

١/١‏ 4 بفتح الباء) كر ايوق ايده ال عفلدة عأ بكسر اللام ‏ سَلمي 
بالفتح لتوالي الكسراتي مع الياء» "بحر"7©. 

يندا زقولة: لأنينا قو على 'امعلان كيه ججارة إل أذ بعهما اتفانا اكب وهو 

اشترالكُ الكلمتين في أكثر الحروف مع التناسب في المعنى كما هناء فد الإبل مهمورٌ وبال 


5 0 نا لناضقة 


أحوقفء 


بأرباب الأموالء فأوجبنا شاة بقدرهن ليعتدل النظرٌ من الجانبين» وكذا في العشرة منها يجب شاتان 
بقدرهنٌ ! لى مس وعشرين» فيجسبُ واحادة من أفضلهنٌ» وتمام تفريعات العحاف في "الزّيادات" 
و"المحيط")) اه. وفي "البحر" عند قول "الكنر": ((ويوحد الوسط) نقلاً عن "الفتح": ((أنّ الأدلة تقتضي 
أن لا يحب ف الأخذ من العجاف التي ليس فيها وسط اعتيارٌ أعلاها وأفضلهاء وقدّمنا عنهم خلافة في 
صدقة السوائم) انتهى. ونحوه في و الهاي "؛ لكن سيأتي أن اعتبار الوسط إنما هو فيما إذا اثستمّل المال 
على الأنواع الثلاثة أو اثنين؛ ل "الفتح" و"السّراج" نفيلذ لزكاة السحات وفيا 
)١1(‏ "ذيل المغرب": التذكير والتأنيث ‏ فصل: كل جمع موث 5 باخحتصار. 


(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 90/7؟. 
(6) "ح”": كناب الركاة - ياب السائمة'ق1/118. 


الل لابين بس سس ييه لق اسسسستشسيييي جالا شان انيل 
/ نختم) جمع بحتي» وهو مالَهُ سَّامان» منسوببٌ إلى بحت نص لأنّ أو من جمع 
بين العربي والعجمي. نزا نيما وله قشل تستاران فرابي شام اسايرل 


قد 


د : 
٠.‏ ا 
بين عمو لاوأوا وا و و و وا وو و اواو م وا نواه .ا فو ففا فا ويه هوه و ود و هام و ودود اهاهمد يه ماماو ماما ماماو وان واه ماماو وه مو و م2 م م 
- 


(قولة: بححستم0"') بالحرٌ بدلٌ من قوله: ((إلى مس وعشرين))» والأولى نصبّهُ على 
امير 0ك وزو للك اوعض انسح ٍ 

0 (قولة: بحت صر بضمٌ الباء وسكون الناء المعحمة وفتح التاء المثثاة فوقا والدون 
والصادٍ المهملة المشدّدة في 0 1/٠/5‏ راء: 0 مركب د 6 علوم عللته 


م ره 


"ح”". وفي "القاموس””©: ((بخت نصّر بالتشديد أصلَهٌ بُوْت ومعناه: ابن ونصّر كبقم: 
صلم ل خرّب القدس)) اه. 

1/9ةلا] (قولة: أو عرابي) جمع عَربي للبهائم؛ وللأناسي ع ردنا بينهما ف الجمع؛ 
ال 

ةا رفول اا كرا ان رأ اا جلاعي اللو لا 
قال "جيني" : لا يحور في الزّكاة إلا الثيبي ا ل 
ولا يود اَدَع وهو الذي أ تى عليه ستة أشهر ون كان يُجزي في الأضحية)) اه. 

كلا قله عفو) مصدر .معنى اسم المفعولء أي: عفا الشارغ عنه فلم يوحب فيه 
شيئاء 0 


)1١(‏ في "د" زيادة: ((البْحت بالضم الإبل الخراسائية» كالبّحتيّة جمعة بخباتي وبخخاتى وبخاتب. "قاموس")). 
(0) "ط”": كتاب الزكاة ‏ باب نصاب الإبل ."94/١‏ 

(0) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ق5١١/).‏ 

(؟) "القاموس": مادة ((نصر)). 

(ت) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/.77. 

)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/77.0. 

(0) "الشرنبلالية”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ١75/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "الجموهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الإبل ١117/١‏ باختصار. 

(3) "ط: كناب الركاة ريات تصناتت الأبل 594/16 


قسم العبادات .ب - ا 68م د ببس حاشية ابن عابدين 


(وفيها) أي: احمين وعشرين (إبنت مخاض» وهي التي طعنت في) السنة (الثانية) 


سمت به لأن ني غانا لكر مادا أي 00 بار 
(ول بيت وثلاثين) إلى حمس وأربعين (بدت لبُونء وهي التي طعَدت في الثالثة).... 





ةلع (قولة: بت مُخاض) قيِّدَ بها لأنه لذ حور دفع الذكور فيها إلا بطريق القيمة كما 
يأني”"» والواحب في المأخوذ ا كما سيجيء''" في باب الغنم. 

و (قولة: سمت به إلخ) قال في القن انين اتنا مضنا ومخاضا: 
أحذها وجمٌ الولادة» ومنه َأماء ها لْمَحَا ضُِلِنْألدَ4 [ مريم 77 ]؛ والمخاض أيضا 
الوق الجوامل؛ الود حلي :يفال اوانها إذا استكمّلَ سنة ودعمل في الثانية: أبن مخاض؛ 
لان آمة عقف بالمخحاض مر من النوق)) اده عل ف "القاموسر ” 3 فافهم. 

4851/ا] (قولة: غالبا) أ) لأنها قد لا تحمل وأشار إلى أن المراد ببنب و مخاض - و كذا بنت لبون 
لسر لكان نكر انها ما الور لد 
"البحر” عن "الزيلعي””" في فصل محرّمات النكاح» وهذا مع ما مر" عن "المغرب" يدل على أن 
دامع لوم ايها لا شرعيّ فقط كما فهِمّهُ في "البحر" من عبارة "الزيلعي" المذكورة» فافهم. 

(6 (قولهُ: وهي التي طعَنْس في الثالثة) أي: ولو يزمن يسير كيو فلا يُحَالِفْ 


فى ل ابر 1 1 و 3" : 
(قوله: النوق الحوامل) المناسب: الخوالف» أي: الحوامل حتى يناسب قوله: ((الواحدة حلفة))» 

وق "البواية"” ((سمي به كن أنه حداف بعده) وهي ماضن يقال مخضت الحامل مخاضا أي: اذه 
وجع الولادة» 1و الأنها لض بالمساض مين المرق برو ا نجاط لطا انراق الله المعو( الشته] افا 6 اهن 

6 معلمخ؛ "در . 

(5؟) صضاءه 0 . 

(5) "المغرب": مادة((مخض)). 

(1) "القاموس”: مادة(( مخض)). 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/570. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ؟/5١٠.‏ 

(/7) في المقولة السابقة. 


الوواطانيس. محتفمفعحية قن سدم جسمتم :زانانماتة لايل 


كن أميا تكون ذات لَب لأخرى غالبا. 

روفي بت وأربعين) إلى ستين (حقة) بالكسر (وهي التي طَعَنتْ ف الرٌابعة) وحَقَّ 
3 

(وف إحدى 00 إلى خمس وسبعين الجدعة) فح كدان المعجمة (وهي التي 
طعنت في ١‏ المخامسة) لأنها تخلوع أي: تقلع أسعان البق 

(وي ست ا إلى تسعين (بتنا لبون). 

(وق إحدى وتسعين حتنان إلى مائة دوعر ا ين رسول الله وي 
و"أبي بكر" طلنه. 


طّ 


ا 1 د 
(نم تستأنف الفريضة) ل 0 


ما ف "القهُستاني””": ((من أنها التي أتى عليها ستتان))؛ أفاده "ط'”". 

ركحكلم (قولة: لأحرى) أي: لبنت أخرى» "ط"07, 

م4 لام (قولة: وتحق ركو بها نيان لعلة التشئمية كما فى "الامو "0 

رددهن (قولة: كذا كنتب رسول الله وَي) (وكب») ميغد هات ورور كنا » عير 
و((”أبي بكر")) عطف على المضاف إليه. "ح". وي عامة النسخ: ((إلى "أبي بكر"))» أي: 
الواصلةٌ إلى : و عن ؟/ق ه١7‏ /بس] رواية "الزُهري": (ر أنه ولد قد 0 الصدقة 
ا "أبو بكر ' من بعد فعَمِلَ بها حتى فبض) ثم 
أحرّحها "عمر" فَعَمِلَ بها إلخ ”"2. 


.١819/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) "طل": كنات الزكاة دياب تضاي الآبل 85/1 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب تصاب الابل .5994/١‏ 

(4) 'القاموس': مادة((حقق)). 

55 : كتات الزكاة د ايانتن السائبة: قه .١/ ١١‏ 

() "الفتعم": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ‏ فصل في الإبل .١1/7‏ 

(0) أخرجها ابن أبي شيبة ف "المصنف" 7ه ١‏ كتاب الزكاة ‏ باب في زكاة الإبل ومافيهاو”/4؟ باب في صدقة 
الغدم متي يحب واكم فيها. 5 


قسمالعبادات ل ل- د ومع لل حاشية ابن عابدين 


غندنا (فيو نحل قف كل مس شاة) مع الليقتين... 110101011000100 





قلت: وإغا ذكَ "الشار ح" هذه الجملة هنا ولم يوخرها إلى آخمر الكلام لوقوع الخلاف؛ 
لاختلاف الرُوايات فيما بعد المائة والخمسين كما أشار إليه بقوله الآتي: ((عندنا)»؛ أمّا ما دونها 
فلا حلاف فيه إلا ما ورد عن "علي" أنه قال: (ي مس وعشرين من الإبل خمس شياو » 0 
وتمامة في "الزيلعي"”". 


ركحة لا (قو ل عندنا) وقال "الشافعي 


و"أحمد": إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها 


(قولة: لوقوع الخلاف) أي: لعدم اتفاق الآثار وعدم اشتهار الكتب فيما زاد على المائة والعشرين» 
وإلا لَمَا صم الاحتلافت بينهم. 

(قولهُ: فيما بعد المائة والخمسين إلخ) وكذلك فيما بعد المائة والعشرين كما يفيدٌةٌ قوله: ((عندنا))» 
ولو قال: لوقوع الاختلاف فيما بعد المائة والعشرين لكان أصوب. 


- وأحمد في "المسند" ١5/7‏ 15ء وأبو داود )١554(‏ كتاب الزكاة ‏ باب في زكاة الغنم السائمة» والترمذي (571) 
كاب الركاة :بات ما اجحاءفي زكاة البلوالغنيء وقال:خدينث ابن عمر حديت حسئ) واب ماحة مختصرا 
(1794) كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الإبل:؛ والحاكم ني "المستدرك" 5575/١‏ وقال هذا حديث كبير 
في هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان ين حسين الواسطي» وهو أحد أئمة الحديث وثقه 
ابن معين» قال الزيلعي في "نصب الراية" 179-558/4:(( قال المنذري: سفيان بن حسين أرج له مسلم: واستشهد به 
البخاري إلا أنَّ حديثه عن الزهري فيه مقال. وقال الترمذي في "العلل": سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: 
أرجو أن يكون محفوظاء وسفيان بن حسين صدوق)). وأحرجها البيهقي في "السئن الكبرى" 88/4 كتاب الزكاة: باب 
كيف فرض الصدقة؟ وأبو يعلى في "مسنده”" (1470ه)» والنووي في "خلاصة الأحكام" ٠١47/7‏ كتاب الزكاة ‏ باب 
زكاة الإبل وقدر النصاب» كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ولم يذكر الزهري البقر» وقي الباب عن 
أبي بكر الصديق#ه؛ وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وأبي ذرء وأنسؤك. 

(1) قال الزيلعي في "تبيين الحقائق" :559/١‏ (( وما روي عن علي 5ه من أنه يحب ف جمس وعشرين حمس 
شياو شاذ لا يكادُ يَصحّ عنه؛ حتى قال سفيان الثوري: هذا غلط وقع من رجال علي» ما علي فإنه أفقهٌ من ذلك)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ ياب صدقة السوائم .709/١‏ 


الحو شاي سس سستصييم ار سسستنتعيوسسات. ,با ضات الاين 


(شمٌ في كل مائةٍ ومس وأربعين بدت مخناض وحقتان؛ »ثم في كل مائة وخمسين 
ثلاث حقاق). 

لاسي وي ل 0 
ف كل “مس وعشرين بنتُ غخاض) مع الميقاق (ثمٌ في مستا وثلاثين بست لبُون) معهن 


ثلاث بنات لبون إلى مائةٍ وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون م ف كل أربعين بلست لبونء وف 
كر حمسين حقةء وعن "مالك" قولان التدهها :كمدهيتةا والآأحر كمذهب "الشافعي" ( 
اناف 07 

(قوله: ثم ف كل مائةٍ ومس وأربعين) الأصوب إسقاط ((كل») ليوافق ما في 
'المنح””" و"الدّرر”” وغيرهماء ولإيهامه أنه إن تكررٌ هذا العددُ مرتين تكررٌ هذا الواجب مرتين. 
وإن تكرَّرَ ثلاثا فئلاث؛ وليس ذلك .راد والأصوب أيضا العطف بالواو بدل نم؛ لأنّ هذا ليس 
استعنافا آخرً» بل هو من جملةٍ الاستعناف الذي قبله. 

1و ةل (قوله: بنت مخاض وحقتان) فالحجقتان في المائة والعشرين» وبنت مخاض ف الخنمسة 
والعشرين الزائدةٍ عليها 

ا واه 0 ' 1 0 :0 58 )2 5 م ات 

55 (قوله: ثم في كل مائة وحمسين) الأصوب إسقاط (( كل)) لما مر '» وعطفه بشم 
لا بالوا و؛ لأنّ مقتضى الاستئنافب فيما بعد المائة والعشرين أن يحب في مستي وثلاشين بعادها بسن 
لبون مع الليقتين» 0 ليس 2 هذا الاسئناف بنت لبون لاف الاسكنافين اللذيون بعده. 

"4 ولام (قولة: لم وال كل خمس وعشرين) أي: بعد المائة د والأصوب 2 
قاط ((كل)) والعطف فيه وفيما بعده بالواو بدل م ل 


(قولة: 2 0 الاستئناف إلخ) لم يظهر هذا التعليلٌ متتجاً للعطف ثم دون الواو. 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم قل ررمي 

69 "المحم" : كتاب الزكاة ‏ باب نصاب الإبل ١/ق‏ ١٠//ب.‏ 

(6) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .175/1١‏ 

(4) من هذه الصحيفة قوله: ((نُمَ في كل مائةٍ ومس وأربعين)) "در". 

(5) المقولة [-795] قوله: (( ثم ب كل مائة ومس وأربعين ))» والمقولة [7/35957] قوله: (( ثم ف كل مائة وخمسين )) 


١ 


قشم العاذاكة جسسممسييب ينّّرة بجلستشحيت. حاشية ابن غابدين 


الا 0 إل متون) لم نستائن عد تور 
ولا تحرف 0 507 ا فاإقاما م م ة فم يق عرء ار ف ةو و و وة ة ووو و وهاي همه .امار ممارن 





0/494 (قوله: أربع جقاق) منها ثلاث وجبّت ف المائة والخمسينء والرابعة وججبت في 
الست والأربعين الرّائدةٍ [؟/ق7١؟/أ]‏ عليهاء وإلى هنا انتهى حكم الاستئناف الثاني» فلا تحب 


سر نه 


ا 


فيه جذْعة. 

ره" (قولُ: إلى مائتين) وهو في المائتين بالخيار: إن شاء دم أربعَ جقاق من كل خمسين 
حكى ار ين ينات لبون مين كل اربسيو يست ليون كنا ق"الحسط" و"المسويز 
ا 'إسماغيل 0 1 

4945ل (قولة: كما عا في الخمسين التي بعد المائة واللخمسين) ف ته احترازا عن 
الاستئناف الأوّل» يعني: الذي بعد المائةٍ والعشرين؛ إذ ليس فيه إيجاب بتو لبون كما قدّمناه 
ولا إيجاب حا لعدم نصابهما؛ أنه لما لتقي وعلط ون هل كاله والسقرن ضيا 7 


النصاب مائة ومسا وأربعين» فهو نصابُ بنت المخخاض مع الميقتون؛ قلعا اذ طبه سس وعياز 
ونه روسن اتلك جقاق, انا 


وسابوو لض ع دقرا عقي ستل فاق أشي اشير ارا با 


,.١ 51/7 "المبسوط”: كتاب الزكاة  باب زكاةٌ الابل‎ )١( 

(؟) "الخنانية": كتاب الزكاة ‏ فصل فْ صدقة الابل 15/١‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/ق ١٠6م/ب.‏ 

(:) المقولة [؟79595] قوله: ((ثم في كل مائة وحخمسين)). 

(د) "الدرر": كتاب الركاة ‏ باب صدقة السوائم 2١75/1١‏ وفٍ "د" زيادة ((قال ف "الملتقى": ثم يفعل في كل حخمسين 
كما فعل في الخمسين التي بعد المائة» والخمسين يعني ف كل خمس شاةً إلى حمس وعشرين ففيها بدت مخاض؛ إلى 
ست وثلاثين فبنت لبونء إلى ست وأربعين فحمس حقاق. واعلم أن قيد كونها بت مخاض أو بنت لبون خرج 
مخرج العادة لا الشرطء فالمراد السنّ لا أن تكون أمها مخاضا أو لبونا. "زيلعي")). 

)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ٠٠١/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(0) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .17/5/١‏ 


اللو قافن سمت سيحسسضن لوز مصفيسمسيتييعكت نات رز كا ءااش 


للإناث» بخلاف البقر والغنم فإِنّ المالك مخير. 
ال البقرة | 
ين البقر بالسّكون, وهو الشّقء سمي به لأنه يَشُقّ الأرضّ كالثور لأنه يشير 
الأرض د 0 


وللراةً:-ق كز ست وأريعين إل اللنمسين كما عر بداق "النقاية"” :قال ق. "الحدر ”7< ورفإذا 
زادَ على المائتين حمس شياول" ففيها شاة مع الأربع حقاق أو الخمس بنات لبون» وني عشر شاتان 
معهاء وفي حمس عشرةً ثلاث شياهٍ معهاء وفي عشرين أربعٌ معهاء فإذا بلغت مائتين وخمسا 
وعشرين ففيها بنت مخاض معها إلى مستوا وثلاثين فبست لبون معها إلى سستي وأربعين ومائتين 
ففيها حمس حقاق لان وين كا كلت اند مائتين وستب اوتشين مت 
حقاق إلى تلثمائة. 000 أه. 


زه قلا (قولة. للاناث) نعمت للقيمة» أي: القيمة الكائنة للإناث» 5 
رهم (قولة: فإن املك مُحيّ) لعدم فضل الأنوثة فيهما على الذذكورة» "ول"00. 
#باب زكاة البقر 5 
3 على الغنم لقربها من الإبل في الضتّحامة حتى شَمِلها اسم البدنة» "بحر"7, 
٠٠‏ (قولة: كالثور إلخ) هو ذَكَرٌ البقر» "قاموس””". أي: كما مي الثور ثورا لأنه يشير 
الأرض؛ أي: يُحرثهاء قال في "المغرب””©: ((وأثاروا الأرض: حَرتُوها وزرعوهاء وسمّيت البقرة 
لمثيرة لأنها تثيرٌ الأرض)) اه. 


.؟5ت7/١ انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة  فصل في زكاة الإبل‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 771/1. 

(؟) كذا في النسخ جميعهاء ولفظة: ((شياه)) ليست ف "البحر"؛ وهو الصواب؛ لأنّ الكلام على الإبل لا الشياه. 
05 "ح": كتاب الزكاة ‏ باب السائمة ق .1/١١ ٠‏ 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب نصاب الإابل .599/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة البقر 7721/7. 

(0) "القاموس": مادة ((ثور)). 

(4) 'المغرب" : مادة ((ثور)). 


بو العادافة تش عحعمفحييه وون ممصي سجدد. شاضية ابزيعابدين 


وو 
قر وغدع وغيرهماء فإ اعد في التصاب (ثلاثون سائة ئمة) 017 ان ف افسواية لأ أ أذ اماه الو 0 أذ 


دعم (قولة: والتاء للوحدة) أي لا للتأنيمشي» يها الذّى والأنثى كما قُّ لبي "0 

٠‏ (قولةُ: والحاموس) هو نوعٌ من البقر كما في "المغرب”, فهو مثلُ البقر في الزكاء 
وال مهدي زوالا دوكر وعنضات امقر رو عد رركا من أغليهاء وعند الاستواء يُومذ 
أعلى الأدنى [؟/ق5١7/ب]‏ وأدنى الأعلى» "نهر”2. وعلى هذا الحكم اليف والقترافي 
وَالضَأنُ والمعر "ابن ملك". 

ءلم (قولة: بخلافف عكسيه) 1 المتولد من أهلي ووحشية؛ ل المعتبر الا لم 

م (قولة: زرعف م بالممرٌ عطفا على ((عكسيد)). 

هلمم (قولة: ذاه أيه 1 قُِ اللفياتة لأنه ملحق بخلاف المجنشس كالجحمار الوحشي 
27 فيما بيننا لا يُلحَق بالأهلي؛ ع ا ا ا با ار 

لاسن رندلة القترة د كور كانيك او انان وكذا الجواميسُ كما في "البرْحندي", 
اماف ا 

0 (قولة: سائمة) نعنت ل ((إثلاثون))» فهو مرفوعٌ» ويجوزٌ النصب على التمييز» 


)١(‏ ف "د" زيادة: (( قوله: إسائمة) قال في "التائر ععائية": قال أصحابنا: وإذا كان النصاب بين خليطين لا تجب فيه الركاة) 
وقال الشافعي: تحب عند وحود حراط الخلط ةم ودلاك بان نا الرامي والر عت واجراع و الشترع والبعر والكلبية :ولي 
"العتابية": لو كانت السوائم بين اثنين فبلغ نصيب واحد تهاب دون الآعر عي عليه دوق ماعن ولو الويقيين كر 
شهما تضايا لا يجن ”شي ون "شرح الطحاوي": فإِن كان نصيب كلّ واحد منهما على الانفراد ييلغ نصاببا كاملا 
تحب الركاة, وما لا فلا. بيان ذلك: عشرة من الإبل بين رجلين تحب على كل واحد منهما شاة» أو ثمانون من الغدم بين 
رجلين» تحب على كل واحد منهما شاةٌ» وعلى هذا الاعتبار. حواشي الخير الرملي. وستأتي مسألة الشركة متنا ف زكاة نلال)). 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 591/7. 

(7) "المغرب”: مادة ((جمس)). 

() "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر ق7١٠/أ‏ بتصرف يسير. 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر 775/5. 

(5) "الإاحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم */ق )/8١‏ فقو إلى "الخرانة" . 


الوه المانيل:. جحوؤبين ذقنا يسشبحصحصيونييض انان ركز الس 


ومع ٠‏ َ“ .اي 0 0 : 
غير ار (وفيها 5-5 لأنه تع أمّه (وهو''' ذو سنة) كاملة (أو تبيعة) أنشاه (وتي 


أربعين مُسِينٌ ذو سنتين أو مُسينة» وفيما زاد) على الأربعين (بحسابه) في ظاهر الرّواية 


عن "الإمام"» وعنه لا شيء فيما زاد (إلى ستين ففيها ضِعف ما في ثلاثين) 0 


"ح””). فلو عَلوفة فلا زكاةً فيها إلا إذا كانت للتجارة؛ فلا يُعتبَرٌ فيها العددُ بل القيمة. 

٠م‏ (قولة: عي ميم كن قلق معي د لا تزكى لنقصان نصيب كل منهما 
عن النصاب وإنّ صحّت الخلطة فيها كما سياني” بيائهُ في باب زكاة المال. 

)4٠0(‏ (قولة: وفيها تبيعٌ) نص على الذكر اثلا يُتومّمٌَ اختصاصّةٌ بالأنثى كما 
في الإبل. 

ركفي :رقو لها كملق كيه ليوافق فقول غيزةة وظكن :ق«الفائية؟ لأنه ]13 تحت السنية 
زم طعنةُ في الثانية» فلا مخالفة» أَفادهُ الشيخ "إسماعيل"9). 

(قولة: مُمِينٌ) بضمٌ الميم 9 السين مأخوذ من الأسنان - وهو طلوعٌ المسَّنَ 
ف هذه السّنة - لا الكير فاق الا ل 0 


كن وقولة: بحسابه) أي: ا ستين» ففي الواحدة الزائدة 


ربعٌ عشر مُسنةِ» وف الثنتين نصفُ عشر مُسينة) 0 قر 


(١)((هو))‏ ليست في "ب وأو واط. 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة البقر ق8١١/1.‏ 

1ت تم ادر 

(4) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/ق ١8/أ.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة .١18/١‏ 

(1) "النهاية في غريب الحديث والأثر": مادة: ((سئن)) 411/7 بتصرف. 
0 "ط”": كتاب الركاة ‏ باب زكاة البقر .599/1١‏ 

(8) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .175/١‏ 


قسم العبادات سحب وم سو سنت ١‏ #القاقاة ممجحت ممسملطسم ‏ اشاشية ابه عابديخ 


وهو قولهما والثلافة؛ و 5 الفتوى» 'بى " عن "الينابيع" و" . القدوري" 
(ثم في كل ثلانين تبيع» وف كل أربعين مسينة) إلا إذا تداحلا كمائة وعشرين فيخير 
بين أربع أتبعةٍ وثلاث مسينات وهكذا. 


80 (قولة: "بحر"7'؟ عن "الينابيع") عنزاه في "البحر" إلى "الأسبيجابي" و"تصحيح 
القدوري"؛ وليس فيه ذكرٌ "الينابيع"؛ وفي "النهر”: ((وهي أعدل كما في "المحيط'. 
وفي "جوامع الفقه "4 الها رليم وف "الينابيع" و"الأسبيجابي": وعليه الفتوى)) اه. 

ل 0 (قوله: 0 م في كل ثلاثين إلخ) فيتغير الواجسب ع0 ففي سبعين تبيع 
0 وف ا نان وف تتبعن كاذه أتبعة) وفي مائة تبيعان وي فعلى ما ذكروه 
مدارٌ الحساب ان الثلاثينات والأربعينات» "ط'"2)0 عر عن "القهستاني ا 

-50 (قولة: إل إذا تداءحلا) أي: التبيعات والمبسات: أن كان العددُ يصح مَ أن يعطى 
فيه من هذه أو هذه "ط'7". 

نكلعم)] (قولة: وهكذا) أي: الحكم على هذا المنوال» ففي مائتين وأربعين ماه أتبعة 
ادس بالف ل 


#ؤباب زكاة البقر 
(قولٌ "الشارح": وعليه الفتوى, 6 ")واضيمة اعب "المداية" ر "الكضر”ى اللعنك” على أنه 
يجب فيما زاد بحسابه» ونقل "ابن رلته" : ((أنّ الفتوى على قوله))» وروى امن عن "أبي حنيفة" 
أنه لا يحب في الرّيسادة شيم حتى ييلع <مسينء د بها بس ورت ارايت يحو وفي "الغاية": 
((الصحيح مار اناك وان "الحسن"))؛ ففى المسألة ثلاثة ة أقوال مصححة. اه "سندي". وحيث 
احتلف التصحيحٌ لا يعدَلُ عن ظاهر الرواية» تايل بن 'الصئف". 


.777/17 "البحر": كتاب الزكاة . باب صدقة البقر‎ )١( 
.)/٠١07 "النهر": كتاب الزكاة  باب صدقة البقراق‎ )؟١(‎ 
,999/١ "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة البقر‎ )5( 
.188/1١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )4( 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة البقر 4٠00/١‏ 


١ م‎ 


الخزء الخامس يتحت جنم جحوين: 8< تسشتسحدت باب زكاة الغنم 


ياب زكاة الغنم ؟؛ 
مشت من الغدينة) أنه ليس لها آلة الدفاع, فكانت غَنِيمة لكل طالبي. 


(نصاب الغنم ضَأنا أو را ل ل ا 


#باب زكاة الغنم# 

الغنم رك الشاى لا واحد لها من لفظهاء الواخدة شا وهو اسم ولحي لجنس يقع 
على الذكور والاناق الفاروي التال بو ولت الواحدة من الغنم لكر والافى زتكرة 
من الضأن والَْرِ والظباء والبقر والنعام وحُمُرٍ الوحش والمرأة» جمغهُ شاءٌ وشياة وشيواة إلخ)). 

٠م‏ رقو مشو من الفيمع أي ينهبا لمعاف كير ناس" فق الال فافع 
وذكرَ الضميرَ وإن كانت الغنمُ مؤنئة كما علمت لأنّ الراد هنا اللفظ. 

148١م‏ (قولة: لأنه إلخ) غلة تقدمة على معلولهاء وقولة: ((آلة الدفاع)) أ افع 
عن نفسهاء ولا ينائي وجو آلة لها غير دافعةٍ كقرُونِهاء "طا"80. 

ررك شان او فظر بسكون الهمزة والعين وفتجهما جممٌ ضائنء كذا في 
"القاموس"”' و"الكثّاف””2), وهو مذهب "الأحفش"؛ والصحيح متفن "يوي أذ كلد هه 


وباب زكاة الغنم# 


وقوله عله قدية علن معلليةم: ازرهلة لما يتيده با قل 


(قول: جمع ضائن, كذا في "القاموس") عبارة "القاموس": ((جمعٌ ضائن وماعز)) اه 


)١(‏ "القاموس": مادة((غنم)). 

)١(‏ "القاموس": مادة((شاه)). 

(5) المقرلة 1/9177 قوله:((لأنها تبرل على أفخاذها)). 

(1) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم الدع 

(د) "القاموس": مادة((ضأن)) و((معز)). 

(1) "الكشاف": 7//اد [سورة الأنعام: الآية/7 ]١‏ قوله تعالى :« َمَيِيبَة وج قرح الكسأن». 


ب قبط 


قبمالدافافة لسنستمن شيمم 0ق سميسصنتيصيت افاي اعابدين 


فإنهها :شواء فق 0 النصاب والأضحية والرّبا لا في أداء الواحب والأبمان 
(أربعون وفيها شاة) نعم م الذّكور والإناث (وثي مائةٍ وإحدى وعشرين شاتان» وفي 


مائتين وواحدة ثلاث شياو وي أربعمائة أربع شِياه) ل لد وال رود ا ا 





اسم بحنس بقع على 0 والكثير والذكر والأنتى» والضأن عا كان ين ذواف العتو قي ولك 
من ذوات الشعر» "قهستا ناز ا 0 

فيان زقولة: فإنّهما سواء) لأنّ النصّ ورد باسم التنّاةِ والغنم» وهو شاملٌ لهماء "نهر”". 

8071 (قولة: قَِ تكد هات فإذا نقصّ نصاب الضأن وعنده من اللعدهنا ا 
أو بالعكس وجبّت فيه ابتكاة» وكذا لو كان ال لساب انا ع قد 

59 ١م]‏ (قولة: والأضحية) أي: تجزئ 0000 أنها ور بالجذ عع وأما أ في الرّكاة 
ففيه الذلااف الع 

امم (قوله: والربا) فلا يجوز بيع لحم الضأن بلحم ا معز متفاضلا 0 

4م (قولة: لا في أداء الوأتضيع الأن الاب 11 كاناهان رحد الو الع من الضانه 
ولو معزأ فمن المعزء ولو منهما فمن الغالبيء ولو سواءً فمن أيهما شاى "جوهرة””©. أي: فيُعطي 
أدنى الأعلى أو أعلى الأدنى كما قدّمناه” في الباب السابق. 

-500 (قولة: والأبمان) فإنَ من حلف لا يأكل لحم الضأن لا يحنث بأكل لحم المعز للعرف» 


(قوله: إلا أنها ور بالجذاع) عبارة ل" ((أي: أنها و منهماء) لكن يختلفان من حيث 


.١89/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة‎ )١( 

١؟)‏ "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ع 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغدم ق7١١/‏ 

(4:) صدهة 4 وما بعدها "در". 

() *"ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم قه5١/أ.‏ 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغدم .١145/1١‏ 
(0) المقولة [5 ]8٠١‏ قوله: ((والجاموس)). 


الحزء الخنامس م همهم ست ب أب زكاةالغلم 


وما بينهما عفو (ثم) بعد بلوغها أربعٌمائةٍ (في كل مائةٍ شاة) إلى غير نهايةٍ. 


.- 
4 آل 
هو 


و 4 د 2 00 9 2 ا 3 ب ل ف 
(ويؤحذ في زكاتها) أي: الغنم (الثبي) من الضأن والمعز (وهو ما تمت له سنة 
لا الجذغ) إل تبالقيية 0 


"ح”". أي: فإن الضأن غيرٌ المعز في العرف. 

5 (قولة: وما يبنهما عفرٌ) أي: ما بين كل نصابي ونصابي فوقهٌ عفوٌ لا شيءً فيه 
زائداء فما زاد على أربعين شاة مثلاً إلى المائة والعشرين لا شيء فيه إذا اتَحَدَ المالك؛ فلو مُشتركة 
بين ثلاثة أثلاناً 73/71 ”إب] فعلى كل شاه قال في "البحر””: ((ولو كانت لرجل فليس 
للساعي أن قرمها وشعليها اربق رضن فياتحد تلات شياه؛ لأنه باتحاد المالك صار الكل 5 
ولو كان بين رجلين أربعون شاة لا تحب على واحارٍ منهما الرّكاة» وليس للسّاعي أن يجمعها 
ويجعلها 10 يايد الرّكاة منها؛ دن يلا أكل واد منهما قاصر عن الضاب) اه. 

6057م (قولة: وهو 1 سنة) أي: ودلٌ قي الثانية كما في ال وسائر 5-55 
الفقه» والمذكورٌ في "الصحاح”' و"المغرب”' وغيرهما من كنت اللغة: ((أنه من الغنم ما دحل 
في السنة الثالئة))» كذا في "البرحندي"» ولذا قال "الز 0 ((هذا على تفسير الفقهاء» وعند 


أهل اللغة ما طعَنّ في الثالثة)), "إسماعيل"7". 
6١4‏ (قوله: لا الجذغ) باكرا ا 


.)/١١5ق "ح": كتاب الزكاة  باب زكاة الغنم‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم 7587/7 738 

(5) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم .٠٠١/١‏ 

)45 "الصحاح" : مادة: ((ثني))» وعبارته: ((والثني هو الذي يلقي ثنيته)). وهذا إنما يكون في الس الثالئة كما قال ف 
"عختار الصحاح”": مادة ((ثني)). 

(د) 'المغرب": مادة ((ثني)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر ‏ فصل ف الغنم ١/57؟.‏ 

(0) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صلدقة السوائم ؟/ق ١م/ب.‏ 


(8) "القاموس": مادة ((جذع)). 


قسم العبادات ‏ .د دا 85و با حاشية ابن عابدين 


قولهماء والتليك ير 12 زاكرة "كيال 
وَالثبي من البقر ابن امننشية 6 ومن الإبل ابن خمس» ا 0 


32 (قولة: وهو ما 5 عليه أكثلها) | ف "00 و"الكاف"229 ولا 

ولا ل لماك أشهر, وقيل: سبعةء وذكر "الأقطع": ((أنه عند الفقهاء ما تمَّله ستة 
أشهر))» قال في "البحر" ؟: ((وهو الظاهر)). 

٠٠م‏ (قولة: على الظاهر) راجمٌ إلى قوله: ((لا المذغ))» فإن عدم إجزائه هو ظاهر 
الرواية صرح 14 8 الو“ 00 

٠."‏ (قوله: من الضّأن) ”" فيَّدَ به لأنَّ المعز لا حلاف أنه لا ويد فيه ل لني كي 
عن دن 6 

لم (قوله: ذكرَهُ كا ا" 5 و 5 ل (١‏ » لكنْ جر قُّ ا ره 


وقول وك "الأقطع" إلخ) الفزائرة أنه اماد باز امدق" 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: والدليل يرححه أي: النص لا القياس)). 

(؟) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ‏ فصل في الغدم ٠٠١/١‏ 

(©) "كافي النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ١/ق‏ 51/ب. 

(؟) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .١71//١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم 775/7 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم 771/7 , 

0) "ح": كتاب الزركاة ‏ باب زكاة الغنم ق8١١/أ.‏ 

(8) في "د" زيادة: ((قوله: من العا داعا على الأضحية؛ وهو ممتنع؛ لأن جواز التضحية به عرف لاقل اله 
غيره. "بحر" )). 

(9) "البحر": كتاب: الزكاة .فصل فق النت 86/9 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف صدقة الغنم ١417/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.١55/7 "الفتح": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم  فصل ف الغدم‎ )١١( 

.ب/١١7ق "النهر": كتاب الركاة - فضل في الغدم‎ )١7( 

.75/9 "البحر": كتاب الزكاة  فصل ف الغنم‎ )١6( 


الجحزء الخامس بسبتف: ٠81837‏ هفمسع سسحت باتو ركاة لخم 


والحذعٌ من البقر ابن سنة» ومن من الإبل ابن أ 0 


2 


(ولا شيع 2 خيل) سائمة عندهمل سمحي الجر جنا الا الوا لطا أ لاحو ار وما عاتم ا ل 


بظاهر الرّواية» وف "الاختيار””©: ((أنه الصحيح)). 

] زقولة: را من البقر إلخ) وأما ا من المعز فال فى "البحر"7"©: ((لم أره عند 
الفقهاء. ونانلا رامد "الا 7 دين تم له سنة)) أ 

قلت: لكن لا يصح أن يكون مرا الفقهاء؛ لأنه هنذا العتى لبي عتناهم كناانقنة 
في كلام "الشارح' '» فالظاهرٌ أنه لا فرق عندهم في الْتَذّع ين الغدم والمعز. 

"٠ه‏ (قولة: ولا شيء في حيل سائمة) في "المغرب”©: ((الخيل اسم جمع للعراب 
والبراذين ذ كورهما وإنانهما)) اه. 

1 بالسائمة لأنها محل الخلاف. آم التي نوق ابيا التحارة فشكي قنها كا التجارة اثفاقاً 
باونل 

ه608 (قولهُ: عندهما) لما في "الكتب الستة"9") من قوله عليه الصلاة والسلام: ر ليس 


و02 


0ك 


.١١ 8/١ "الاجتيار": كباب الركاة  فصل: ليس ف أقلّ مِنْ أربعين شاة صدقة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم ؟/778. ْ 

(5) 'تهذيب اللغة": مادة((جذع)) 7 

(5) ضدحةة ات ور 

(د) "المغرب”: مادة((خيل)). 

(5) صةةغع "در" 

(9) أحرجه مالك )11١5(‏ كتاب الزكاة ‏ باب ما حاء ف صدقة الخيل والرقيق والعسلء وأحمد ؟514-5147/5؟ 
75 -:497: والبخاري(”1:77 )١‏ كتاب الزكاة ‏ باب ليس على المسلم ف فرسه صدقة» و(5714١)‏ باب ليس 
على المسلم فْ عبده صدقة؛ ومسلم(49)8()387) كتاب الزكاة ‏ باب لا زكاة على المسلم قي عبده وفرسه» 
وأبو داودإذ54١)‏ كتاب الركاة ‏ باب صدقة الرقيق» والترمذي(8؟17) كساب الزكاة_ باب ما ججاء ليس 
في الخيل والرقيق صدقة؛ وقال: حديث أبي هريرة#2نه حديث حسن صحيح. والنسائي 5/ه+-77 كتاب الركاة 
- باب زكاة الخيل» وابن ماجه(7١8١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الخيل والرقيق» والدارمي 1١١/١‏ كتاب 


الزكاة ‏ باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحيوان» كلهم من حديث أبي هريرةظَنه مرفوعا. 


قسم العبادات | عبتا وإهع لع سسسب حاشية ابن عابدين 


وعليه الفتوى» الحانة وغيرها. ثم عند "الإمام 'هل لها نصاب مقدر؟ 0غ 
على المسلم في عبده وفرسه صدقة »» زاد "مسلة” ©: "2 الفطر»» وقال "الإمام": إن 
كانت 0 0 اتوااو اليا 
ييا بي د 0 
كانت ذكورا أو إناثا فروايتان أشهرهما عدم الوحوبء كذا في "المحيط", وف "الفقح"7: 
8 7 رار ا . َ ار ِ 2 1 
((الراجح 2 الذ كور عدمه وثي الإناث الو بحوب» واجمعوا أنها لو كانت للحمل والركوب 
أو علوفة فلااتيء بها وأنّ الإمام لا يأحذها جبرا))» "نهر'”". 
ومع ركولة علي الفسوكقم قال "الترو د 3117 وؤمطة الع اولي الع اا 
القاضي "أبو زيدٍ" في "الأسرار”» وفي "الينابيع": ((وعليه الفنوى))؛ وف "الجواهر": ((والفتوى 
5), ل ار فآ 1 0 ا الى . 
على قولهما))» وفي "الكافي : ((هو المحتاء ر للفتوى))) وتبعه الزيئعي و"البراز يي ' ' تبعا 
آل الى كازم) َ ا 
ل "الخلاصة” “.2 وفي ‏ الخانية 0 الفتوى على قولهما))» 7 تصحيح العلامة قاسم . 
> !ا 1 8 2 ! 0! 1١1١١1‏ ءِ / 
قلت: وبه حرّمٌ في "الكبر””' "2 لكن رجح قولَ "الإمام" في "الف"2109 وأجاب 
)١(‏ برقم )٠١()387(‏ كتاب الزكاة ‏ باب لا زكاة على المسلم ف عبده وقرسه؛ أخعرج هذه الزيادة أيضا أبو داود 
)١594(‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الرقيق» وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمروطقت. 
(9) "الفتتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم - فصل في اخيل م 
(6) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم ق5١١/ب.‏ 
(5) "شرح معاني الاثار": كتاب الزكاة ‏ باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا؟ .7٠/5‏ 
(5) "كاي النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ١/ق‏ 77/أ. 
(3) "كنيين الحقائة ": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر ‏ فصل في الغدم .755/1١‏ 
(0) "البرازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الأول ف المقدمة 87/14 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(8) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل الرابع - في صدقة الخيل ق51/أ. 
(9) "الخانية": كتاب الزكاة - فصل ف الخيل 7594/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .85/١‏ 
)١١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم - فصل في الخيل ١117/7‏ وما بعدها. 


١ 


الجزء الخامس مب سابتقاو . سمح سي ست بات ا زكاء الككم 


الأصح لا لعدم التقل بالتقدير (و) لا في ويغال ومير) سائمة إجماعاً (ليمست 
للتجارة) فلو لها فلا كلامً؛ لأنها من العُرُوض (و) لا في (ِعَوَامِلَ وعَلوفق 000 


ف لوي نزي ف لواو" انمزوان الرادفه قر اناده و ذلكيما لا مزيد 
عليه واستدل ل "الإمام بالكدلة ألو اطرمطة )و لذا قال لحيل الماك "قاسمُ": ((وفي "التحفة”": 
الصحيح فلك ورك لافنا ري" فق "للشوظ"”"" و "القنووي" أن "التعريد: د 
عمًا عساه يُورَدُ على دليله وصاحب "البدائع'”' وصاحب ا وهذا نذا الوه أقوى حجّة 
على ما شَهِدَ به "التجري" و”المبسوط" و”شرحٌ شيخنا")) اه. 

ا" م] (قولة: الأصح لا) وقيل: ثلاث وقيل: خمس» "فهستاني 

4٠١4‏ ] (قولة: ليست للتجارة) أي: هذه الغلاثة. 

"ممع (قولة: فلا كلامً) أي: لا كلام يتعلو بنفي زكاة التجارة موجودٌ اهم ”00 

4.40 (قولهُ: ولا في عوامل) أي: الني أَعِدَّتْ للعمل كإثارةٍ الأرض بالليرائة وكالسّقَي 
ونحووء زاد في "الدّرر”" الحوامل؛ ان التي أَعِدّسْ لحمل الأثقال» وكأنٌ "الصنف" نظَرَ إلى 
أن العوامل شملا 

٠41١‏ (قولَهُ: وعَلُوفةٍ) بالفتح ما يُعَلَفْ من الغدم وغيرهاء الواحدٌ والجمعٌ سواءٌ 


(/ا) 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(١؟)‏ "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ‏ فصل في الخيل ٠٠١/١‏ 
(9) "تحفة الققهاء": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة السوائم .5931/1١‏ 

(8) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة البقر ؟8/8/1١.‏ 

(ه) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في حكم الخيل 714/7. 

(1) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ‏ فصل في الخيل ٠٠١/1١‏ 
(0) "جامع الرموز": كتاب الزكاة .١89/١‏ 

(4) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق18١/ب.‏ 

(9) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .١07//١‏ 


قسمالعبادات . . ل دا .مه د ل حاشية ابن عابدين 


مالم تكن العلوفة للتجارة (و) لا في (حمل) بفتحتين: ولد الشاةٌ (وفصيل) ولد 
الناقة (وعِجول) بوزن سينور: ولد البقرة» وصورتة أن يموت كل الكبار ويّتم 
الحول على أو لادها الصغار 0 1523577711 


اراس ام ابي 


الوروك قال بن "الس ا0اان وز روتس ع الوين0: سانو كان لله ير عواما عكر نهنا 
في السنةٍ أربعة أشهر ويُسيمُها في البافي يبغي أن لا تحب فيها زكاة)) اه. 

1م (قولة: ما لم تكن العلوفة للتجارة) قيّدَ بالعلوفة لأنّ العوامل لا تكونٌ للتجارة وإن 
نواها لها كما في "النهر"279) أي: لأنها مكنفولة بالق ابحة الامكة. 1 برب 

]8٠ 49‏ (قولة: وحمل وفصيل وعجول) في "النهر””: ((ِالخَمَلٌ: ولد الشّاة في السَّةٍ الأولى» 
والفصيز :ولد الثاقة هل أن يصير :ان عاض وَالفَحول؟ ولد النقرة نين تضكةه آمة إل شه كهنا 
في "المغرب””7)) ْ ْ 

[044] (قولة: بور إلخ) أي: إذا كانت له سوائم كبار وصي نصاب» لت بد 
أشهر مثلاء فولَدَت أولادا ثم مانت وتم م الحول على الصغار لا تحب الزّكاة فيها عندهماء وعند 


الثاني" بحب واحدة منهاء والمراذ من النصاب حمس وعشرون إبلا وثلاثون بقرا وأربعون غنماء 


رفول "الشارح": وصورته أن عموت كل الكبا رإلخ) وطبورة أنظنا في شروح "الهداية" نما 
لو اشتراها أو وهِبَت له هل ينعقد الحول أو لا؟ فعلى قول "أبي حنيفة" و"محمّدٍ" لا ينعقد, وعلى قول 
الأقون يتعقة ع إلى بعال اشوا عن سني فلكم شيك ار كا له 


)١(‏ "المغرب": مادة((علف)). 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم 51/9؟. 
(6) "القنية": كتاب الركاة ق9؟/ب. 

(8) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق ١‏ ١/ا.‏ 
(5) النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق*١١/أ.‏ 
(0) المغرب": مادة ((عجل)) و((حمل)). 


الجزء الخامس سيمت ل777775795 رو لم ل ببببييتت تتح سيد باب زكاة الغنم 


ورا نه لكبينم وال بادا موقم ذلك الواح ولو رتاقضا + لو دا رارم #الرسيط : 
وهلاكة يسقطهاء ولو تعدّد الواجب وجب الكبارٌ فقطء ولا يكمّلٌ من الصّغار 


وأا ما دون حمس وعشرين إبلاً فلا شيءَ فيه اتفاقا؛ لأنّ "الثاني" أُوحَّبّ واحدة منهاء ولا يُتصوّر 
فيما دوت هذا المقدار» وعَامُهٌ في "الاحتيار'”"2» وفي "القهُسعاني””؟ عن "التحفة"”2: ((الصحيحٌ 
قولهما)). 
لل ل ل الا 272 
إذا لم يكن فيها كبارٌ إن كان كما إذا كان له مع تسع وثلاثين حمل تو كتلف اق الأبرد 
والبقر- كانت الصَغارٌ 5 للكبير ووحب إجماعاء كذا في "الدّراية")) اه. 
040 (قولهُ: ويحبُ ذلك الواحدٌ ولو ناقصاء فلو جيّداً يلزمٌ الوسط) كذا في بعض النسخء 
وف بعضها: ((ويجب ذلك الواحد” ما لم يكن جيّداً فيلزم الوسط))» وهذه النسخحة أحسن. 
410 ١م]‏ (قولة: وهلاكة قطي أ لو هلك الكبيرُ بعد الحول بطل الواإحب عندهماء 
وعند "الثاني" يحب في الباقي تسعة وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من حَمَلِء "نهر”. ولو هناك 
الملان وق الكير يوعد بع داهن أززينن يكزا ندم واف "1 
زخكعما (قولة: ولو تعدّدٌ الواجب إلخ) بيانةُ: إذا كان له مُسنتان ومائة ا لمر حَمَلاُ 
فإله يِب سات واقولينمة آنا لو كان له مينة ومائة وعظروق حملا وكيك مسنة وده 
)١(‏ "الاختيار": كتاب الزكاة ‏ فصل هن كان له خيل سائمة .١١١/١‏ 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ,19٠5/١‏ 
(©) "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة السوائم .589/١‏ 
(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق7١٠/).‏ 
() من((فلو جيدا)) إل ((الواحد)) ساقط من "الأصل". 


(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق١٠/أ.‏ 
(0) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في صفة نصاب السائمة 77/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات اللسس سم ببايمىه نندشددغمس سس نحاشية ابن عابدين 


(و) لا في (عَفوٍ وهو ما بين النصضبي) ف كل الأموال» وحصّاهُ بالسّوائم (و) لا في 
(هالك بعد وحوبها) ومنع السّاعي فِ الأصح؛ ل 
ابو "500 عم "غاية البئان . ْ 

زع ١م‏ (قولة: ولا ف عفو) هذا ليا وفعو أن لواحب في التصاب لا ف العفو وقال 
"محمد" و"زفر" : الواحبُ عن الكل وأثر الخلافب يظهر فيمن ملّكَ تسعاً من الإبل فهلّاكَ بعد 
الحول منها أربعة لم يُسقط شيءٌ على الأرّل؛ ويسقط على الثاني 56 أتساع [؟/ق5١5/أ]‏ 
شاق كان كان الةامائة وعشرون غاة فيلك متها ثمانون يسقط على الثاني ثلغا شاةٍ منهاء 
وتمامه في 'الزيلعي ”'. 

8٠5٠‏ (قولة: وحصّاه بالسسّوائم) أي: حص "الصاحبان" العفو بها دون التقود؛ لأنّ ما زاد 
على مائتي درهم لا عفر فيه عندهماء ل عدب يما واد سابهة أمّا عد "ان عديفة" فإ الايد 
عليها عفوٌ ما لم يبلغ أربعين درهما ففيها درهم آخر كما سيأتي”". 

٠ه‏ (قوله: ولا في هالكٍ إلخ) أي: لا تحب الرّكاة في نصابب هاللك بعد الوحوب - 
بعد مضي الحول ‏ بل تسقط وإ طلبها الساعي منه فامتدمَ حتى هلك النصابُ على الصحيح. 
وفي "الفتبح"9): ((أنه الأشبة بالفقه؛ لأنّ للمالك رأياً في اختيار محل الأداء بين العين والقيمة: 
والرأي يستدعي زمانا)). ْ 

٠‏ (قولة: ومنع السّاعي) عطفٌ على ((وجويها))؛ "ح”. 


(قر ل أي حصن "الساحان" النفرتيها الخ )افداق هذا "ابر يرسق "مع "الأبام" ق أن الركاة 
تعلق بالنصاب فقَط ومع عاد" قمر العفو على السّوائم. نأبو السكقود: 


1/١٠١7 "النهر": كتاب الزكاة - فصل ف الغنم ق‎ )١( 

(؟) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة البقر - فصل في الغنم .559/1١‏ 

(5) المقولة ]8١1٠١[‏ قوله:((وقالا: ما زاد بحسابه)). 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ فصل: وليس ف الفصلان والحملان والعجاحيل صدقة ١37/59‏ - بتصرف. 
8 ا 5-3 الزركاة ‏ باب زكاة الغنم ق١١١/ب.‏ 


الت 0 الل ا 0 


5 2 00 رار 1 - اعء ار 0 
لتعلقها بالعين لا بالذمّة. و إن هلك بعضة سقط حظة؛ ويُصرَّفُ الهالكٌ إلى العفو 


عو 


رهم (قولة: لتعلقها بالعين) أن الوااجب جرع من النصناك: 0 بهلاك عله كدفع 
العبد بالجناية يسقط بهلاكه. "هداية"27. 

عفرل وان خللة يمف أ بد العيات ((شقط م أ حظ الهالك؛ 
أفنة سقط قن الواكي نه يقزر ما هلله مد 

زهه١م]‏ (قولة: ويصرف الهالك إلى العفو إلخ) أقول: أي: لو كن عمد نان 5 مشل" 
وشيءٌ زائدٌ مما لا يبلغ نصاباً رابعاً» فهلّكَ بعضٌّ ذلك يُصرّفُ الهالكٌ إلى العفو ألا إن كان 
الهالكُ بقادر العفو يبقى الواحبُ عليه في الثلائة نصُسو بتمامه؛ وإنّ زادَ يُصرّفُ الهاللك إلى 
تصاب ليف أي* إق النصاث القالغ د عن النصابين» فإِن زاد الهالك7'' على النتصاب 
الثالث يُصرَفُ الزائدُ إلى النصاب الثاني» وهكذا إلى أنْ ينتهي إلى الأوَّل» ومقتضى ما م(" 
أنه إذا تعر التضنان بيقة عه حل ول كى فتن اكات بقدرو تأمّل. نم إو هيدا فول 
"الامام" طلكي وعند "أبي يوسف" يصرف الهالك بعد العفو الأول ل اي شائعاء وعندك 
1318 0 ا ل 
ل "الشار -م"7!: ((فلو هلك بعد الحول أربعون 7 لبانق شا حي باة كاله خكاتهمناء 


(قوله: ومقتضى ما مر إلخ) يحمّل ما مر على ما إذا هلك بعض النصاب وبقيّ بعضه الذي ليس 
ممنافوة ونااهلا ليوا لاست يعن الوالاك تضاتة: 


.٠١7/١ "الهداية”: كتاب الزكاة  فصل: وليس ف الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة‎ )١( 
(؟) من((بقدر العفو)) إلى ((الهالك)) ساقط من "الأصل".‎ 

(") في هذه المقولة. 

(؟) المقولة [49 ]6١‏ قوله: (زولا في عفو)). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الركاة ‏ فصل في زكاة الخيل ٠ 4/١‏ (هامش ابجمع الأنهر"). 


ا 


قسم العبادات | مت دا وه د لل ححاشيةاين عابدين 


(بخالاف المستهلك) بعد الحول لوجود التعدّي, ا ا 


وطن عر تصق نا ولو هلك خمسة عشر من أربعين بعسيرا تحب بنستُ مخاض لما مر أل 
"الإمام' صرف الهالك إلى العفو ثم إلى نصاببي يليه ثم ونم وعند "أبي يوسف” خمسة وعشرون 
جزءاً من ستةٍ وثلاثين جزءا من بدت لبون" "© [؟/ق١؟/ب]‏ لما مر أنه يُصرف الهالكَ بعد العفو 
الأول إلى النصبء وعند "محسّدٍ" نصفُ بدت لبون وتُمنها يما مرّ أنه يُعلَقٌ الرّكاةً بالنصاب 
والعفو)) اه. وف "البحر”': ((ظاهِرٌ الرواية عن "أبي يوسف" كقول "الإمام')). 

عه ممم (قولة: بخلااف المستهلي) أي: بفعل وف الال بويت 01 

ولاقاعى تزقولة :يعن القولع أنا'قيلة لو امتهلكة فق ام الحصول قله ركاة عليكة العدم 
الشرط» وإذا فل يا لدفع الوجوئيية 316 اند ل نضاي الساتفة باغرع ان درك عمد 
ملكو ثم أَدَحَلّه فيه - قال "أبو يوسف": لا يكرة؛ لأنه امتناعٌ عن الوجوب لا إبطال حق 
القون راق "التشيط توراه الأصح)). وقال "محمد": يكره؛ واحتارة الشيخ "حميدٌ الدين 
ا ا كر بالفقراء وإبطالَ حقهم مآلأ. وكذا الخلافُ في حيلة دفع الشّفعة 
قبل وجوبهاء وقيل: الفقوى في الشّفعةعلى قول "أبي يوسف",. وف الرّكاة على قول 
"محمد" وهذا تفصيل حسن» "شرح درر البحار . 

قلت: وعلى هذا التفصيل مشى لمن" ف كتاب الشفعة وعزاه "الشارح" هناك 
إلى "الجوهرة"”' وأقره وقال: ((ومثل الرّكاة الحج وآية السجدة)). 

د٠4‏ (قوله: لوحود التعدّي) عل لقوله: ((مخلافب المستهلّك))» فإنه معنى تحب فيه الرّكاة. 


)١(‏ في "7" و'ب” و"م": ((بنت مخاض)).؛ وما أثبتناه من "الأصل" هو الصوابء كما أشار إليه المصحّح بقوله: ((قوله: 
(من بنتو مخاض) صوابه: (من بنت لبون). كذا في هامش نسخة المؤلف اه)). 

() "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغدم 7780/7. 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغدم .1051/1١‏ 

(4) انظر المقولة ]7١85-[‏ قوله: ((فٍ الزكاة والحج وآية السجدة)). 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الشفعة .8517/١‏ 


الجزء الخامس يبب بي ين اجا البح لبصينيت. ياف زكاة الكلم 
والتوّى”' “بعد القرْض والإعارةٍ واستبدال مال التجارة .مال التجارة 000000 


6٠‏ (قوله: ومنه إلخ) أي: من الاستهلاك المفهوم من ((المستهلك))» قال في "النهر”©: 
((وهو أحدٌ قولين» والقول الآخر أنه لا يضمن؛ لأنه لو فعَلَ ذلك في الوديعة لا يضمن فكذا هناء 
والذي يقح في نفسي ترجيحٌ الأوّل» ثم رأيتهُ في "البدائعه”" جرم به ولم يَخْلكٍ غيره)) اه. 

7 قلت ون يلاها و ارا مير انوي فلات عير لاني اا ا الا مل 
ناي العاشر. 

زمكمم (قولة: والتوّى) بالقصر أ الهلاك مبتداً حبرّة ((هلالٌ)). 

1 (قوله: بعد القرض والإعارة) الأصوب: الإقراضء قال في "الفتح””: ((وإقراضٌ 
النصاب الدراهم ار ا 02 
اا عار اوس شع اهب رتك عن عي ورا د لاقيف 
المستقرض لا عن تركةٍ. 

تكمي ررتر ا سوانهيوان) تبكر عن على ((القرض)) اه "حم'”2. لأنّ المعنى أنه لو استبدل 
مال التجارة .مال التجارة» ثم ملك البدل لا تجب ؟إق ١ ١‏ الرّكاة؛ لأنه ليس باستهلاك: 
فعلى هذا لا يصحٌ كونه مرفوعاً عطفاً على ((لتّوى)) لاستازايه أذ يكون نفس الاستبدال هلاكاء 
وليس كذلك لقيام البدل مام الأصلء وما عُزِي إلى "النهر": ((من أنه هلالكٌ)) لم أره فيه. 


(قولة: الأصوب الإقراض) إذ القَرضُ اسم لما تعطيه لتتقاضاه؛ فهو اسم للعين لا الفعل» لكن 
قد يقال: إنه في الأصل مصدرّء فلعلٌ "الشارح" أطلقَهُ على المعنى المصدري. 


)١(‏ في “ط": ((والفتوى))) وهو تحريف. 
(؟) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ فصل في الغدم ق |7٠١١‏ بتصرف يسير. 
(5) "البدائع” : كتاب الزكاة ‏ فصل صفة الواحب ف أموال التجارة 77/9 بتصرف. 


امت 1 


(ت) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ فروع تتعلق بالمحل 5/7 .١5‏ 
(5) ”ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق17١/أ.‏ 


قسم العبادات تح لمعته اق اسستتتنيييديعتن. خاكيةابوهايجة 


ِ 
هلالد و بغير مال التجارة في و ا ان من و نه ليواوم وأ ننج لون “قي أرق م لاع لها اميق 11 وقد عه" وتو سوق ل ري و ليه او با رق و ل 


بل المصرّحٌ به فيه”2 وف غيره: ((أنّه ليس باستهلاك))؛ ولا يلزمٌ منه أن يكون هلاكاء قال 
في "البدائع””2: ((وإذا حال الحول على مال التجارة؛ فأخرّحَة عن ملككه بالدراهم أو الدنانير 
أو ينرق «الحعا راتفعل تند ليطي إل كاذ اده ا أن لز اسن وز باز دان من ار 
إلى مثله؛ إذ المعتبر في مال التجارة هو المعنى» وهو نلانه ب السورة وكات الارل قانها معنسى) 
نيفق الرانهية بقانم ويسقاظ باد كد درام اتاناغة وسان مغر ككذلاف) لامهالا كن 
التحرّرٌ عنه فكان عفواء وإنْ حابّى .ما لا يتغاين الناسْ فيه ا زكاة المحاباة» ا 
ما بقي تتحول إلى العين» فتبقى اله ا بهلاكه)) اه. 

والاستبدال قبل الحول كذلكء ففي "البدائء"” أيضا: ((لو استبدّلَ مال التجارة.بمال 
التجارة - وهي العُروض - قبل تمام الحول لا يبطلٌ حكمٌ الحول سواءٌ استبذلها يجدسها أو بخلافه 
بللا حلاف ؛ لتعلق وجوبب زكاتها بمعنى المال وهو الماليّة والقيمة » وهو باق » وكذا الدراهم 
أو الدنانير إذا باعَها بحنسها أو بخلافه كدراهم بدراهمَ أو بدنانيره وقال "الشافعي": ينقطعٌ حكمُ 
الحول » فعلى قياس قوله لا تحب الرّكاة في مال الصّيارفة كما إذا باعَ السّائمة بالمتاتفةة يون 
ما قلنا: إن الوجوب في الدراهم تعلق بالمعنى لا بالعين» والمعنى قائمٌ بعد الاستبدال» فلا ييطلٌ 
حك الخول لاف اسعدال السّاكمة بالسّاقمة فإن امكو افيها يتعلقٌ بالعين» فييك الحول المتعقد 
على الأول» ويستانق للثاني و0 اه فافهم. 

كحم (قولة: هلاكٌ) كذا في بعض النسخ, وق بعضها: 6 هلاكا)). 

(6 (قولهُ: وبغير مال التجارة) متعلق.مبتدأ محذوفم دل عليه المذكورٌ» أي: واستبدال 


.أ/١١37ق "النهر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )١( 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة  فصل ف صفة الواحب في أموال التجارة 14/7؟ بتصرف.‎ 
بتصرف.‎ ١١5/7 "البدائع”: كتاب الزكاة - فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال‎ )5( 


5/ 
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مال التجارة بغير مال التجارة استهلالةٌ فيضمنٌ زكاتة» قال في "النهر”": ((وقيدَهُ في "الفتم"9”) 


ما إذا نوى في البدل عدم التجارة عند الاستبدالء أمّا إذا لم ينو 2 البدل للتجارة)) اه. 


قلت: أي: وإذا وقَمَ [1/ق١١7/س]‏ البدلُ للتجارة فلا يكونٌُ الاستبدالٌ استهلاكاء فلا 
يضمن زكاة الأصل لو كان بعد تمام الحول؛ ولا ينقطمٌ حكمٌ الحول لو كان الاستبدالُ قبل تمامه 
لم قع رن السرم إل النذل سق جنالترملط بولاكه كب سل مر سا عن الات 
فما قيل من أنه لا تحب زكاة البدل بهذا الاستبدال بل يُعرُ له حولٌ جديدٌ خطأ صريحٌ؛ فافهم. 

( تنبية ) 

شمل قوله: ((وبغير مال التجارة)) ما لو استبدله بعوض ليس بمال أصلاً ‏ بأن تزوّج عليه 
امرأة» أو صالحَ به عن دم العمد, أو احتلَعَت به المرأة ‏ أو بعوّض هو مال لكنه ليس مال الزّكاةء 
أن باعهُ بعبد الخدمة أو ثيابٍ البذلة» أو استأجَرَ به عيناً فيضم” البكاة ف ذلك كله؛ لأنه 
استهلاكٌ وكذا لو باع مال التجارة بالسّوائم على أن يتركها ناه باحتلاف الواحبء» فكان 
استهلاكاء وتمامةُ في "البدائه "9 


الو 
رحهة ) 


حكم النقود مثلّ مال التجارة» ففي "الفتح"': ((رجلٌ له ألفْ حال حولهاء فاشترى بها عبدا 


(قولة: يده في "الفتح" إلخ) لم يظهر وجه لزوم تقييد "الفتح"؛ إذ بدل مال التجارة إنما يكون 


لغيرها ييه كاطدمة و الست و اللمين ف العوب وعند عدم النية يكونُ لهاء تأمل. 


.أ/٠١7ق "النهر": كتاب الزكاة  فصل ف الغنم‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ فروع تتعلق بالمحل 4/7 .١5‏ 

(©) المقولة [60575] قوله: ((واستبدال)). 

(8) انظر "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف صفة الواجب في أموال التجارة 74/7 فما بعدها. 
(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ فروع تتعلق بالمحل .١8 5/٠‏ 


والمكاقفة بالائمة اتكيلوة, 


للتجارة فمات» أو روط للتجارة فهلكت بطلفا عه كناة الألفء» ولو كان العبدٌ للخدمة 
لم تسقط .موته))» وغامه فيه. 

8٠١5©‏ (قولة: والسائمة بالسائية) الأولى إنقاط قوله: ((بالسّائمة)) ليشمل استبدالها 
بغير سائمة» قال في "فتح القدير'”): ((واستبدالٌ السّائمة استهلاكٌ مطلقاً سوام استبدلها 
بسائمةٍ من جنسها أو من غيره؛ أو بغير سائمةٍ دراهم أو عروض؛ لتعلق الرّكاة بالعين أَوّلا 
وبالذات وقد تبِدَلَتَْ» فإذا هلكت سائمة البدل تحب الرّكاة» ولا يخفى أن هذا إذا استبدَلَ بها 
بعد الحول» أمّا إذا باعَها قبله فلاء حتى لا تحب الرّكاة في البدل إلا بحول جديدٍ أو يكون 
له دراهمٌ وقد باعّها بأحدٍ النقدين)) اه. 

أي: فحينقار يضم منها إلى ما عنده من الدراهم ويزكيه معه بلا استقبال حول جديا 
وكةا الو جاعها سناتويو عند يناف د نه يعيدينا النينا كينا فذينو"!؟ و رفصا الساكية 
عن "الجوهرة". 

0 (قولهُ: وجارّ دفمٌ القيمة) أي: ولو مع وجود المنصوص عليه» "معراج". فلو أدّى 
ثلاث شياءٍ سمان عن أربع وسطر» أو بعض بدت لبون عن بنتو مفاض جازء وام في "الفتح'”". 

ثم إن هذا [؟/ق١١5/|]‏ مقيّد بغير المثلي» فلا تعتيرُ القيمة ف نضا كني بورك فإذا 
أذّى أريعة مكاييل أو دراهم جيْدةَ عن خمسة رديئة أو زيوفب لا يجوز عند "علمائنا الغلاثة" إلأعن 
أربعة» وعليه كيلٌ أو درهم آخرٌ لافاً ل "زفر" وهذا إذا أدّى من جنسهه وإلاّ فالمعتبرٌ هو القيمة 

(قولة: الأولى قاط قوله إلخ) ما ذكرة ين اسعيدالها بغير سائمة يفهم حكمة من كلامه بالأولى . 
)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ فروع تتعلق بالمحل 4/5 .١8‏ 


0320 المقولة ؟] قوله: ((ولا نقد عندة)). 
(5) انظر "الفتح": كتاب الزكاة 414/9 .١‏ 


الجزء الخامس توت يمست ولت .. لق إن سسا عم يع سينيد : باشاركاة الغنم 


ف زكاةٍ وعشّر وحراج وفطرةٍ ونذر ولاو لل و اميه ا الو ورم فرعتام امج ها تدج ع1 مه لعزم وقوه 14 واوا واوا 


1 3 


انفاقاً لتقوم الجودة في المال الربوي عند المقابلة بخلاف جنسه. إن المعتبر عند "محمد" الأنفع 
لسري اند ولعي وعندهما القذرٌ» فإذا أدَى حمسة أقفرَةٍ رديئة عيضم جد تيدر 
عنده 0 يودي تمام قيمة الواحب» وجاز عندهماء وهذا إذا كان المال نا وأدذى من جنسه 
رديئاء ف إذا أذّى من خحلافب حنسه فالقيمة د اتفاقا وإذا اع عي ره عر ائينه رده 
حار اثفاقاً على اتختلاف التخريج, وتمامُةُ في "شرح درر البحار'”؟ و"شرح المجمع". 

310 (قولة: في زكاةٍ إلخ) قيِّدَ بالملكورات لأنه لا يحور دفم القيمة في الضّحايا 
والهدانا والعتن» لان معنى القرية إراقة لدم وف العتق نفي الرّقّ وذللك لا يتقدَّم "ب "0" 
عن "غاية البيان"2 ثم قال: ((ولا يخفى أنه ا ببقاء أيّام النحرء أمّا بعدها فيجورٌ دفع القيمة 
كما عرف في الأضحية)) اه. 

4 (قولة: وخراج) ذكَرَهُ في "الشرنبلائيّة””" بحفاء لكن نقلَهُ الشيخ "إسماعيل"7" 
عن 'الخلاصة"”207. 

55١م)‏ (قولة: ونذر) كان ندر أن قصِدفق بهذا الدينار فتصدّق بقدرهٍ دراهم؛ أو بهذا الخبز 
فتصِدّق بقيمته جاز عندنا » كذا في "فتح القدير"2) وفيه”"©: ((لو 0 أن يهسدى شاتين او عق 
عبدين وسطينء» فأهدى شاه أو أَعتَقّ عبدا متاو كر سينا وطن لا عدر لان الفريةفق 
الإراقة والتحريرء وقد الترّمْ إراقتين وتحريرين؛ فلا يخرج عن العهدة بواحدٍ بخلاف النذر بالتصدّق 
بشاتين وسطين فتصدّق بشاة بقدرهما حاز؛ لأنّ المقصود إغناءٌ الفقير» وبه تحصلٌ القربة» 


(١)انظر‏ "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ق15/). 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم 7748/1. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ١78/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "الاإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/ق 84/أ. 

(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن ف أداء الزكاة ق57/أ. 

(1) "الفتح": كتاب الركاة .١1414/7‏ 

(0) أي "الفتح": كتاب الزكاة ١44/7‏ باختصار. 


قسمالعبادات ‏ .6د د دا .وه د لل ححاشيةابن عابدين 


وكفارةٍ غير الإعتاق) وتعتبَرٌ القيمة يوم الوحوبء وقالا: يوم الأداء» وفي السّوائم 
7 39 ع ع2 الى عه الى . ار 
يوم الأداء إجماعاء وهو الأصح. ويقوم في البلد الذي المال فيه» ولو في مفازةٍ 1 


لأنّ الحودة لا قيمة لها هنا للربويّة وللمقابلة بالئسء بخلاف جنس آخر لو تصدّق بنصفي قفير 
دنه يساويه [0/ق1 71 نبا جار)) اه 
٠07‏ (قوله: وكفارة) بالتنوين» و((غير الإعتاق)) نعنه» ولم يذكر هذا الاستشناءً 
قِ "الهداية" و"الكر" "لين و"الكافي" وذكرة 58 'غاية اليناك"' 0 00 معللا: ((بأن 
معنى القربة فيه إتلااف الملك ونفي ارق وذلك لا يتقوم))» ا 
قلت: : ويضسغعي أسشناء الكسوة ل لما 2 بيات عن "الفتعم"2”7: ((بخلافب ما لو كان 
كسوة ‏ بأ أدّى ثوباً يعدلٌ ثوبين - لم يُجز إلا عن ثُوبهٍ واحلد؛ لأنّ المنصوص عليه في الكفارة 
مطلق الثوب لا بقيدٍ الوسطء فكان الأعلى وغيرَّةُ داحلا تحت النص)) اه 
1١م‏ (قولة: وهو الأصح) ا كيون ا معتبر في السوائم يومٌ الأداء إجماعا هو الأصح. 
0 
فإنه ذْكَر في 'البدائع : ((أنه قيل: َُ نُ المعتبر عنله فيها يوم الوحوب» وقيا ل: يوم الأداء)) اه 
وق "المحيط": ((يعتبَرَ يوم الأداء بالإجماع,» وهو الأصح)) أه. فهو تصحيح د للقول الثاني 
الموافق لقولهماء وعليه فاعتبارٌ يوم الأداء يكونٌ م عليه عنده وعندهما. 
٠‏ (قول: وَيْقَوّمُ في البلدٍ الذي المالٌ فيه) فلو بِعَت عبدا للتحارة في بلدٍ عر يقوَّمُ 
ف الاين د لعي ا 
© الدّقل محر كأ : ارد امسر افوس" اهن منه 
)١(‏ المقولة ]8١1/[‏ قوله: ((ني ركاة إل)). 
(1) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ١78/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ؟55/8/5. 
(5) "الفتح": كتاب الزكاة ١454/7‏ بتصرف. 


(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل: وأما صفة الواحب في أموال التجارة ؟/4؟. 
و "الج" مكاي "كاج بان كاه انال م 


م 


الجزء الخامس تتبيجتكب: لاله “مدب لل باب زكاة الغلم 


407 (قولة: ففي أقربي الأمصار إليه) أي: إلى المفازة» وذكر الضمير باعتبار الموضعء 
وعبارة "الفتح”'©: ((إلى ذلك الموضع))؛ قال في "البحر” في الباب الآتي: ((وهذا أولى نما 
في "التبيين””" من أنه إذا كان في المفازة يَقَوّم في المصر الذي يصيرٌ إليه)). 

و٠‏ (قولة: والمصَدق) بتخفيف الصاد وكسر الدال المشدّدة هو الساعي آعيذ 
الصدقة: 'وأما امالك فالعهور فيه تسديدعها وكسر الذالء وقيل تشفييف الضنادء 
3 عن "لم00 

مطلب محمد إمام في اللغة واجب التقليد فيها من أقران سيبو يه 

607 (قولة: لا يأذ إلا الوسط) أي: من السّن الذي وحّب» فلو وجب بست لبون 
لا يأخعذ يار بت لبون ولا رديثهاء بل يأحذ الوسط لقوله يليه ل 'معاذٍ" حين بعثه إلى اليمن: «إْيَاكَ 
وكرائم أموالهم» رواه "الجماعة””©2, ولأ في أذ الوسط نظرا للفقراء ولرب المال "منلا علي 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ‏ فصل في العروض نل عن "الفتاوى". 

(8) "البيحر": كتاب الر كاة اياف زكاة الخال 29/9 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الزكاة ‏ فصل في زكاة المال ١80/1؟.‏ 

(54) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم 79/١‏ (هامش "الدرر والغرر' ). 

(5) الذي ف "الشرنبلالية": "الغاية" لا "العناية" وقد بحشا عن المسألة في "العناية" فلم نجدها. 

(1) أخرجه أحمد 258/١‏ والبخخاري(59١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب وجوب الزكاة وقول الله: لوَأَقِمِمُولصَلَو واوا 


ورد و(48ه5١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب لا توحذ كرائم أموال الناس ف الصدقة» و(5955١)‏ باب أنخذ الصدقة 
من الأغنياءء وترد فْ الفقراء حيث كمانواء و(4144؟) كتاب المظالم ‏ باب الاتقاء والحذر من دعرة المظلوم 
مختصراء 5 كشانن المقتازي مايا بعيف أبن موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع, 0/1١١‏ 
و(777/) كتاب التوحيد ‏ باب ما جاء في دعاء النبييظة أمته؛ ومسلم (5؟) )١5(‏ و(50) و(١5)‏ كتاب الإيمان 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: وأبو داود(5/84١)‏ كتاب الزكاة - باب زكناة السائمةء والترمذي 
(775) كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في كراهية أحذ حيار المال في الصدقة. وقال: حديث ابن عياس حديث حسن 
صحيح. والنسائي 0/؟-4-7 كتاب الزكاة ‏ باب وجوب الزكاة» وه/ده كتاب الزكاة ‏ باب إحراج الزاكاة - 


قسم العبادات سس الإاروه ددللللس سس حخاأشية ابن عايدين 


2 0 0 2 تير ٠‏ 0 
ولو كله جحيدا فجيد (وإن لم يُجد) المصدق ‏ وكذا إن وجد اه 





القاري””". وفي "الخائيّة”©: ((ولا توعمذ الى والأكيلة والماحض وفحل الغنم؛ لأنها من 
الكرائم)) اه. 

والالن يقي إلذاة للقدذة وستهيو البا ا متصيور ةوه التي تربى وله "شرن 
وفي "البدائع"27: ((قال "محمد": الربئى هي التي تر ص ولتعادت ولاك لشي لت اذكه 
والماعضٌ هي التي في بطنها ولدّ ومن الناس من طعَنَ [1/ق١١5/|]‏ فيه وزْعَم أن الربّى هي 
المركاة والأكيلة لكلف وظلسة مرنووة غليف تر كان عليه قلي عكر" إذ هو إماء فق اللقنة أيضا 
واحب التقليد فيها ك "أبي عبيدٍ" و"الأصمعي" و"الخليل" و"الكسائي" و"الفراء" وغيرهم» وقد 


- 
ص 


لدَهُ "أبو عبيلد" مع جلالة قدره واحتج بقوله» وكذا "أبو العبّاس"” ؛ وكان "ثعلب" يقول: "محمد" 


5 


عندنا من أقران "سيبويه"» فكان قوله حجة ف اللغة)) اهه وتمامه فيها. 


0006 و ىن ااه ا برزهة الى 8 و 
8005] (قوله: ولو كله جيدا فجيد) ف "الظهيرية” ': ((له نخيل تمر بُرني ودقل قال "الإمام”: 


7 00-0 1 حر يع ",عرسا لىء. 2 ١‏ 0 ا 0 
(قول "الشارح": ولو كله حيدا فجيدٌ) الذي كتب عليه السندي" بعد قوله: ((ولو كله حيدا فجيد)) 
ا الا الحوامل» فلا شد متها حاما”: كذ نقله الختافية: وقواعذنا لا تأباى فليراجع)) أه. 


- من بلد إلى بلد» وابن ماجه(787١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب فرض الزكاة. والدارمي 1١5/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب 
فرض الزكاة و١/١١4‏ باب النهي عن أذ الصدقة من كرائم أموال الناس؛ وابن حبان(55١)‏ كتاب الإيمان ب 
باب فرض الصلاة» و(١081.ه)‏ كتاب الدعوى. كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روا 

.581 - 550/١ "شرح النقاية": كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل فٍ صدقة الحملان والفصلان والعجاجيل 1/١‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "المغرب": مادة ((ربب)). 

(54) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في صفة الواحب في السوائم 7/7 بتصرف. 

»» قوله: ((أبوالعباس)) الظاهر أنه المبرد اه منه 

(5) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقطعات ق ؛ ه/أ» وفيها:((حصتها من العشر)) بدل((من التمر)) وهي أدق. 


*« © » © # »* هأ »ه » و » 99ج ه هاإوراه هسه و هس ع ع« هس ا هد ع« هم 65+ وج < ه456 #5 و5 64 : هج و 6 5ه هج + 45 هو هه هج 65؟ج © >« جه جر مودو مده جم هشوه واو ومع و هس جو 4و مهدهةه 


بواح ل عن كز" قله متيس لمر ةوقال اكد" #الوحل بشن الوستطل إذا ككانك: أضنافا ثلانة: 
حِيْدٌ ووسط ورديم) اه. 

وهذا يقتضي أن أخدٌ الوسطٍ إنما هو فيما إذا اشتمّلَ المالُ على جيّدٍ ووسطٍ ورديء أو على 
صنفين منهاء أمَا لو كان امال كله يدا كأربعين شاةً أكولة بحب شاة من الكرائم لا شا وسط 
عند "الإمام" حلاف ل "محمّ" كما لا يخفى» "بحر”"2. وفي "النهر”' عن "المعراج": ((وإن لم يكن 
فيها وسط يُعتِبَرُ أفضلها ليكون الواحبُ بقدره)). 

لإبوء مع (قولة: كذ نقلة الشافعيّة) وعللوة أن الحامل حيوانان كما في أشرح ابن حجر”". 

.هم (قولةُ: فليراجع)”/ لا يقال: تقدّمَ أنه لا تومحذ الماحض؛ لأنّ المراد هنا ما إذا كان 
افعناي كلذ كثللت: قال ه خو يانه لكاو قاذ اق العرام بواتكوايل» لذن الراذنيها ليده 


(قولهٌ: حصّتها من التمر) عبارة "البحر" و"النهر": ((العشر))؛ فموضوعٌ عبارة "الظهيريّة" العشرٌ 
وليس م فيه» فلا يَتِمّ قولٌ "البحر": ((وهذا يقتضي إسخ))» فيبقى حيتكار كلام "المصنف" على 
إطلاقه» نعم د عبارة "المعراج" إلا أنه مخالف للدليل السابق المانع من أححذ الخيار؛ والظاهرٌ إبقاء 
الوسط على إطلاقه؛ والمرادٌ 00 المال المزكىء وهو صادق .ما اشتمل على نوعين أو ثلاثة أو نوع 
واحدء وقد يقال: إن ما في "الظهيريّة" وإن كان في العشر إلا أن الرّكاة تقاس عليه ور "عمد" باد 
الوسط عند اجتماع الثلاثة يفيد بطريق المقابلة أن "الإمام" يقول بأد العشر كل اندها ونه يوؤحذ 
الجيّد إذا كان الموجود د ا تم استد لاله بعبارة "الظهيرية". 


ع 


)١(‏ "البحر”: كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ؟/5179. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغدم ق 4 .)/٠١‏ 

(5) "محفة المحتاج في شرح المنهاج : كتاب الركاة ‏ باب زكاة الحيوان ‏ فصل ف بيان كيفية الإخراج مم ؟. 

(5) قوله: ((كذا نقله الشافعية))» وقوله: ((فليراجع)) هكذا ف نسخة المؤلف بخطه؛ ولعل ذلك في نسخخة الشارح التي 
كتب عليهاء وإلا فلا وجود له في نسخ الشارح التي بيدي. أه مصححه. 


قسم العبادات مسي حصت انوك مسسسسححة تمدن " شاش انه عابدين 
فالقيد اتفاقيٌ (ما وجب من) ذات (سن نكا المالك ااا ا 0 


للحمل على ظهرهاء والمراد هنا ما في بطنها ولدّء لكن إذا كان اللعناية كله كلك فيا لاه فين 
أخذيها؟ وإن كانت حيوانين كما لو كانت كلها أكولة فإنها توح مع كونها من الكرائم المنهي 
عن أخذهاء وقول "البحر” المارّ آنفا”2: ((تحبُ شاة من الكرائم)) يشملٌ الحامل» فتأمّل. 

:٠م‏ (قولة: فالقيد اتفاقي) كذا في "البحر”" و"درر البحار" وغيرهما » لكن ظاهر 
ما في "البحر”؟ عن "المعراج": ((أنه اتفاقي بالفسية إلى أداء القيمة )انه :قال ووواذاء القدمة 
مع وجودٍ المنصوص عليه جائرٌ عندنا)) اهء فتأمّل. 

الداع اقول : من ذات 0 أغار تقد لضاف عع ل" الفي" ان الوا والسرة 
معناها الحقيقي واخده الأسئان» لكنْ قال في ارم ا : «السمن هي المعروفة؛ م سمي بها 
صاحيّها 7١73/1‏ /بع كالناب للمُسنة من النوق» ثم استعيرت لغيره كابن المحاض وابن 
اللبون)) اه. 

وار "3ت وناك إنا لكر لالت ان دون الاتسافة لأنها رق الس اقد 


(قوله: فإنه قال: وأداء القيمة إلخ) فإن مفهومه أنه لاعرر دفع عير القيمة بر ورحودة المنتصوص 
عليه لكن معلوم اه إذا دفع الأدنى مع الفضل أو دفع الأعلى واسترذ الفضل حون وفع القهة أيفناء 
ويدل لذلك عبارة "الهداية"2 وذلك أنه كنا ذك نحو عبارة "المصنف" قال: ((وهذا يبتنى على أن اقل 
القيمة في باب الرّكوات حائرٌ عندنا))» وقال في "البناية": ((أي: وهذا الماكورٌ من أخذدٍ الأعلى ورد 
الفضل أو أحذ الأدنى واستردادٍ الفضل)) اه. ويدل له أيضا قول "الشارح": ((لأنه دفعٌ بالقيمة)). 


)١(‏ المقولة [60077] قوله: ((ولو كله جيداً فحيد)). 

(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم 7701/9 

(7) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم 770/7. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق4 .)/٠١‏ 

(5) المغرب": مادة((سئن)). 

,١74/1١ "الدرر": كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ )١( 


الجزء الخامس الب سج ا الم لايم اجستج بيست حب سمب باب زكاة الغنم 


(الأدنى مع الفضل) را على السّاعي؛ لأنه دفع بالقيمة (أو) دفع ( الأعلى ورد 
الفضل) بله جحبر؟ لأنه كبراء لك صل فيه الرضاء هو الصحيح» الاي 507 
١او)‏ دفع (القيمة) ولو دفع ثلاث شياو واد عن ارم ومع لي ل ا 0 


أي: سْمَّيتْ بذلك لأنّ عمرها يُعرَفُ بالسنّ بخلاف الآدمئ؛ ومقتضاه أنه مان في اللغة من إطلاق 
اسم البعض على الكل كالرّقبة على المملوك: فلا حاحة إلى تقدير مضافه إلا أن يريد الإشارة 
إلى تحويز كونه من محاز الحذف» تأمل. 
1ه٠ه‏ (قولة: الأدنى) أي: وصفا أو ميناء وكذا قولة: ((أو الأعلى)). 
3 1 0 ا 
ركهم (قوله: مع الفضل) أي: ما يزيد من قيمة الواجب على المدفوع. 
١8"‏ (قوله: لأنه دفع بالقيمة) أي: لا بيع حتى يناف الحبر. 
84م (قولة: ورد الفضل) أي: استردة ولم يُقدروه عندنا بشيء؟ لأنه يختلف بحسب 
الأوقات غلا و خض وندرة "العاف" يكناتين أو عشدرين ذرهها كبا ستطة فق "التانة"0) 
وغيرهاء "اع "7 
464١٠م]‏ (قوله: بلا جبر) :كذ 2 "الهداية"20 وبه جزم الل ا و"الزيلعي"”, وف 
لل 5 "الطنيرق": ((أنه الصحيح))» وقيل: باز لماعي ذكرَة اد 5 ا نكر 
للم ةن مما نا ث0 520006 ا د ل 0 
)١(‏ "السراج الوهاج": كاب الزكاة - باب زكاة الخيل ق١١5/!.‏ 
(1) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم 47/9 ١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ؟/ق 84/ب و85/أ بتصرف يسير. 
(4) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ‏ فصل: وليس ف الفصلان والحملان والعجاحيل صدقة .٠١١/١‏ 
)5١‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ‏ فصل: وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة 1417/5 .١ 1 ١‏ 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الركاة ‏ باب صدقة البقر ‏ فصل في الغنم .770/١‏ 
(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق1١١/ب.‏ 


() "الأصل”": كتاب الزكاة ؟//ا-8. 
(9) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الخيل .١4 15/١‏ 


قسمالعبادات مس سسا ووه للب حاشية ابن عايدين 


جاز. 
(والمستفاة) ولو بهبة أو إرث (و سط الحول يْضّم إلى ننصاب اد كل نوكه وق ل 1616 ل 


ك "الكن”" و"الدّرري”" و"الملتقى'”””, وصححّحَهُ في "الاختيار'”؟»» وذكرّ في "النهاية" و"المعراج": 
((أنه الصواب))» ومشى عليه في "البحر””» وعزاه إلى "المبسوط"2» وانتصّر في "النهر"”" للأوّل» 
فلذا جزم به "الشارح” . 

تكفعحم (قولة: جازَ) أي: بخلاف المنلى كما قدّمناه( وضع 

١م‏ (قولة: والمستفادٌ) السين والتاء زائدتان؛ أي: الما الفا "ط"07). 

41 (قولةُ: ولو بهبة أو إردشه) أدلَ فيه المفادٌ بشراء أو ميراث أو وصيَةٍ وسا كان 
عدا مناه من الأصل كالأولاد والرّبح كما في "النهر”". 
[ ركم (قولة: إل تسابيع فيد به لان لو كان النسات اننا وك بالنتكفاد قن اول 
ينعمَدٌ عليه عند الكمال» خلاق .ما لو هلك بعضٌ النصاب.ق أثناء الخول فاستفاة ا 5 اه 
يُضَّم عندناء وأشار إلى أنه لا بد من بقاء الأصل؛ حتى لو ضاع استأنفَ للمستفادٍ حولاً منذ 
ملَكَهُ فإن ود منه شيكا قبل الحول - ولو بيوم - ضمَّهُ وزكى الكل وكذا لو وُحِبّ له ألف 


)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم لام 

(؟) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .١79/١‏ 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة السوائم - فصل ف زكاة الخيل .1075/1١‏ 
(4) "الاحتيار": كتاب الزكاة - باب زكاة السوائم ‏ فصل من كان له خيل سائمة .١١١/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم 77010/7. 

.١ه1ا//9 "المبسوط": كتاب الزكاة‎ )١( 

(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم ق١١/ب.‏ 

(8) المقولة ]6١57[‏ قوله:((وجاز دفع القيمة)). 

(4) "ط”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ٠5/١‏ 5. 

.أ/٠١ النهر": كتاب الزكاة  فصل في الغدم ق4‎ )٠١( 


ام 


الجزء الخامس ا م سد لإو(ه ددس هاب زكاة الفئم 


: ِ م 0 2 0 ع 
من جنسه) في زكيه بحول الأصلء ولو أدّى زكاة نقدو ثم اشترى به سائمة لا تضم 


و إعاشسا ع 


ولو له نصابان مما لم يضم أحدهما ماطس د كد شمن او د اا ب 





فاستفادَ مثّها في الحول» ثم ربع الواهبُ بتقضاء استأنف حولاً للفائدة» وشمل كلامُهُ ما لو كان 
النصاب دَينا فاستفادٌ مائة فإنها 3؟/ق١5/)]‏ ع إجماعاء غير أنه لو 0 حول الدّين فعند 
"الإمام" لا يلزمة الأداء من المستفاد ما لم يهن اقيق دارهنها تقل نانع اللديون لقنا بلط كته 
زكاة المستفاد» وعندهما يحجبْ) اه من "البحر"27 و"النهر"7"©. 


1 الع 
]8١53[‏ (قوله: من جحنسيه) سيأني” / 


نّ أحد النقدين يْضَّمْ إلى الآسرء وأنّ عمروض التجارة 
تضم إلى النقدين للجنسيّة باعتبار قيمتهاء واحترّرٌ عن المستفاد من حلاف جنسه كالإبل مع الشياه 
فلا تضم ون 

(قولة: ولو أدّى إلخ) هذا .منزلة الاستثناء نما في المئن» كأنه قال: يِضّم المستفادٌ إلى 

هق لئ - 5 2 2 3 ب : 5 م6 

جنسه ما لم يُمنعْ منه مانع؛ وهو الثنى المنفي بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُنى في الصّدقة)'”. 
559١م‏ (قولة: لا تضم أي : إلى سائمة عنده من ججدس المسالمة التي اشتراها بذلك النقدٍ 
المركى» أي: لا يزكيها عند تمام حول السّائمة الأصليّة عند "الإمام" للمانع المذكورء وعندهما يضم 
وكذا الخلافُ لو باع السسّائمة المزكاة بنقلدء بخلاف ما لو أدَّى عشرّ طعام أو أرض أو صدقة 


فطر عبد ثم باع» حيث تضم أثمانها إجماعاء والفرق ل "الإمام" أنّ ثمن السّائمة بدلُ مال 


(قولهُ: والفرق ل "الإمام" أنّ ثمنَ إلخ) ف "البحر": ((لأنّ الفطرة إنما تحب بسبب رأس يمونة ويلي 
عليه دون الماليّة» ألا ترى أنها تيجب عن أولاده الأحرار» والثمنٌ بدل الاليّة» والعشرٌ إنما يحب بسبب أرض 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغتم ؟79/7؟. 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة - فصل في الغنم ق4١٠/أ.‏ 

(©) المقولة ]8١485[‏ قوله:((وقيمة العرض إلخ)) وما بعدها. 
(؛) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم 779/17. 

(د5) تقدم تخريجه صاة"غ. 


قسم العبادات م ل تس ند هبهوؤه د لس حاشية ابن عابدين 


0 00 5 فى َ 2-0 2 2 َ 2 هو اير ِ 
ير سائمةٍ مزكاةٍ وألف درهم ووّرث ألفا ضمت إلى أقربهما حولاء ورئح كل 


الرّكاة» وللبدل حكمُ المبدل منه» فلو ضع لأدّى إلى الثتىء وكذا لو جَعَلّ السّائمة علوفة بعدما 
زكاها ثم باعهاء أو جعَلَ عبد التجارة المؤدّى زكاته للحدمة ثم باعَهُ ضُمٌّ لخروجه عن مال الرّكاة 
فصار كمال رع انق الت 

03م (قوله: كثمن سائمة م كاة) أ وكالفرع المذكور قبله» ففيه لو وَرث بجائية 
من جنس السائمتين تضم إلى أقربهما أيضا. 

4 (قولهُ: ضُمّتْ) أي: الألف الموروثة ((إلى أقربهما)) أي: أقرب الألفين الأوّلين 
حرلةقال اق "البسر "0ن وزلانيما استرياق عله الضمء وترجحح أحدّهما باعتبار القرب؛ 
لأنها أنفع للفقراء)). - 

(ه4 ٠ه‏ (قولُّ: وربحٌ كل إلخ) قال في "البحر”": ((ولو كان المستفادُ ريحاً أو ولد 
كه إن املف ون كان يشحو لأند تر كم باصبان لق التو لد لالدقة ويشكم الخ 
لا يُقَطمٌ عن الأصل)). 


نامية لا بالخارج؛ فلم يثبت الاتحادء حثى لو باع الأرض النامية لا يضم ثمنها إلى ما عنده عند 
"اع حنيفة")) اه. والذي في 'الفتح": لافقا على ضم من طعام أَذَّى عشر 5 2 ناغنة: وثمن أرض 
عور وتم عتد أذ صدقة قطرة اما عينهم فلاف" انااعنده فك ادل لضن يذلا كال الاق 
لأنّ العشر لا يجب باعتبار المللك» ولهذا يحسبُ في أرض الوقف والمكاتبء والفطرة لا تعلق بالماليّة 
ولهذا تحب عن ولده)) اه. 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ؟7140/9. 
(؟) البحر": كتاب الركاة ‏ فصل في الغنم ؟0/5٠1؟.‏ 
(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم .514٠0/5‏ 


الجزء الخامس ل ع ب ا تتم 65:10:07 ا ْ بأب زكاة الغلم 


(أعخل لبقا والمستّلاطينٌ الجائرة (زكاة) الأموال الظاهرة ك (السسّوائم والعُشر 
والخراج لا إعادة على أربابها إن ضّرف) المأخوذ (في محله) ”25 





445 (قولة: أخحل البغاةح الأعحذ لفن 5 عار ع لولم يأحذوا منه ذلك سنين 
وهو عندهم لم اتدل مزه شيء أيضا كي 2 الا و"الع 03 عع "ليلع "0 

والبغاة: قوم مسلمون نخرجوا عن طاعة الإمام الحقّ» بأنْ ظهروا فأحذوا ذلك» "نهر"27. 

ويظهر 5 77 /ق*١؟/ب]‏ أن أهل الحرب لو غلبوا على بلدةٍ من بلادنا كذلك؛ لتعليلهم 
ع السالة يان الاعام لم يجيه والباية باللجمانة وق "ابعر" وغيرةة ززلنو اسل دربي ف 
دار الحرب وأقام فيها سنينء ثم خحرّج إلينا لم يأخحذ منه الإمامُ الرّكاة لعدم الحماية» ونفتيه بأدائها 
ِنْ كان عالِماً بوجوبهاء وإلاً فلا زكاةً عليه؛ لأنّ الخطاب لم يبلغه وهو شرط الوجوب)) اه. 

وسيأني” أ متنا في باب العاشر: أنْه لو مر على عاشر الخوارج فعشّروهء ثم مر على عاشر 
أهل العدل عيذ منه انبا أ لتقصيرة .كروره بهم. 

6410 ] (قوله: والخراج) أي: خخراج الأرض كما ف "غاية البيان", والظاهرٌ أنَّ حراج 


(قولة: الأحدٌ ليس قَيداً إلخ) كونٌ الأذ ليس بقيدٍ إما يظهرٌ في عبارة "الكنز" ‏ وهي: ((ولو د 
الخراج والقدر وال كا يا لم يؤحذ أحرى)) - لا قي غيارة ١‏ الت وهي قوله: ((لا إعمادة إلخ)»), 
فإنه إذا لم يأحذوا منه سنين وهو عندهم يجب عليه الإخراج بنفسه» وتكون ذُمُتَهُ مشغولة فيما بينه وبين 
اللدعدالى بو زف كان العافرن لد الفابواواية الكقيوة كن الحباية بالمايةة تمن 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم 140/9 ؟. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ١78/١‏ (هامش "الدرر والغرر ). 
(6) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة البقر - فصل ف الغنم .50754/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ق4 .]/٠١‏ 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم ؟/151؟. 


1 0 


)5 ص ة أب در 8 


قسم العبادات تجو سين ست سكسو ٠‏ 4ه . مدنت _ .حاضية ان عابدين 


الآني ذكرّةُ (وإلاً) يُصرّفْ فيه (فعليهم) فيما بينهم وبين الله (إعادةٌ غمير الخسراج) 


ال 


اروس كلق وات 

قلت: ما استظهرة صرّحّ به في "المعراج". 

(4ه٠م‏ (قولهٌ: الآتي ذكرّه ") أي: في باب المصرف. 

59 ١م]‏ (قوله: فعليهم إلخ) ع1 ديانة كما في بعض النسخ. قال في "الهداية"7": ((وأفتوا 
أن يعيدوها دون الخراج)) أه. 

لكر كتذاافها اخيده لبغاة؛ لتعليلهم بأنّ البغاة لا يأخذون بطريق الصدقة بل بطريق 
الاستحلال» فلا يصرفونها إلى مصارفها اه. 

أمّا السلطانٌ الجائرٌ فله ولاية أحذهاء وبه يُفتى كما نذكرّهُ قرياً عن "أبي جعفر" 00068 
ف "المعراج” عن كثير من مشايخ بلخ: ((أنه كالبغاة؛ لأنه ا يُصرفة إلى مصارفه))» وفي 
"اليو" دوراله الأشرط: 

ادملاة زقربة : إعادة غير الخراج) موافقٌ لما نقلناه عن "الهداية": قال في 
"الشرنبلاقيّة””: ((وعليه اقتصّرّ في "الكافي””"©؛ وذكرَّ "الزيلعي””" ما يفيدُ ضعفه حيث قال: 
وقيل: لا نفتيهم يإعادةٍ المخراج)). 
تأدكمم (قولة: لأنهم مضنا رك علة لمحذوفب تقديرة: أ الخرا جح فلا يفون بإعادته؛ 


.أ/٠١ "النهر": كتاب الركاة  فصل في الغنم ق4‎ )١( 

(5)5/؟7 وما بعدها "در". 

(©) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .1١7/١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم .١١7/1١‏ 

(د) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة السوائم ١8/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ "كات النسفي": كتاب الزكاة ‏ فصل في زكاة الغنم ١/ق‏ 1514/ب. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة البقر - فصل في الغنم .7174/١‏ 


الجوة الخاقض عنسسيمسيية. وق وسيسب اانا زكاة افلم 


و علق في الأموال الباطنة» ففي "الولوالجبيّة" و"شرح الوهبانية”'©: ((المفتى به عدم 
الإحزاءع)؛ وفي "المبسوط": ((الأصح الصحَّة إذا نوى بالدّفع لظلمة زماننا الصّدقة عليهم؛ 


لأنهم مصارقة؛ إذ أهلٌ البغي يقاتلون أهلّ الحربء والخراج حق المقاتلقه "شرح الملتقى"”2 "ط"0. 
مطلب فيما لو صادر السلطان رجلا فنوى بذلك أداء الزكاة إليه 

١٠م‏ (قولة: وتلق ف الأموال الباطنة) هي النقودُ وعغروض التجارة إذا لم يَمْرْ بها على 

عير لآنها بالإخراج تلتحِقٌ بالأموال الظاهرة كما يأتي”” في بابه» والأموالٌ الظاهرة هي التي 
4 زكاتها الإمامُ وهي السّوائم وما فيه العشرٌ والخراجُ وما يَمُرٌ به على العاشرء ويفهُم من 
كلام "الشارح" 5 لا حلاف في الأموال الظاهرة مع أن فيها ملافا أيضاء كال:ق "التجحسيس"” 
و"الولواجيّة”2: ((السلطانٌ الجائر إذا أحذ الصدقات قيل: إِنْ نوى بأدائها إليه الصدقة عليه لا يُوَمَرُ 
بالأداء قانياء :أله فقي" سطقيقة: وعتهم قن :قال الأحرعطة آنا يفتى بالأداء قانيا 1/7123 كن 
لو لم ينو لانعدام الاختيار الصحيح. وإذا لم ينو منهم من قال: يُومَرٌُ بالأداء ثانياء وقال 
"أبو حعفر": لا؛ لكون السلطان له ولايية الأخد حتط عن أرباب الصدقة» فإن لم يَضَّعها 
موَضعها ل بطل أحذهء وبه يفتى» وهذا في صدقات الأموال الظاهرة؛ أَمّا لو أخمذ منه السلطانُ 
اواك قاد ونوى أداءً الرّكاة إليه فعلى قول المشايخ التأضعريين غرف والصحيحٌ أنه لايجورن 
وبه يُفتى ؛ لأنه ليس للظالم ولاية أحذ الرّكاة : الأموال الباطنة)) اه. 


(قولة: يهم من كلام "الشارح" أله إلخ) ما ذكرة "الشارح عن "التجنيس' ارا ركه ((وقي 
"التجنيس”: المفتى قوطي في الأموال الظاهرة)) يفيد أن فيها ع 0 


.ب/هق]/١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الزكاة ‏ فصل ف زكاة الخيل ٠١4/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 
(*) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم .5١ 14/١‏ 

(4) أي: أمواله. 
(ه) صا ممه 


(1) "الولواجية": : كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الركاة وفيما لا يفع ق 75 /ب. 


"د 5 


؟/ع؟ 


قسم العبادات ‏ . ...ب تل «لإه لهل ا حاشية ابن عابدين 


لأنْهم بما عليهم من التبعات فقرائ» حتى أَفتِي أمير بَلْخٍ بالصّيام لكفارةَ عن يمينه, 
ولو أحذها السّاعي 6 و ا ل اما شي نو ملعم خا تح 1 و3 اده عا ناف فتن 3 الاق لها ره لال لعو 01 7 


0 


أقول: يعني : : وإذا لم يكن له ولاية أخذها لم د يصح الدفعٌ | ليه وإن ل 
عليه لانعدام الاخحتيا الج بخلاف الأموال الظاهرة؛ لأنه لما كان له ولاية أذ زكاتها لم 
1 اد ليان لذ جرنة سوا توق التصدق عليه أو لذ 

هذاء وفي "مختارات النوازل””©: ((السلطان الحائرٌ إذا أذ الخراج يجوز ولو أذ الصدقات 
ا اليااضه أذ جد ماد عفافر: | نوى الصدقة عند الدفع قيل: در ابا وبه يفتى» وكذا إذا 
دفعَ إلى كل حائر بنيّة الصدقة؛ لأنهم ما عليهم من التبعات صاروا فقراءً» والأحوط الإعادة)) اه. 
وهذا مو لما ا ال وتبِعَهُ ف "الف "0 وين دليف التصحيح والإفتاء 
0 إذا نوى التصدق بها على الحائر. وعلمت ماهو الأحوط. 
قلت: وشَمِل ذلك ما يأحذهُ المكَا رار وإن كان في ال عار الذي ينصبة الإمام 
لكن اليومٌ لا ينصّبُ لحل المذقاكه بل تسلت أمؤال الاين :ظلما يدون حماية: فلا تسقط الرّكاة 
الوم د "البزازية"7* فإذا و قم اداه كافعل للزلا املك كور 

"١م‏ (قولة: لأنهم .ها عليهم إلخ) علة لقوله قبله: ((الأصح العامة وقول ((ما 
عليهم)) متعلق قوله: ((فقرائ». 

قر حتى أَفتى) بالبناء للمجهولء والمفتي بذلك "محمّدُ بن سلمة", وأُميرٌ بلخ هو 
'علي بن عيسى بن ماهان"7” والي خخراسان سَألَهُ عن كفارة يينه فأفاه بذلك؛ فجِعّلٌ ييكي 
ويقول لحشمه: إنهم يقولون لي: ما عليك من التبعات فوق ما لَّكَ من المال» فكفارتك كفارة 


)١(‏ "مختارات النوازل": كتاب الزكاة ق ١غ‏ /ب. 

(0) "المبسوط": كتاب الزركاة ؟/١٠14.‏ 

() "الفتح": كتاب الركاة ‏ باب صدقة السوائم .١5١ 18٠0/95‏ 

(5) "البزازية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف 85/4 (هامش "القتاوى الهندية' ). 

(د) ف النسخ جميعها: موسى بن عيسىء والصواب ما أنبتناه» وعلي هذا كان واليا على خحراسان أيام الرشيدء قتل سنة - 


الجزء الخامس حم ب ب تآ 72077 حجببببابت ل 2 باب زكاة الغنم 


لم تقع زكاة لكونها بلا احتيار» ولكن يُحبّرُ بالحبس ليؤدَّي بنفسيه؛ لأنّ الإكراه 
لا يناف الاحتيار)). 1797957070000ك 


373 /س] بمين من لا يلك كك قال في 'الفتم”©: ((وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله 
4 اء» فدفع م إلى السلطان الجائر سقطء ذكَرَهُ "قاضي ان" ف "الجامع الصغير”©؛ وعلى هذا 

فإنكارهم على 'يحبى بن يحبى" تلميذر "مالك" حيث أفنى بعض ملوك المغاربة في كفارةٍ عليه 
بالصوم - غير لازم لحواز أن يكون للاعتبار المذكورء لا لكون الصوم أشقّ عليه من الإعتاق» 
ركوث ما أده لط اله بحيث لا بحكن تمزه فملكه عند "الإمام' غير مُضر لاشتغال ذه عثله 
والمديون بقادر ما في يده فقيرٌ)) اه ملخصاً. 


2 


قلت: وإفتاء "ابن سلمة" مو على ما صحَحَّة ف "التقرير”©: ((من أن الدّين لا يسع 
التكثميرٌ بالمال))» أمّا على ما صحَّحَه في "الكشف الكبير””' وجرى عليه "الشارح" لعا يما 
ا ا ود 

(قولة: لم تقعْ زكاة) في بعض النسخ: ((لم تصمّ زكاة))» وعزا هذا في "البحر”"" 


(قولة: من أن الدين لا يمنع) كذا في نسخة اليل ع 20 ((لا)) النافية. 


- (ه9اه). ("الكامل" .4١١/5‏ "الأعلام" 117/4")) والخبر على روايته هنا فيه إشكال» وهو سؤال علي بن 
عيسى لمحمد بن سلمة؛ إذ كيف يتأتى اجتماعهماء ومحمد ولد سنة ١97(‏ ه)؟! كما في "الفوائد البهية" 
صخ له لكن ذكر في "الفتح" و"الكفاية" 1م ان يدا أحاز الصدقة لعليّ دون إشارة إلى اجتماعهما 
البتة» وهو الصواب والله تعالى أعلم. 

(1) "الفعح": كناب الركاة ريات ضدقة الشوات /191, 

(؟) "شرح الحامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة السائمة ١/ق‏ 45 /]. 

(") انظر تعليقنا على تصحيح "التقرير و التحبير" صلا تعليق رقم .)١9(‏ 

(4) "كشف الأسرار": باب بيان صفة الحسن للمأمور به 455/١‏ فما بعدهاء إلا أننا لم بحد فيه التصريح بأنه الأصح. 

(5) ص47 وما بعدها "در" 

5 "البين": “كنات الو كاة 7ن 

(0) "النهر": كتاب الزكاة ق59/ب. 

(4) "البحر": كتاب الزركاة ؟/7707., 


قسمالبادات 2 تسل ©4+*#ه ددس حاشيةابن عابدين 


في "التجنيس": ((المفتى به سقوطها في الأموال الظاهرة لا الباطنة)). 
وذلو حلط الاألطاة اننال العصيوت اله لكا شدي اا كاة افيه ويرك د 





إلى "المحيط”. ثم قال: ((وفي "مختصر الكرخحي"7©: إذا أخَذها الإمامُ كرها فوضّعُها موضعها أجزأء 
لأنّ له ولاية أذ الصدقات» فقام أحذهُ مَقَامَ دفع المالك» وفي "القنية”©: فيه إشكال؛ لأنَ النبّة 


الك2 ل 


فيه شرط ولم توجّد منه)) اه. 

قلت: قول "الكرححي": ((فقام أحعذهُ إلخ)) 0 للجواب» تأمّل. ثم قال في "البحر": 
((والمفتى به التفصيل: إن كان في الأموال الظاهرة د قط اقفرم ! أن للسلطان أو نائبه ولاية 
أخحذهاء وإن لم يضعها موضعها لا نظن أخدة: وإن كان في الباطنة فلا)) اه. 

٠5‏ (قوله: وف 'التجنيس') في بعض النسخ: ((لكنْ)) بدلَ الواوه وهو استدرالكٌ على 
فاق "التسوة"'«وقد التتمفناك اننا" اق "اللتعطيني :وقد تعن خدة الشائقة يتهييا ستل 
ما في "التجنيس" على ما إذا دفعَ إلى السلطان مال المكس أو العا واي كو ؤٍ 
ليصرفهُ السلطانُ في مصارفه» ولم ينو بذك لفن مكل السلظانافوع 0 هن لشم قله 
((لأنه ا له ولاية أذ الرّكاة من الأموال الباطنة))» فلا ينافى ذلك قول "المبسوط": ((الأصح 
أن ما يأخذة ظلمة زماننا من يننا نشبوا لبوا قوزاف ود معط عن أرياتت الأموال:إذا سوا عند الدفع 
التصدّقّ عليهم؛ لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء))» فليتأمّل. 

٠1‏ (قولة: .عاله) متعلق ب ((خطّط)» وأمًا لو حَلَطّهُ مخصوبر ]|/5١53/1[‏ آر 
فلا زكاة فيه كما يذكرٌة”؟ ف قوله: ((كما لو كان الكل خبيئاً)). 


)١(‏ في "البحر": ((مختصر الطحاوي))» والمسألة ليست فيه. 
(؟) "القنية": كتاب الركاة ‏ باب أداء الزكاة والنية ق9؟/ب. 


(5) صاااه 
( 8) المقولة [57 8٠١‏ قوله: ((واحتلف ف الأموال الباطنة)). 


(5) صده؟ د أدر". 


الجزء الخامس سس ب بصت ريربت - وشا -لبسشيييعي سي سدجة نات زكاة الغنم 


لأنّ الخَلْط استهلالكٌ إذا لم يمكن ممِيرُهُ عند "أبي حنيفة"2 وقولهُ أرفق؛ إذ قلما يخلو 
مال عن غصٌبء وهذا إذا كان له مال غيرٌ ما استهلكة بالخلط منفصِلٌ عنه يُوفي 
يه وإلا فلا زكاة كما لو كان الكل حبيثا وقعاع نو اع و وا وان ل و الس وول م 


٠م‏ (قولّهُ: لأنّ الخلط استهلالكٌ) أي: .عنزليِه من حيث إن حقّ الغير يتعلّق بالذمّةٍ 
لا بالأعيان» 0 

ثم (قوله: عند"أبي حنيفة") أمّا على قولهما فلا ضمان» وحيئد فلا يشت الملك؛ لأنه 
فرعٌ الضمان؛ ولا ورك عند سنال معت نوكا بورك طن سمه الميت منه» "فتتحم"27. 

1١‏ (قولة: وهذا إلخ) الإشارة إلى وحوبب الرّكاة الذي تضمُّهُ قوله: ((فتحب 
الرّكاة فيه)). 

تكتلم (قوله: منفصل قوم الذي ىق "الح "0 عن "المواشي"20: ((محملٌ ما ذكروه 
ما إذا كان له مال غيرٌ ما استهلكة بالخلط يَفضلُ عنه. فلا يُحيط الدَّينٌ عماله)) اه. أي: 

77 وثامم (قولة: كماالو كتان الكل عبيفا) قُ "القنية"77: زرلو كان الخبيث نضانا 
لا يلزمهُ الرّكاة؛ لأنّ الكل واحبْ التصدّق عليه فلا يفيدُ إيماب التصدّق ببعضه)) اه. 
ومعلة اق 0 


(قول "الشار-م": وقوله أرفق) أي : بالفقراء. أه ابس 


.5١8/١ "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة الغنم‎ )١1( 

(1) لم نعثر عليها ف نسححة "الفتح" التي بين أيدينا. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ق 1/89 

(4) هي "الحواشي السعدية“ كما في "النهر"”, انظر "الحواشي السعدية": كتاب الزكاة ‏ فصل وليس في الفصلان 
5 (هامش "فتح القدير"). 

(5) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب أداء الزكاة والنية ق79/ب. 

(5) "البزازية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف 85/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


"0 


قسم العبادات شمنه حجنتس سنا كلوق اب ممست خافيةانو عايدين 


. الأ "!ا 1 : ا 
كما في النهر عن الحواشي السعدية 4 وامت و لوال انع المح اها مره ماروا 1ئةا ان ال اك ال لماع عا ع 4 


4107 (قولة: كبن ”م أي اول كنات ال كاة عش فقول "الكدر": (روبلتك 
نصابي حولي))؛ ومئلهُ في "الشرنبلائيّة”"2» وذكرّهٌ في "شرح الوهبائيّة”" بحثاء وفي الفصل العاشر 
نع "لبان خناقة" 13 عن انار الفمة"؛ از للف أموالا غنيز فده أو عضي أموالا وتسلطهنا 
ملكبوا قرط ريص خناا بون لني كن لذ سيو انا شاي قله زكة عليه كينها وان باحك تضاف 
لمي ذه رمال المقيوكة إ فم ينا درسي 1 كا عدجا اد 

فأفادَ بقوله: ((وإِنْ لم يكن له سواها نصابٌ إلخ) أن وجوب الرّكاة مقيَّدّما إذا كان له 
نصابٌ سواهاء وبه يندفع ما امستقكة ان" النبدرا"" 1 لوق المسرونانا مرح شاط يدو ع 
بالدّين» فينبغي أن لا تحب الرّكاة)) اه. لك لا يخفى أن الزّكاة حيمد إنما تحب فيما زاد عليها 
لا فيها. 

لا يقال: يمك أن يكون له مال سواها مما لا زكاةً فيه كدُور السكنى وثياب البذلة مما يبلغ 
مقدارَ ما عليه أو يزيدٌ» فتجبب الرّكاة فيها من غير أن يكون له نصاب آخحرٌ سواها. 


(قولة: فأفادٌ بقوله إلخ) ونيد ابض أن المال إذا كان كله ححبيفا تحب زكاته إذا كان له نصابٌ يوقي 
دينة» وهذا يخالفُ ما ذكرهُ عن "النهر". 

(قوله: لكنْ لا يخفى إلخ) قد يقال: إنه عخيّرٌ في صرفب الدّين الذي وجب بالخلط إلى النصاب أو إلى 
الأموال التي ملَكَها بالخلط» فإذا صرَفَهُ إلى النصاب وجبت في المخلوطء فلا يتعيّنٌ كونٌ الأموال 
الحاوظة اعتصروفا النهل بو إذااك طتر الأغوال المقضوية عدن الضباب الس1رك ليه لاقني عليه قدا 
المغصوب وبحب في الزائد» تأمل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ق1/88. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة - باب صدقة السوائم ١80/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(9) "تفصيل عمد الفرائد”: فصل من كتاب الزكاة ق.ه/ب. 

(1) "التاترحانية": كتاب الزكاة ‏ باب ما يمنع وجوب الزكاة ؟/85؟. 

زه "الجر "كاي الركاة 81/7 ؟, 


«# + 9898 8 485 48 5 8 شه هس هماه فاه و هد هه ورافاهه و6اؤوقافاةه + 2 وج + 4 + وم ه و ع #6 م م4 م مهعسم ؟ ومس هس ع« وج + هه هو 5 هش هه 5ه هد مه هه ه+ هده م 4ه م ؟ م5 مج 5 


آنا نقول؟ اله لمإاساطها ملكهاة وضار ليا نما ف فقهالا عهنا وفد ها" أذ التي 
عرق ارلا إن مال الرّكاة دون [53/9١7/ب]‏ غيره» حتى لو تزوَّجّ على حادم بغير عينه 
وله مائتا درهم وتحادمٌ صرف دين المهر إلى المائتين دون الخادم» أي: فلو عا الول عن المائتين 
ا زكة عليه لاشتفله بالنّين مع وحود ما يفي به من حنسه وهو لخادم وهنا كذلك مالم 
يَملِكْ نصاباً زائداء نعم تظهرٌُ الثمرة فيما إذا أبرأه المغصوب منهم - كما نقلة ف "البحر” عن 
"المبتغى" بالغين المعجمة, وقال: ((وهو قبدٌ حسنٌ يجب حفظم) اه. ‏ أو إذا صالح غرماءَة على 
عقار مثلء فييقى ما غصبهُ سالما عن الدّين قتجبُ ز 7 

وقد يجاب عن الإشكال ‏ كما أفادَة "شيخنا" ‏ بأد المراد ما إذا لم يَعلم أصحاب المال 
الملغصوب؛ لأن الدين نما بمنع ووب الرّكاة إذا كان له مطالب من جهة العياد. وجهل أصحابه 
لا ييقى له مطالب» فلا ينع وحوبها. 

لغ 02" ع "لقي "الي رئئةة زرا عا رويك الفا يكل لاينية النعدا 


(قولة: وقال: وهو قيدٌ حسنْ) على هذا التقييدٍ لا يظهر لقول "النهر" وغيره: ((هذا إذا كان له 
ان إلخ)) فائدة؛ إذ تحب عليه مع الإبراء أو الصلح بدون هذا القيدء نعم لهذا التقييدٍ فائدة بالنسسبة 
لإطلاق وعحوب الزّكاة في المال | لمحلوط بدون التقييد .ما إذا كاك لسمان يوقي دينه كعبارة 1 صم ا 
الام 7ه 1 0 0 ةّ 1 6" 
(قولهُ: عن القنية" و" البرازد يه" إلخ) ما ذكر عن "القنية" و "البزازد ية" لا دخل له قي رد جحواب 
شيخخحه فإِنّ موضوع المسألة ما إذا خلط المغصوب ماله لا ما إذا كان الكل خبيناء وعبارته في "حاشية 
البحر": ((وقد يجاب عن أصل الإشكال ‏ كما أفاده شيحنا ‏ بأنّ ما غصبَّهُ السلطان وخلطه ,ماله إن 
ا ضمانه» وإن كانوا غير معلومين فعليه زكاتة؛ لأنه معان ملك بابشلفكة: وهو وإن “كانس ذمجه مشغولة 


)١(‏ المقولة [855//] قوله: ((خخير)) عند التتمة. 
ومع "انيد "ل كنانن لز اق تر 
(9) ف المقولة السابقة. 


قسم العبادات معي سس يي الهو ١‏ لسلستم توت أخاشية اين عابدين 


وق "شرح الوهيائية" عن "البوازكة": (( إعا يكفر ا 


بعضه؛ لأ المغصوب إن عُلِمَتْ أصحابهُ أو ورثتهم وجب ردَُهُ عليهم,؛ وإلا وجب التصدّق به))» 
زاضا فقوي إن الأمراء فقراءً.بما عليهم من التبعات» ولا شلك أن غالب غرمائهم مجهولون, 
وَتقدء ا"أأينا أن الموصى به للفقراء لو دفعة إلى السلطان الجائر. سقط فجوا” أده الركاة لفقارة 
ينائي وجوبّها عليه وإنّ جاز أذ لها مع وحوبها عليه لعلة أعرى كعدم وصوله إلى ماله كابن 
السبيل ومن له دين مؤجل» تأمل. 
مطلب في التصدق من المال الحرام 

(قولة: وقي ' وه الوهبائية'”" إلخ) فيه دفعٌ لما عسى يُورَدُ على قول المتن: 
(إفتجب الركاة فيه)) من أنه مال خخبيث؛» فكيف فكيف يزكي منه؟! #رعلييت انوا عن كته 
1 إذا استبراً من صاحبه أو صالحَ عنه فيزول ا نعم لو اعرع زكاة الكال اخبلال يهن مال 
حرام ذكرّ في "الوهبائيّة”': (( أنه يُجزئ عند البعض ))» ونقَلَ القولين في "القنية"””' وقال 


بقذره لكن هذا ليس له مُطلِبٌ من + حهة الغباذاي الذيا بلا عم وبخرتي 16 “قلت :لحن سعيد كر 
'الصسق" نرراة الفللمة عنزلة الغارمين والفقراء. حتى قال اددع سيدلمة مور دفع الرّكاة لوالي 
خراسان وذْكْرَ "قاضي خان": لو أوصى بثلث ماله للفقراء فدُقِعَ للسلطان الجائر سقّط)) اه. فكونة 
نقيرا يور ضقم الفندقة إليه تداق وحونها خلية تعوياتي عقن سمالة كله سيان بيات لذ اسار 
مائتي درهم أنه يحل له أخذ الرّكاة مع وجوبها عليه وكذلك ابن السبيل له أذ الرّكاة مع وحوبها 
عليه في ماله الذي فق بلده. 

(قولهُ: فيه دفمٌ إلخ) الأوضحٌ أنه تقبيدٌ لما في "الظهيريّة' كما في "ط"؛ وكونه دفعاً يما عسى إلخ 
بعيدٌ من العبارة مع ما يرد عليه من الاستدراك الذي ذكرة. 

اقول إلا ذا قهز بلع علقم يفنا انك افر عي ذا كان عله ارون دوم مع ا مهال ل 


)١(‏ المقولة 8٠١5‏ قوله: ((واحتلف ف الأموال الباطئة)). 

(7) المقولة [5 ]8١١‏ قوله: ((حتى أفتي)). 

6( "تفصيل عل الفرائد" : فصل مزق كناب السيز ق ”به نقلاً عن "فتاوى البزازي 
(؟) "الوهبانية": فصل من كتاب الزكاة ص١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(5) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب أداء الزكاة والنية ق71؟/ب. 


الجزء الخافنس: 2 سسشعصييقية هههوةه سييست باس زكاة الغثم 


إذا تصدّق بالحرام القطعي» أمّا إذا أذ من إنسان مائة ومن آخحرّ مائة وخلطهما ثم 


ف "البرّازيّة”': ((لو نوى في المال شيع الذي وت عدت أن يقعَ عن الرّكاة وقع 
عنها)) أه. 
أي: نوى في الذي وجب التصدّق به لجهل أربابه» وفيه تقييدٌ لقول "الظهيريّة”": ((رجلٌ 
دع إلى فقير من المال الحرام [؟/73١7/]]‏ شيئاً يرحو به الشواب يُكفرٌ ولو عَلِمّ الفقيرٌ بذنلك 
فدعا له وأمّنَ المعطي كفرا جميعا)»» ونظَمَهُ في "الوهبائيّة'”", وف "شرحها”©: ((ينبغي أن يكون 
كذلك لو كان المومُنٌ أحنبًا غيرَ المعطي والقابض» وكثيرٌ من الناس عنه غافلون» ومن الجهّال فيه 
واقعون)) اه. 
قلت: الدفعٌ إلى الفقير غير قيلر» بل مثلهُ - فيما يظهرٌ ‏ لو يَنى من الحرام بعينه مسجدا ونحوَةُ 
رتل1 لزأ العا رصنا الذرافي :قنما فيه لفقا وال كن ذلك إلا باعتقادٍ حله. 
ككلم (قولة: إذا تصدّق با حرام القطعي) أي : مع رحاء النواب الناشيءع عن استحلاله 
كما مر فافهم. 
ركدلى (قولة: لا يكف [73/1١7/س]‏ اقتصرٌ على نفي الكفر؛ لأنّ التصرّف به قبل 
أذاء: ول لا عر و إن ملكة بالطلمك كا علمتة وق "احاقية اللتري 190 عون "اللاقديزة' :لأسيل 
الفقيُ "أبو جعفر” عحن اكستب هالة من أمراء السلطان؛ وجَُمّعٌ المالَ من أذ الغرامات 
المحرّمات وغير ذلك هل يحل لِمّن عرّف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحبٌ إليَ أن لا يأكل منه 
)١(‏ "البرازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف 87/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(1) لم نعثر على هذا التفل في "الظهيرية". 
(7) "الوهبانية": فصل من كتاب السير صخ-795_ (هامش "المنظومة المحبية"). 
) "تفصيل عقك الفراتن" قصل نك كناب لسن 4703 دريو تقلا عن ابن توبات 
(5) ف المقولة السابقة. 
(9) "غمز عيون البصائر": كتاب الحظر والإاباحة 4/7 77 . 


قسم العبادات ا لعنلشسيسسيسم هبه ددس ححاشية ابن عابدين 


أنه ليس بحرام بعَيِْهِ بالقَطّع لاستهلاكه بالخلط””")) 755”*ظ( 
يسَعهُ حكماً أن يأكله إن كان ذلك الطعامُ لم يكن في ياد المطعم غصباً أو رشوة)) اه.. 

اق لم يكن عينَ الغصب أو الرّشوة؛ لأنه لم علكه؛ فهو ن: كي الل د ماخر له 
ا ا ل ل : (( أن من لا يحل "لاحن اليلق ل 
جائزة السلطان ))» ثم قال: ((وكان العلامة رارم لان أكلٌ من طعامهم ويأذ جوائرهم فقيل 
له فيه فقال: تقديمٌ الطعام يكو إباحة: والمباحٌ له يُتلفهُ على ملك المبيح؛ ؛ فيكونُ آكلاً طعاءً 
الظالم» والجائزة تليكٌ فيتصرّفُ ف ملك نفسه) اه. 

قلت: ولعلهُ مبنيّ على القول بأ الحرام لا يتعدّى إلى ذمِّين وسيأتي تحقيق حلافه في الببع 
الاي 'والحظر والاباحة 3 

مطلب استحلال المعصية القطعية كف 

ام (قولة: لأنه ليس بحرام بعينه إلخ) الي امول لاط هر عضي اد الصره ب 
في كتب الأصول أن مال الغير حرامٌ لغيره هل لعينه لاف لحم المية وإلأ كانت حرمتة قطعيّة: 
العا لاس هوس انرما لأنه ملك بالخلط» وما الحرام م التصرفتُ فيه قبال أداء 
بدلهف ة ففى 'البزّاز اللاي كات الرّكاة: ((ما يأذةٌ من المال ظلما ويخلطة ماله ومال مظلوم 
لاريم ذلكا لزه بع را لازو يركز 0 لي مر عورد عدا انم اليا بالقنا 
به قبل أداء والبدل في الصحيح من امسن )اه 

لكنْ في " شرح العقائد النسفيّة'”": ((استحلال لفاك رات كونها معصية بدليلٍ 
قطعي)): وعلى هذا تفرّعٌ ما ذكِرَ في "الفتاوى": ((من أنه إذا اعتقد الحرام حلالاً فإن كان حرمتة 





)١١‏ فق "د" زيادة: (إقوله: (بالخلط)؛ لأنه قبل أداء الضمان وإن كان اي التصرف فيه لكنه ليس انا ع بالقطع 
وبه جزم العلامة ابن وهبان فْ شرحه "منح” )). 

(؟) البزازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف 88/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(9) المقولة [195531] قوله: ((الحرمة تتعدد إلخ)). 

(4) المقولة [*575185] قوله: ((وفي "الأشباه")). 

(ه) في "الأصل" و"1": يلاحظ تقدم هذه المقولة على سابقتها. 

(7) "البزازية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس والعشرون في حكم المسجد 617/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(0) "شرح العقائد النسفية": للتفتازاني ص//ره ؟1لب. 


0 


الجزء الخامس ‏ م ده 9إلب#ه لس سسب باب (زكاةالغتم 


(ولو عجل ذو نصاببي) ز كانه اق 8 مزه وال رق 36 عع مهاه ور قا قل وا طاجه قر عو رع وكا يت عد ل 


لعينه وقد نبت بدليل قطعي يكف وإلاّ فلاء بأن تكون حرمتة لغيره» أو ثبت بدليل طني وبعضهم 
لم يد قدئين الخراع لعف ولعره. قال مح استعسل زايا قد غلم :درن الت عله الضلاة والساكم 
تحركه كنكاح المحارم فكافر)) اه. 

قال شارحه المحقق "ابن العَرس”": ((وهو التحقيق» وفائدة الخلاف تظهر ف أكل مال 
الغير ظلماً؛ فإنه يُكفْرٌ مُستَحِله على أحد القولين)) اه. 

وتعاضلة: أن شرط الكفر على القول الأوّل شيئان: قطعيّة الدليل؛ كر ناكا لتقم 
معن الثاني يُشترط القوكل لأ ل فلقله وعلمية ارسي وما في "البرّازيّة" مبني عليه. 

1 اندز ننه ليطي 1 كو اسان نه كريس ذا عباتي لا هالو ره قر به عي 
خنسة عن مالتين» ثم نَم الحول على عالتين لا يجوز وفيه شرطان أخران: 

أن لا ينقطمٌ النضاب في أثناء الول فلو عجَّلَ خمسة من مائتين» ثم هلَّكَ ما في يده 
إلا درهماء ثم استفادٌ فم الحولٌ على مائتين جاز ما عل بخلاف ما لو هلك الكل. 

وأن يكون النصابُ كاملا في آخخر اكول وار ف شاد عن أرية وحال الحول وعنده 
تسعة وثلاثون فإِنُ كان دفعها للفقير وقَعَتْ نفلأ» وإِنّ كانت قائمة في يد السّاعي فالمختارٌ كما 
ماقي بوي ان لان ل اا 


وقولة؛ قوعي ركام لأنّ الدّفع إلى السّاعي لا يزيل الملك. اه "بحر". 


5 أبوالثير عون قوويه ده بعليل البدر المعرررف بابن الغرئس القاهري الحنفي (ت8954ه) ف شرحه على 
شرح سعد الدين التفتازاني(ت37لاه) على العقائد النسفية لأبي حفص عمر بن محمد النسفي(ت7ا7 ده ). 
("كشف الظنون" 45/7 21١‏ "الضوء اللامع 70/9( "الأعلام" 37/107ه). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن قٍ أداء الزكاة ق517/ب. 

(؟) انظر "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم اي 1 

(:) انظر "البحر”: كتاب الركاة ‏ فصل في الغنم ؟7141/9. 


قسمالعبادات شت م ##ى د لل د حاأشية ابن عايدين 


تقكامم (قولة: لعفي يآن كان له تلشمائة درهم دفعَ منها مائة درهم عن المائتين عشرين 
5 وقولة: ((أو 0 ور أن يدفع المائة الذكورة عن لانن ومن شيعة عقر ابا 
00 فحدنّت له في ذلك العام صم وإن حدئت في عام آخر فلا بد لها من زكاةٍ على حدة 
كما صرح به في "البحر"27, "م””"2. لك المائة التي [؟/ق17١5/أ]‏ عَجَلها تقع زكاةً عن المائتين 
عشرين سنةء ويككونٌ من المسألة الأولى» فقد قال في "النهر”": ((وعلى هذا تفرَّعَ ما 
في "الخابيّة””؟): لو كان له حمس من الإبلٍ الحوامل؛ فعجّلٌ شاتين عنها وعم في بطونهاء ثم يجت 
خمساً قبل الحول أحرأه» وإن عجل عما تحمل في السنة الثانية لا يجورٌ)) اه. 
وذلك لأنه لَمَّا عجَّلّ عمًا تحملهُ في السنة الثانية لم يوجد المعجل عنه في سنة التعجيل؛ 
فلم يَجْر عمًا نوى التعجيلٌ عنه» وهذا أرادَ لا نفىّ الحواز مطلقا؛ لأنه يقعٌ عم ني ملكه في الحول 
الثاني» مكر اين السالة الأر ل أن القعينى ادن الاعف لقركمورق “الوان و0نبورلو ان 
عنده أربعٌُمائة درهم: فأدّى زكاةً حمسيمائة ظانا أنها كذلك كان له أن يُحسيب الريادةَ للسّنة 
الثانية؛ لأنه 00 أن جع الزيادة عات )ناهد 
ِّدَ في "البحر”" بكون اللسس متحدا , قال: ((لأنه لو كان له حمس من الإبل وأربعون 


(قولة: وهذا أراد إلخ) أي: أرادّ في "الخانيّة” بقوله: ((لا يحورٌ)) نفى الجواز عمًا نوى التعجيل عنه 
لا نفيّهُ عنه وعمًا في ملكه في الحول الثاني. 

0 ع م 10 ك 7 ' س ا 

(قوله: وقيد في "البحر" إلخ) وذلك أنه قال بعد مسألة "الخانية" المذكورة والتكلم كما في "النهر": 


.7141/7 "البحر”: كتاب الزكاة  فصل ف الغنم‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق8١١/أ.‏ 

() "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الغنم قه١٠١/أ.‏ 

(8) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في تعحيل الزكاة 7١14/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثالث ف تعجيل الزكاة وتأخيرها ق717/ب. 
(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم 1417/1 7. 


الجزء الخامس 00 ل د #بي#م لس ب باب زكاأة الثم 


لوجودٍ السبب» وكذا لو عجل عُشْرٌَ زرعِهِ أو ثمره ف 0186م «أعال 6ه مده اط جه ماعن اه 


من الغنم فعجّلٌ شاة عن أحدٍ الصنفين» ثمّ هلك لا يكونُ عن الآخرء ولو كان لهدعين ودين 
اك : 9 3 على , 2م و 
فعجل عن العين فهلكت قبل الخول جاز عن الدينء ولو بعده فلا والدراهم والدنانير وعروض 
التجارة جنسن واحد)) اهش. 

1 (قولة: لوجودٍ السبب) أي: سبب الوجوبء وهو ملكُ النصاب النامي» فيجوز 

7 ظُ ع * 2 0 2 ل ع سوس 3 ر 
التعجيل لسنة وأكثر كما إذا كفر بعد الجرحء وكذا النصب؟ لأن النصاب الأول هو الاأصل في 
ليمي والزائدٌ عليه تابع له قال في البو 007 ((ولا يخفى أن الأفضل عدم التعجيل 

03 (قولة: وكذا لو عجل) التشبيةُ راجع إلى اللمتالة الأول وهي التعجيل” ' لسنة 
أو سنين؛ لأنه إذا ملك نصابا وأرّجٌ زكاته قبل أن يحول الول كان ذلك تعجيلا بعد وحود 
السبب لكونه أداءً قبل وقته وجوبهء وهنا كذلك؛ لأنّ وققت أداء العشر وقست الإدراك, فإذا 
ولا يصحّ إرجاعُةُ إلى المسألة الثانية؛ لأنّ صورتها أن يؤدّيّ زكاة نصّب ستحدث له في عامه زائدةٍ 
تمام الحول ثم تمّ لا زكاة عليه في المنّودء وكذا عكسّهء وكذا في الدراهم والدنانير))» ثُمّ قال: ((وقيّدنا 
بكوك الس متجذا لأنّ إلخ))» فأنت ترى أن هذا التقييد إنما يناسب المسائل المذكورة في "البحر" 
لا المذكور هنا. 

(قولهُ: ولا يصحٌ إرجاعٌهُ إلخ) لا مانم من إرجاعه إلى الصورة الثانية أيضا للعلّة المذكورة لهاء 
وقوله: ((بعد الخروج قبل الإدراك) ليس فيه ما يدل على إرجاع التشبيه لخصوص الأولى: فانها يعن 
وحوده قبل إدراكه.كنزلة وجود النصاب» فكما يصح التعجيل لنصّب فيه يصحٌ تعجيلٌ العشر لما تخخرج 
أرضه في هذا العام مع وجود الزّرع فيها بشرطه المذكور. 


.7145/7 "البحر": كتاب الزكاة  فصل في الغنم‎ )١( 
(؟) من((للاحتلاف)) إلى((التعجيل)) ساقط من "الأصل".‎ 


قسمالعبادات هدهل 4ب#ه لس حاشيةابن عابدين 


بعد المخروج قبل الإدراك؛ واختلف فيه قبل النبات وخحروج الثمرة”"» والأظهرٌ المنواز””», 





على ما في ملكه وقت الأداء» والمرادُ هنا أداءُ عْشْرِ ما حرّج في ملكه وقت الأداء قبل وقته لا عشر 
ما سيحدث له بعد الخروج» وقولَة: ((بعاد الخروج قبل الإدراك)) [7/ق7117/ب] دليلٌ على 
ما قلناء وليس في "البحر" ما يفيدٌ لاف ذلك فضلاً عن التصريح بى فافهم. 

17م (قولة: بعد الخروج) أ خروج الزّرع أو الثمرة. 

817) (قولة: قبل الإدراك) أعي: إدراك الزرع أو الشمرة الذي هو وقت أداء العشرء لكن 
ذكْرَ في "البحر”" في باب العشر: ((أنّ وقته وقتُ خروج الرّرع وظهور الثمرة عند "أبي حنيفة", 
وعند "أبن روسك" وق الأوزالك وعرد "غير" عزن النشية والحذاذ)) اه. وعليه 00-06 التعجيل 
على قولهما لا على قول "الإمام' ثم رأيتْ "ابن الهمام' نب على ذلك هناك”'. 

8175 (قولة: واختلف فيه قبل النبات وخروج الثمرة) الأأحصر أن يقول: وا فيه قبل 
الخروجء أي: خروج النبات والثمرة» وأفاد أن التعجيل قبل الزّرعَ أو قبل الغرس لا يجورٌ اتفاقا؛ 
اناق مضود لني كنا أوعد ركاذ الال قل مالك الضات» 

ده7١1م)]‏ (قولة: والأظهرٌ الخسوازم في نسححة: ((عندم الجسواز))» وهي الصواب» قال 2 
"النهر””: ((والأظهرٌ أنه لا يحورٌ في الزّرع قبل النبات» وكذا قبل طلوع الثمر في ظاهر 
الرواية)) أه. 


)١(‏ في "د" زيادة: قوله: ((قال في "البحر": وكذا لو عجل زرعه بعد النبات قبل الإدراك؛ أو عشّر الثمر بعد الخروج 
قبل البلوغ؛ لأنه تعجيل بعد وجوب السبب» وبعدم حوازه قبل ملك النصاب إلى عدم جواز تعجيل العشر قبل 
لا يجوز؛ لأن التعجيل للحادث لا للبذر ولم يحدث شيء؛ وجحوزه أبو يوسف؛ لأن السبب الأرض النامية» وبعد 
الدواعة سنارت انهه ورة هد ران الننني: الارس ا الداينة فيقة لكي ككوة الشعيل ا العام وافنا فك 
السبب فلا يجوزء كذا في "الولواحية". ولا يخفى أن الأفضل لصاحب المال عدم التعجيل للاحتلاف في التعجيل عند 
العلماء ولم أره منقولاء والله أعلم)). 

(5) في "د" و "و": ((عدم الجواز)). 

(") "البحر": كتاب الزكاة ؟7/هه؟, 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ؟185/7١.‏ 

(3) التهر : كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم قه١٠/ا.‏ 


ا 


الجزء الخامس ستيب بح يت وا ١‏ لوقو متت ل حلت نه . بان ركاه العم 


ل اه -0 'النهر (ا) وصلية (أيسر 0 
لد ولو غرّس في أرض اع ان 00 


81 (قولةُ: وكذا لو عجّلّ خراج رأينة "هذا التكنبية أيضا راجع ال /السالة الأول قال 
"ح”'": ((فإنَ من عجَّلَ خراج رأسه لسنين صمح كما سيأتي في باب الحزية» وذلك لوجود 
السيسة وه ودرامة) وكذا لو عجل خرا ج أرضه عن سنين جاز كما ذكره 'النونتا: و" سات 
العشر وترم نوعللة برويعوو انيت وغر الأرفطة الناميةة لكنْ يجب حمل كلامه على الموظّف 
ببس اندو عن ماني سببه الأرضّ النامية بإمكان انجاء لا متقيه #العقير وخصراج 
المقاسمة؛ تأمّل)). 

0 (قوله: وتمامُهُ ني "النهر””) حيث قال: ((ولو نذَرَ صومٌ يوم معيّنِ فعجّله حار عند 
'الكاني "عازن 3 اود محمد" وعلى هذا الخلافب الصلاة ار ولو لد بف ذا فأتى به 
كلها جا متشا عاد ا ا 0 محمد" كذا في "السراج" “)اه 5 "ا 

8174 (قولة: قبل تمام الحؤل) أع 1 أو قبل ملل 5 0 7 زكاتها في المسألة الثانية 


كا وعد من التعليل. 

5 (قولَه: لأنّ المعتبرَ كونة مُصرفاً وقت الصّرفبٍ إليه) فصمّ الأداءُ إليه» ولا يتفض 
بهذه العوارض» "بحر” '. ْ 

6 (قولةُ: ولو غرّسَ إلخ) هذه مسألةٌ استطرَدهاء ومحلها العشرٌ والمخراج؛ "ط”". 
0 


90 "ع" كتاب الركاة - باب زكاة الغنم ق 1/١١5‏ ب بتصرف. 

(؟) "جامع الرموز”: كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج .707/١‏ 
(5) انظر "النهر": كتاب الزكاة ‏ فصل في الغنم قت ١٠/أ.‏ 

(4) "السراج الرهاج": كتاب الركاة ١/ق 798١‏ ب 

(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق 85١١ب‏ 

(5) "البحر": كتاب الزكاة .فصل في الغدم 47/9 تقاد عن "الولواحية . 
"ل" كنات الر كاوج يامندر كاه الضه 511+ 


قسم العبادات ‏ سس د 4إبوهم ...ل حاشية ابن عابدين 


لحاليات الكرم كاومل سراح ادو حي لمر 


ع وس 


(ولا شيءً في مال صبي تَغْلِي) بفتح اللام وتُكسَر نسبة لبني تَغْلِبَ بكسرها: 0 





اام (قولة: فما لم ينَم) أي: يشمِر» وبه عبر في بعض النسخ. 

61 (قولة: كان عليه خمراجٌ الرّرع) لأنّ في غرسيه الكرمّ تعطيل الأرض؛ ومّن عطل 
أرضّ المخراج يحب عليه خحراجُهاء وقد كانت صالحة للرّرعء فيؤدّي خراجة حتى يثمِرَ الكرمٌ فعليه 
حراج الكَرْم ويسقط عنه تراج الرّرع لوجودٍ خخلفه فخراج الرّرع صاعٌ ودرهمٌ في كل 
جَريسيء فيؤذيه إلى أن ف نِم لكر فيؤدي عشرة دراهي ' رحمتي . 

رمام (قولة: ولا شيء قِ مال صبي 1 أي : قُْ مال الركاة بخلافف الخارج ف أرضه 
العشريّة من الزّروع والثمار» ففيه ضعفُ العشرء كها يحب العندا "ارصن الصبب الستلم كينا 
يأتي 7 في بابه. 

(قولهُ: لبني تَغلِب) الأولى حذفُ ((بني))» فإِنّ النسبة ل "تغلب"» وهو أبو القبيلة 
كما في "المننس"20 "ط"0"..وقد يقال: لا مانم من النسسبة إلى القبيلة المنسوبة إلى أبيها. 


(قوله: حتى يُشمِرَ إلخ) في "الخانيّة": ((فإذا بلغ الكرمٌ وأثمر إن كانت قيمة الثمرة تبلغ عشرين 
درهما أو أكثرٌ كان عليه عشرة دراهمء وإِنّ كانت أقلّ من عشرين درهماً كان عليه مقدارٌ نصفب 
الخارجء وإن كان نصف الخارج لا يبلغ قفيزاً ودرهماً لا ينص عن قفير ودرهم؛ لأنه كان مشمكنا من 
زراعة الأرضء فلا ينقص عمًا كان ومن كان له أرضٌ الرعفران فرع فيها الحبوب كان عليه حراج 
ل ل يك الكرم)) اه» نقله "اليب 

(قولة: لا مانع من العقية إل ) نعم لا مسانع من النسبة إلى القبيلة» لكنٌ النسبة وقعمت في كلام 
افيس لأبي القبيلة» فالمناسب جعل المنسوب إليه هو الأب وحذف ابن داعا الرافن و جام 
ا لكنّ بنو تغلب عَلَمّ على هذه القبيلة) 20 إضاف» فيصح النسبة إليه» وتكون النسبة 
للمضاف إليه؛ ولا يتعين أن (ونغلي )امن الس ة للمضات اليف جل ته كن السنية للتبيلةة امن 


)١(‏ المقولة [4 847] قوله: ((وإن كان طفلاً أو أنثى)). 
3 "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب ف بيان أحكام السائمة ق١8/ب.‏ 
(0) "ط”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ١5/١‏ 4. 


الجخزء الخامس هيهتحيسيب لاقن بيحنت تيج نيك ..ياموركاء الغنم 


قوم من نصارى العرب (وعلى المرأةٍ ما على الرجل منهم) لأن الصلح وقمٌ منهم 
كبلك 

(ويؤخحذ) في زكاة السّائمة (الوسط) لا الهرم ولا الكرائم. 

(ولا تؤحذ مِن تركته بغير وصية) لفقد شرطها وهو النية (وإن أوصى بها اعتبرٌ من 
الثلث) ا ا ا ا ع 1707100100 


(ه8/ (قولةُ: قومٌ إلخ) قال في "الفتح””©: ((بنو تغلب عرب نصارىء هم "عمرٌ" طفن 
أن يضرب عليهم الجزية: فأبّوا وقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدّي العجمء ولكن ع ينا 
ما يأخذ بعضكم من بعض - يعنون الفونقة نح نال "'عمر":ر لا» هذه فرض المسلمين »» 
فقالوا: فزد ما شعت بهذا الاسم لا باسم الجزية؛ ففعل وتراضى هو وهم أن يُضعُفَ عليهم 
الصدقة» وثي بعض طرقه: «« هي جزية سَمُوها ما شئتم »))'"© اه. 

(4181) (قولة: ما على الرّجُل منهم) وهو نصف العشر, "حم”". 

81/7 (قولة: د ارسي لكر مع قوله فيما تفده 00: ((والمصدق بأد 
الوسط))» ااا 


فيعاملهم معاملة المسلمين. اه "سندي”. 


,١ 57/59 "الفتح”: كتاب الزكاة  باب صدقة السوائم‎ )١( 

(1؟) أخرجه البيهقي في "السئن الكبرى” 7١7/9‏ كتاب الجزية - باب نصارى العرب تضكّف عليهم الصدقة؛ وأخرجحه 
ابن أبي شيبة 88/7 كتاب الزكاة ‏ في تصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم. وانظر "نصب الراية" 757/5 كتاب 
الزكاة. 

69 "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم قه١١/ب.‏ 

(؟) صضلااه "أدر . 


.ب/١١هق لح : كتاب الزكاة  باب زكاة الغنم‎ (١ 


قسم العبادات مل ع م لاه سمت شسحعتت. ..خاشيةابن عابدين 


إلا أن يجيرّ الورثة. 
م 1 . - ع #جا) سم "(5) 1 ا 51) د 5 2 و 
(وحولها) أي: الزكاة (قمري) © بحر عن القنية ' (لا شمسي) وسيجيء 
0 ِ 
الفرق في العنين. 
(شَك أنه أَذّى الرّكاة أو لا يؤديها) 0 


0 


614 (قوله: إلا أن يجيرَ الورثة) أي: إذا أوصى بها وزادت على الثلث لا يؤحذ الزائدٌ إلا 


أن يجيرٌ الورثة. 


8 


(فرعٌ) 

لو ؤادت على التليق هبو اراد إن يوديها ف هرضه يؤديها م من ورثته» وإن لم يكن عنده 
نال كرض طن أكحر وأذق الو كاة: إن كان كر رأيه أنه يقدر على فضالفة» إن احتهد ولم يقناذر 
ل مات فهو معذونٌ كذا في "مختارات النوازل'"”) وغيرهاء وظاهرٌ قولهم: مرا ١د‏ الفرقة إن 
علمزا يتك كان لهم أذ ارهن ضاي وان عانفكلة المررت تجائر يانه لكونه مضط! إلى أداء 
الفرض كما علْلَ به في "شرح الكافي" قائلاً: ((وهو الصحيح))» قال في "شرح الوهبائّة”": 
((ويمكرْ التوفيق بين القولين بالقضاء [3؟/ق//١؟/ب]‏ والدّيانة)), أي: حمل القول باعتبارها من 
الثلث المقابلٍ للصحيح على أنه في القضاء والأوّل على الدّيانة» وهو مؤيدٌ لما قلنا. 

رم (قوله: وسيجي 0(" الفرق في العنين) عبارتة مع لان وؤوا[ ميد فمرية بالاعلة 


)١(‏ ف "د" زيادة قوله:((وحولها قمري. قال في "القنية": العبرة في الزكاة للحول القمري؛ فلو أبرأ رب الدين المديون 
عن الدين بعد الحول؛ فإن كان المديون فقيراً لا يضمن بالإجماع وإلا بأن كان غنياً ففيه روايتان؛ انتهى)). 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة 9/9١؟.‏ 

(؟) "القنية": كتاب الزكاة ‏ فصل في حولان الحول ق؟7/ب. 

(4) "مختارات النوازل": كتاب الركاة ق٠4/ب.‏ 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق 5 ه/ب. 

(1) انظر المقولة ]١3111[‏ قوله: ((ولا عبرة يتأحيل غير قاضي البلدة)). 


الحزء الخافين > تشعسينكتكك 886ة تعهم هيت - يات زكاة المال 


ل 


لآن ونه العيت "لباو 

باب زكاة المال4 
أل فيه للمعهود في حديت: (رهاتوا ربع عشر أموالكم ؛ فإنٌ المراد به غير 
السائفة ؛ لان كان البعاع نوفاعو افو اطق واوا اواو 11 لاوطو 2 و اول ل وما نوناد مه 


على المذهب. وهي للشمائة وأربع وحمسون وبعض يوم» وقيل: شمسيّة بالأيام وهي أزيدٌ بأحد 
عشر يوماً)) اه. 

ثم إن هذا إنما يظهرُ إذا كان الملكُ في ابتداء الأهلّة فلو ملكةهُ في أثناء الشهر قيل: يعتيرٌ 
بالأيام» وقيل: يكمّلُ الأول من الأخيرء ويُعتبَرٌ ما بينهما بالأهلةٍ نظيرَ ما قالوه في العدّق "7" . 

(4140 (قولة: لأنّ وقتها العمرٌ) قال في "البحر”” عن "الواقعات": ((فرق بين هذا 
وبين ما إذا شَلكّ فق الصلاة بعد ذهاب الوقت أصلاها أم أ ترق نلعيس كلد قن الأداء 
لرّكاةء فصار هذا .منزلة شلث” وقعَ في أداء الصلاة في وقنهاء ولو كان كذلك يعيدُ)) اه. 

الى "لح "كل ووو اد د هي أن مَن شك هل أذّى جميعٌ ما عليه من الرّكاة 
ام ايان كاند ذئ :شنا وال يضبطة فل يلرمة إعادتها؟ ومقتضى ما ذكرنا لزومٌ الإعادة حيث 
لم يَغلِبْ على ظنه دفحٌ قلذر معيّنٍ؛ لأنه ثابث في ذميهِ ييقين» فلا يخرجٌ عن العُهدة بالشلك)) اه. 

قلكة وحاصلة أله :شعفى فق مقدار المؤمى كما لز شلك ق:عده اكفاك :فيا غلن على 
ظنه أنّه أدّاه سقط عنه وأدّى الباق وإِنْ لم يغلب على ظنه شيم أدّى الكل والله تعالى أعلم. 

«#باب زكاة المال 4 
زلعثقم (قولة: 0 فيه للمعهود إلخ) جواب عم :يقال إن الماك اسم لما حول فيتناول 


.١ "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني كتاب الزكاة صاةة‎ )١( 
.405/1١ (؟) "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة الغنم‎ 

(7) "البحر": كتاب الزكاة ؟/8؟؟. 

(1) "البحر": كتاب الركاة ؟/م؟؟ -9؟5, 


قسم العبادات تسبيميي ب يبب ب اوم اا 4ق :سمحت يبيد حاشية ابن عابدين 


#٠‏ لس # لس 
عير معدرة به. 


(نصابُ الذهب عشرون مثقالاء والفضة مائتا درهمء 0 





السوائم أيضاء قال ف "النهر"2"7: ((وبهذا الجواب استغيىّ عمًا قيل: المال في عرفا يتبادرٌ إل النقد 
والعروض)) اه. 
أقول: الحواب الأول ١‏ 7 "الريلف "07 وتبعه ف اا والثانى ذكرة ف "الفقعم”7*) 


- 


ار 


وتبعهُ في "البحر”*2» ويظهرٌ لي أنه أحسررٌ؛ لأنّ تبادرَ الذّهن إلى المعهود في العُرف أقربُ من تبادره 
إلى المذكور في الحديث”"» تأمل. 

(145 (قولة: غير مقدَّرةٍ به) أي: بربع العشر. 

431437 (قولة: عشرون متقالا) فما دون ذلك لا زكاة فيه ولو كان نقصانا د يدحل بين 
الوزنين؛ لأنه وقع الشلكُ 3 كمال 5 3ق ١‏ ا فلا يُحَكم بكماله مع الشلك دهف 
عن "البدائع”7. و المثقال لغة: ما يوزن د كان أو كثير 0 وغ 8 ما يأتي» ال0 


.]/١٠١هق "النهر": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )١( 

(؟) "تبيبن الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .77/1١‏ 

85 "الدرر": كتانب الركاة ديات زكاة امال 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 54/9 .١‏ 

(©) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 117/7 ؟. 

)١(‏ أي: المذكور ف "الدر" » وقد أحرجه أحمد 5761١*1/١‏ 2 وأبو داود )١٠1/7(‏ و(4/ا5١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب 
ق زكاة السائمة» وابن ماحه )١0/4٠0(‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الوّرق والذهبء وابن خزيمة في "صحيحه" 
(741؟) كتاب الركاة ‏ باب ذكر البيان أن الزكاة واحبة على ما زاد ع المئتين من الورق»؛ والدارقطني 7 
كتاب الزكاة ‏ باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب: والبيهقي ف "السنن الكبرى” 1414/5 
كتاب الزكاة ‏ باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة و99/4 باب كيف فرض صدقة البقر» و554/4١- ١78‏ كتاب 
الزكاة ‏ باب وجوب ربع العشر ثْ نصابهاء و58/4١‏ باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الخول» 
وابن عدي ف "الكامل" 28٠١6 - 7٠١4/6‏ كلهم من حديث علي كرم الله وجهى وي الباب عن أبي بكر الصديق 
وعمرو بن حزمؤك؛ وانظر "نصب الراية" 755/7. 

(/) "البحر": كعاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 547/7 7. 

(8) "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل في الأثمان المطلقة ١١/7‏ بتصرف. 

(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .4١1//١‏ 


١ 


الجزء انامس سحبيجييت سنت ٠‏ اللو لفحي جبيج كيك لابةزذاء اذان 
0 2 م اموي 0000 85 او 8 6 3 
كل عشرة) دراهم (وزل سبعة مثاقيل) والدينار عشرون قيراطاء مي عابهة اواته ماما وا باه[ واوا اه 


615157 (قولة: كل عشرة دراهم وزك سبعة مشاقيل) اعلم أ الدراهم كانت في عهد 
'عمر"ظه مختلفة» فمنها عشرةٌ دراهمَ على وزن عشرة مثاقيل» وعشرةٌ على سَةٍ مشاقيل» وعشرة 
على حخمسة مثاقيل» فأعحذ 'عم " رضي الله تعالى عنه من كل نوع ثلئا كي واي افر ل 
الأخنة نو العطلاى كذادى عض ثلؤنة وتيت )ولت سن انان وثلنك الشمسلة درس رشان 
فالمجموع سبعة» وإنّ شعت فاجمع المجموعٌ فيكونٌ إحدى وعشرين» فثلث المجموع سبعة» ولذا 
كانت الدراهمٌ العشرة وزنٌ سبعة» وهذا يجري ف كل شيع حتى في الرّكاة ونصابب السرقة والمهر 
وتقدير الدّيات» "ط”/ عن "المنح”". نكن وديا ف" 410 زووتليت الخمسة درهم 
وثلئان)) صوابه: مثقال وثلثان. 

44 81) (قولة: والدينان” أي: الذي هو المثقال كنال 'الريلف “0 وغيره؛ قال في 


"الفتم"”: («والظاهرٌ أن المثقال اسم للمقدار المقدّر به» والديئار اسم للمقدّر به بقيد ذهبيته)) اه. 
الذينا 


تحاف 0 ا للشعلية من النعسو اللحتروة ا لظ م بالا بو التجالفنيادى سيف الزرن: 
3 زكاة الملل 
ا تقر ف المي : (إغا سمي به لكونه ذأهيا بللا 0 00 قلت: وقد 


به أنه حَجْ وكان مبتلى بالخفقان» فكان يخخرج المشااحص المعدة للإنفاق وينظر إليها فيسكن قلبه من 


*ط" انيب الرككاة دديانية زقاة الال 110/1 

(9) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام زكاة المال ق؟67/أ. 
5) "الدرر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال :١81١/١‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ ياب زكاة المال ١79/١‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .١717/75‏ 


قسم العبادات لس سسسسم الإهه لد د سس" نخاشية أبن عأيدين 


ا ل ع ين فافمء ةف ةم لمم ءامن 


(6145) (قولة: والدرهمٌ أربعة عشرّ قيراطا) فتكود الماثتدان ألفي قيراط وثمانمائة قيراط, 
واعلم أنّ هذا هو الدرهمٌ الشرعي» والدرهمٌ المتعارفُ ستة عشر قيراطاء وزنة الرّيال الفرنحي 
بالدراهم المتعارفة تسعة دراهم وقيراط» وبالدراهم الشرعيةٍ عشرة دراهم وخمسة قراريطء وذلك 
مائة وخمسة وأربعون قيراطاء فيكونٌ النصاب من الرّيال تسعة عشر ريالا وثلانة دراهم وثلاثة 

الا ٍ 1 50 : 0 5 5 
قراريط. اه مع بعض زيادةٍ وتصحيح وغلط وقع في عبارته فافهم. 

50 َس .اع يع ع" 8 2 م او ك 01 هت لللرى ا سآ 
بقوله: ((درهمُ مصرٌ أربع وستون حيةء وهو أكبرٌ من درهم الرّكاة فالنتصاب منه مائة وثمانون 
وحبتان)) اه. 

ذلك د م ااي ب الفتم”7: ام لذن درهم الرّكاة سبعول 56 
ور نه الاجر واي على اروز رسو اير اناري مقر بأربع خرانيب» 

ىال ع عات 1 ال ك 2 9 * م 

قلت* والظاهر أن كلام السروجي مبني على تقدير القيراط بأربع حبات كما هو 
المعروفف الآن؛ فإذا كان الدرهم الشرعى أربعة عشر قيراطا يكونٌ ستة وخمسين حبّةء فيكون 
ل 0 
العرق» قال بعضّ المحشين: ((الدرهمٌ الآن المعروفٌ بمكة والمدينة وأرض الحجاز ههو المسمّى في 
عُرفنا بالقفلة بالقاف والفاء على وزن تَمْرةٍه وهو مت عشرة خرنوبة» كل خرنوبة أربعٌ شعيرات 
ماع عل ا ل 0 ارد 1 : 


والقيراط في عرفنا الآن هو الخرنوبة» فيكون الدرهم العرئي أربعا وستين شعيرة» وهو ينص 


75" "كتاج الو كاة مااي كاه الال 5 
(؟) "الفتح": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال ‏ فصل ف الذهب ؟/1577١.‏ 


الجزء الخامس ببجبجملع م يلاوو مسمس تطح _يانثرزكاة امال 


*« #» 8« 8« 9 م فع همع هيه با ه يويع ع ع وسمع .ع ع«دعم دوه ولع وشاع م واوا و 4ه ههج به بج بج و ع اه به واج هسه واه 4 واه عم اج 6 سام و ع > < جه وده جه جه عد 6ع ب جو وي .د م م ع مع ووام م جه و.- 


عن الشرعي بست شعيرات» والمتقالٌ المعروفة الآن أربع وعضرون خرنوبة فهو ست. 
و 0 فينتقصٌ عن الشرعي بأربع شعيراسَيء فالمائتان من الدراهم الشرعيّة مانا قفلةٍ 
وثمان عشرةً قفلة وثلاثة أرباع فْلةِ وزكاتها مسة دراهم عرقيّةٍ وسبعة خرانيبٌ ونصفْ 
خرنوبة» والعشرون مثقالاً الشرعيّة أحدٌ وعشرون مثقالاً عرفيّة إلا أربعَ خرانيب» وزكاتها 
اثنتا عشرة خرنوبة ونصفُ خرنوبة)) اه. 

وما ذكرَمُ من أن المتقال العرق ست وتسعون شعيرة موافقٌ لما نقَلَهُ "الشارح" ف "شرح 
اممتقى””'2 عن "شرح الترتيب””": ((من أنه مصرٌ الآن درهمٌ ونصف))» وذكَرٌ "الرحمتي" عن 
السيّد "محمّد أسعد" مفتي المدينة المنوّرة: ((أنه وقف على عدَّةٍ دنائيرٌ قلكةٍ منها ما هو مضروبٌ في 
حلافة بني أميّة» ومنها في حلافة بني العنّاس سنة 09/58 وف خحلافة "عبد الملك بن مروان" سنة 


2,8 وف نحلافة "الرشين" سنة 2١8١‏ ومنها سنة »١7*‏ ومنها في زمن المأمون» ودتائير أغمر 
متقدّمة ومتأخرة كلها متساو ية الوزد» 0 ديتار درهم وربع بدراهم المدينة المنورة» كر 0-0 
منها ستة عشر قيراطًء [1/ق 77١‏ /|] والقيراط أرب حبّاتٍ حنطق) اه. 

قلت: وهذا موافقٌ لما ذكره 'الشارح” من كون الدينار الشرعيّ عشرين قيراطاء لكن يخالفة 
من حيث اقتضاؤه أن القيراط أربع حبَّاتٍ والنقك نا مالو نع 0 


ِ 0 َ على َ 1 3 ٍِ 
والحنابلة أن درهم الزكاة ستة دوانق» والدَانقَ ثمان حبات شعير وحمسا حب فالدرهم خمسون 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة 7١7/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 

(؟) المسمى "فتح القريب المجيب": فصل في مسائل منثورة ‏ الفائدة الثالقة 97/5 وهو لعيد الله بن محمد بن 
عبد الله؛ جمال الدين الشُّنشَوري الشافعي(ت999ه)» شرح ترتيب المجصوع المسمى "السر المودوع ف ترتيب 
المجموع" وهو لأبي عيد الله محمد بن محمد بن أحمد المعروف بسبط المارديني الدمشقي القاهري الشافعي 
(ت175فهم)ء واالمجموع" ب عبد الله محمد بن شرف بن عادي شمس الدين الكلائي الشاقعي (تل/الالاه). 
("كشف الظنون" 7/ه 217١‏ وفاة سبط المارديني فيه(5٠مه)‏ وهو خطأء "الدرر الكامنة" 2457/7 "هدية 
العارفين" 7١9/7 4/7/١‏ ووفاة سبط المارديني فيها(؟ . وه "الأعلام" 4/907 5). 


0 


قسم العبادات لمعُ_اللللشسسما ‏ #هه لهس سس سس نححاشية أبن عأبدين 


وقيل: يفتى في كل بلد بوَرْنِهمء اموا ور لالج فاح سج لسو جما أو 1 و لفو تاقوا جك ا 


حبّة ومسا حي والمثقالٌ اثنتان وسبعون شعيرة معتدلة لم تقشر وقطِمَ من طرفيها ما دَق وطال» 
وهو لم يتغيّرْ جاهايّة ولا إسلاماًء ومتى نقَصّ منه ثلانة أعشازة كان درهساء ومقى زياد 
على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالاً اه. 

قلت: وليه رهم اا حر فر رطضا د نق أربعٌ حبات وخمس حبَة) 
والثال سبع عش راطا وحيّانء وذلك لأن ثلانة أسباع الدرهم على تقديرهم إحدى وعشرون 

حي وثلاثة أحماس حي فإذا ِيْدَ ذلك على الدّرهم دوف كصولن ح: سوا ع - بلغ اثنشين 
ووو سسية وقد داق "نكن الأسر” أقزالة عي فى ميد القضيرا طر والدرهم بناءً 
على اختلاف الاصطلاحات, والمقصودٌ تحديدٌ الدرهمم الشرعي» وقد سمعت مافيه 
من الاضطراب» والمشهور عندنا ما ذكرّة "الشارح". 

م اعلم أن الدراهم والدنائير المتعاملَ بها في هذا الزّمان أنواغ كثيرة عد مختلفة الوزن والقيمة 
ويتعاملٌ بها الناس عددا بدون معرفة وزنهاء ويخرحون زكاتها عددا أيضاً لعُسْرِ ضبطها بالوزن 
زلذهيعا لح كان لذو وإتدان قذريها نب لاتقل وز بلقم بغداراء .وان قدرها العف لقث 
دونه يحون عن كل أربعين فرشا منها قرشأ وعن كل مائتين مسةً وهكذا مع أن لواحب 

فيها الوزن كما مرا ' ويأتي'"» فينبغي أن يكون ما يُخرِحةُ من جنس القروش الثقيلة أو الذهبٍ 

الثقيل حنى لا يتقص ما يَُرٍُه بالعدد عن ربع العشرء فتبرأ ذه بيقين» مخلاف ما إذا أخصرّج من 

الخفيف فقطء أو منه ومن ن الثقيل فإنه قد لا يبلغ ربع عشر ماله إلا إذا كان جميعٌ ماله من جنس 
الخفيف» وغالبُ أصحاب [؟/ق١٠77/سع‏ الأموال عن هذا غافلون» فليتسّة له. 

6149 (قولة: وقيل: يُفْنَى في كل بلا بوزنهم) حرم به في "الولوالجيّة”") وعزاه 

في "الخلاصة"7' إلى "ابن الفضل"» وبه أحذ "السرحسي"”': واحتارَة في "المحتبى" 


)١(‏ المقولة ]8١55[‏ قوله: ((في كل عشرة دراهم وزن سبعة متاقيل)). 

(؟) المقولة [44 ]8١‏ قوله: ((والمعتبر وزنهما أداعع). 

(80)"الولواخية : كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وما لا يقم ق 75 /ب. 
(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل الخامس ف زكاة المال ق51/أ. 

(5) لم نعثر على المسألة في "المبسوط". 


الجزء الخامس جعت حا ب اموجه - 48 اه ١‏ مجحب سش م دشحت نادو كاه امال 


وسنحققه في متفرقات البيوع (والمعتبر وَزنهما أداء ا سام ا ل وا 


و"جمع النوازل”"2 و"العيون" و"المعراج" و"الخانيّة"27 و"الفتح”7, وقال بعده: ((إلا اح أقول؛ 
ينبغي أن يقِيدَ دما إذا كانت لا تنقصْ عن أقلّ وزن كان في زمنه يلك وهي ما تكونُ العشرة ة وزك 
خمسة)) اه "بحر"27 ملخصا. 

زاد في "النهر"27 عن "السّراج"0©: دالا أن كون الدرهم أربعة عكر قيرافظا غليه الحم الغفيرٌ 
والجمهور الكثير وإطباق 3 لمتقدّمين والمتأخرين)). 

هدم (قولهُ: وستحققة”” إلخ) الذي حقَقَهُ هناك لا يتعلق بالرّكاة بل بالعقود, فإذا أُطلق 
اسم الدرهم في العقد انصرّف إلى المتعارف» وكذلك إذا أطلقَهٌ الواقف» "-"0. 

4154 (قولة: والمعتبر وهنا أداء) أي: من حيث الأدا يعني: يعتبر تبر أن يكون المؤدّى قدرَ 
الوااجب ون عند "الإمام" و"الثاني"» وقال "زفر": تعيب لل واعتيّرَ "محمد" محمد" الأنفع للفقراء» فلو 
دفن رس عرد تي ويرنا ها أريعه مكذة عاق اسع و كوم وال "عش ارفك 
لا يحور حتى يودي الفضل؛ ولو أربعة جيّدة قيمتها خمسة رديئة لم يَجْرْ إلا عند "زفر"» ولو كان 
له إنرية قطة ورنة ماق وقمنة للتماقة إن أَدّى خمسة من عينه فلا كلام» أو من غيره 


(قولة: ولو أربعة جيّدة إلخ) أي: عن خمسة رديئة. 


١557/١ لعل المراد "النوازل" المتقدم الكلام عليه‎ )١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التحارة 7591/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
2١‏ "الفح" : كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 15317/7. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاةٌ المال 744/7 - 486 7. 

(5) "النهر": كعاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق5١١/].‏ 

)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ ياب زكاة الفضة ١/ق‏ 477/ب. 

(0) انظر المقولة ١‏ 455 7] قوله: ((وأفاد الكمال إلخ)). 

(8) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم قه١١/ب.‏ 


قسمالعيادات ‏ لدت دا هو عله دبل حاشية ابن عابدين 


ا 
زوللاو عفدا ون سرود 0# منهما (ومعموله 00 2 


جار حتفا تور ل العكر "نو" رق الى إرذ ان بوذي التصدر ولععرا اندلو اقبي يت 
جنسه اعتبرت القيمة» حتى لو أَدّى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهمٌ من غير الإناء لم يَجُرْ 
لالت لقره الجودة عند المقابلة بخلاف الجنسء فَإنُ أذّى القيمة وَقَعَتْ عن القدر المستحق» 
كرق الأعر ءا ا ْ 

6١‏ (قولة: ووجوبا) أي: من حيث الوجوب» يعني: يُعتبَرُ في الوجوب أن كرد 
نا كينا حتى لو كان له إبريق ذهب أو فضة وزن عشرة مفاقيلٌ أو مائة درهيء 17 
لصياغته عشرون 1 ماثتان لم يجب فيه شيء إجماعاء "قهُستاني نا 

وقان رفول : لا قيمتهما) نف لقول "ر : فر" باعتبار القيمسة في الأداء: وهذا إن لم يود من 
حلاف الجنس» وإلاً اعتيرت القيمة اغا كنا غلمت) وكان على 'الشارح" أن رق 7١‏ 77/أ] 
يزيد: ولا الأنفع نفيا لقول ' محمد" رحمه الله. اه "ح"27. 

كهكم (قولة. مضروب كل منهما) أي: ما جعل دراهم اه ين 

*418] (قولة: ومعموله) أي: بالعحري عرطل سير أو منطقق أ أو جام أو مسرج» 
أو الكواكب في المصاحف والأراي وغيرها لاف لك كو ا 

لكان وقول نولو قرم ادن قشت والشلة فلن اعرف "ع "انوي سوام الوا 
ولذاقال ""0: ((لا يصمح الإتيانُ به هنا؛ لك يسان عله شري ولا المعمول» بل كان 


(1) "الدهر": كتاب الزكاة .باب زكاة المال قه. ١/رب.‏ 
9" النير" : كناب الاكاء ديات كاة كال :مانت 
598 "جامع الزمو "كان الو كاه اقل 

(4) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق5١١/ب.‏ 
(ة) "ظ": كتاب الركاة - بانب زكاة المال 5 /لاء 4 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 43/7 ؟. 
0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال +/4 ؟. 

(8) "ح”": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق0١١/ب.‏ 


الجزء الخاأمس تج د القواوة اللمامليبيب ب بن اياف زكاة امال 


أو حُلِيَاً مطلقا) مباحّ الاستعمال أو لا ولو للتجمّل والنفقة؛ لأنهما خلقا أثماناء 
فيزكيهما كيف كانا (و) في (عَرْض جحارةٍ قيمتة نصاب) الجملة صفة ((عرض))) 


ين 5 0 _ 1 1١١‏ اذا 2 0. 
عليه أن يقول بعد قوله: ((مطلقا)): وتبره بخلاف عبارة "الكنر” '؛ حيث قال: ((يجب في مائني 
درهم وعشرين دينارا ربع العشر ولو تبرا))» فإنه داخل فيما قبله. 
ل ان هات تجؤفيلن الا عي يات نلقك اطماء و اكاك 
6ه ا . لميا) بصم ء وكسر و ياب ياء جميع حلي بفتح رم 
اللام: ما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة دنا 
قلت: ولا يتعيّنُ ضبط المتن بصيغة الجمع؛ فإنه يُحتمِلُ المفردّ» بل هو الأنسبُ بقول 
الشارح": ((مباح الاستعمال)) حيث ذكر الضميرَء إلا أن يقال: إنه عائد إلى المذكور من 
8165 (قولة: أو لا) كخاتم الذهب للرحال» والأواني مطلقا ولو من فضةٍ. 
00 2 5 ُ : . 1 5 
61619 (قوله: ولو للتجمل) أي: التزين بهما ف البيوت من غير ا ا 
رمهام (قوله: والنفقة) فيه منافاة لقول "ابن الملك": ((إذا كانت وشفولة غواتهه اذ ز كياة 
فيها)) كما قدهنَاة قُْ أوّل كنات الركاة فار ججع إليه» ا 
ه6١8‏ (قولهُ: وهو هنا ما ليس بنقد) كذا فسَّرّه في "المغرب” » ونقله في "البحر"27 عن 
"ضياء الجلوم ‏ وي ا ((الْعرضِ بسكون الراء: متاع إيا ااه ل ولا وزثء ولا يكون 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .88/١‏ 
(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال قد 1/١٠١‏ 
(م) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ١8/١‏ ؟. 
(8) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم 5١١/ب‏ باحتصار. 


(ه) 'المغرب”: مادة((عرض)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال 45/7 7. 


(80) "الشررد “كنات الر كاة داياتي ز كاة المال 165/6 تصرقه يسين. 


مم 


قسمالعيادات ‏ مل ده »6ه ب حاشية ابن عابدين 


وأمًا عدم صحَّة البيّةِ في نحو الأرض الخراجيّة فلقيام المانع كما قدّمناء لا أن 





يوا والخ ار كذا في "الصحاح”": وأمًا بفتجها فمتاغٌ الدنياء ويتناول جميعٌ الأموالء 
والأووة لشعيد داة مقارلا لل هنين و افيه اف 

أ ف ل و ا ا م و 
المقابلة» فيتعيم إرادة ساكن الرَاءء لكنْ على ما في "الصحاح" يخْرَّج عنه الدو اب والمكيلات 


لوو من عروض التجارة إذا نواها فيهاء فلذا قال "الشارح" : ((هوهناماليس 
بنقد))؛ أي : أ لافيت للمراد هنا الاقتصار على تفسيره بذلك دغ فدما دك 

[61] (قوله: وأمّا عدمٌ صحَّة النيّة إلخ) جوابُ عمًا أورَدَهُ "الزيلعي”": ((من أن الأرض 
[3/7١7؟/س]‏ الخراجيّة لا يحب فيها الرّكاة وإنّْ نوى عند شرائها التجارة مع أنها من 


اللر 


العْرُوض)» والجواب ما تقدَّم”" قبيلَ باب السّائمة من قوله: ((والأصل أن ما عدا الحجزين 
والستّوائم نما يزكى بن التحارة بشرط عدم المانع المؤدّي إلى الثتى)). 


2 عار 


تكلم (قولة: لا لأنّ الأرض إلخ) رعلى سايق "اللدر 7 هيك جناي عم اورذة 
"الزيلعي": ((بأن الأرض ليست من العروض””)) بناءٌ على ما نقلهُ عسن "الصحاح": قال 
في "البحر”©: ((وهو مردودٌ لما علمت من أنَّ الصواب تفسيرّة هناما ليس بنقار)) اه. 
وقد أُورَدٌ "الزيلعي"”" أيضا: ((ما إذا اشترى أرض عشر وزرّعَهاء أو اشترى بذْرا للتحارة 


)١(‏ "الصحاح": مادة((عرض)) بتصرف. 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال >8١‏ بتصرف. 

(0) ص1:58 "در" . 

(1) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .١181/1١‏ 

(ه) في "الأصل" و "1": ((العروض)) وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "الدرر" و "الدر". 
() "البحر”": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 85/9 ؟. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ١/80؟.‏ 


الجزء الخامس بيسح يتين وود لجعي سسحتت انامز كاة الال 


(من ذهب أو وَرق) أي: فضةٍ مضروبة» فأفاد أن التقويم إنما يكون بالمسكوك 


وزرعه انه يحب فيه العشنٌ ولا تحب فيه الرّكاة؛ لأنهما لا يجتمعان)) اه. 

ويجاب عنه ما ذكره "الشارح" من قيام المانع» وأجاب في الا وتبعه "الى لين 
((بأنٌ عدم وحوبب الرّكاة في البَذْر إنما حدّث بعد الزراعة؛ وذلك لا يضرً؛ لأنّ بحرّدٌ نِّةِ الندمة 
إذا أسقط وتوت الذكاة تق العيد. الشتزى للتحازة كسام "فلات يستقطة التسسراف الأقوئ 
من النيّة أول)) اه. 

15 (قولة: : من ذه أو وَرق) بيانٌ لقوله: («نصاب))» وأشار ب ((أو)) إلى أنه عير 
لام نر نه القع وان شا الدع زان النمنين ف تقدير قِيِم يم الأشياء ا ا 00 
لكر التخبير ليس على إطلاقه كما يأتي"". 

15م (قولة: فأفاد) تفريع على تفسير الورق بالفضة المضروبة 

[1+4 (قولهُ: بالمسكوك) بالسين المهملة؛ أي: المضروب على السكة؛ وهي حديدة منقوشة 
يَضرَبُ عليها الدراهم» "قاموس”". ووجة الإفادةٍ ظاهرٌ من الورق» أمّا الذهب فلا كما لا يخفى, 
إلا أن يقال: لَمّا اقترن بالمضروب من الفضّة كان المراد به المضروب. اه ""0, 

ااوانروقرنا معي براقع كنا الذرك ريط بالسكرك اعزاالل رميو عله 


ا 


(قولة: كما لا * يخفى إلخ) لأنه يُطْلَقُ على المضروب وغيره. 


2١81/1١ "الدرر": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )١( 
,7 45/7 (؟) "البحر": كناب الركاة - باب ركاة امال‎ 
. صداة؟غ) "در‎ )95( 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ؟7857/7. 
(5) عند قوله: ((بالمسكوك)) ف هذه الصحيفة. 

(9) "ط”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ١8/١‏ 5. 
(0) "القاموس": مادة((سكك)). 

)28 م كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق/ا١١/أ.‏ 
(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم 55/7 7. 


قسم العبادات تبح ا يي يت 5ه به ير حاشية أبن عابدين 


(مقوما باحدهما) إن استوياء فلو أحدهما أرو ج تعين التقويم به ا ا 


لقوله: ((أفاد)). 

815 (قولةُ: مقوّما بعرم كراد جع ولد ,ررس كس ارارق )ا لون أ معااعدا 
التخبيرٌ» وحمل التخببير إذا استويا فقطء أُمّا إذا اتحتلفا قوم بالأنفع. اه "-”". 

وقدَم شار *7© عند قوله: ((وجاز دفع القيمة)) أنها تعد / يوم الوحوب» وقالا: يوم الأداء 
كما ف السوائي ويقوم في البلدٍ الذي المال فيه إلخ. 

زلاكلم] (قولة: : . تعن التقويم به) أي: إذا كان يلغ ا لاا "الو "7 هن الح 
((يتعين ما يلغ انا [؟/ق؟”755/] دون ما لا يلغ ؛ فإن ١‏ بلغ بكل منهما وأحدهما أروج تعين 
التقويم بالأروج)). 


(قولُ: تكرارٌ مع قوله: مِن ذهّسٍ إلخ) قد يقال: لا تكرار, وَيحمَلُ الأول على بيان النصاب فقطء 

والناني على التخيير» فإنه لا يعلمُ من الأول أن التقويم يكونُ من أيُهماء تأمّل وانظر "السندي"؛ فإنه 
أبدى ما فيه الكفاية لدفع التكرار» وذكرّ عن "الرحمتي" حسمن موقع قول "الدرر": ((قوَمٌ بالأنفع 
للفقراء))» والذي في "كافي النسفي": ((ذكرّ في "الأصل": المالكُ بالخيار إن شاء قرَّمَها بالدراهى 
وإن شاء قوّمّها بالدنانير بلا ذكر خلافب؛ لأنه مال احتيجّ فيه إلى التقويمء حر بنالد هب أل اله 
كضمان المتلفات» وعن "أبي حنيفة" أنه يُقومُها بأنفع التقدين للفقراء احتياطاء حتى إذا بلغت بالتقويم 
. . 4 - م 7 5 , 7 و 2 ر 
بأحدهما عار ررم الا ا وَأ بلغ بكل منهما نصابا يفوم ما هو أروجٌ» وإن 
تساويا في الرواج يتخحيّرُ المالك)) انتهى. وكأنّ "المصنف" اختار متابعة "الأصل"؛ لأنَّ ما فيه هو 
المذهب» ولعل "الشارح” أشا ر إلى التوفيق؟؛ إد هو المتعيرم حيث مك ف فما كه "افيد" لببسن امن 
مما في "الدر واالإامايار لع رمع مر مامش ار لا حلاف في الرواية» تأمّل. 

(0)'ح : : كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ق5١١/أ‏ بتصرف. 

(؟١)‏ صاء أده ا 

(5) "“الني"؟ كتايت ال كاه :يانه زكاة الغنم ان 

(:) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ‏ فصل في العروض .1١517/7‏ 


الجرء الخامس سيت شتت و8 الب)عسشصسعيسحةحيبه باب زكاة المال 


ولو بلغ بأحدهما قبا بكوك الاجر ار مايبلغ به ولو بلغ بأحدهما نصابا 
وخخمسا وبالآخر أقل قومّه بالأنفع للفقير 'سراج" (ربع عُشر) تحبر قوله: 
(اللازم)). (وثي كل حمس) بضم الخاء (بحسابه) ففي كل أربعين درهما درهم, 
وف كل أربعة مثاقيلَ قيراطان, وما بين الخمس إلى, الخمس عفؤء وقالا: ما زاد 


ردكا (قوله: ولو بلغ بأحدهما نصابا وحمسا إلخ) ييانه ما في "النهر"2'7 عن الا 
((لو كان بحيث لو قومّها بالدراهم بلغت مائتين وأربعين» وبالدنانير ثلاثا وعشرين قومّها بالدراهم 
لوجتو تاسة قبها عراف الذناتو فا دعن فيهااتسف فيان رقم خسة ولو لعن اتاد 
أربعة وعشرين وبالدراهم مائة وستة وثلاثين قومها بالدنانير)) اه. 
2" كل[ رةه ”7 3 0 . - - . كلاه 2 0 ل انار 
وف ال ((كل دينار عشرة دراهم في الشرع))» قال في الفتعم” . ((أي: يقوم 
في الشرع بعشرة) كن كان في الابتداء)). 
ا ص 2 1 1 د 2 
نصابي» ثم كل ما زادَ على الخمس عفوٌ إلى أن يبلغ حمسا آخر. 
0ه (قولة: وقالا: ما زاد بحسابه) يظهرٌ أثْرٌ الخلاف فيما لو كان له مائتان وخمسة دراهم 


مضى عليها عامان» قال "الإمام": يلزمه 0 وقالا: اده وجب عليه في العام الأول 


(قولة: مائة وستة وثلاثين) كذا في "النهر"» والذي في "الستّراج": ((مائتين)). 
(قولُ: قرّمها إلخ) لأنه أنف للفقراء؛ لأنّ زكاة أربع وعشرين ديناراً ثلاثة أخماس ديئار» وقيمتة 


سل لي - - 3 - 
أكثر من قيمة خمسة دراهم. 


)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق5١١/ب‏ بتصرف. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة العروض ١/ق3١17/ب‏ بتصرف. 
(5) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ‏ فصل في الذهب .٠١ 14/١‏ 

(1) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال - فصل في الذهب ؟/107. 


قسمالعيادات ‏ ست د لإهةق لدب حاشيةابن عايدين 


والوم م لوه فس وج ص ود وهو ه هم ووه زواج ه ووه ور و ين وده هس ره هج وسا ع هو 4 و واه مو مامه مسع سم سه م وس ووه من و و و ناه و فوع واه وفع و و ممع مو مقع م 4 وه 





لبي لمر اق وتوالسم من الدَّين في الثاني نصاب الأثمن» ار زكاة في الكسور فبقفى 
النصابُ في الثاني كاملا وفيما إذا كان له ألف بن “قادها ثاالة أحوال كان عليه في الثاني أربعة 
وعشرول» وف الثالث :لك وعم ون عندةا وقالا: يجب مع الأربعة والعشرين ثلانة دعم 


ومع الثلاثة والعشرين نصف وربع وثمن درهمء ولا حلاف أنه يحب في الأول خمسة وعشرون» 
51-9 58 "السراج”7"), ال 


ر رمه و ص 


أقول: قوله: ((وثمنْ درهم)) كذا وجدتة أيضا في "السّراج” وصوابه : وثمنْ ثمن 
درهم كما لا يخفى على الحاسب. 
( تنبية ) 


يظهرٌ أبْرُ الخلاف أيضاً فيما ذكرهُ في "البحر”” و"النهر'”” عن "المحيط": ((من أنه لا تضم 


(قولة: ثلاثة أثمان درسم لأنّ الكسور الرّائدة على الأربعة نصب ‏ وهي الثمائمائسةس وعلى أربعة 
أحماس نصابب - وهي مائة وستون - خمسة عشرّ ورب عشرها ثلاثة أنمان درهم؛ إذ كل خمسةٍ ربع 
عشرها لمن درقع 

(قولة: وصوابة: وثمنْ ثمن درهم) إذ حيث كان تمن الدرهم ريم عشر الخمسة الصحيحة فليكن 

006 ربع عشر خمسة الأثمان. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفضة ١/ق474/أ‏ بتصرف. 

89 "النهر "4 “كتانن: ال كاة نايايه زكاة المالق م اانبة: 

(*) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفضة ١/ق5‏ 47/أ. 

** قوله:((وصوابه إلخ)) ذلك أن الواحب في الحول الأول خمسة وعشرونء وفي الثاني أربعة وعشرون وثلاثة أثمان؛ 
قالفارغ عن الدين في الحول الثالث تسعمائة وحمسون درهماً وخمسة أنمان درهم؛ قفي تسعمائة وعشرين ربع 
عشرهاء وذلك ثلاثة وعشرونء وق ثلاثين نصف درهم وربعه؛ وق خمسة أثمان درهم ثمن درهم؛ لأن ربع 
عشرها كنسبة الخمسة إلى ثلاثمائة وعشرينء فإنها ثمن ثمنها وربع عشر خمسة أثمانهاء فإن خمسة أثمان الثلاثمائة 
وعشرين مئتان وربع عشر المثتين خمسة» ونسبة الخمسة إلى الثلاث مئة وعشرين ثمن الثمن؛ لأن ثمنها أربعون» 
ومن الأربعين خمسة اه منه. 

(4) "البحر": كناب الزكاة - باب زكاة المال 15/5 84؟. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق5١١/ب‏ بتصرف. 


الجزء الخامس سس نت ل دغ هه اللس-ييببيس ‏ ة ‏ م كت باب زكاة المال 


(وغالب الفضّةٍ والذهب فضة وذهب» وما غلب غِشه) منهما (يقوم) كالعروض» 


إحدى الرّيادتين إلى أحرى, أي: الرّيادة على نصاب الفضّة لا تضم إلى الزّيادة على نصابي الذهب 
يتم أربعين أو أربعة مثاقيل عند "الإمام"؛ لأنه لا زكاة في الكسور عنده؛ وعندهما تضّم لوحوبها 
في الكسور)) اه موضحا. 
لكنْ توقف "الرحمتي" في فائدة الضمٌ عندهما بعد قولهما بوحوب الرّكاة في الكسورء وعن 
هذا واللهُ أعلم ‏ نقَلَ 77/ق717/ب] بعض محشي "الكتابي" عن شيخه "محمد أمين ميرغني': 
م يي ررد 1 ام 1 ا 0207 د 1 لل لل 00 
7 عر م 9 3 كو 9 1 ١‏ 
قلت: وقد راحعت "المحيط" فرأيتة مغل ما نقلهُ "السروجي"؛ وصرّح به في "البدائعه”") 
أيضا. 
كام (قوله: وهي مسألة الكبحور) أي التي يقال فيها: لا زكاة قِ الكيفون عنده 
ما لم تبلغ الخمس أعذا من حديث: (رلا تأخحذ من الكسور فعا نمت كيورا باعتبار 
ما يحب فيها. 
ا 1 ال ا دس َس - 9 َ , ٍ و 
8075 (قوله: وغالب الفضة إلخ) لأت الدرامم لا تخلو عن قليل غش؛ لأنها لا تنطبع 
لذ بذع لوه الشلية فاعلت "و7" وتيا اللي "00 
كالم (قوله: 1 وذهب) 2 تسر سي أي فتجحب زكاتهما يا زكاة العروض 
وإن أَعَدَّهما للتجارة كما أَفادَه في "النهر"20. 
6 "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف مقدار الواجب .7١/7‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني ف "السئن" 97/7 كتاب الزكاة ‏ ياب: ليس في الكسر شيء»» والبيهقي في "الستن الكبرى" 
1ه" ١‏ كتاب الزكاة ‏ باب 0 الخبر الذي روي ف وقص الورق» رق إسناده المنهال بن المسراحء وهو متروكُ 
الحديث؛ وقال البيهقي في "السئن الكبرى” 10 ابزادرة نين دا 
وذكره الزيلعي في "نصب الراية" 7737/5 وابن حجر في "الدراية" 510/١‏ 7, 
(") "النهر": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال ق7١١/]‏ بتصراف يسير. 
(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .4١8/١‏ 
وه "الو" “كعاي: لد كاقاء باب ركاة امال 5م 


الس 


قسمالعبادات | بت ل ا ©6وهووه د لس حاشيةابن عابدين 


يُشْترّط فيه النيّة إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل وعنده ما رتم به. 
أو كان امت راح ويلا نص مق اول نقد ايت كال تج وال قاذ 
207 فق( الغ (المساوي» و00 0 00 


8115 ] (قولة: ار 1 فيه النيّة) أ : تعب قيمته إن نوى فيه المجيارة! الو وتقده0") 


قبيل باب السائمة وود لحار 

رهم (قوله: إلا إذا إلخ) استشناء من اشتراط النية. 

41/5] (قوله: وعنده ما يتم به) أق: من عروض بحارة أو أحد النقدين» وهو مرتبط بقوله: 

ا 

((أو أقل»» " 

الاقم (قولة: ويلغت) اق بالقبية كمف "ال 

8104 (قوله: من أدنى إلخ) مر الأدنى في "البدائع لك بال تقلت غلنها:الفضة. 

قلت* : وينبعي تفسيرها بالمساوي على ما اختاره "الملصنف" من وجوبها فيه كما يذكره 
د ار 
قريبا . 

(8007] (قولهُ: فتجحب) أي: فيمًا علب شه إذا نوى فيه التجارة» أو لم ينو ولكنْ يخلصُ 
منه ما يبلغ نصاباء أو لم يَخلصُْ ولكن كان أثمانا رائجة وبلغت قيمتة نصاباء وقولة: ((وإلا فلا)) 
أي: وإِنْ لم يوجد شيءٌ من ذلك فلا تحب الرّكاة. 


اس 0 5 رع 7 ع اعيات 5 لش 0 

(قوله: ما يبلغ تصابا) حقه أن يقول: أو أقل ولكن عنده ما ثم به إلخ. وقوله: ((أو لم يعحلص 
ولكن إلخ)) فيه أنه إذا كان أثمانا رائجة وبلغت القيمة نصابا تحب الرّكاة بلا اشتراط عدم خلوص 
نصاب كما يفيلة تعبير "الشارح" ب ((أو)) المفيدةٍ أنّ الشرط أحد المذكورات. 


)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق 5١٠١/أ)‏ بتصرف. 
(؟) صده5"غ وما بعدها "در . 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .1١8/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ؟/هغ؟ 0 43؟. 
(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فْ أموال التجارة ؟51/7. 
)١(‏ ف هذه الصحيفة وما بعدها "در" 


الجزء الخامس تلبس يس سح ا دك 1 .افق ابلتبحعحبسحيجحيد باب زكاة المال 
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2 


وتحاضلة: ناما حلم من كاي 02 ا 6 56 الكيانة 
ولك عزنا كان سلمر مله سات اركاة الخالص كما صرَّحَ به في "الجوهرة"”)؛ وعين 
النقدين لا يحتاج إلى نيّة التجارة كما قُْ "الشمني" وغيره. وكذانها كان نضا اها فبقى اشستراط 
النيّة لما سوى ذلكء هذا ما يعطيه كلام "الشارح"", ل ل كان 
8 "الزيلعي"0©: ((أنّ الغالب غشّهُ إن نواه للتجارة 0 نه مطلقاء وإلا إن كانت فمة تخلم” 
تحب فيها الرّكاة إن بلَْتْ نصابا [5753/7/]] وحدها أو بالضمٌ إلى غيرها)) اه. 

ومُفَادُهُ اعتبارٌ القيمة فيما نواه للتحارة وإنْ تلص منه ما يبلغ نصاباء ويظهرٌ لي عدم المنافاة؛ 
لأنه إذا كان يخلصٌ منه ما يبلغ نصابا تحب زكاة ذلك الخالص وحدة كما مر عن "الجوهرة". 


بي 


ِ ءِ ليس إلى‎ ًِ ١ َك تس‎ ١ 
تراه‎ ١ إلا إدا نوى التجارة فتجب الزكاة فيه كله باعتبار القيمة) وإذا ا كلام الزيا‎ 


(قولة: لكنْ في "الزيلعي" إلخ) الذي يفيدة كلام "الشارح" أن الغالب الغش يِقَوَمٌ كالغعروض» 
ويُشقرط فية هه الفجارة؛ إلا إذا تمقئ أحد اللذ كورات: ق الانتضاء نإن يآ يشرط لوتخوت الركلاة يهنا 
سواء وحدّت أو لاء وهذا لا ينافي ما أُفادَهُ كلام "الزيلعي" من صحتها واعتبار القيمة وإن تخلص منه 
ما يلخ سانا بل لا لوهم المنافاة؛ إذ ما في "الشارح" اناك اشتراط النية في مسألة مخصوصة» 
ولم يتعرّض لنفي صحّتها فيما عداهاء وما في "الزيلعي" أفاد صحّمَها فيما نواه لها وإن تخلص منها ما 
يبلغ سانا لد انها رط 


.١65٠0/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الركاة  باب زكاة الفضة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 45/9 ؟. 

(8) "النهر": كانت الركاة ا بانت'ز كاة امال ق ١5‏ :ما 

(4) "نبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 7794/١‏ بتصرف. 

#* قوله:((وإذا تأملت إلخ)) وحهه: أن قول الزيلعي: فإن نواه للتحارة تعتبر قيمته أي: قيمة ها غلب فيه الفش» سواءٌ 
تخلص منه نصاب أو لذ وقزله وإلا نان كانت هه لمن وتحوت هلها الراكاة أعى: وججبت ف الفضة التى تخلص 
منه دون باقيه من الغشء تأمل اه منه. ْ 


قمالعيادات ‏ ل لبد ده هه د لبت ا حاشية ابن عايدين 
والمختارٌ لزومُها احتياطا) "خانية"2 ولذا لا تباغ إلا وَرْناء وأمّا الذهب المخلوط بفضة 


(فرعٌ) 

ق "الشرنبلاقة'”2: ((الفلوس إن كانت أثمانا رائحة أو يساعا للتحارة تنحسث الركاة 
ف قيمتهاء وإلا فلا)) أه. 

61 (قولة: والمحمَارٌ لزومها) أي: الرّكاة ولو من غير نيّةِ التجارة» وقيل: لا تحب» 
الى 0]ا(5؟) اس - ابام . يهاأتسائ(؟) 1 حاألى 24-6 2 على 5 
نهر . قال في الشرنبلالية عن البرهان": ((والأظهر عدم الوجوب لعدم الغلبة المشروطة 
للوحوبء وقيل: يجب درهمان ونصفف نظرا إلى وجهي الوحوبب وعدمه)) اه. 

وظاف "إل "40) اختيا” الأول تلك ا و0 وال قال العلامة "نوح": 
((وهو اتياري؛ لأنّ الاحتياط في العبادةٍ واحبٌ كما صرَّحُوا به ف كثير من المسائل؛ منها 
ما إذا استوى الدمٌ والبزاق يُنقضّْ الوضوءٌ احتياطا)) اه تأمّل. 

1 (قوله: ولذا) أي: للاحتياط. وفي نسخة: ((وكذا)) بالكافه. وبها عير في 
الا و"المنح "00 وقوله: ((لا تباع إلا وزنا)) أي: للتحرز عن الربا اه ال ارك 

8185 (قوله: وأمًا الذهب إلخ) محتررٌ قوله: ((وغالب الفضة إلخ)), فل ذلك مفروض فيما 
إذا كان المخالط عا "ز"007. 


(1) "الشرئبلالية" :كنات الركاة بات زكاة المال 1459/5 (فامش "الذروروالغرر'). 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق5١١/أ.‏ 

(*) "الشرنبلالية": كتاب الركاة :باب زكاة المال ق5١١/)‏ بتصرف (هامش "الدرر والفرر"): 

(4) "الدرر”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .١87/1١‏ 

(2) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التحارة 749/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.]/5١ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة  الفصل الخامس في زكةة المال‎ )١( 

0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 145/7 7. 

(8) الذي في نسحة "المنح" التي بين أيدينا: ((لذا)) لا ((كذا))» انظر "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام زكاة 
المال ق87م/إب. 

(9) "ط": كتاب الركاة ‏ باب زكاة المال .4١ 9/١‏ 

.5 ١9/١ "ط": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )٠١( 


الجزء الخامس جمبيج تس منت بققة لمستشييي يفيت اناب زقاة الماك 


ه 


فإن غلت الذهي فدهي :وإلا فا 


نْ بلغ الذهبُ أو الفضّة نصابَةُ وحَبَت 200 


818 (قولة: فإنْ غلب الذهب إلخ) اعلم أن الدهبي: أذ خا الفضنه فإمًا أن يكوك قاليا 
أو مغلوباً أو مساوياء وعلى كل إِمّا أَنْ ييلع كلّ منهما نصاباء أو الذُعبُ فقطء أو الفضّة فقطك أو 
لا ولاء فهي اثنتا عشرةً صورة» منها صورتان عقَايّتان فققطء وهما: أن تبلغ القضمّة وحدها نصابا 
والذهبُ غالب عليها أو مساو لهاء والعشرة خارجيّة. 

إذا عرفت هذا فقوله: ((فإن غلب الذَهبُ فذهبْ)) فيه أربعٌ صور: بلوغ كل منهما 
نصابة» وعدم وبلوغ الذهب فقطء وبلوغ الفضّة فقط» لكن الرابعة ممتنعة كما علمت؛ ممق 
غلب الذّهبْ على الفضة البالغة نصاباً لَرْمَ بلوغة نصابا [773/7/ب] بل نصباء وييّنَ حكم 
الثلاثة الباقية بقوله: ((فذهبٌ))» أُمّا الأولى و الثالثة فظاهرٌ؛ لأنّ الذهب فيهما بل بانفراده نصاباء 
دكات الففكة وها لد اموا بلحس نضا ايفن مادق رارك 1 كنا ل الفاقة» فرك زر كاشةه 
وكذلك الثانية؛ لأنّ الذهب متى غلب كان هو المعتبرَ؛ لأنه أعرٌ وأغلى كما يأتي””"؛ فإذا بلغ 
بجموعهما نصابا رُكيّ زكاةً الذهب. 

وقولة: («وإلاً) ‏ أي: وإن لم يغلب الذهِي باذ فيه النفة أو السناويا بافنه 58 صور: 


0 0 اي ار و 2 ع 2 لك 
بلوغ كل منهما نصابه؛ وعدمه, وبلوغ الذهب فقطء أو الفضة فقط مع غلبة الفضة أو التساوي. 


(قولة: وكذلك الثانية) الظاهرٌ أن الحكم في المسألة الثانية ما قاله "ط"؛ وهو اعتبارٌ الضِمء فلك 
متنا بقوله: ((ويْضّمْ الذهب إلى الفضّة وعكسئة)) اه. وعبارة "الشمنى" ليس فيها بِيانُ حكم مسا إذا لم 
' - 1 3 7 2 2 
((وهذا إذا كانت الع غالبة: وأمًا إذا كانت ا إلخ) إنما هو ينا إذا كانت الفضة بلفسيك 2 
كما هو ظاهرٌ سياق كلامه, تأمل. 
(قولة: مع غلبة الفضّة إلخ) لا يقال: لا حاجة إليه؛ لأنّ موضوع المسألة غلبة الفضّة أو التساوي 


(١)اي‏ شلة المقولة. 


قسم العبادات سجحع سيت جاه لجنس تسوت الله ه:.. لل <بتجت ب 0 حاشية أبن عابدين 
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لكنّ بلوغ الفضّة فقط مع التساوي متنعة كما علمت » فبقي سبعة » وتقيبده يبلوغ الذهب 
أو الفضّةٍ نصابَهُ مُخرجٌ لصورتين منهاء وهما ما إذا لم يبلغ كل منهما نصابَهُ مع غلبة الفضّة 
أو التساويء وسنذكرٌ حكمّهما!"”» فبقي حمس صور: ثنتان في التساوي, وثلاثة في غابة الفضّة. 

وقولة: ((فإن بلع الذُهبْ)) أي: بِلَّعْ نصاباً وحدَهُ أو مع الفضّةِ عند غلبة الفضّةٍ 
أو التساوي؛ فهذه أربعٌ صورء وقولُ: ((أو الفضّة) أي: أو بلغت الفضّة!" وحدها نصابا 
عند غلبتها على ل شيم فهذه لامي وقوله: ((وحبّت)) أي: زكاة البالغ االضياية! فإلن 
لع الدعث وحك زكاه الذعن ف العنون الأريع الذكيورةوالأنه لك بلَعْ النصاب ا 
اعتبارةٌ؛ لأنه أعرٌ وأغلى» وتصيرٌ الفضّة تبعا له ولو بغلت نصاباً معه؛ وإنْ كان البالغ هو 
الفضّة الغالبة عليه دونه وجََتْ زكاة الفضّة ترجيحا لها يبلوغ لعي نفك سمه 
اع سو و 


كما أفاده قوله أوّلا: ((بأن بلغت الفضّة إلخ))؛ لك التسدي ا ما ون تت نونف وزو انم لسر 
بغلبة الفضة أو التساو: 

زقولة: وسيكة 15 شكدهنا) أذ مع أنه إذا كان الذهي كر قبية عت قاذ الدهنينة وإلذا واحني 
زكاة الفضة. 

اا لي و “الل : اي 5 م 1 1 2 9 

(قوله: فبقي خمس صور إلخ) هي بلوغ كل منهما نصابه مع غلبة الفضة أو التساوي» وبلوغ 
وقوله: ((أو مع الفضّة عند غلبة الفضّة أو التصاري)) أ: أنه بلحة أيفقا ؛ وقوله: ((عند غلبة الفضّة 
أو التساوي)) راجع لكل ما قبله. 
)١(‏ ف هذه المقولة. 


(؟) من((عند غلبة)) إلى ((أو بلغت الفضة)) ساقط من "الأصل”". 
[0439 2 هده المقولة عند التنبيه . 


00 
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وقد علم حكم ما ذكرناه في تفرير كلام "الشارح" في الصّور الثلااث الأول والخمس الأحر 
من عبارة "الشمني" وعبارة "الزيلعي"2"7, مدعي "الشمني" فهي قولة: («(ولو سبك الذهب مع 
الفضّة فإن بلَعْ الذُهبُ نصاباً زكى الجميعَ زكاة الذّهب سواءٌ كان غالبا أو مغلوبا؛ لأنه أعر 
وإِنّ لم ييلغ الذَهبُ نصابَهُ فإن بلغت الفضّة نصابها زكى الجميع زكاةً الفضّة) اه. وأمّا عبارة 
"الزيلعي" فهي قولة: ((والدذهبُ المحلوط بالفضّة إن بلَعْ اذهب فيان ادعب وين قد كا 
الذهعب» وإل يلخت القعكة تضاب الفطتة وكيك 9ق 1/894فيه ركاه الفضنّة وهنا إذا ادك 
افد عا بن :15 كانيع عي وو ل هي نلا بد عر وغل ليمت اد 
وكلّ من هاتين العبارتين مؤدّاهما واحدٌء وما قرّرناه في كلام "الشارح" من أحكام الور 
السبع يود منهماء فقول "الشمنى"::((سواءٌ كان غالبا أو مغلوبا)) يشملٌ ما إذا بلغت الفضة 
نصابها أ" لا 0 39 بعده: ((وإن لم يلغ التَعبْ كان لعف الع إلخ)). فاه لم يعدبر 
زكاة الجميع زكاة الفضّة فّة إلا إذا لم ييلغ الذعب نصابَةٌء فأفاد أن قولهُ قبله: ((فإث بلع اذهب 
نصابّه إلخ)) أنه لجيه الك فا إذا بلغ | ا ل ا ارال ا كء 
"الزيلعي" : ((وإنُ بلغت الفضة إلخ)). أي: ولم يبلغ لدعب تقبناءه بدليل المقابلة, فإنه اعتبر أ 
الكلّ ذهباً حيث بِلّعَ الذَهبْ نصابَهُ وأطلقَهُ فشمل ما إذا بلغت الفضّة أيضا نصابا أو لاء فعُلِمَ أنه 
ا 
لأ اغر وأغك قيعت ركنا الو غلب الذحبُ ويلع يضم اله إليذانهها كنا عله من قوله: وووانا 
إذا كانت مغلوبة فهو كَ ذهب إلخ))» وهذا ما عبر عنه "الشارح ' بقوله: ((فإ غلب الذهبْ 
فذهب)), ودخل في قول "الشمني": ((سواءٌ كان غالباً أو مغلوب)) حكمٌ المساواة بالأولى» وهو 
مفهومٌ أيضأ من إطلاق "الزيلعي" قوله: (((ن بلغ الذَهبُ نصاب الذهب إلخ). فقد ظهرَ أنه 
لا تخالف بين العبارتين» ولا بينهما وبين عبارةٍ "الشارح", لكنّ قول "الزيلعي": ((وهذا إذا كانت 


.؟78/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )١( 


قب القباداتت ‏ حتستيسسسيحييهد. :8 مين ونافية ان عابدين 
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الفدكة غالية) :ل سانعة إليهه "لان الففثة ذا بلقت وسطتها نضنابا لايد آذ تكوة غالة غلن انعسي 
الذي لم يبلغ لا ولذا لم يذكره ال وكأن "الزيلعي" ذكرة لييني عليه قولَهُ: ((وأمًا 
إذا كانت 000 هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحلٌء والله أعلم؛ فافهم. 
( تنبية ) 
قال في "التتارححائيّة"”"2: ((وإذا كانت الفضّة غالبة والذَهبُْ مغلوباً مئلٌ أنْ يكون الثائان فضّة 
أو أكثر لا يُحَعَلٌ كلهُ فضة؛ لأنّ الذحب أكثرٌ قيمة [7143/1/ب] فلا يجوز جعله تبعاً لماهو 
دونه بخلاف ما إذا كان اذهب غالباً)) اه. 
ومُفَادُهُ أنَّ ما مرإ" من أنه إذا بلغت الفضّة نصابا ولم يلغ الذهبُ نصابَهُ تحب زكاة الفضّة 
مقيّدما إذا لم يكن الذهبُ الذي خالطها أكثرَ قيمة منها ء وإلا كان الكل ذهباء وهذا التفصيلٌ 
الموعود بذكره. و عبارة "الزيلعي" المارة إشارة إليه. ويؤخذ منه حكم الصُورتين الباقيتين من 
الستبع» وهما ما إذا لم ييلغ كل منهما نصايَهُ مع غلبة الفضّة أو التساوي؛ وعلى هذا فيمكن 
دحولهما في قول "الشارح": ((فإن علب الذَهبُ فذهب)) بأن يُرادَ غلبتَهُ على ما معه من الفضة وزنا 
شيك لكنْ قال في "المحيط" و"البدائع"7": (الدنائي العائي علبهنا نعي #الشيودة حكنينا 
حكمٌ الذّهبء والغالبُ عليها الفضّة كالهرويّة والمرويّة”" إن كانت ثمنا رائحا أو للتحارة تعتيرُ 
قيمتهاء وإلا يُعتبَرُقرٌ ما فيها من اذهب والفضّة وزنا؛ لأنّ كلّ واحد منهما يخلصُ بالإذابة6) اه. 
(قولة: إشارة إليه) حيث قال في صورة ما إذا كانت الفضّة نايك ((لأنه أعد وأغلى))؛ إذ يفيد 
أنها إذا كانت غالبة لا تحب زكة الفضّة إلا إذا لم تكن أغلى قيمة. 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب الزكاة - الفصل الثاني في زكاة المال ؟ره؟. 
(؟) ف هذه المقولة. 
(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل: صفة نصاب الذهب ١8/7‏ بتصرف. 
(؟) في "1" :((المرادية)). 


الجزء الخامس 3و 0 206070700 الح شتت تا تسسات تت باب زكاة المال 


(وفشرط كمال التضائية ولو منائمة ؤق طرّق الول :فق الاتتداء 1000 


وهذا كرون أن :الكاقاني السكر كة المخلوظة الس حكني وعد الجريه 
بالخ > قإذا كان التعنة فيه غالبا كانت دهي #الفصئة الغالبةاغلدى القت بوذا كانت الفعكة 
غالبة عليها كانت كالفضّة المغلوبة بالغش فتقَوَمُ فإن بلغت قيمتها نابا :كاه إن كانتضة اثمانا 
رائجة أو نوى فيها التجارة» وإلاً اعتبرَ ما فيها وزناء فإ بلّعْ ما فيها نصاباً أو كان عنده ما 2 
به نصابا زكاهاء وإلاً فلاء فعُلمَ أن ما ذكرَهٌ "الشارح" تبعا ل "الزيلعي”" والعيس ا غير 
الدنانير المسكوكة؛ أو المسكوكة النى ليست للتحارة ولا أثمانا رائحة: أو هو قولٌ آخر 
فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 

6 (قولهُ: وشرط كمال التصاب إلخ) أي: ولو حكما لِما في "البحر”© و”النهر”©: 
((لو كان له غدمٌ للتجارة تساوي نصاباً فماتَتْ قبل الحول؛ فديَعْ جلودها وتم الحولٌ عليها كان 
عليه الرّكاةً إن بلَعَتْ نصاباء ولو تخمرَ عصيرّةُ الذي للتجارةٍ قبل الحولء صار اد رت 
الحولٌ عليه وهو كذلك لا زكاة عليه ؛ لأ النصاب ف الأول باق لبقاء 5553/17 الجلد 
تقومه بخلافه في الثاني وروّى "ابن سماعة" أنه عليه ال كاة في الثاني يا 


(قولهُ: فليتأمّل) الظاهرٌ أنه قولٌ آخرء وإلاّ فلا يظهرٌ فرق بين الدراهم المسكوكة وغيرهاء ويدل 
لذلك تعليلٌ "المحيط" بقوله: ((لأنّ كل اه منهما يخلص بالإذابة؛ إذ هو جار في كز» أه. 

وقول 4 نالعاب في الأوّل إلخ) في "الريلعي": ((والفرق بينهما أن الخمر إذا تخمّرت هلكت 
بوي مال فانقطمّ الحول, م بالتخذل صار الا مستحدثاً غير الأول والشَّياهُ إذا ماتت 
لم يهلك كل المال؛ أن شعرها وصوفها وقرنها لم يخرج من أن يكون عار قاب كلل ايو ينا 
البعض)) اه. وهو الأولى في الفرق. 


83) "الببخ ”+ كناف الور كاة اوبات كاة أكال +//1: 
)١(‏ "النهر”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ق 5١٠١/ب-‏ ا١٠(7/).‏ 


ب | ساب 


(5) صدلا؟ 14 
(5) المقولة [85/8/] 0 ((ورححه في "البحر")). 
(07) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة 10/١‏ 


قسمالعبادات 0 دل بوه هس حاشية ابن عابدين 


للانعقاد وفي الانتهاء للوحوب (فلا يضر نتقصانةٌ بينهما) فلو هلك كله بطل 
الحول» وأمًا الدّين فلا يُقَطْمْ ولو مُستغرقا. 
(وقيمة العَرْض) للتجارة (تضّم إلى الثمنين) لأنّ الكل للتجارة 525000 


4148) (قولة: للانعقاة) آي العقاد السبب» أى: ا بلاق التعان ”01 

(قولة: للوجوب) أي: لتحقق الوجوب عليهء "ط'”". 

6149 (قوله: ١‏ هلك كلهُ) أي: فى أثناء الحول ((بطل الحول)). حتى لو استفاد فيه غيرة 
عانق له عرلا د رقت" حك هلاكه بعد تمام الحو ل في زكاة الغنم؛ قال في وكين 
((ومنه ‏ أي: من الهلاك ‏ ما ليع الداكمة علوفة) أن زوال الوصف كزوال العين)). 

4184] (قولة: وأما الدين إلخ) قَدّه! قاد لشارح" عند قول "لعب" : ((فلا زكاة 
على مكاتب ومديون للعيد بفدر دينه)) أ عروض الدّين كالهلاك عند ع" 4 ورجحّحَه 
ف "البح" أه. 

وقدَّمنا"؟ هناك ترحيحّ ما هنا فراجعه؛ والخلاف في الدّين المستغرق للنصاب كما هو صريح 
ما في "الجوهرة'”"» فلا يمكن التوفيق بحمل ما ف "البحر" على غير المستغرق» فافهم. 

14م (قوله: وقيمة العرْض إلخ) تفده قرييا تقويم العَرْض إذا بلغ لعا وخا ب نان 


(قولة: على غير المستغرق) حقة حذف لفظ ((غير)). 


.4١5/1١ "ط": كتاب الركاة  باب زكاة المال‎ )١( 

8 "ظ": كارن الركاةن ياب زكاة اثال ألق..4: 

(5) المقولة [8051] قوله: ((ولا في هالك إلخ)). 
"الي" كانه اله كاقات تانية: كاة كلال:ق 4ه ارب 


ا 1 


(4) صللاع ه وما بعدها "در". 


الحزء النامس مت م وو 5ق مسبم جيب سيم .إنائيا زر كزة امال 


اه 2 اي ع إلا جاع الى 00 2 
وضعا وجعلا (و) يضم (الذهب أل الفضة) وعكسة مجامع الثمنية اف ا 


ما إذا لم يبلغ وغنده من النمنين .ما يدم به النضابْ» .وق "النهر"2"7: ((قال "الزاهدي": وله أن يقيوم 
أحد التقدين ويعدمّةُ إلى قيمة العُروض عند "الإمام"؛ وقالا: لا يُقوَمُ النقدين بل العُروضٍ ويضمُهاء 
وفائدثة تظهر:فينمن للا بحدطة (لتحارة قيمتها نالة ذرهم ولهبخسة دتائير قبمتهساامانة تيب الكاة 
عنده نخلافا لهما)). 

(قولُ: وضعا) راجمٌ للشمنين» وقولة: ((وجَعْلا)) راجعٌ للعرضء والمعنى أنّ الله تعالى 
لق الشمنين ووضّعهما للتجارة» والعبدٌ يمعلٌ العَرض للتجارة. اه "-”". أ لأنه لذ يكو 
للتجارة إلا إذا نوى به العبدٌ التجارةً بخلافب النقود. 

1١م‏ (قوله: رف إلخ) أي: عند الاجتماع؛ أما عند الفرادٍ أحدهما فلا تعدة” القيمة 
إجماعاء "بدائع””". لأن المعتبر وزنهُ أداءٌ ووجوباً كما مر وفي "البدائع”” أيضا: ((أنّ مسا ذَكِرٌ 
من وبحوبر لضع ذا لم يكن كل واحار منهما تصياً بأ كان أت قل كان كل منهما تصلاً م 
بدون زيادةٍ لا يحب الضيٌ بل ينبغي أن يودي من كل واحدٍ زكات فلو ضّمّ حنى يودي كله من 
الذهب أو الفضّة [؟/ق5١7/بع‏ فلا بأس به عندناء ولكن يجب أن يكون التقويم ما هو أنفع 
للفقراء رواجاء وإلاً يؤدّي من كل" منهما ربع عشره)). 

0 (قولة: وعكسة) وهو ضمٌ الفضّة إلى الذهب, وكذا يصح العكسٌ في قوله: ((وقيمة 


د 


العَرْض تضم إلى الثمنين عند "الإمام")) كما مر عن "الزاهدي". وصرَّحٌ به في "المحيط" أيضاء 


.أ/١١1/ق "النهر": كتاب الزركاة  باب زكاة المال‎ )١( 

(5) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر والمخراج ق10١/ب‏ بتصرف نقلاً عن "شرح المجمع" لابن ملك. 
(6) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف مقدار الواحب ف الذهب ١9/5‏ بتصرف. 

(1) ص ده؛ هت وما بعدها ‏ در . 

(5) "البدائع”: كتاب الزكاة - فصل ف مقدار الراحب ف الذهب ٠١/7‏ بتصرف. 


(5) المقولة [8185] قوله: ((وقيمة العرض)). 


قسم العبادات ب لسش*عتسلسصس #وءهمه سبد حاشية ابن عابدين 


(قيمة) وقالا بالأحزاى فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون عن 


نك لد 


ولو أسقط قولة: ((مجامع المنيّةع) لصم رجوعٌ الضمير في ((عكسُة)) إلى المذكور من المسألتين» 
ويمكن إرجاعٌهُ إليه» ولا يضر بيانُ العلة في أحدهما. 

كود (قولة: قيمة) أي: من جهة القيمة. فمّن له ماله درهم وخمسة ماقي قيمتها مائة عليه 
ركانيا عولفها ليسناء ولو له أرق فصر وده اماية وقيمتهٌ بصياغته مائئان لا تحب الرّكاة باعتبار 
القيمة؛ لأنّ الجودة والصنعة في أموال الرّبا لا ف قيمة لها عند انفرادها ولا عند المقابلة بجنسها. 
ثم لا فرق بدن ضم الأقل إلى الأكثر كما رمك كبا لير جا لك وان وواببر نا درعه 
06 دنئير ل تساوي مسين درهما تحب على الصحيح عنده؛ ويم مم الأكثرٌ إلى الأقل؛ لأنّ 
اماق والتمدزى تيه عقن وار ' وهذا دليلٌ على أنه لا اعتبارٌ بتكامل الأجزاء عنده: وما رض 
أحدُ النقدين إلى الآخر 0 عرد ال 1 

قلت: وين ضحم 9 كثر إلى الأقلّ ما في "البدائع”7©: ((أنه رُويّ عن "الإمام" أنه قال: 
إذا كان لرجل خمسة وتسعون درهما ودينارٌ يساوي خمسة دراهم القن لعافو فيان 
تقو القضاة بالذهب كل حمسة منها بدينار)). 

4144 (قولة: وقالا بالأحزاء) فإن كان من هذا ثلاثة أرباع نصابي ومن الآخر ربع ضمء 
أو لنصفُ من كل" أو الثلث من أحدهما والثثان من الآخر فيْحرِجُ من كل جزء ابه حتى 


ا سر 'الشارح يُخرجٌ من كل نصفي ربع عشره 0 0 كاين 


)١(‏ المقولة ]8١91[‏ قوله: ((ويضم إلخ)). 

(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .41١١/١‏ 

() "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 48/7 7 يتصرف يسير. 
(4) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في مقدار الواجب في الذهب ؟/70. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 448/7 ؟. 


الجزء الخامس سنس امت ا لحلل ب لت مات اميت باب زكاة المال 


وخمسة عندهماء فافهم. 
(ولا تحبْ) الرّكاة عندنا ل 


(6 (قولهُ: وخمسة عندهما) تبِعَ فيه صاحب "النهر”'2» وفيه نظرٌ؛ لأنه إذا اعتير عندهما 
وو بوتس ابيا عن "البحر” وعزاه إلى "المحيط"', 
وحينئل فيخر عن العشرة الدنانير التي قيمتها مالة وأربعون ربع دينار منها قيمته ثلاائة دراه 
ونصف» فإذا 0 دفع قيمته يكون الواحب 0 دراهم عتلعها اننا لا يقال: إِنَّ اعتبار الضم 
بالأحزاء ‏ أي: بالوزن عندهما ‏ مبنيّ على أنه لا اعتبارٌَ للحودة لعدم تقوّيها [73/7؟7/]] 
شرعاء فلا تعتبرٌ القيمة بل الوزن» والدينارٌ في الشّرع بعشرةٍ دراهم كما قدّمناه”» وزيادة قيمته 
هنا للجودة فلا تعتبّرٌ؛ لأنا نقول: إِنّ عدم اعتبار الحودة إنما هو عند المقابلة بالجنسء أمّا عند المقابلة 
بخلافه فتعتيرٌ اتفاقا كما قدمناه”' عند قوله: ((والمعتيرٌ وزنهما)»): فتأمل. 

تكلم (قولة: فافهم) أشاز به إل رد ماقالة صاحب "الكانق"0: رمن له عند تكامل 
الأجرادى كنل كان لامانة درهم وعخشرة قار تسيا ان مروجان درهم ‏ لا تعتبرٌ القيمة 
عنده)) ان أن إيجاب الرّكاة فيها لتكامل الأجزاء لا باعتبار القيمة» وليس كما ظن» بل الإيجاب 
باعتبار القيمة من جهةٍ كل" من النقدين لا من جهة أحدهما عيناء فإنه إن لم َنِم باعتبار قيمة 
الذهب بالفضّة يَنِمُ باعتبار قيمة الفضّة بالذهبء والمائة درهم قوالسالة تقر مه يفكت دقان 
تحن فيها ار كاة لهذا التقويم» "ط"7. وتهامٌ بيانه في "البحر””؟ و"فتح القدير””. 


.1/١١17ق "الدهر": كتاب الزركاة  باب زكاة المال‎ )١( 

() في المقولة السابقة. 

(7) المقولة [8178] قوله:((لو بلغ بأحدهما نابا وخمساً إلخ)). 

(4) المقولة ]8١45[‏ قوله: ((والمعتبر وزنهما أداء)). 

(د) "كاف النسفي": كتاب الزكاة ١/ق‏ 1/15 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .57١/1١‏ 

(0) انظر “البحر": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال 4107/7 ”. 

(8) انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال ‏ فصل ف العروض ؟170/7. 


قسم العبادات لسلسم الأاو_ه ‏ ههمب ب ححاشية أبن عابدين 


إق نصابي) مشتركٍ (مِن سائمة) ومال تحارةٍ (وإن صِحت الخلطة فيه) باتحادٍ أسباب 
الإسامة التسعة التي يجمعها (( أوؤص من يشفع ))» وبيانه في شروح "المجمع”") ا 


ونوكى زقولة اق تعرانت مشتركم الراذ :اث يكنوة بلوغة العسيائت يسبع الاشكرالك وض 
أحد المالين إلى الآخرٍ بحيث لا يبلغ مال كل" منهما بانفراده نصايً. 
هه ام (قولة: وإن صحّت الخلطة فيه) أي: في لحان المذكورء وأشارٌ يذلك إلى خلافب 
سّدنا الإمام "الشافعي"» فإنْها بحب عنده إذا صحّت الخلطة» وصحتها عنده بالشروط التسعة 
لآنية'"2» ولذا فيّدَها "الشارح" تقول و تاد إلخ))» فأفادَ أنه إذا لم و ام ال رحد ين 
عندنا بالأول» وسّمَّاها أسبايا مع أنها شروط إطلاقا لاسم السّبب على الشتّرط كما أُطلقَ 
بالعكسء وقدّمنا!" وحهه أَوَّلَ الباب عند قوله: ((ملكُ نصابي))» فافهم. 
1 (قولة: رص مَن يُشفَع) فالهمزة لأهلية كل منهما لوحوب الرّكاة » والواوٌ لوجود 
0 الاخحتلاط في أول السّئة» والصادٌ لقصد الاتلاطء والميم لاتحادٍ المسرح بأنْ يكون ذهابهما 
إلى المرعى من مكان واحدء والنوثُ لاتحاد الإناء الذي يُحلَْبُْ فيه» والياءُ لاتحاد الراعيء والشين 
المعجمة لاتحاد المشرّع أي: موضع الشُرب: والفاءُ لاتحاد الفحل» والعينُ لاتحاد المرعى؛ وهذه 
شبروط الخلظة ق التفيلة »وام شروطياق مال التجازة: همل كورة بق ب الفسنافعيةة فنها 


ب 


أن لا يتميرّ الدكانٌ والحارسٌ ومكان الحفظ [؟/ق؟١7/ب]‏ كخزانة. 
(قولة: الخلطة) بضم الخاء» " رحمتي". 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: وبيانة ني شروح "المجمع"؛ عبارة "شرح المجمع": ولا توجبها في نصاب سائمة صحّت الخلطة 
فيه» وهي بضم الخاء: الشركة يعني: إذا كان لرججل مثلاً عشرون شاةً ولآخرٌ عشرون صم خلطهماء بأن يشتركا ف 
المسرح.؛ والمراح» والمشرغ» والمرعى؛ والفحلء والمحلبء والكلب. وزادَ ف "الأسرار": أن يجمعّها بر واحدّ» والاختلاط 
ف جميع السّنة» والقصدٌ قي الخلطة هل يُشترط؟ فيه قولان» شراط أيضا نكن الخليطان أهلاً للوجوبء فلا أن للخلطة 
مع المكاتب» فعليهما شَاةٌ عند "الشافعي” ملافا لنا. وقيْدَ بالسائمة لأنه لو كان لاثنين مائتا درهم لا زكاة فيها اثفاقا 2 

(؟) في المقولة الآتية. ْ 

(9) المقولة [95/ا/] قوله: ((ملك نصاب)). 


الجزء الخامس بعص بهن الاقوة جلك سه يجيت انانف زكاة المال 


وإِنْ تعدّدَ النصابُ تحب إجماعاء ويتراجعان بالخصّصء وبيانهُ في "الحاوي"”» فإنْ بلغ 
نصيب أحدهما نصابا زكاه دون الآخرء ولو بينه وبين ثمانين رحلا ثمانون شاة 
لا شيءَ عليه؛ لأنه مما لا يسم نحلافا ل "الثاني" "سراج"7") ل 


٠‏ (قولة: وإ تعد : النصاب) ع1 بحيث يلغ ة قبل الضم مال كل واحار بانفراده نا 
فَإنه يحب حيتكذر على كل" منهما زكاة نصابه» فإذا أححَدَ السنّاعي زكاةً النصابين من المالين فإ 
تساويا فلا رحوع لامي لخر حي كنال تمتاني شاة لكل ونا لسرن حر 
السّاعي منهما شاتين» وإلآ تراجعا كما يأتي بيانة” "© وهذا مقابلٌ قوله: ((في نصابي)). 

زو (قولة: وبيانهُ في "الحاوبي”"”) ينْهُ "قاضى خخان"” بأنَمُ نما في "الخاوي" حيث قال: 
((صورتة: أن يكون لهما مائة وثلاث وعشرون شاه لأحدهما الثلفان وللآحر الثلث فالواجب 
شاتان» فيأخحذ من كل منهما شام دي واحب الثلئين ارهن الشساد التي دفعَها صاحب 
الثلث» ويرحعٌ صاحب الثلث بالثلث من شاةٍ وفعي ضاف الفلقين: فيْقامُ ثلشهُ في مهام تلش من 
لثلثين المطالب بهماء ويبقى ثلث شاه فيُطالِبُ به صاحبُ ثلشي المال) اه "ط"””. وبه ظهّرَ 
أن التراجع من الحانيين» فالتفاعل على بابه» فافهم. 

ىم (قولهُ: فإن بلغ إلخ) كما لوا كافك ابدانوان قاذ ون رعتلق اللا قاع لذن نيا 
شاةٌ لزكاةٍ صاحب الثاثين فلصاحب الثلث أنْ يرحع عليه بقيمة الثلث؛ لأنه لا زكاةً عليه "عيط". 

0 (قولة: ولو نه إلخ) في "التجنيس": ((ثمانون شاةً بين أربعين رجلاً لرجل واحار 


.ب/14١5ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة  فصل الخليطان في المواشي تغير الخليطين‎ )١( 
وفي "د" زيادة: ((قوله: 'سراج”":2 عبارته: ولو كانبسه وبين لقان رذ تعاروة ع ءاه معد رسيت اعد على‎ 
حدة فصار له من كلّ شاة نصفها حتى صار له أربعون؛ فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وزفر: لا شيء عليه؛‎ 
إكنكلة هم وبين كذلك ]ذا كان ينه :وين كل واتعدة لأ دلك نهنا بيس وقال أبويوست: عدي غليه الركاة‎ 
كنا لو كات تينه وين ولحدة و كذا إذا كان ايحه وبين تون رجلا سترن قرة» وركذا الابل على هذا التلاف:‎ 
والذهب والة لفضة وأموال التجارة كذلكء إذا كان بينه وبين رحلين يعتبر نصيب كل واحد على حدةع انتهى)).‎ 

(؟) في هذه الصحيفة المقرلة ]87٠01[‏ قوله: ((ولو بينه)). 

(0) "الحاوي القدسي": كتاب الزكاة ‏ فصل: ولا زكاة في النصاب الواحد بين الشريكين ق5ه/ب. 

(:) لم نعثر على هذا النقل في "شرح الجامع الصغير" ولا في "الخانية". 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .5١١/١‏ 


قسم العبادات للللسسسسسس اهعم د دل سس "2 حاشية ابن عابدين 


رو اعلم أن الدّيون عند "الإمام" ثلانة: و8 قوسد سيف ف (تجب) زكاتها 
إذا نَم نصاباً وحال ا حول لك لا ورا بل (عند قَبْضٍ أربعين درهماً من الدّين) 
القويّ كقرض وبدل مال يحارة 1111715006 ا 0 


من كل شاةٍ تسنها والعيقة الآخخر للباقين ليس على صاحب الأربعين ارق اذ أبي حنيفة'" 
وعو قزل امد ولق كانتت وريدن قن عل كز وانعد دود قاد لأنه مما , يقسّم في هذه 
الحالقه وفي الأول لا يُقِسَمٌ)) اه. أي: لأنّ قسمة كل شاةٍ بينه وبين مّن شارك فيها لا تمكنْ 
إلا بإتلافها بخلاف قسمة الثمانين نصفين. 

9505م (قولة: عند "الإمام') وعندهما: الذيون كلها سواء مَحَب وكاتهاء ويودي مق نض 
شيا قليلاً أو كثيرا إلا دينَ الكتابة والسّعاية والدّية في روايق» "بحر””". 

(قولة: إذا تمّ نصابً) الضميرٌ في ((نَم)) يعودٌ للدين المفهوم من الدّيونء والمراد إذا بل 
نصاباً بنفسه أو بها عنده مما َم به التصاب. 

(قولةُ: وحال الحول) أي: ولو قبل قبضيه في القوي والمتومتّط» وبعده في الضعيف» 
انا 

99م (قولة: عند قبض 000 قال في "المحيط": ((لأن الرّكاة لا تحب في الكسور 
من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرجه فكذلك 1؟/ق77707/أ] لا يحب الأداءً ما 
لم يبلغ أربعين للحرجء وذكر في "المنتقى": رحلٌ له تأشمائةٍ درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال؛ 
بض ماتين فعند أن جزل ' كي للسّنة الأول حمسةٌ ولثانية والثائشة أريعة اريف ماله 
وستين» ولا شيءً عليه في الفضل؛ لأنّه دون الأربعين)) اه. 

مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد. 

نام (قولة: كقرئض) قلت: الظاهرٌ أنَّ منه مال المرصد المشهور في وياركاة لأنهباذا انق 

المستأجرٌ لدار الوقف على 50 الضروريّة بأمر القاضي للضّرورة الداعية إليه يكونٌ .نرلة ' 


.7714/7 "البحر": كتاب الزركاة‎ )١( 
بتصرف.‎ 1١٠١/١ "ط": كتاب الركاة  باب زكاة المال‎ )0( 


الجزء الخامس فسعت لسصسنمات: . لوق ٠‏ تسم سح سس جضههة: اانه زكاة المال 


0 وا ع 6 . 7 ورور ل . 0 ا . ع 
وال لقيو كارا وهر التومخطاي دن عتائمة :وقيزو عنية وغوه الهو فون + 


استفراض المتولي من المستأحر» نإو عط للك كله أو ,سات فادها منه - ولو باقتطاع ذلك من 
1 اوه قي رتكاكة لنا نش رين السسوه انار نه غائلون: 
ره (قولة: فكلّما قبَضّ أربعين درهما يلزمةٌ درهمٌ) هو معنى قول "الفتيح"7") 
و"المفر"':ابزوووقر اح الأذاة إلى أن يفيض أريعن دزهها ففيها درهمء وكذا فيما زادٌ 
فبيحسابة)) اه. 
أي: فيما زادَ على الأربعين من أربعين ثانية وثالثة إلى أن يلغ ماثتين ففيها خمسة دراه 
ولذا عبر "الشارح" بقوله: ((فكلما إلخ))» وليس المراد ما زاد على الأربعين ا درم أو أكثر 
ا ةيا : بعض المحشّين» حيث زادَ بعد عبارة "الشارح": ولا شا 1 يوهم 
أن المراد مطلق الزيادة في الكسورء وهو خحلاف مذهب "الإمام" با عاب اا اها 
عن "المحيط"» قافهم. 
00م رك امع بدل مال لغير تارة أشارٌ إل أن الضصمسير :اق فقول امدق" 
((منه)) عائدٌ إلى ((بدل))» وف ((لغيرها)) إلى التجارة» ومثل بدل التجارة القرض. 
زتلكى (قولة: كتمن سائمة) ايا من الدين المتوسطط تبعا ل "الفتيد"17) كعنن 
لتعريفهم له.ما هو بدلُ ما ليس للتجارة» وجعّلّها "ابن ملك" في "شرح المجمع" من القوي» ومثلّهُ 
ف "شرح درر البحار"؛ وهو مناسب لما في "غاية البيان"؛ حيث جعل الدّينَ الذي هو بدل عن 
مال قسمين: ((إمَا أن يكون ذلك امال لو بقي في يده تحب زكاته. أو لا يكو كذلك)) اه. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة 177/7. 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة ؟/777. 
(7) المقرلة [8701] قوله: ((عند قبض أربعين درهماً)). 


(4) "الفتح": كتاب الزكاة 71/7 .١‏ 
(ه) "البحر": كتاب الزكاة 777/7. 


م 


بحوائجه الأصليّة كطعام وشرابب وأملاك» ويُعتبَرٌ ما مضى من الحول قبل القبض.. 


فبدلٌ القسم الأول هو الدّين القويي» ويدخحلٌ فيه ثمن السّائمة؛ لأنها لو بقيت في يده تحب 
زكاتهاء وكذا قوله في "المحيط": ((الدَّينٌ القوي ما بلك بدلاً عن مال الرّكاة))» تأمل. 

4517) (قولة: بجوائجه الأصليّة) قيّدَ به اعتباراً.ما هو الأحرى بالعاقل أن لا يكون عنده 
سوى ما هو مشغولٌ بحوائجه: وإلا فما ليس للتجارةٍ يدحلٌ فيه [9/ق7717/بع ما لا يُحتاجٌ إليه 
نا ا بعد 

8515 (قولة: وأمُلاك) من عطفبي العام على الخاص؛ له جمع لاخ بكسر اميم .معنى 
مملوكء هذا بالنظر إلى اللغة» أمّا في الكرف فعاف بالعقار, فيكونٌ عطف مباين. اه "م”"2. وهو 
معطوفت على ((طعام))» أو على ((ما)) في قوله: ((تما هو)). 

851 (قولة: ويُعتبَرُ ما مضى من الحول) ا الدّين المتوسّط؛ لأنّ الخلاف فيه أما 
القوي فلا حلاف فيه لما في "المحيط": ((من أنه تحب الرّكاة فيه بحول الأصلء لكنْ لا يلزئة 
الأداء ع يضر قفن | رسفي درهماء وَآمّا الوط تفقيه روائقان: وراب "الاني 2007 تين 
الرّكاة فيه ولا يلزمه الأداء ع يقبض مائتي درهم فيزكيهاء وفي روايةٍ "ابن سماعة" عن 

"أبي حنيفة" لا زكاة فيه حتى يقبضَ ؛ وييحول عليه الحول؛ لأنه صار مال الرّكاة الآنّ» فصارٌ 
كالحادث ابتداء» ووجه ظاهر الرواية أنه بالإقدام على البيع صَيّرَهُ للتجارة» فصار مال الرّكاة 
قبيل البيع)) أه ملسي 

وانقاف]: أذ م «الكتعلؤقوق الذرن الوط علي امهل يكوة عمال نر كا تهنه القن 
أو قبله؟ فعلى الأوّل لا بد من مضي حول بعد قبض النصاب» وعلى الثاني ابتداءً الحول من وقات 
البيع؛ فلو له ألفْ من دين متوسّطر مضى عليها حول ونصفف فقبضّها يزكيها عمن الول الماضي 
على رواية "الأصل"» فإذا مضى نصف حول بعد القبض زكاها أيضاء وعلى رواية "ابن سماعة" 


.1/١١8ق "ح": كتاب الزكاة  باب العشر والمخراج‎ )١( 
.,79/٠ "الأصل": كتاب الزكاة  باب زكاة المال‎ )9( 


الجزء الخامس سبلستسبعمنن. اناق ا تسمسعيع يي تالكاو انان 


الحول بعده) أي: بعد القبض (مِن) دين ضعيفي وهو (بدل غير مال) كمّهر وديَةٍ 
وبدل كتابةٍ ولع لابو اي اا ا ف ب ا ا 1 اا ولعي و أ قا راط اه ناو ل ا و امات 


- 


لا يزكيها عن الماضي ولاعن الحال إلا.كضي حول حديدٍ بعد القبض» وأما إذا كانت الألفْ من 
دين قوي كبدل عُروض تحارةٍ فإنّ ابتداء الحول هو حول الأصل؛ لا من حين البيع ولا من حمين 
القبضء فإذا قبض منه نصاباً أو أربعين درهما زكاة عمًا مضى بانيا على حول الأصل فلو ملك 
عَرْضأً للتجارة» ثم بعد نصفي حول باعَهُ م بعد حول ونصفي قَبْض ثمنهُ فقد تم عليه حولان؛ 
نوكهها وق القطن بق عدلكف كما لقنن" عن "لالط" وغيروةافبااوكم [لمسسين 
نامسق اللنسوية بين الذبين الفتري والتومشطءروالة غلى :الرزاية القانية لشير كي الألتف ثانيا 
إلا إذا مضى حولٌ من وقست القبض فهو خخطاً؛ لِما علمت من أن الرٌواية الثانية في المتوسّط فقطء 
ولأنه عليها لا رك أو للحول الماضي حلاف [؟/ق8؟5//]] لما مهمه لقم انها فافهم. 

641 (قولة: في الأصح) تن غلفين ‏ تاه كف معنا : "الفتح”' و"البحر"”©: 
((في صحيح الرواية)). 

قلت: لكنْ قال في "البدائه"7©: وود وؤاية "أل سفاعة" له ركاة مم وض الاين 
ويحولَ الحولٌ من وقت القبض هي الأصحٌ من الروايتين عن "أبي حنيفة")) اه. ومثلهُ في "غاية 
البيان'» وعليه فحكمهة حكم الدين الضعيف ال 


84515] (قوله: ومئله ما لو وَرث دَينا على رجل) أي: مئل الدين ا يد 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) "الفعح": كتاب الزكاة 157/5. 

8 "البعر": كنات الركاة 8 

(54) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال .١١/7‏ 
(ه) المقولة ]851١1/[‏ قوله: ((!آ إذا كان عنده ما يضم إلى الدّين الضعيف)). 


0 1 


(5) صكرده وما بعدها "در". 


قسم العبادات لالسلسسسس سم الإل#اه سس ححاشية ابن عأبدين 


إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدّين الضعيف 0 **ظظظ'( 


ونصابةٌ من حين ور نَّهُ "رحمني". وروي أنه كالضعيف» "فن””" و"بحر”". والأوَّلٌ ظاهر 
انقو عه :1 لوكت الذ وك الوق ودلا معنا هو مان امحارة امد عتاليسن 
لهاء "تاترحاتيّة'””. لأنّ الوارث يقومٌ مام المورّث في حقّ الملك لا في حقّ التجارة» فأشبّةَ بدل 
مال لم يكن للتجارة» "حيط". وفيه: ((وأمًا الدّين الموصّى به فلا يكوثٌ نصاباً قبل القبض؛ 
لأنّ الموصّى له ملكة ابتداءٌ من غير عوض» ولا قائمٌ مقامٌ الموصي في الملك» نان كنا لوملكة 
بهبة)) اه. أي: فهو كالدين الضعيف. 
( تنبية ) 

انع ون 117 او اذ لذن لقو و الوق ا هيا 1د كانه إلا سند القبيض أذ 
المورّث لو مات بعد سنين قبل قبِضْيه لا يلزمُه الإيصاء بإحراج زكاته عند قبضه؛ نه 
لم يجب عليه الأداء في ل ا لم يملكه إلا بعد موت فزارنهة 
فابتداء حوله من وقت الموت. 

11م (قولة: إلا إذا كان عنده ما يضم إل الدين الضعيف) اسشباء مره اشبراط بحولان 
الحول يعد القبض »و الأول أن يقر لتنا 0 التي الضعيف إليه كما أفاده "حم" '. 

والفاضل: أنه :إذا قيض عه تقينا وعنده تفتابة يَسَ الفنوض إل اللصاتية وو كيه زليه 
ولا لذ ط لواستول بعل القتمال. 

ثم اعلم أن التقييد بالضعيف عزاه في "البحر"” إلى "الولواجييّة"”"2» والظاهرٌ أنه اتفاقي؛ 


.١17/17 "الفتح”: كتاب الزكاة‎ )١( 

(0) "البحر": كتاب الزكاة 4/9 77, 

(") "الناترحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثالث عشر ف زكاة الديون لقلا عن "المحيط" . 
(:) المقولة ]87١4[‏ قوله: ((يعتبر ما مضى من الحول)). 

(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج ق8١١/أ.‏ 

() "البحر": كتاب الزكاة 1/7 77. 

(8) "الولواحية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق7/ب. 


م 


الجزء الخامس اال ا ل ياب زكأة المال 
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إذ لا فرق يظهرٌ بينه وبين غيره كما يقتضيه إطلاقُ قولهم: والمستفادٌ في أثناء الحول يُضَّمْ إلى 
نصابي من جنسه؛ ويدلٌ على ذلك أنه في "البدائع””" قسّمَ الدّين إلى ثلانق نم ذكر: ((أنه 
لا زكاة في المقبوض عند "الإمام" ما لم يكن أربعين ورهماة ثم قال: ((وقال "الكرحمي" 
إن هذا إذا لم يكن له مال سوى الدّينء وإلا فما قبَّضّ منه فهسو بمنزلة المستفاد 
[؟83/1؟؟/ب] فيضم إلى ما عنده)) اه.. 

وكذلك في "الخيطة انانه 3ك الذورة الكت وفرع عليها فروعا آخرها ا دار 
أو عبدٍ للتجارة» قال: ((إنّ فيها روايتين: في رواية لا زكاة فيها حتى تقض ويحول لنول: 
أن المنفعة ليست .مال سن ونا كاذو ون ظاهر الزّواية تحب الرّكاة ويجب الأداء إذا 
قيض نصاباً؛ أ الناع مال حقيقةً لكنها ليست بمحللٍ لوحوب الرّكاة؛ لأنها لا تصلحٌ 
فى اذل تبقى سنة)) م قال: ((وهذ ١‏ كلدازن انيراك دخان عي الذرو قرب كانالة 2" 
ما قبض فهو كالفائدةَع ع م إليه)) اه. 

فهذا كالصريح في شموله 0 الذين الثلاثة» ولعل التقييد بالضعيف ليدلٌ على غيره 
اذل لأنا المسواض جه يسدر ل فد أكون انضياياً وو الحول بعد القبضء فإذا كان 

نَع إل .نا عقده ويسيقط التراط الحو ل المديد فبنا 0ا: لغقاط تيةذلك يقس بالاو "امل 
١‏ تنبية ) 

ما ذكرناه”'؟ عن "المحيط" صريح ف أن أجرة عبد التجارة أو دار التجارة على الرّواية الأول 
من الدّين الضعيف» وعلى ظاهر الرُواية من المتوسّط ووقعَ قي "البحر”” عن "الفشح”©: ((أنه 
كالقوي في صحيح الرّواية))» ثم ريت في "الولوالجيّة” التصريمّ: ((بأنّ فيه ثلاث رواياتو)). 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال ١١ - ٠١/7‏ بتصرف. 
(؟) ف هذه المقولة. 

(5) "البحر”: كتاب الزكاة 714/7 ؟. 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة 775/7, 

(5) "الولواحية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق“؟/ب. 


فو اللااكة. - مسحيتكيي. ننه جسسستسصبيحط: ععاهة ازواعاندين 


اككافر 

ولو را و انكلم نزوو حون اكول لور قا و كان لون قوب ار زه 
"حانيّة"2'7. وقيّدَهُ في "المحيط" بالمعسنرء أمّا الموسرٌ فهو استهلاكٌ فليحفظ» "بحمر". 
فال ني "التهر””": (روهذا اه أن تقية للإطلاق؛ وهو غير صحبح 
ف الفيق كما ع1 اا 0 


4 (قولةُ: كما مر”") أي: في قوله: ((والمستفادٌ في وسط الحول يضم إلى نصاسه من 


جنسه))» والمراد أن ما هنا من أفرادٍ تلك القاعدة يُعلَمُ حكمُهُ منهاء وإلا فلم يصرّحٌ به هناك. 


ر15؟م (قولة: وقيّدَهُ) أي: قيّدَ عدم الرّكاة فيما إذا أبرا الدائرنٌ المديون» "ط"0. 


657 (قولة: بالمعسر) أي: بالمديون المعسرء فكان الإبراء ممنزلة الهلاك؛» "ط”©. 

ككلم (قولة: فهو استهلالة) أ فتجب زكائ تيا 

ركككم (قولة: وهذا ظاهِرٌ إلخ) أي: قول "البحر”": ((وقيّدَهُ إلخ)) ظاهرٌ في انم افك ا 
تقبيدٌ للإطلاق المذكور في قوله: ((سواءٌ كان الدّينٌ قويًا أوْ لا)) الشامل لأقسام الدّين الثلاثة» أي: 
افورظ ار كام واو ههعور قله تونق لذ يوق الالااقة برل 3 بالعمدن اتحتوار ااضو :ارسي 
اد ليوك ذا همير زابوآة الدارة اسقط الذكاق تأنه الشيلات وهداف” صحيح ف 
كيح العنوني :1 دالا قي تر قانية زا وسو قدص صانم وسو كفو ل مايه رك اير 
فقبلَهُ لا تحب فيكو إبراؤه استهلاكا قبل الوجوبء فلا يضمنٌ زكاتة؛ ومثله الدّين المتومئط 


)١(‏ "الخخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف مال التجارة 555/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
59 "النهر": كتاب الزكاة ١/ق١٠٠٠/|.‏ 

(5) ص ١د‏ وما بعدها "در". 

(:) "ط”": كناب الزكاة ‏ باب زكاة المال .4١١/١‏ 

(8) "ل" كناين ال كاه ديات و كاة الال 211/4 

59ل" "كناب الز كاف نام زو كاة المال 231/1 

(0) “البحر”: كتاب الزكاة 775/7. 


الجزء الخامس ااا 221111111100 دباه يي 00 باب زكاة المال 


(ويحب عليها) أي: المرأة (زكاة نصفب مهر) من نقدٍ (مردودٍ بعد) مضي (الحول 
ءِ نل نه 12 حي هن ماق م : ش 4 م 

مِن ألفي) كانت (قبضته مهرا) ثم ردت النصف (لطلاق قبل الدحول) فتزكي 

الكل لما عر أن النقود ا ا ل 


[؟/ق774/أ] على ما قدّمناه!'2 من تصححيح "البدائع" و"غاية البيان"؛ وكان الأوضح في التعبير 
أن يقول: وهذا ظاهرٌ في أن إبراء المديون الموسر استهلاكٌ مطلقاء وهو غير صحيح إلخ. 

ثم إن عبارة "المحيط" لا غبار عليها؛ لأنها في الدّين القوي» ونصّها: ((ولو باع عرض 
التجارة بعد الحول بالدراهمء ثم أبرأه برد كفو الشترق بتو يقت اا ك4 امعان وكا 
وإ كاف اتسير ‏ أززالة مدو قاقم كاه لين ليان 3 دا عليه وسو فقي لقان كا لوه 1 ساد 
ولو وهب الدّينَ ثمن عليه وهو فقيرٌ تسقط عنه الرّكاة)) اه. 

وفيه: (ؤولكق كان له ألفٌّ على معسرء فاشترى منه بها ذيقارا له وعنة فوا قياي: زكاة الألف؛ 
أنه صار قابضاً لها بالدينار)). 

كم (قولة: ويحب عليها إلخ) صورتها: تروج أمرأة بألفي وقبضّتها وحال الحول؛ 
ثم طلقها قبل الدّخول فعليها و نضفها اتفاقاء لكن زكاة النتصفب للورؤوة الا تسق عدي خلافا 
دارا "قرع لبعد 

5؟85) (قولة: من نقَدِ) هو الذهب أو العو احترازا عمالو كان الهر سائمة أو 0 ففي 
"المحيط": ((أنْها تركي النصف؛ لأثنه استحقٌ عليها نصف عين النصابء والاستحقاقٌ منرلة 
الهلاك)) اه. وكان الأولى ب "الشارح" إسقاطة؛ أنه يغني عنه قول "مين ((من ألغي)). 


(قوله: من ألفي) متعلق بقوله: ((نصفب مهر)) على أنه صفتة؛ وقولة: ((ثم ردت 


د 2 : 7 2 ا اخ ارال نت 5 - 0 
(قوله: لو كان المهر سائمة أو عرضا إلخ) يصور فيما لو باعته ثم اشترته بنية التجارة» وإلا فلا 
زكاة أصلاء تأمل. 


)١(‏ المقولة [-8751] قوله:((ئٍ الأصح)). 


قسم العبادات ل للسسسسسسسسسح ااه لد سس سس سسب -حأشية أبن عابدين 


لا تتعيرن في العقود والفسوخ. 
(وتسقط) الرّكاة (عن موهوبي له" في) نصابي (مرجحوع) فيه (مطلقا) سواءً رجحم 
بقضاء أو غيرة (بعد الحول) 000011111110111 


5 0 8 + 5 تر 
النصف)) لا حاجة إليه بعد قوله: ((مردود))» وقوله: ((لطلاق)) متعلى بقوله: ((مردود)) نظرا 
للمتن» ار 

4775 (قوله: لا تتعيّنُ إلخ) أي: فلم يحب عليها أن ترد نصف ما قبضتة بعينه بل مثلة 
والدَّينُ بعد الحول لا يُسقط الواحب» "ولواجميّة'”". ثم قال: ((ولا يزكي الرّوجَ شيئا؛ لأنّ ملكه 
الآن عاد)) اه. 

قلت: بقي ما إذا لم تقبض المرأة شيئا وحالَ الحول عليه في يد الرّوج؛ ثم طلقها قبل 
الدحول» ولم أر مّن صرح بدع والظاهر أنه لا زكاة على أحدء ما الرّوجٌ فلأنه مديون بقدر مافي 
يدوء ودين العباد مانعٌ كما مر" واستحقاقةُ لنصفِهٍ إنما هو بسببب عارض وهو الطلاق بعد 
الحول. فصار ممنزلة ملك حديد, وأمّا المرأة فلأنَ مهرها على الرّوجٍ دين ضعيف» وقد استحق 
الزوج نصفه قبل القبضء فلا زكاة عليها ما لم يَمْضِ حول حديدٌ بعد القبض للباقي» تأمل. 
[7/ق779/ب] 

8090م (قوله: في العقود والفسوخ) أي: عمّودٍ المعاوضات من بيع وإحارةٍ وعقدٍ النكاح. 
وي الفسوخ كفسخ النكاح بالطلاق قبل الدحول ونحخوه وتمامه في أحكام النقد من "الأشباه"200. 

)١١(‏ وي "د" زيادة:((قوله: وتسقط الزكاةٌ عن موهوسب له والفرق بين مردود المهر ومر جوع الهبة* أن مردود المهر 
ملك الزوج نظلاتها يعد اتمتجيله ملكا ديد وأما المرجوع الهبة فقال في "الكافي": لأن الزوج فسخ من الأصل» 
والنقودٌ تتعين في الهبة» فعاد إليه قديم ملك فرج عن الضمان» حتى لسو رجع بعدما حالت عند الموهوب له 
سقطت الزركاة عنى سواء كان بقضاء أو غيره»؛ وعند زفر لا يسقط لو كان بغير قضاء؛ أنه مختار فكان تليكاء 


ولنا أنه غير مختار؛ لأنه لو امتنع عن الرد يجبره القاضي» انتهى كلامه)). 
(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .41١١/1١‏ 
(5) "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق؟7/أ. 


(1) صلا 47 "در". 


(5) "الأشباه والنظائر”: الفن القالك صده/اا. 


الجزء الخامس معتكيت تت مس كسسية انه ١‏ جببتتكيي نيلتحن . إنات رز كاة الال 


لوَرُودٍ الاستحقاق على عين الموهوب, ولذا لا رحجوعٌ بعد هلاكه. قيَّدَ به لأنه 
لا زكاة على الواهب اتفاقا لعدم الملك» وهي من اليّل ومنها أن يهَبَهُ لطفله قبل 


أ 0 
لتمام مط وأو ولواج و واواج ووو واج واه ني وج واو جه ه وأهساع واو هذ هد و عاس هس ودس عه عسهس هت هن ووس م سا واس د وس نو و و سا و جا وا و فاق وام هه 


4 (قوله: لَوْرُودٍ الاستحقاق إلخ) لأن الرجوع في الهبة فسخ من كل وجو ولو بغير 
قضاء» والدراهمٌ مما تتعيّنُ في الهبة» فاستحقّ عينُ مال الرّكاة من غير اختيارة» فصارٌ كما لو هلك» 
'ولوالجية”'". وبه ظهر الفرق بين الهبة والمهر. 
0 (قولة: قيّدَ به) أي: بقوله: ((عن موهوبي له)). 
87 (قولة: اتفاقا لعدم الملك) لأنّ ملك الواهب انقطع بالبنة اسان بقرلةة شاف 
إلى أن في سقوطها عن الموهوب له جلافا؛ لأنّ "زفر" يقول بعدمه إن رجّعٌ الوامبُ بلا قضاء؛ 
لأنه لما ابطر ملكة واغضانة: امنا وتلق كيبة حدية وكتسيه اق علدا ذا سو غية عسار؛ 
لأنه لو امتنعّ عن الردٌ أحبر التضاء فسان كانه هلك» "شرح درر البحار””". 
7*1م] (قولة: وهي من اليل) أي: عته الا من جيل إسقاط الرّكاة» أن يهب النصاب 
قبل الول يوم مثلاء ثم يرجم في هبته بعد تمام الحول. 
والظاهر: أنه لو ربع قبل تمام الحول تسقط عنه الزّكاة أيضاً لبطلان الحول بزوال الملك» 
تأمّل. وقدّمنا(" الاحقلاف في كراهة الحيلة عند قوله: ((ولا في هالكٍ بعد وجوبها بفلاف 
المستهلك)). 
89 (قولة: ومنها إلخ) لكنْ لا يمكنة اُحوعٌ في هذه الهبة لكونها لذي رحم مَحرّمٍ منه. 
نعم إن احتاج إليه فله الإنفاق منه على نفسه بالمعروفء والله أعله”". 
)١(‏ "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني فيما يقع من الزكاة وفيما لا يقع ق١5/ا.‏ 
(7) "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ق55/أ بتصرف. 


(5) المقولة ]8١517[‏ قوله: ((بعد الحول)). 
(5) في "دا زيادة:((ارجع إلى "حموي” من الحيل في الزكاة)). 


مم 


قسم العبادات سبستصصخص ته ابارازاهة . مسحسب بم د .:خاشية ابن عايدين 


باب العاشر 
31 هذا مِن تسمية الشّيء باسم بعض أحواله. ولا حاجة إليه» بل العُشْرٌ عَلمٌ لما 
بأد« الهاة ا 'سعدي", أي: عَلْمّ جنس. 


باب العاشر 

لمعه بالركاة اتباعا ل "الرسوظ'”© ويه لأن نعي عا لوخد ركاه ولسن تمحطباء فلن 
رم عمًّا مخض وَقدَّمَهُ على الركاز لها افو بع العا دما عجر د من ابكار أعشرهم 
عشرا الضم فيهما إذا أعذت عش ر أموالهيه "نهر"7. 

“7 (قولة: ذكرة "معدي" أفي: اق الخاشية 'البارة"7"تعيف قال: ((الأحوذ هو ربع 
العشر لا العشرء إلا أن يقال: أطلق العشرَ وأراد به ربعَهُ محازا من بابي ذكر الكل وإرادة جزئه؛ 
أوفال؟ لعش ضار علها زما ياحدة العاشر نوا نان امارد شرا لغويا أو .ويفة ان قصفة 
فلا حاحة إلى أن يقال: ا اه. 

اده ا "لكان 0 0 الل 
3 نكا وق نافد و اسل الو ضوعن 3 ا ا بإحرائهم كار الأعلام على 0 من 
نحو منع الصرف وجواز بحيء الحال منه وعدم دخحول أل عليه حَكمُوا على الأول بالعلميّة الجنسيّة 


#ؤباب العاشر# 
(قولة: بالضم فيهما) أي: في اللضارع والمصدر”» وبالكسر صرت عاشرهم "مقدسي". اه "سندي". 


.١49/؟ "المبسوط": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 

90 "القير"؟: كتاب ال كاة بيات العاشي قا ١‏ 1 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر ١7١/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

9 "النهر": كنات الركاةيدبات العاكر ق97 ١‏ /ا: 

(5) قوله: ((أي: في المضارع والمصدر)) ليس في المصدر إلا فت أوله وسكون ثانيه» سواءٌ كان الفعل من باب قتل 


لقو انان .سمجتتتب وريه سمسسممصسيميم. اك المافر 


5 3 ً 8 
(هو حر مسلم) بهذا يعلم حرمة تولية اليهود على الأعمال (غيرٌ هاشمي) 0 
دون الثاني ؛ وفرقوا بينهما بقِيدٍ الاستحضار عند الوضع وعدمه كما بِيّنَ في مله » وليس هنا 
ما يقتضي علميّة العشر حتى يُعَدَلَ عن تدكيره الأصلي على أنّ اذّعاء التصرّفم والنقل في العشر 
ليس بأولى من ادّعائه في العاشر, بل المتبادرٌ من قول "الكنز”'' وغيره: ((هو من نصَبَهُ الإمام ليأذ 
الصدقات من التحجّار)) أن العاشر اسم لذلك تُقِلَّ شرعاً إليه؛ إذ لو كان التصرّف وقَمَ في العشر 
لكان عحة باناايس العقر اشر انل يان الداضي أن 30 كارا سهما فقتو طم عن كت 
الأمام ناخد الفشر السام لريعوتصفه وايضا المتعارقة إظلاق العتعبر على من ياحد العشية 
وغيره دون إطلاق العشر على نصفه وربعه. فتأمل. وأحاب في "النهاية" ‏ وتبعَهُ ل 
ولالودة وزيا لم كماع اعد تمه روه عاش لدوران اسم العشر 
في متعلق أخحذزو)), وهذا مؤيّدٌ لما قلنا'"»» والله أعلم. 
نوكر ان انقو هد الهم لايس نا كينا للحت الولايةه ولا كد آنا بكرن 
كافراً؛ لأنّه لا يلي على المسلم بالآية» "بحر”” عن "الغاية". والمرادُ بالآية قولهُ تعالى :«إوَلن حمل 
سه ِلْكفْرنَ عل ألُوْمِنِنَسَبيلا» [ النساء - ١4١‏ ]. 
مطلب: لا يجورُ اتخاذ الكافر في ولاية 
زه »امع (قولة: بهذا إلخ) أي: باشتراط الإسلام للآية المذكورة: زادَّ في "البحر”20: 
((ولا شك في حرمة ذللك أبقا/) اه. أي: لأنّ في ذلك تعظيمة» وقد عد حرمة تعظيمه؛ 


د 


(قولهُ: على أن ادّعاء التصرّف والنقل إلخ) قال ان العناء الم كيه ف الع ول لاح 
الأصل» والتصرّف قُُ العاشر 0 عليه؛ أنه ممنزلة ال حي وذاك مفرد. 


.50/١ انظر "شرح العيني على الكير": كناب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 
.171/75 (؟) "الفتح”: كتاب الزكاة  باب فيمن ير على العاشر‎ 

ع "البيجر”: كات الر كاة دباع الغاش: 42# ١‏ 

(4) ف هذه المقولة. 

(ه) 'البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 1/8/7 ؟. 

(1) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب العاشر 148/9 7. 


قسم العبادات 2-7-2 إزتزة مسحب جح جح بي ٠‏ عاقية ابن عابدين 
2 
لما فيه من شبهة شبهة الرّكاة (قادر على الحماية) من اللصوص والقطاع؛ 0 


بل قال في "الشرنبلائيّة'”'©: ((وما ورَّدَ من ذْمَهِ - أي: العاشر ‏ فمحمول على من يظلم كزمانناء 
0 و تولية الفنيلقة أفضلا غن التهود والكفرة)) اه. 
قلف نكي" عررح العير عبراو بإران جيرا" كسمن إلى "عبن أبن ونا 

(ر ولا تيد أحداً من المشركين كاتباً على المسلمين» [/ق70/ب] فإنهم يأخذون الرشوة في 
دينهم» ولا رشوة ف دين الله تعالى »7 ))» قال: ((وبه نأخذء إن الواليّ ممنوع من أن تَحيِدَ كاتباً 
من غير المسلمين لقوله تعالى: 51 تَنَخِذَُوأ بِطَاَةُ ين ويخ 4 1 آل عمراك - ١١8‏ ])) اه. 

7*5م] (قوله: لما فيه من شبهة الرّكاة) أي: وهو من جملة المصارف» فيُعطى كقايعة 
منه نظيرَ عمله. ولذا لو هلك ما حمَعَهُ لا شيءً له كما صرَّحّ به به "الزيلعي"60), فكان فيه شبه 
الأحرة وشبه الصدقة. 

م اعلم أن هذا الشرط ‏ أعني: كونةُ غير هاشمي ‏ عزاه في "البحر"”” إلى "الغاية", ولم أر 
مَن ذكرّهُ غير وهو عخالفُ لما ذكرهُ في "النهاية" وغيرها في باب المصرف: ((من أنه إذا استعمِلَ 
الهاشميٌ على الصدقة لا ينبغي له الأخذ منهاء ولو عَمِلَ ورّزقَ من غيرها فلا بأس به)) اه. 

ومرادُةٌ ب ((لا ينبغي)) لا يحل كما عبر به "الزيلعي”7”) هناك» وهذا كالصريح في حواز 
اضبهعاناة تُخنر باهنا عن أنه قرط لل اعدو من الصدقة ويندال علب تعليلٌ "صاحب 
الغاية" بقوله: ((لما فيه من شبهة ابتكاة)), إن عقاف أله يجوز كونه هاشيًا إذا حعَلّ له الإمام 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الركاة ‏ باب العاشر ١841/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "شرح السير الكبير": باب قتل الأسرى والمن عليهم 50/7 .٠١‏ 

() انظر "أحكام أهل الذمة" 4/١‏ 45» والخبر فيه عن أبي موسى الأشعري لا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .7317/١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 148/7 7. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .591//١‏ 


الجزء الخامس جسبنب ه22 احج ١‏ اورم ١‏ مللببل يي ينين بات العاشو 


لأنّ الحباية بالحماية (نصبّهُ الإمامٌ على الطريق) للمسافرين؛ حرج السّاعيء فإنه 
الذي يَسْعَى في القبائل ليأحذ صدقة المواشى في أماكنها (ليأحذ الصّدقات) ظ5 


كاعر بم اننال أو كانه 012 أ كان ايا عمد كينا فو اراعيزة افق لاسنو 02 
في باب المصرف تمامة. 

7م (قولة: أن الحباية بالحماية) اق ا الإمام هذا المأحوذ بسبب حمايته للأموال» 
ولذا لو غلب الخوارجٌ على مصر أو قرية» وأخحذوا منهم الصّدقات لا شيء عليهم” إلا إعادة 
الخراج كما مر”". 

ردم (قولة: للمسافرين) أي: طريق السّفر لأحل الحماية» ولذا قال في "الشرنبلالية"09): 
((أشار بقوله: ليأمنوا من اللصوص إلى قيدٍ لا بد منه ذكره في "المبسوط” ) وهو أن يأمن 
به التجّارٌ من اللصوص”" ويحميّهم منهم)). 

[818] (قولة: خرّج السّاعي) في "البحر"”" عن "البدائع””©: ((والمصَدقُ بتخفيف الصاد 


وتشديد الدال اسم جنس لهما)). 


(1) ((أو كان متبرعا)) ليست في "م". 

)١(‏ المقولة ]85٠1[‏ قوله: ((لأنه فرغ نفسه)). 

* قوله: ((لا شيء عليهم إلا إعادة الخراج كما مر)) أي: متنأ والذي مر متنا: أحذ البغاةً زكاة السوائم والعشر 
والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف في محله. وإلا فعليهم إعادة غير الخراج اه. وهو بزيادة لفظ ((غير)). 
أقول: وهو الصوابء ولعله هنا ساقط من قلم سيدي المولف؛ ويدل عليه كتابته عليه ثمة عند قول المصنف: ((أخذ 
البغاة إلخ)) اه محمد علاء الدين ابن المؤلف. 

() صة ١ه‏ وما بعدها "در". 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١815/١‏ بتصرف يسير (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ؟99/7١.‏ 

() من ((إلى قيد)) إلى ((اللصوص)) ساقط من "الأصل". 

(90) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب العاشر 43/79 7. 

(8) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في بيان من له المطالبة بأداء الواحب 6/9" بتصرف. 


م١‎ 


(5) صدالاه وما بعدها در 
(0) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف بيان من له المطالبة بأداء الواحب 85/9 
(4) أخرحه الطبراني ف "المعجم الكبير” 4/4 (8791)) والهيئمي في "المجمع" 88/9 كتاب الزكاة ‏ باب في 


قسم العبادات ؟لوه بلس حاشية ابن عابدين 





قبا لفان ة سان فررهة رمه التَجّار) بوزن فَجَّارِ (المارينَ بأموالهم) الظاهرة 
والباطنة (عليه) وما ورد قَنذء القشار غييول عن الأحد طلت فاخا ال لك وي ال اد 


[874] (قولة: تغلييا إلخ) دفع لما كاله انا بعد من الكافر ليس بصدقة. 

(41؟م (قوله: الظاهرةٍ والباطنة) فإِنّ مال الرّكاة نوعان: ظاهرٌ ‏ وهو المواشي وما يمر به 
التاجرٌ على العاشر ‏ وباطنٌ وهو الذَّهبُ والفضّة وأموالٌ التجارة في مواضعهاء "بحر”". ومرادة 
هنا بالباطنة م عدا المواشيّ بقرينة قوله: ((المارّين بأموإلهم)), وإلأ 55١3/١1‏ //]] فكلٌ ماهر به 
ليرا كر وسّمّاها باط انرما ا زوين الباطنة التي ف بيه 
لوأف بها الفاة ف ان منها كما صرح به في "البحر ”2 وسيأتي7" كينا. أرظا و قناز ونا 
التعميم إلى رد ما في "العناية'””) وغيرها: ((من أنّ المراد هنا الأموالٌ الباطنة؛ لأنّ الظاهرة ‏ هي 
السوائم لا يحتاج العاشرٌ فيها إلى برو مضي ادل فيو و اس عورا لم بدر 
صاحبُ المال عليه)) اه. فإنه ‏ كما في "النهر"”- مين على عدم التفرقةٍ بين العاشر والساعي؛ 
وقد علمت التفرقة بينهماءها مر" )؛ وهي منكورة في "البدائه”"". 

مطلب ما ورد في ذم العشّار 


00 -- . م ١‏ 1 1ن ب 
8587 (قوله: وماورد من ذم العشار إلخ) من ذللك مارواه الطبراني 5 (وإك الله تعالى 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ؟//714. 
8 "البس "كناب الزكاة عباتي العاعن يزه + 


(6) صدااء.5_ وما بعدها "در", 
(8) "العناية": كتاب الركاة ‏ فيمن يمر على العاشر ١٠١/5‏ (هامش "فتح القدير") 
(6) "النهر": كناك الر كاة دباني العاشر ق/1/13 دانت 


11 "1 


العشارين والعرفاء وأصحاب المكوس» وذكره السيوطي في "الجامع الصغير” 01١‏ كلهم من حديث عثمان بن 
أن العاص دنه مرفوعا. 


الكزء الثافين سمستسسسيت اورم هيت ايات العاشر 


© © © هاه موه واو هس واوا وان « سود هس هده عع هده هم هع اوه ههه و هاه ههه اه همه قله وه شه همقهسه هاه اهاي هوس هاو هج وده » وهاه واعه مه هن مها وج سعموهس وا يوه ودع مه 


9 7 ا 24 جاه 7 ُ ا 9 1 . + سه 
يدنو من حلقه ‏ أي: برحمته وجوده وفضله ‏ فيغفر لمن شاء إلا لبغي بفرجحها أو عشار »» وما رواه 
'"أبو داود" وكابن حزيعة" قُُ 1 . ف و"الحتاكم” عن 'عقبة بن عام " رضي الله تعالى عنه: 2 
2 عرق ا 1 الى ا 1 ١ 5 ١‏ 1 7 
سمع رسول الله يد يقول: ولاح مح و اس لل يدوو سار : يعنى 


العكار يوقا "البقوى "7 الافرين راحب المكس الذي يأحذ من التجار إذاع واعليديكها باسم 
العُشر)) أي: الرّكاقء قال الحافظ "المنذري"7؟2: ((أما الآن فإنهم بالخدونه مكنا اسم الو و كني 


آخرّ ليس له اسمء بل شيء يأخذونه خر انا وييكا ورااكاوته و طرنهم نار حتيع قي :اح 
عند ربهمء وعليهم عض ولهم عذاب ديل كذا قِ الوا كت "ابن حجر )). ثم قال: 


اير 
5 1 


((واعلم أن بعض فسقة التجار يظنٌ أن ما يُوحل من المكس يُحسسَبُ عنه إذا نوى به الرّكاة» وهذا 
ظن باطلٌ لا مستندَ له فى مذهب "الشافعي”؛ أن الإمام لا ينصب المكاسين لقبض الرّكاةء بل 
لأحبٍ عشورات 001 وجحدوه قل أو كشن وَحبَتْ فيه الركاة أو لا( إأهط. وتمامه هناك 


)١(‏ أخرجحه أبو داود (59707؟) كشاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب ف السعاية على الصدقة؛ وابن خخزيمهة 
في "صحيحه" (7778) كتاب الزكاة ‏ باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر حبر بحمل غير مفسرء والحاكم 
في "المستدرك" 4١4/١‏ كتاب الزكاة ‏ وقال: هذا صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أحمد 473/4 ١0٠5١ء‏ والدارمي /-458 كناب الزكاة ‏ باب كراهية أن يكون الرحل غشاراء 
والطبراني في "الكبير" 75١7/1177‏ (878)» والبيهقي قِْ "السئن الكبرى" ١/7‏ كتاب قسم الصدقات ‏ ساب: 
لأا ركقم مها كينا كلهم مق ديك عقبة: ون عام في مر فوع . 

(؟) هو يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي الواسطي(ت7١٠٠ه).‏ (”تذكرة الحفاظ" 7/7/١‏ "الأعلام" لاز .)١9‏ 

() "شرح السنة": كتاب الإمارة والقضاء ‏ باب كراهية طلب الإمارة والعمل به .51-50/١١‏ 

(4):ق "الترغيب والترعيبي" 851/9 كتاب الصضذفات اباب الترغينب. قل العشل على الضدقة بتالتقوئ» 
وعبارته:((فإنهم يأخذون مكسا باسم العشر ومكوساً أخخر ليس لها اسم...)) هكذا بالجمع. 

(5) "الزواجر عن اقتراف الكبائر": كتاب الزكاة ‏ الكبيرة الحادية والثلاثون بعد المائة ‏ جباية المكوس والد حول 
ف شيء من توابعها 181/١‏ 187. والكتاب لأسن العباس» أحمد بن محمد بن علي» شهاب الدين المعروف 
بابن حجر الهيتمي المكي الشافعي (ت9174ه). ("إيضاح المكنون" 2514/١‏ "النور السافر” ص190م/5). 

(5) كذا ْ السخ جميعها. وعبارة "الزواحر": ((لأذ عشور أي مال)). 


قسمالعبادات ‏ .ب ل ©6ه4هه دب حاشية ابن عابدين 


(فمّن أنكرَ تمامّ الحولء ا اا 


مطلب: لا تسقط الزكاة بالدفع إلى العاشر في زماننا 
ت: قلت: [/ق "1١1‏ اب] على أنه اليوم صار المكَا يقاطعٌ الإمامّ بشيء يدفعٌهُ إليه ويصيرٌ 
عد نا راددة ليه لما وعدواناء وزاعد كيلك 1 لد عليه أر عل سكن أخخر في العام 
لوإعييو ا واد ولو ل وال عزيدا 16 قن اها احلا حتت يبو ارك نكا 
5 لأنه ليس هو العاشرٌ الذي ينصبُّ الإمامٌ على الطريتي ليأخحذ الصّدقات من المارين؛ ول ايها 
أله لا ب من شرط أن يأمنَ به تار من الأصوص ويحميّهم منهم؛ وهذا يقعدُ على أبواسر البددة 
ويؤذي التعمّار أكثرٌ من اللصوص ومُطاعٍ الطريق؛ ويأذةُ منهم قهراء ولذا قال في ا" 
((إذا نوى أن يكوث المكسُ زكاة فالصحيح أنه لا يقع عن الرّكاة» كذا قال الإمام 
"الس رخحسي””")) اه 
وأشارٌ بالصحيح إلى القول بأنه إذا نوى عند الدفع التصدقَ على المككاس جاز؛ تع 
ما عليه من التبعاتوء وقد م" الكلامٌ عليه. 
8545 (قولة: و فمَن أنكر تام الحول) أي: على ما في يده وعلى ما ف بيته» فلو كان ف بيد 
0 الرحرا ريات والرك عرد ايو راح لحز ازا الوافو ليم 
إليه لو ابجوب الضمٌ ئ متحد الحنس إلا لمانع» "بحر اد 


٠ 


0 


(قولة: فلو كان في بيته إلخ) محمولٌ على ما إذا مر بنصابي لم يَتِمّ عليه الحولٌ وما في بينه حال 
2 20 اال 7 م 24 7 )2 
عليهء وإذا مر بأقل منه لا يوذ منه شىء في النقود وأموال التجارة وإن كان له مال الزكاة في منزله؛ 
أن الأذ بطريق الحماية» وما دون النصاب لا يحتاج إليهاء وما في منزله غير محتاج إليهاء والرامر 
بسائمةٍ دون النصاب وفي منزله ما يكمله أخذ منه؛ لأنّ الكل محتاج إليهاء كذا في "السراج". 


1 1 


)١(‏ صءكمةه.- در. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في المصرف 87/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) لم نعثر عليها في "المبسوط". 

(؛) المقولة ]8١١5[‏ قوله: ((واحتلف في الأموال الباطنة)). 

(0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 48/9 ؟. 


الجزء الخامس ات الا الل ياب العاشر 


أو قال) لم أنو التجارة أو (علىّ دَيْنٌّ) محيط أو مُنقِصٌ للنصاب؛ لأنّ ما يأذة 
1 1 كَّ 5 ير ىم : ع 7 
زكاة) "معراج . وهو الى "محر" ولذأا أطلقة "الصنف" 6 قال: (أَديت إن 


3 3 . 0 
عاشر آخر وكان) عاشر أخخر..... ل ل 


44 (قوله: أو قال: لم أنو التجارة) أو قال: ليس هذا امال لي» بل هو وديعة» أو بضاعة 
أو مضاربة؛ أو أنا أجيرٌ فيه أو مكانب» أو عبدٌ مأذوتٌ "زيلعي””". وكذا لو قال: ليس في هذا 
الملل صدقة فإنه يُصدِّقُ مع بعينه كما في "المبسوط”" وإِنْ لم بين سبب النفي» "بحر'"”". 

4 5م (قولة: أو على دينٌ) أي: دين له مطالبْ من خوة الغاة أنه المانع من وحوب 
النصاب كما مر*)؛ قال في "البحر"”': ((وقدّمنا أنَّ منه دين الرّكاة)). 

45 ؟8] (قولة: لذن ماج زكاة) أي: فلا فرق في ذلك بين كون الدّين فيفل أن فيا 
النعناب نولا اذ ها باد نا أمنّا ما يأذةٌ من الذمي والحربى فيُعطى حكمٌ الزّكاة هنا ون كان 
حزية» [؟/ق 7 /]] ويُصرفُ في مصارفها كما يأني7". 

(49 7 (قولهُ: وهو الحق) أي: ما ذكرّ من تعميم الدَّين بقوله: ((محيط أو مُنقِِص))؛ لأنّ 
المنقص للنصاب مانم من الوجحوبء فلا فرق كما في "المعراج", "بحمر”". وهو ردٌ على ما في 
"الخبازية” و"غاية البيان" من التقييدٍ بالمحيط» و الظلاه” أنهما أرادا به الاحترازٌ عمًا لا يُفْضُْلُ عنه 


(قولهٌُ: عمًا لا يفضُلُ عنه) الأصوبٌ حذف ((لا)). 


.787/١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 
.7١ ١/7 "المبسوط": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )0( 

() "اليحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 7149/7. 

(4) ص45 وما بعدها "در". 

(5) "البحر"- كناب الركاة .بات العاشر 845/9 

(5) المقولة [855] قوله: ((لعدم ولاية ذلك)). 


(00) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 149/9 7. 


قسم العيادات هلدا إيه#ه د لل حاشية اين عابدين 


#دضهّم قير 


ممق (أو) قال: ديت إلى الفقراء ف المصر) لا بعد الخروج لما يأتي 575770 


نصاب لا سن المنتقص عا فلا ينائي إطلاق "الك "20 كإطلاق "الصف" ؛ ولا ما صرح 
به ني "المعراج" من عدم الفرق» وما في "الشرنبلاليّة”": ((من أن المنطوق لا يُعَارضُهُ المفهومٌ)) 
فيه نظرٌ لما علمتَ من التصريح في "المعراج" بخلاف هذا المنطوق ومن تأويله .مما ذكرناء فتدبر. 

4غ 45 (قولةُ: عق فلو لم يدر هل هناك عاش أم لا لم يصدق ان ف 'السراخ 3 ا 
لأنّ الأصل عدم "نه "0 . والمراذٌ بالعاشر هنا عاشرٌ أهل العدلء فلو مر على عاشر الخنوارج 
عش ثانيا كا 

به كم (قولة: أو قال: أَذّيتْ إلى الفقراء في المصر) ل الاذاء كان تقرف الو اا 

عملم (قولة: لابعد - الخروج) أ لو قال: أَذّيت زكاتها بعدما 2 من المدينة 
لا يُصدَّق؛ لأنها بالإخراج التحقت بالأموال قمر » فكان الأمذ فيها إلى الإمام» "زيلعي"”7". 
وف "شرح الجامع”" ل "قاضي حان": ((وإنما تنبت ولاية المطالبة للإمام بعد الإعمراج إلى المفازة 
إذا لم يكن أدَّى بنفسه. فإذا ادّعى ذلك فقد 0 تنوك عو المطالية فكتان الفول قولية 

1 (قولة: لما يأتي”) أي: قريبا في قوله: ((بعد إخخراجها)). 


.90/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة  باب فْ بيان أحكام العاشر‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١41/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ‏ فصل فيمن يمر على العاشر ١/ق47‏ 4// نقلاً عن الصفار. 
(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق/ا١١‏ ب 

(6) صب اع ا 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ؟/1459؟. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١/9/؟.‏ 

(4) "شرح الجامع الصغير”: كتاب الزكاة ‏ باب فيمن مر على العاشر .مال ١ق‏ 498/). 
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(9) صا لخمارده در . 


وم 


الجزء الخامس مكميسو عسو تنيت. الله عليعييحجحسينسدي <نات العاسر 


(وحلف صّدّق) في الكل بلا إخراج براءةٍ في الأصح؛ لاشتباءٍ الخنط» حتى لو أتى بها 


على خلافب اسم ذلك العاشر وحلّفَ صُدَّقَ وَعُدَتْ عَدَماء ولو ظهَرَ كذبهُ بعد ستين.. 


57م (قولة: جا القياس أن لا بين عليه؛ لأنها ياد : ولاعينَ فيهاء وجه الاستحسان 
أنه مْكِرٌ وله مُكدّبٌ وهو العاشر فهو مدَّعىّ عليه معنىّ لو أقرٌ به زمه فيحلفُ لرجاء التكول 
بخلاف باقي العبادات؛ لأ لا 0 0 

هكم (قولة: ف الكل دق إنكار تمام الحول وما 1 بعده. 

هم (قوله: في الأصمّ) كذا في "الكاني”"» وهو ظاهرٌ الرّواية كما ف لد 
ورفل إخراججها ا الأ" واختظلف ف اشتراط اليمين معها كما في "المعراج" 

زه؟م (قولة: لاشتباء المقط) 1؟/ق99/ب] لأذٌ الفط / يبه انين قت ل 
وكا ل اسل الزادة شقلة يده ل ات ا 
مع كينه) "كافى"”". 

15م (قولة: وعدت عدماً) قد يقال: إنه دليل كذيه وهو نظِير ما حو ذكر ل الرابع 
وغلط فيه فَإنْه لا تسمّعُ الدعوى وإن جاز تركة» إلا أنْ يقال: إِنها عبادةٌ يلاف حقوق العباد 
المحضة» "بحر"20) وتمامة ف "النه "9 , 


زقولة: وقامة فى "المهر") عيتارة "الهير":الإزولك أن تغرف نينا أن البراءة سد عنياء 
فإذا أتى بها على حلاف ابت العاشر عدت عدما بخلاف الحدٌ الباق فإنَّ غاية أمره أن ذكر الثلائة يُغنى 
عنه» فإذا ذكر صار أصلاٌ 4 فيه الغلط)) أه. 


ذم "المي" اكاب ال كأة تعاتب العاسل ال رن 

(؟) "كانتي النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١/ق517/].‏ 

() "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط ولاية الآحذ 55/1. 

(8) "الأصل": كتاب الزكاة .١١/7‏ 

(5) "كاني النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١/7173/ب‏ بتصرف يسير. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 48/9 8:9 7. 

(0) انظر "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق7١١/ب.‏ 


قسمالعبادات   -‏ ههه بها حاشيةابن عابدين 


الي وا سه لا في السّوائم والأموال الباطنة بعد إخراجها من اللبخم لأنيها 
بالإخراج التَحَقتْ بالأموال الفظاهزة فكان الخد فيها للامام» فيكونٌ هو الرّكاة 


9ه 1م (قولة: أحِدَت منه) لأنَّ حق الأعية تابنت قلا سيط ولعيو لكاو 0 
وهذا في غير الحربي» أمّا فيه فسيأتي أنه إذا دحل دار الحرب ثم رج لا يُمحَذٌ منه لما مضى اه 
كم 

مهكلم (قولة: إلا ف السوائم إلخ) استشناءٌ من تصديقه في قوله: ديت إلى الفقراءء 
فلا يصدّق ف قوله: أدذيت زكاتها بنفسي إلى الفقراء ف ف المصر؛ لأنّ حقّ الأحذ للسلطان, فلا يملك 
إبطالَهُ بخلاف الأموال الباطنة» "بحر "0" . 

قلق ومتفغاه أنه لو اذّعى الأداءً إلى السّاعي يصدّق. 

8184 (قولة: والأموال الباطنة) أي: إلا ف الأموال الباطنة» وقولة: ((بعد إخراجها)) 

أع: إخراج الأموال الباطنة ا ب: أذّيتٌ اهدر المدلول علية ال والمعنى: لو أدَى 

زكاة الأموال الباطنة«يتفسه رد إتدر اجدهنا من اليلد لا يصدق) ولا فد علد بالأموال الباطنة تعلقا 
نويا كما هو ظاهرٌ ولا معنويا على أنه صفة أو حال لإيهامه أنه لا يْصدَّقُ بعد إخراجها سواء 
قال: أَدِيت قبل الإخراج أو بعده» مع أنه بعد مروره بها على العاشر لو قال: أذيت إلى الفقراء 
في المصر يُصِدَّقَ كما مر في المتن0» فافهم. 

زمككم (قولة: فكان الأحذ فيها للامام) كما ف الأموال الفذاهرة وهي السوائم. 


ُو الى 8 07 2 3 ته يم يع 
(قوله: لإيهامِهِ أنه لا يصدق) قد يقال: إنه لا مانم من تعلقه بها تعلقا معنرياء ويدفع الإيهام 
عا تقدّم» وأيضاً على جَغْلِها حالاً لا إيهامً أصلاً ما أنها وصفّ لصاحبها قيدٌ في عاملهاء فهي حيتثا 
كبالر علفك بالفمل المقدر. 


.700/7 "البحر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 


(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/أ.‏ 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 148/7 7. 


(8:) صامه وما بعدها "در". 


الجزء الخامس ‏ ا ل ند ههه لس باب العاشر 


والأول ينقلب نفلاء ويأذها منه بقوله لقول 'عمر": ((لا تنبشُوا على الناس 


49503 (قولة: الأول ينقلب نفلا هو الصحيح: وقيل: الثاني 0 وهذا لا يناقٍ 
انفساح الأول ووقوعّ الثاني سياسة بأدنى تأْملِء كذا ف "الفتيح"”"). ولو لم يأنحذ منسه ثانيا لعليِه 
بأدائه ففي براءة ذمّته احتلاف المشايخ, وفي "جامع أبي اليسر”©: ((لو أجارّ إعطاءة فلا بأس به؛ 
لأنه لو أَذِنَ له في التّفع 73/ق77/أ] جانٌ وكذا إذا أجارٌ دفعَة)) "نهر"”". 

ركتثىم (قولة: و يأخينه توه بقرل أن أ من العآشر الضيلقة تقول قال فى "ل "30 
عن "المبسوط'””»: ((إذا أخرٌ التاحرٌ العاشر أن متاعه مَرَّوَيُ أو هَرّويي» وانَهمَهُ العاشرٌ فيه وفيه 
ضر عله ساد و اعد من العردقة عق قله أنه لبي لشرولاة الأقر اعم وقد نز عه الف 
أنه قال لعُماله: «ولا تفتشوا على الناس متاعّهم 27 )) اه. 


4 


١ 5‏ 10 2 لي 0 ير ا بحب 
كلام (قوله: يا تنبشوا) النبش: إبراز المستورء ف كش الشيء عن الشيء؛ قاموس"'” ُِ 


(قولة: ووقوعٌ الثاني سياسة) عبارة "الفتح": ((زكاة)) بدل ((سياسة))» والمفهومٌ من السّياسة هنا كون 
: 7 ل 8 اال 2 
الأحل لينزحر عن ارتكاب تفويت حق الإمام ‏ فإنه مستحق الأحذ ‏ والفقير التملك. اه "سندي". 


(قو له وكذا إذا أحارَ) عبارة "النهر": (إفكذا)) بالفاء. 


6 "الفتعم": كتاب الزكاةٌ ‏ باب فيمن يمر على العاشر ١79/9‏ - 10/77. 

(5) المراد شرح أبي اليسر: محمد بن محمد بن عبد الكريم؛ صدر الإسلام البزدوي(ت497ه) على "الجامع الصغير 
للإمام محمد. انظر "مقدمة الإمام اللكنوي على الجامع الصغير" ص؛ هل» "الفوائد البهية" صهم .١‏ 

(©) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق17١١/ب.‏ 

(:) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 0749/5 7 

(5) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر ؟/١:7.‏ 

(1) لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 


(0) "القاموس": مادة((نبش)). 


١ 


قسم العادات .سي نيهم 598:6 سمهتس٠ئسد‏ . حاشية ابن عابدين 


(وكل ما صّدّقَ فيه مسلمٌ) ما مر (صّدّقَ فيه ذمّي) لأنّ لهم ما لنا (إلا ف قوله: 
أدبت أنا إلى فقير) لعدم ولاية ذلك ا م للم مي الا ا م 


وباب نصّرء كذا في "جامع اللغة"» ""27. والنق تنا لعن النكر "دروولا انوا الفا 
وهو قريب منه. 
6 (قول: وكلٌ ما صُدّقَ) في بعض النسخ: ((وكلٌ مال))؛ والمناسبُ هو الأولى؛ 
لأنّ ((ما») غيرٌ واقعةٍ على المال» ولذا بيّنها بقوله: ((ما م "))» أي: من إنكار الحول وما بعده. 
تمككم (قوله: أن لهم ما لنا) أي: فيراى 32 جني تلك الكرائط من المحولء والنصاب» 
والفراغ من الدّين» وكونه للتجارة. 
فإن قيل: إذا وار أن و2 شورع ليع #السلوان. 
قلنا: لاع د ها ركاه عقيف قود سين الور د لف إلى مصارفها ‏ 
لا زكاة؛ لأنها طهرة وليسوا من أهلهاء وتمامهُ في "الكفاية"”9. 
وى زر لله لع والانة ذلكم إن ما تو جد متديتريةبزفنيا ل يُعَعدَىّ إذا قال أدميناة 
لأنّ فقراءً أهل الذمّة ليسوا مَصرفاً لهاء وليس له ولاية الصّرف إلى مستحقها وهو مصالِحٌ 
المسلمين» "زيلعي” '. وف "البحر””: ((أنه ليس بجزية» بل في حكمها لصرفه في مصارفهاء حتى 
ل 00 رأسة تلك السية كما : مانت عدر أه. 
قلت: صرَّحّ في "شرح درر البحار"”": ((بأنه جزية حقيقة))» ا أنه أراد أنها حزية في : 
ماله كما يسمى نخراج أرضه 0 وقليه ريه أنواع: حزية مال 00 أرض» 56 رأسء 
10خ -: كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١//,‏ 
(؟) في المقولة السابقة. 


59؟) صاةمه وما بعدها در . 

(4) انظر "الكفاية": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر ؟/5,١‏ - ١75‏ (هامش "فتح القدير'). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١/814؟.‏ 

.؟8٠0/؟ "البحر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

(0) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بالمار على العاشر ق١/ب.‏ 


0 


الجرءاامين: مسبينتجةتت سيت قم المي ب بت تج ناب العاشوق 


ولازارة من اخ يمتها ستوط راقيها كما لذ على إلا وى لبت لأنّ المأحوذ في مالهم هو 


خرية رووسهي ولا قال ى "البحر”237: زوإذا أحد العاشر ها علبهنم سقطت عدهم الجرية) 
ا" صالحَهم من الجزية على العلافة المضاعفة)). 

17ككام قله لا يصدق حو ا يلتفت 7؟/ق7/ب] إلى قوله ولو ثبت فنك 
نا نا 

5354م (قولة: ف شيء) بيانٌ للمستشى منه المحذوفف» ادم غيدة "الحموي". أ 
في شيء ما مر لعدم الفائدة في تصديقه؛ لأنه لو قال: لم يتم الحول ففي الأعحل منه لا يعتبْرٌ الحول؛ 
أن اعتبارة لتمام الهاية التحضا السخام» وخاية الحربي 0 بالأمان من السبيء وإنْ قال: علي دين 
ها صلق كا لا طالاية قار ها دوا تال الال ساعن ول ندريه لضانتعينا وله مان : 
إن قال لبن القجا رق 15 لظام دوا قال الها انا كاي رعاذ فاته "0 

58؟867] (قولة: إلا قُِ م ولده إلخ) نه يضدفق في دعواه ِ الطباررية التي معه م ولده؛ أن 
إقراره بنسبي من في يدِهِ صحيحٌ فكذا بأموميّةٍ الولد» "نهر”". وعبارة "الجامع الصغير"””" 
و"الهداية””: ((إلآ في الجواري؛ يقول: هر أّهَاتْ أولادي))» وفي "البحر”: ((فلو أقرّ بتدبير 
عبده لا يصدّق؛ لأن التدبير في دار الحرب لا يصح)). 


.786٠/79 "البحر": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

.١ 7/4/7 "الفتح": كتاب الزكاة  باب فيمن يمر على العاشر‎ )١( 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .4١7/1١‏ 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .541١7/1١‏ 

(5) انظر "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن مر على العاشر ١74/7‏ (هامش "فتح القدير"). 
(1) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/].‏ 

(0) "الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن بر على العاشر عمال صاخ” ١ل.‏ 

(8) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر .١١5/1١‏ 

(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 700/5. 


قسم العبادات ا العسسيلسا #إهوم د بلس حاشية ابن عايدين 


لغلام يُولّدُ مثلهُ لئله: هذا ولدي) لفقد الماليّةء فإن لم يُولْد عتق عليه وعْشِر؛ 
لأنه أقرٌ بالعتق. فلا يَصِدَّقّ في حق غيره (و) إلا في (قوله: أَذْيِتْ إلى عاشر آخر 
ونّمّة عاشرٌ) آخحرٌ؛ لبلا يؤدّي إلى استفصال المال؛ 5251000 





[877] (قوله: لغلام) أي: ليس بثابت ادبي من غيره» ولم يكذبه على قياس ماذكروا 
قثوت السب» "00 

رألاام (قولة: هذا ولدي) قال: أخحي لا يصدّق؛ لأنه إقرارٌ بنسبه على الأبيع د 
يتوقف ؛ على تصديق الأب» فَيُوحَدُ عشرٌةٌ كذا ظهَرٌَ لي» ولم 0 صريحاء نعم رأيت في "شرح 
السير ا ((لو مر برقيق فقال: هؤلاء أحرار لم يُعشَر؛ لأنه إن كان صادقاً فهم أحرارٌ 
إلا قد صاروا أحرارا بقوله)). 

مطلب: ما يُوْحَدُ من النصارى إزيارة ب يت المقنس جراة 

ب؟اوى (قوله: لفقَدٍ الماليّة) علّة للمسألتين, أي: والأذ لا يجب إلا من المال» 0 عير 
'النيد 7ا قاني” سير خير الرملي": ((أقول: من يُعَلَمُ حرمة ما يفعلة العَال اليوم من الأعذٍ على رأس 
الحربي والذْمّيّ ارجا عن الحزية حتى يُمكنَ سن زيارة بيت المقدس)). 

1م (قولة: را بالتحفيفي» أي: د غشرة. 

7ع لالام] (قولة: لأنه 7 بالعتق) لا لأنّ قوله: هذا ولدي للأكبر منه سنا حار عن: هو 2 عل 

جه الام (قولة: قلا يعبدق :حبق عيرق أ :اق إبطال خيس العاشيو جدوهو د 
[1/ق755/] العشر - لبقاء للانة و عه سكا ْ 

1/5م] (قولة: زعلا 0 إلى استصال المال) علة للاستثناء» أي : لأنه لو لم يُصِدق ل تذلنلك 
ا 4 لمم عل اشر اعد رمه الف وو ل ل نشم ل سزلته اق عدوم السك 


.41١/١ "ط": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

(؟) "شرح السير الكبير": باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة .5١40/8‏ 
(0) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .4١/١‏ 

(8) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/].‏ 


الجزء الخنامس متم ب يك مالاو ١‏ مح ل ا تدز باج العاشن 


حزم به 'مئلة خحسيرو © لوده "الزيلعي" تبعا ل 'السروجي”" بلفظ : ((ينبغي))) 0 
قل "لمعف "000 عَن الج ل لك جرم 8 "العنا 2" و"الفاية”' بعدم 252 


جل 02 7 01 
ورجححه لي لتهو مع هخ نه ع اشنضه كم و 3 اح عجوو يج امع ا احا و ع اه ع عط عا و لاع ا 


(قوله: حرم به "منلا حسرو') كذا في بعض نسخ "البحر" بزيادة قوله: ((في "شرح 
ادرو وفي نسححة أنحرى: (("منلا شيخ" في "شرح 0 وهي الصواب”"» فإ عبارة 
امتلا عضرو" كفنارة "الك" التو والعبارة التي ذكرّها "الشا 'الشار ح" 
محمود" البخاري الشهير ينلا شيخ في كتابه المسمّى "غرر 3 شرح درر البحار” * للإمام 
"مُحَمَّدِ بن يوسف القونوي". 

87174 (قو ل : و"الغاية') يعني 'غاية البيان" ل"الإتقاني اتواذ فى "لقان" هلسرو 


ح” للإمام ' ميزه 00 


وهي شرح "الهداية" أيضاً. 
4/الام] (قولةُ: ورجَحَة في "النهر””) أي: بقوله: ((إلا أن كلام أهل الله ار واالبه 


يُذَهَب) اه. أي: لأنه هو مقتضّى حصر صاحب "الكنر”" بقوله: ((لا الحربي إلا في أمّ ولدم)»» 
اي ده "0 و"الجامع الصغير'”' لمحر ر لغيه لقان الغكوات بوتفينار: "زايا 
قدّمناه” ل فالمراد بأهل المذهب الناقلون كلام ضاخن المذهب: وأما انوي ومن تبعه 


)١(‏ "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام العاشر 4873/١‏ /ب. 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .786٠:/7‏ 

(5) الموافق لنسحة "البحر" التي بين أيديناء وانظر "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .55٠0/75‏ 
(5) في هذه الصحيفة المقولة [87175] قوله:((ورجحه في “النهر')). 

(5) "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بالمار على العاشر ق١/ا/ب.‏ 

و "النفر": كناب الوكاةن بان العاشر فر 1/1١‏ 

(0) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .50/١‏ 

(م) "الدرو”- "كتابه ال كاة اباب العاشي 117/1 

(9) "المامع الصغير”: كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر عمال صده17ل. 

)٠١(‏ المقرلة [75؟8] قوله: ((إلا في أم ولده إلخ)). 


قسمالعبادات | _ د دل ©وه ‏ د بت ا حاشية ابن عابدين 


« مم ج .وعمس ع »ا » ا قه ووقه ه85 ه656« موعرهع جوج وا ممه مم بج ممم ع قفخ م موه وام مه قاعج ا نه ف هعد م وهس ها ده 6خ 5ه مع هم > مم م جع مج بج عم م م ع عر رمو مم 


لي ان وشارح او لي 0 فقد ذكروا ذلك بطريق البحث كما يشعر 
به لفظ ((ينبغي))» فافهم. 

نعم قد يقال: إن ما ذكره السروحي" وغيرة يع حكمة مما ذكرةٌ غيرُهم أيضا وهو 
ما سياني"؟ من أنه إذا نهذ من الحربي مرّة لا يُوحدٌ منه ثانيا إلخه.وكذا قال "الزيلعي"”": ((فإنه 
لو لم يُصِدّقْ فيه يؤدّي إلى استفصال المال» وهو لا يجورٌ على ما يجي" ')) اه. 

فال حصرٌ في كلام "الهداية" و"الكنز" وغيرهما إضاق صرح فيه بأحد المستثنيين» وسكت عن 
الآخر اعتمادا على ما صرَّحُوا به بعدء وكمٌ له من نظير» فلم يكن كلام "السروجي" ومّن تبعَهُ 
مخالفاً للمذهبء بل هو تحقيقٌ له على ما هو عادة الشرّاح من تقييدٍ المطلق وبيان المحمل وإظهار 
الخفي ونحو ذلكء وأمًا ما ذكرَة ف "العناية" [؟/ق7+4/س] و"غاية البيان" فهو ححَرْيٌ على ظاهر 
عبارة "الهداية"» فإن كان صريحه 07 عن صاحب المذهب فلا كلام وإلآ فالتحقيق حلافة 
فافهم. والله تعالى أعلم. ظ 


(قولهٌُ: نعم قد يقال: إن ما ذكرّهُ إلخ) ما سيأتي لا يدل على ما هناء فإنه لم يتحقق أخ ذه أوَلا 
0 يكوة فاسان وق "ادي" إزرلةا كان الاخرد جره تكماية نكن افق لني لا سد 
إل بالبيّنة)) اه. وقال "الرحمتي": ((ولو ادّعى الدفع إل عاشر غين الذي مر عليئة لا ريدق إلا ببيلة؛ 
لذن نا وجل قن عوولة الأجرة على الأمانء فهر كمدّعي قضاء دين عليه» فلا يُقبَلُّ قوله إلا ببرهان)). 


.40/1١ "رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق": كتاب الركاة  باب في بيان أحكام العاشر‎ )١( 
.586/١ (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ 

() "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بالمار على العاشر ق١/ا/ب.‏ 
(1)#هتكلاة وك ون . 

(ه) "ثبيين الحقائق": كتاب الركاة ‏ باب العاشر 86/9 ؟:. 


(5) ص0 اوم "أذرا. 


الجزء الخامس مع عمسي سم م أواوة: امجتحمسسمجم تت :زيات العامن 


ما 


(وأَخيدَ مِنا ربغ رود الذمّي) سواءٌ كان تغلبياً أو لم يكن كما ف "البرْحَندي" 
عن "الظهيريّة””" ( ضِعْفَة ومن الحربي' عشي بذلك أمَرَ "عم" (بشرط كون 
المال) لكلّ واحدٍ (نصاباً) لأنّ ما دونه عفوٌ (و) بشرط (حَهَلِنا) قار (ما أَعمَذوا 
دا فإن للم عد مثلة) ل ا 


858 ] (قولة: دا 5 إلخ) بالبباء للمجهول كما ودل عليه آحرٌ العبارة» 77 
والمأخوذ من المسلم زكاة ومن غيره جزية يُصرفُ في مصارفهاء ولكن تراعى فيه شروط الرّكاة 
من الحول ونحوه كما قدّمناه'". 

هكم (قولة: بذلك) أي: بهذه الأقسام الثلاثة أَمَرَ "عمو" عات "ط"”». 

14م (قولة: لأنّ مما دونه عفوٌ) أُمَائ المسلم والذمّي فظاهرٌء وأمّا في الحربي فلعدم 
الماع إل الشواية لعا ا 

8١‏ (قوله: وبشرط جهلنا إلخ”) هذا حاص بالحربي ققط بقريئة قوله: ((ما أخمذوا 
منا))» أي: أهلٌ الحرب كما هو ظاهنٌ فليس في عطفِه على ما يعُمُ الثلاثة إيهامٌ أصلاء فافهم. 

4 (قولة: نا اذا منا) قال "البرحندي": ((ظاهرٌ العبارة يدل على أن الأحذ 
بر راح وول رن وو اتلك نامر قي كو عرز اولع وو 1 د مده ذ 


شىء)) أه. 


.)/5١ق "الظهيرية": كتاب الزكاة  نوع آحر في العشر والخراج‎ )١( 

9ع "ط"2 كتابية الم كاه ينباي القاكر 1 

(7) المقولة [8755] قرله:((لأن لهم ما لنا)) 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 41/1. 

(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/).‏ 

)١(‏ في "د" زيادة: ((اعلم أن الصور في الأحذ منهم أربعة» وهي القسمة العقلية» وذلك إما أن نعلم ما يأحذونه أو لاء 
قإن علمنا فلا يخلو: إما أن يأخذوا الكل أو لا يأخذوا أصلاء أو يأخذوا البعضء أو لا يُعلّمَ أصلاء وهو الوحه 
الرابع» "نهاية". والمصنف لم يذكر أَعذَ الكلّ فزاده الشارح)). 


1 


قسم العبادات 0 دم ههه ب بد حاشية ابن عابدين 


َ ا ًّ ع كر و وو رماو #2 :1 
بحازاة إلا إذا أحذوا الكل (فلا نأحذم) بل نترك له ما يبلغه مَأْمُنه إبقاء للآمان... 


قال الشيخ "إسماعيل”"2: ((لكن المفهوم من إناطةٍ صاحب "الفقح”؟ وغيره ععدمٌ الأحذ 
متهم فعرقة غدم :الخد منا أنه يُوحذ ضتهم. عند عدم العلم باضل الأحذه فليقامّل) لف..وهو 
ا ا 

[88؟87] (قولة: محازاة) أئ الأعمل بكمية تخاصة بطريق المجازاة لا أصل الأحذء كانه حّ نا 
وباطلٌ منهم؛ فالحاصل أن دخولة في الحماية أوجَبّ حقّ الأحذ منهم. ثم إِنْ عرف كميّة 
ما يأذون منا أَذنا منهم مئلّهُ حازاة إلا إذا عرف أعذهم الكل وإ لم يُعرّف كميّة ما 
يأحنون فالعشرٌ؛ لأنّه قد بْبْتَ حقٌ الأخذٍ بالحماية» وتعذّرَ اعتبارٌ المجازاة» فقَدرَ بضعف ما يُوحدٌ 
س لنت لأنه أحوجٌ إلى الحماية منه» وتمامه في "الفتيه"”9». 

قلت: ويُعلمُ من قوله: ((لأنه قد ثبت إلخ)) أنه لو لم يُعلّمْ أصلٌ أخد شيء منا أنه 
يُومحَدُ منهم العشرٌ لتحقق سببه؛ ولأن أذ غيره إتما هو بطريق المجازاة) ومع عدم العلم أصلا 
لا بحازاة» ولأنّ عدم الأخذٍ منهم أصلاً عند العلم بعدم أذ شيء إنما ع انق ,لمم وان 
أح ؟ رق ه58 /أ] بالممكارم كما يأتي”» وهو في الحقيقة .معنى المجازاة» حيث تركناهم كما 
تركوناء وليس مثلهٌ عدم العلم بأصل الأععذ لتحقق سيب أمذ العشر ‏ وهو دخولّة 
قْ الحماية - وعدم تحقق المانع يخلافب قصد المجازاة, إل مانع من إيجاب العشر بعد تحقق 
سببه» فقد تأَيّدَ ما ذكرَّة الشيخ "إسماعيل"» فتدبر. 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 7/ق95/ب بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر 175/7. 
(*) في المقولة الآنية. 

(؟)انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر ا 


11 1 


(5) صلاوه "در". 


اكز شالس مسحد ييه طق لسيصنفيحه :زات العاف 


(ولا نأحذ منهم شيئا إذا لم يبلغ مالهم نصابا) وإِنْ أحذوا مِنا في الأصح؛ لأنه 

اله 7 عٍِ َ 8 ّ 0 
ظلمٌ ولا متابعة عليه (أو لم يأخذوا منا) ليستمرًوا عليه» ولأنا أحق بالمكارم. 

و 2 ايم ع 8 > : 5الء ٌ 
(ولا يُوحذ) العشرٌ من ( مال صبي حربي إلا أن يكونوا يأحذون من أموال 
صبياننا) أشياءَ كما في "كافي الحاكه"20. 

58 2 عر 2 0 2 

(أجذ من الحربي مرّة لا يُؤحذ منه ثانيا في تلك السّنة إلا إذا عاد إلى دار الحرب) 
لعدم حواز الأذ بلا تَحددٍ حول أو عهدر. 

(ولو مر الحربي بعاشر ولم يُعلم به) العاشر ا ش11 


85 (قولة: ولا نأذّ منهم شيئاً إلخ) تصريحٌمفهوم قوله: ((بشرط كون المال نصابا)»» 
1 الوق 

لمكم (قوله: لأنه ظلم) فيه أن جميع ما يأحذونه منا ظلم إلا أن يقال: إن الأحذ من القليل 
ظلحٌ يُعرفٌ كل ذي عقل؛ لأنّ القليل مُعَدٌ للنفقة غالباً» والأخذ منه مخالفٌ لمقتضى الأمان الواحب 
الوفاء به حتى عندهم ايا لو أحذوا الكل. 

نححام (قولة: ليشتمردا عليه) أي: على عدم الأحذ مناء "م27 

ره" (قولة: لا يُوحذ منه ثانيا) لأنّ حكم الأنناك الأول ياف يواعد 3 كر عه 
لكين : 

6 (قولة: بلا تجدّد حول أو عهلو) لكن لا يُمكنْ من المقام في دارنا حولاً كاملاء بل 
قل له الأعام نين ولد إن افديت ضريت عليك:الخوية فزن انام ضرنهاء ند لا يمكن 


(قولٌ "الشارح": لعدم جواز الأذ إلخ) راجع للأول» وقوله: ((أو عَهد)) لما بعده. 


١١)انظر‏ "المبسوط”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر 9/٠٠؟‏ - ١١5؟,‏ 
(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/ب.‏ 
7( "م" كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/ب.‏ 


(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/].‏ 


قسم العبادات لدعدسد سس طلم هرقم لهسه*هسيطسسسس ححاشية اين عابدين 


(حتى دخل) دار الحرب (ثُمَ حرّج) ثانيا (لم يُعَشْرَهُ لما مضى) لسقَوطِهِ بانقطاع 
الولاية (بخلاف المسلم والذمّى) لعدم المسقط» ذَكَرَهُ "الزيلعي"20, 


0 وي ”3 ##مى ل 0 
ويد د بي عر مر عي مر أب جره ال مان فيخي ب اخاوي ال سوط سو اد رد 
2 9 


رر 


ع ال اله إن مر عليه بعد الحول ولم يكن له علم .عقامه خولا عدر ثانيا اله ويرده 
0 
[6191] (قوله: د دحل دار الجرب) أي: بعد أن دحل دار الإسلام وخرج منهاء "ط"0". 
كم (قولة: بخلاف المسلم والنمي) أي: إذا مرا ولم يَعلّمْ بهما العاشرء حيث يوخذ 
ب ا 
6195 (قوله: : من قيمة مر) بحر ((حمر)) بلا تنوين لإضافته إلى ((كافر)) على حدٌ قول 


6# هده قع وق قهة ور وعد لولمه نعم مهمه ده ده بينَ ذراعى وجبهة الا 
قال كك "اعد "ليوروف "قار رقنا قي الكتقر: بقول عدون ان اني5 من ا لماو وق 
١‏ حلام عر اسه 
الكاق"7 © د يعرَفْ ذلك بالررجوع إلى أهل الذمّة)) اه. وفي "حاشية نوح" عن "شرح المجمع": 


(قولٌ "الشارح": لسقوطه إلخ) لأنهم إذا أُحرَّرُوا أموالنا في دارهم ملكوهاء فسقوط دين عليه 
اول 7 'رحمني". 
(قولة: غير أنه إلخ) راجعٌ لقوله: ((لا يمكن)) كما تفيدة عبارة "الفتح". 


.؟8/١ "تبيين الحقائق": كتاب الركاة  باب العاشر‎ )١( 

00 "الفعح": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر ١7/8 - ١/5/7‏ بتصرف. 

(") "ط": كتاب الركاة ‏ باب العاشر .4١ 5/1١‏ 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١‏ ١/أ.‏ 

(5) القائل الفرزدق» وصدره: ((يا من رأى ار ا به)) وهو فق "ديوانه" ١/ه١ا91”ء‏ و"الكتاب" 2797/١‏ 
و"المقتضب" 9/4؟١‏ » و"الخختصائص" 5-0 و"نفن اللبيب" قدار ةب 

(5) "البحر": كتاب الزركاة ‏ باب العاشر 781/7. 

0) "كاقٍ النسفي": كتاب الركاة ‏ باب العاشر ١/ق58/|.‏ 


الجزء الخامس مانت سح بتكي 888 معني شسي عبت اناب العاشن 


و 9 
5 مرية 
و 1 فر ااا ا ااا ا 0 2100 
َه 2 
32 
اا سي ب و الف تلك لفك سس فلا117 7009797007 


((أنَ الأوّلَ أولى)). 

5 (قولةُ: وجلودٍ ميتة كافر) كذا في "المعراج" عن "المحبوبي”: ((أنه ذكرَةُ "أبو اللَيِتْ" 
رواية عن "الكرخي" وعاك بانيا كانت مالا في الابتداء» وتصيرٌ مالا في الانتهاء بالدّبغ» فكانت 
كالخمر)) اه. ونقله في "البحر"” ' وأقره. 

واستشكلَة "ح"7": ((بأن الحلد قيمي» وسيأتي”" أن أذ قيمة القيمي) كأذٍ عينه» وكونة 
مالا في الابتداء ويصيرُ مالا في الانتهاء [؟/ق75”/ب] مما لا تأثيرَ له في الحكم؛ لأنهم لم يجعلوا 
ذلك عله عشر الخمر, وإنما جعلوا العلّةَ كونه مثليّ/)» اه. 

وأحاب "الرحمتي": ((بأنّ الجلد مثليُ لا قيميّ بدليل جوز السسَّلّم فيه» فكان كالختزير 
لا كالخمر)). ظ 

قلت: سيأتي”؟ في الغصب التنصيص على أنه قيمي يعوا اذك لز يال على الس 
لجوازه في غيره» وأجاب "ط”": ((بأنه في "البحر”" علْلَ للحمرٌ بعلةٍ ثانيقه وهي أن حقّ الأعذ 
منها للحماية» فيقالٌ مثلهُ ف لود الميتة»). 

قلت: لكنّ هذا لا يدفَعٌ الإشكال بأنّ أذ قيمة القيمي كألٍ عينه. وقد يجاب بالفرق 


(قولة: فكان كالخنزير لا كالخمر) الأولى العكس. 

(قولة: وقد جاب بالفرق إلخ) لا يظهرٌ هذا ترق فا فإِنّ أحد قيمة القيميّ كأَخدٍ عينه 
بلا فرق بين ما لا يَعبَلُ التموّل وما يقبله» والظاهرٌ في دفع الإشكال أنّ الرّواية اللذكورة في جلد الميتنة رواية 
أيضاً في الختزير كما يقوله "زفر" فيه» وإن كان التعليلٌ المذكور بقوله: ((وعلله بأنها إلخ)) لا يساعده. 


.751١/7 "البحر": كتاب الرزكاة  باب العاشر‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/ب.‏ 

() المقولة [87559] قوله: ((فأذ قيمته كعينه)). 

(4) المقولة [4019 ]7١‏ قوله: ((فلا ضمان)). 

(ه) "ط": كتاب الركاة ‏ باب العاشر 41١5/1١‏ بتصرف. 
)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .786١/7‏ 


قسم العيادات ‏ 2 ب للك .. د لل ححاشيةابن عابدين 


ع 


: 2 . بر _ عر صر َه و فى و 
كذا أقر "المصنف" متنه في شرحه- لو (للتجارة) وبلغ نصاباء ويؤحذ عشر القيمة 


لاس 3 و 22 ع 1 
من حربي بلا نية حارو ولا يؤحذ من المسلم شيء اتفاقا ل 0 





بين قيمة ما لا يُتَموّلُ أصلاً ‏ وهو تس العين كالمختزير - وقيمة ما هو قابلٌ للتمول والانتفاع 
كجلود الميتة» ول را 

بهه+م (قولهُ: كذا أقرّ "المصنف" متنهُ في شرحه”) اعلم اللي الدكور و سرج 
المصنف” هكذا: : ((ويوة نصفُ عشر من قبمة قيمةٍ خمر كاف ا فيكونٌ قولة: 
(ويُوحَدُ عش القيمة من حربي)) من كلام 'الشارج ؛ وكتابثها الأحمر في بعض النسخ غلطء 
ورأَيت ف معن بحر ما نصّه: ((ويوخذ نصف عشر من قه قيمة خمر ذمّي وعشرٌ جبو يوطني 
للتجارة لا من نزيره))» وكل مما أقره ع خطأء امار فلأنه بإطلاقه كابر صريح في 
أن المأحوذ من الذي والحربي' نصفُ عشرء وأنه ُشترط ني لتحارة في حقّ كل منهماء » مع أن 
المأوذ من الحربي عشرٌ» ولا د يشترّط في حقو التحارة» وأا ما رع عنه فلأنه يقضي اشتراط 
ّةِ التجارة في حقّ الحربي» ولذلك حَمَلَ "الشارح" الكافرَ على الذمي» نيا "الع عوك 
عن الحربي» فذكرة الكارق ترم ((ويوحَدُ عشرٌ القيمة من حربي إلخ)) اه "ح"”". 

5 (قولة: وبل نصابا) أي: وحدة أو بالضم إل مال آخر معه. ولكن نا كاذ ادر 

أله ليس معه غيره وأنه يُعشرُ مطلقاً أطلق افر ول وعم اوتا ((ولا تأعذ 


(قولة: ولك ل كان إلخ) القصدٌ بهذا الاستدراك الاعتذارٌ عن "الشارح" في عدم ذكره هذه 
لرّيادةَ ‏ أعني قوله: ((أو بالضمٌ إلخ))» بل أطلَقَ قوله: ((وبلَعَ نصابام) ‏ بأنّ "الشارح” أطلّقَ العبارة 
ولم يقيّدها بهذه الرّيادة لأنّ ظاهر "المصنف" أنه ليس معه غيرُهُ و"الشارح" لم يكف بها مر متنا 
وإلا لما احتاج إلى ذكرٍ قوله: ((وبلَعَ نصاب)». 

(قوله: أطلق العبارة إلخ) أ "الشارح". 


)١(‏ عبارة "تنوير الأبصار” في نسحة "المنح" التي بين أيدينا هكذا:((ويؤوحذ عشر [ لا نصف عشر ] من قيمةٍ خمر كافر 
لمر ع سي رع خاي اميت ار ا يوا ري بار ريه اللهء وعليه: فلا إشكال 
ولا غلط ف عبارة المصنف كما سيأتي بعدّء انظر "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام العاشر ١/ق864/].‏ 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/ب.‏ 


0 صدباه 8 ا 


؟/ 


الجرء الخامس مطستسنيت ب م نت :م بيمسسعب ب ليوب . :ناي العاسن 


١لا)‏ يو حل (مِن خنزيرو) مطلقاً؛ لأنه يمي قح تيقد نه عه الشّفعة؛ لأثه 
ل الختزير يبطلٌ حقَهُ أصلاً فيتضِرَّرٌء ومواضعٌ الضّرورة 
فنا ذكرَمُ " معو 7 


(و) لا يؤحد أيضا من (مال بتب لبلب نتمم ا ا 1 


منهم شيك إذا لم يلغ مالهم نصابا)»» هذا ما ظهر لي. 

ام (قولة: لا سن حنزيرو) أ الكافر : 0 

4994 (قولة: مطلقاً) أعن: تسواء مر بهنو نحدة 1 مع الخمر عندهماء وقال "الثاني": إن مر 
نهدا عا كانه جردا ها امن ولم يعكس؛ لأنها أظهب مايّةٌ؛ إذ هي قبِلَّ التخمّر مال 
[؟/ق71/|] وكذا بعده بجاير 5 وليس الخنزيرٌ كذلك» "نهر” ©. ْ 

99م فول ا قيمته كعينه) أي : كأحذ عينه؛ لَأنّ قيمة الحيوان لها حكم عفَة) 
ولهذا لو تزوّج امرأةً على حيوان في الدمّةٍ إن 0 وإن شاء دقع قيمتةٌ؛ الي 
م حكم عين الخمر» ولهذا لو تزوج المي امرأة على حمر فأتاها بقيمتها 

ُجيْرُ على القبول» فأمكنَ أخحدٌ العشر من قيمتها لا من عينها؛ لأنّ المسلم ممنوعٌ من تملّكهاء 
اقرخ كاه" ل اناق بوك0 

زم (قولة: بخلاف الشمعةٍ إلخ) خراب عما قيل: إن القيمة ليس لها حكم العين بدليلٍ 
أن الذمي لو باع داره 0 بالنزير وشفيعُها مسلم يأذها بقيمة الختزير. 

وحاصل الجواب: أن الجواز هنا لضرورةٍ حقّ العبدٍ لاحتياحي» ولا ضرورة في حقّ التتّرع 
لاستغنائه كما بسّطة قن "اللعراء "ع لكان كارو ابجاري بق لزني لازي عن ال 


)١(‏ "الحواشي السعدية”: كتاب الزكاة ‏ باب فيمن بمر على العاشر ١75/7‏ (هامش "فتح القدير") 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/ب.,‏ 

( "الثهر": كتاب الركاة يات العاشر ق 1/18 

(8) "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة . باب فيمن مر على العاشر مال /١‏ ق.ه/ب - ق١0/]‏ بتصرف يسير. 
(ه) "كائي النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١/ق58/!.‏ 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق8١١/ب‏ ملخصا تلكدا 

(7) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١75/7‏ (هامش "فتح القدير") 


قسم العبادات يي ل وم تهت ولت لسحمسمت سحي “خاشيةابة عائدين 


2 2ع ع 
في بيته) مطلقا (و) لا مِن مال (بضاعة) إلا أن تكون لحربي» ولا مِن مال مضاربة 


سر لاسر سر ار ار ع تبر 


إلا أن يربح المضاربٌ فيعَشرٌ نصيبُّ إن بلّعْ نصاباً (و) لا من (كسب مأذون مديون 


د القيمة لم تأحذ حكمّ العين في الإعطاء؛ لأنه موضعٌ إزالة وتبعيدو)). 
فلك وام الفرق بين أحزها ودفعهاء وفيه نظي فإن في دفعها للذمي تمليكهاء ؛ والمسلم 
منهي كن ملكها وتمليكها. 

و80 (قولة: في بيته) الضميد رم إل من مر على العاشر مسلما أو ا ا 
صرح به "الشار 3 في قوله: ((مطلقا)»» "ح7". 

5١م‏ (قولة: ولا من مال بضاعة) هي لغة: القطعة من المال» واضطلاعا: ما يدفعة المالك 
لإنسان نا تمرح كرد 21 تله انارت لاسن الع ال اللا عي الل 
ارا ا بالأمانة ك "صدر الشريعة"”7) لأغناه عما بعده” '. 

8:5 (قولة: إلا أن تكون لخربي) الأولى تأخيرٌ هذا الاستنناء عن المضاربة لقول 
'الزيلعي””"2: ((وإن ادٌُعى بضاعة أو نحوّها فلا حرمة لصاحبها ولا أماث» وإنا الأمانُ للذي 
في يدو)) اه. 

و لهذا أن ري وذو اليد حربي أيضاء فيُعشَرٌُ باعتبار الأمان لذي اليد وإن 
لم يحتجه امالك باعتبار كونه في يلد الحرب» والة لظاهرٌ أن ذا اللِدٍ لو كان مسلما والمالكُ حربي 


(قولهُ: وحاصلهُ الفرق إلخ) وأجاب في "المنح": ((بأنّ ما يدفعٌهُ الشتّفيع بدلُ الدار لا الخنزير)). 


.ب/١١8ق "ح": كتاب الزكاة  باب العاشر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 781/9 

(؟) "المغرب": مادة((بضع)). 

(4) انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة ‏ العاشر على الطريق .79/7/١‏ 
(5) أي: لأغنى الشارح عما بعده من الكلام. 0 

(5) "نبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١/5814؟.‏ 


الجزء الخامس ليسي 5" مجي ع جشيحت سسحتت . باد الفاشق 


ماله ورقبته 6 مأذون غير مديون لكن (ليس معه مولاه) ا 0 


لدع لانه ار أنان انالك نولة للق الف خ وان اند لمكن كناف فيها ريطي أن 15 اليد 
غير ماللش» وما في يده مال مسلم لا يَحتاج لأمان. [7/ق17١/ب]‏ فليتأمّل. 

4 "امم (قولة: ماله ورقبته) إعما يد به لأنه حل الخلاف بين "الامام" و"صاحبيه'. فعئله 
لا يَمِلِكُ مولاه ما في يده من كسبه؛ وعندهما يُمِلِكُ كما يَملِكُ رقببَهُ بلا حلافي» فلم ينعد عتقَهُ 
عبدا من كسب الأذون عنده؛ وعندهما ينفذ كما سيأتي 220 في كتاب المأذون: فإذا مر على العاشر 
كاله كته الا تود سندموواة كان معدد مو نظا د اند إذا كاد عزوالاة عع والاخدام نتاف اموق 
عنده وللشّغل بالدّين عندهما كما في "البحر”"» وأمّا إذا لم يكن معه فظاهرٌ. اه "20 مع 
تغيير» فافهم. 

ْ "م (قولة: أو مأذون غير مديون) أو مديون بغير يط بل فوارلة أفاده ا 

605 (قولة: ليس معه مولاه) أما لو كان معه ولم يكن عليه دِينٌ أو عليه دينٌ لم يُحِط 
بكسبه عشرَ الفاضلٌ من الدّين إذا بلغ لضان كما في 'المعراج". 

واتقام كه كال ابر" جدررات الادون را ان يكتون وو حيط ار بف عط 
أو غيرٌ مديون أصلاًء وني كل إمًا أن يكون معه مولاه أو لاء ففي الأوّل لا شيء عليه مطلقاء 
وكذا في الأخيرين إن لم يكن معه مولاه» وإن كان عَُشرَ حيث بقي بعد وفاء الدّين نصاب)). 


00 و سار , 0 1 . 1 3 ٠,‏ 1 ا 

(قوله: لا يعشر) الظاهر لزوم العشر فيما إذا مر المسلم عمال حربي؛ إذ ما يؤحذ من ماله إنماهو 
باعتبار الحماية» وقد تحققت عرور المسلم به على العاشرء بخلاف ما لو مرّ.عمال المسلم فإنّ الفلاهر عدم 
العشر؛ لأنّ ما يُؤخذ من ماله زكاة» ولم يوجد المالك حتى يُخاطب بها. 


)١(‏ المقولة ]7”1١١51[‏ قوله:((لم يلك سيده ما معه)). 

(9؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .761١/7‏ 

(5) "م": كتاب الركاة ‏ باب العاشر ق8١١/ب- .]/١١5‏ 
)5 0 كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ق59١١/).‏ 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 1١0/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات 0 ددا 4.+ة_ لل حاشيةابن عابدين 


على الصحيح في الثلاثة لعدم ملكهم: ولذا لا يُوؤحذ العشرٌ من الوصي إذا قال: 
هذا مال اليتيم؛ ولا مِن عبد و مكاتب. 


(مَرٌ غلى.«غاشر الخوارج فعَشرُوهء ثم مَرّ على عاشر أهل العدل أحد صعه انب 


٠0‏ (قولهُ: على الصّحيح في الثلاثة) كذا في "البحر”"“؛ وقال في "المعراج": ((وذ كر 
'أفخر الإسلام" في "جامعه' بعد ذكر المضارب والمستبضع والعبد: لا يو تخل من هؤلاء 2 
هو الصحيح لانعدام الملك)) اه. ونحوه في "الزيلعي"”"2, لكنه ذْكَرٌ أُولاً: ((أنّ "أبا حنيفة" 
كان يقول بعشر المضاربة وكسسب المأذون؛ ثم رجّعٌ فيهما على الصحيح لعدم الملك)). 
وظاهرهُ أنه لا حلاف في البضاعة. 

8:4 (قولة: لعدم ملكهم) أي: الثلائة» وهم المضارب والمستبضع والعبد. قال 
في "المعراج": ((وفي "الإيضاح": يُشترط للأخذر حضورٌ المالك والملك جميعاء فلو مر مالك بلا مال 
لا يأحذ» ولو مر مال بلا مالك لم يأذ أيضا). 

1نم (قولة: ولا عن عبدٍ) نيا المأذون المتقدّم ارم 

8٠‏ (قولة: ومكاتبي) لأنه لا ملك له تامٌ؛ إذ يحور أن يُعجرّ نفسّة» فيكوثٌ ما بيده 


(قولهُ: وظاهِرٌهٌ أنه لا حلاف إلخ) غاية ما يفيده ما ذكرَهُ "الزيلعي" أوَلاً أن "الإمام" كان يقولُ بالعشر 
ف المضاربة وكمسب المأذون؛ ثم رجع فيهما على الصحيح, وهذا لا يدل على عدم الخنلاف في البضاعة: 
فلا يُسلّم قوله: ((وظاهره إلخ))» بل اللازمٌ إثبات المنلاف فيهما كما أفادَه ما في "البح" و"المعراج". 
(قولةُ: هذه مسألة المأذون إلخ) يصحٌ أن يُحمّلَ قوله: ((ولا مِن عبد)) على ما إذا مر عمال مولاه 
فون أذ بكرن ساذودا: والظاهرٌ أنّ مسألة المكاتب فيها الخلاف» بل هو أولى من المأذون في جريان 
للقت لنا أنه تدر ذا 
)0١1(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر 751/17. 
(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب الزكاة ‏ باب العاشر .785/١‏ 


اللزءالقاشين > #ساستسسمست افنة باب العاشر 


يخلاف ما لو غلبوا على بلدٍ. 
( فرعٌ ) مر بنصاب رطابو للتجارة كبطيخ ونحوه لا يُعشرَهُ عند "الإمام", ! 
كان عند العاشر فقراء فاحد ليدفع لهم "نور شنا 


َّ 
0 
ا 


اللو ال" 1 

0 (قولة: بخلاف ما لو عَلَمِوا على بلي" تقدّمَت”" المسألة في باب زكاة الغنم؛ 
والظاهرٌ أن مثله ما لو اضطرٌ إلى المرور عليهم؛ فليراجع. 

اسم (قولة: مر بنصاب رطابي) أي: مما لا ييقى حولاء قال في "الشرنبلاليّة"”'©: ((صورة 
المسألة أن يشتري بنصابب قرب مضي الحول عليه شيئاً من هذه النضروات للتجارة» فتمّ عليه 
القواة لفندفة راحن اواك يام ” الماللك رأذانها اتتسي وقا ل عداو سني انرا يت 
ضار الكننافي كفا اق "الريعا نالو فال "كوول الأكاى تايان فول "القيناك "لذ ارك بسنا اننا 
تَفسّدٌ بالاستبقاء» وليس عند العامل فقراءً في البَرَ ليدفع لهم» فإذا بقيت ليجدهم فسّدت فيفوت 
المقصودٌ» فلو كان عنده أو أخذ ليُصرف إلى عمالته كان له ذلك)) اه. 

ردم (قولة: "نهر””" بحام ليس في عبارة "النهر" ما يُشعِرٌ بأنه بحث» على أنه مذكورٌ في 
كلام 'الكفال" كنا غلمت» :ليس ق غبارة "الكمال" ا ما يُشْعِرٌ بالبتحصثيى على أن ناد كرة 
'الكمال" مذكورٌ في "شرح المنظومة"”7! مع زيادة: ((أنه لؤرضي أن يط القكمة اده 


.4١8/١ "ط": كتاب الركاة  باب العاشر‎ )١( 

() في "د" زيادة:((أي: وأحذوا زكاة سوائمهم, فإنه لا شيء عليهم؛ لأنه لا تقصير منهم.: وإنما التقصير من الإمام 
كما في "الكاتي')). 

(6) المقولة ]68٠0533[‏ قوله: ((أعحذ البغاة)). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١84/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر'). 

(د) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب فيمن يمر على العاشر 178/7. 

() "النهر": كتاب الزكاة ب باب العاشر لم١‏ ١إب:‏ 

0) "حقائق المنظومة": كتاب الزكاة ق. */ب - ق١5/|أ‏ بتصرف. 
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٠ 50 ْ )1١(101 [1‏ عاض 57 1 : 0 ااي لقي ل مد 
وف العناية من بابو العشر: (( إذا مر بالنضروات على العاشرء وأراد العاشر أن ياخحد من 
ينو ل الب ربعي رياد انقرفي افد قري لاز وإاتزنا .ا اد الا د 
من عينها ليُصرفّ إلى عمالته جاز» وإنما قلنا: عند إباء المالك عن دفع القيمة لأنه إذا أعطى القيمة 


أيه كلام ُْ جواز عه (( أه. ومثله 2 "النهاية ‏ فافهم) والله أعلم. 


(قوله: لأجل الفقراء) أي: وليسوا عنده بخلاف ما لو كانوا مو تقو ساق نين ناءق "النود: 


و العناية . 


انتهى بفضل الله تعالى ومنه 
الجزء الخامس من قسم العبادات 
وتاج انلذرع السدا اش 
وأوله باب الركاز 


)١(‏ "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ١84/5‏ (هامش "فتح القدير”). 


فهرس الآيات القرآنية 





وَأَقِيمُوا أَلضصَّلَوةٌ 0 
و ع رءعءةه همي لديم ودور مص ا ل لم١‏ 
وَإتصحي لوا ليده وإتُكبرو لله عل مَاهَد نكم 
ل ع لوس 2 ع لام ١‏ 
أيِماكْضِيَام إلَ ألدل 
ف ا سل جع عر سا ب 
واذ وأ لله ي” يام معدوداتٍ 8 
للست 0 ا ؟ 
7 ص0 0 مه م ير 
لاتنجدوابطانة مَن دونك 9 
م وت مسر يي 2 م ١‏ 
وَليسك ّالنوبة 
ع 
آ- جرس حل بي و سمل اح لو عر صر 
أفلا يسَد تروت الْقدءان ىن 
0 ا 00 00 اه ا بس ١ع ١‏ 
ون جع ل أله لِلَكدمربنَ عل أَلؤْمنَ سبلا 
لي ص عر لس اله علس جم ع ١8‏ 


و لائزروازرة وزداخرىق 
لير وى 
الملا حب المسترية 0 
رد ل د 0 
وَأَذ ريلك في تَفْسِلَكَ ا 
دس معو م سام 21000 
ِنَّمَايحَ ومسي دَ من ءام بألل الوم 
هت ل لع دس السو سس ل صر 
ولاتصل ع أحل مُنْهم مَاتَ أبدا 4 
و؟ كيم سا سه 2ك ل ال اوه ما ؤأشع < 
حَذْمِنَ أَموْطِم صَدَفه تطهرهم وتركهم يا نه 
ال ا ا ع 7" ١‏ 
وصل عليهم 


2 1 2 ب سرع ل ير ١أ؟‏ 
ون وراء وسحى يحعهوب 
َالَّرَبّ فْأنظِرَفٍَ 5 


َال َك مِنَالْمنظريَ 5 


1 


جين 0 


السورة 
البقرة 
البقرهة تلك 


رقم الصحيفة 


5-15غغ5 


البقرة ١64-16‏ 
البقرة 0 
البقرة كل 


البقرة د 


ال عمران مه 
النساء ١5‏ 
النساع ه ١١‏ 
النساعم وك 
الأنعام لض 


الأعراف تقودفا 


الأغرافي. كبا 


التوبة كن 
التوبة 1 
التوبة 4 


الحجر ١8‏ 
الجر ١148‏ 
النبحل ع 
النحل ل 


الآية 
فَأعَاءهًا لمحا ض ]ل مدع اد غَاَ 

م اه .)4 .ل ساكرىس عي 
وأوصن يالصَّلرةَ والكرةٍ مادمت 
مح 2 سال«. كي 

وقل رب زدف علما 
وبزحكرو اسم أله أن 


وَالْذنَ لَك رو سِلُونَ 


ا ل 8 


لدان 0 
ا 3 ع و 

وَمَاتَدرى تفمن د ىَأرض تموت 
ٍ َ َه 

أذكروا أله 5ك مرا 

هر ره 007 

ننه وَملِحِكبَه 

27 ات س الس رس ترج ير بي 

وما تفقسممن سوى ع فهو عد 


2 ونا مه ام 

وصضبعريدة سكحى 

ال ل سك 
قال الذين الثار لخربة 


ل عر ريد صل 


الاسم 


- قر لخر مه جر سيا سروه 6 
جهنم ع 0 العذاب 


كيك رسكم 1 ُسسَتْ 


ا ووم 0 4 0 َ, 9 


يك دز تنز يانلت نالل - 


وهوَالرِى يقب[ 0 
م 4 و 
لاجم درينهم 


وير ساعة ‏ سامير 


رقمها 


57 


5١ 


يتما لَذِينَ ا مَنْوا إِدَانووى للصَّلْوةَ مِننوو الْجَْمعَةَ 1 


الصافات 
الصافات 


غافر 


غافر 
الشورى 
الطور 


حاشية ابن عابدين 


2 


١ : هت‎ 


١148 


١ ام‎ 


/ام 1 


51 


رقمها 


السورة رقم الصحيفة 


ص 
معوا كا 

اذ ثله 

2 ايك 2ه 
عرص مر جد" صريسي صر عرز رد“ عير برل 


حَنَالمو تاليو 


سقف : رسكم 


هر 
مم 


َبَأَغْفْوْ لي ولوالدى وَلِمن دحل سقس 


و وو سر صر أ - 
ندر 


م ار لي سير فرك 2500-2 ك2 
أربت ألَذِى بن ريعَبدَاإِدَاصَلَ وي 
عد عردم ورة 
قل شواننه د 


الجمعة 4 
الجمعة 4؟: (إه 


الملك ع١‏ 


توح ١5355‏ 
نوح 5 
الأعلى داك 
الغاشية ه١١‏ 


١14 العلق‎ 


اللا حلاص ام ١‏ 


قسم العبادات 1.سلسسبسب”ببس-ييبيبييشيبيجاب سسب سسب سسيييه ١ ٠.‏ 3 


فهرس الأحاديث الشريفة 





5508 الصحيفة 
أنَعَلْمُ بها قبرَ أخي. وأَدْفِنُ إليه مَنْ مات من أهلي (قالها عندما وضع الحجر على قبر عثمان 
ابن مظعون) تحن د ا كج ينو ذا ده لاكشاو اناق سباق الدج لعو باد اوم وار سر 7 10 
0 برحل قتل نفسه فلم يصلّ عليه 1 
اجلس ققد أذيت زقالها كن ين 7 8 حملي العامر ا وكا 4 انيل فسيحوا) ل 
حوور أوشتفوا وافطلوا ل تن يو علق فى القهر مج ع ةاساوم باونو مو ب سوتييم حرا 
أحاف أن أدخل تحت الوعيد وال امد وطق نا اماه اده ا امس اس كرا 
إذا دحل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأحذن فيد ادها 
إذا رأيقم الحنازة فقوموا لها حتى تحلفكمْ أو تْضع 1ٍ21]1ٍ00101]0 0 ل 
إذا رأيم من الأفزاع شيعاً فافزعوا إلى الصلاة الامتطقي سوج نكاسو املو 1117 
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت اميم اومس وااو با 
إذا كان يومٌ عيدٍ خالّفَ الطريق 0 سكف سجاوه الوه كو واج مام اع دان موا ا 1 
إذا كنن الخذى ااه فالتحيين كذنه 0 
لاسرع القند ا براق “حو لاس مز كان سنك سحي ونين لا 
إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحوّل من بحلسه ل 0 
اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم 5 
ارعتغن مأزرورات غير ماخورات 00101211110 ا 
استغفروا لأخحيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل 0 
أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير اا 
اصنعوا لآل حعفر طعاماً فقد جاءهم مايشغلهم ل ل ا 7 
اغتماوا ترس ل :الله عليه ثياية ل 
اقرؤوا على موتا كم يس ب ل ا ا ارام و ماع ان قات ف اه ا وت 1 ١‏ 
ارش يعر اد ولو سا ل امم فلا66 ا ل ل مم ا و ا 1 


الجزء الخامس سبتللسيبجيي ١‏ :اق للجمجتتبببييب ب ب سير اففرسش الأحانية 


الحديث 


أمر يهٌ بدفن قتلى أحد في مضاجعهم 00 


5-9 
جم © م هة 


أمر من يَسْتَنصِتُ له الناسَّ عند إرادته خطبة منى في حجة الوداع ا 0 
أمرنا رسول الله كليو باتبا ع اللعنازة 10000 771710101”#*ظ3 


أمره لله بدفن قتلى أحد في مضاجعهم ل ا ل ا 


م37 


أن أم عطية تغسيلٌ بالسّدر مرثين والثالث بالماء والكافور هاه ها عرع ع كيه العا أ ولواعع ع عا فاوح اد عانم 1 وا 


آنا ابو قمر كم اندم ئواقدا و تخينة اران 500( 
أن الأول يقي لعن :التور ها نوك لين ال 7101111111 


أن المرأة لآخر أزواجها ل ل ا 0 


ب 
1 
ىْ 
ف 
ّ 
ِ 
3 
5 
6 


مع 


: يانه . ١ ' ١‏ 
النبي 5كُدٌ نهى عن تربيع القبور وتخصيصها 000001 0 


ان بريدة بن الخصيب رضي الله عنه أوصى بأن جعل ف قبره جريدتان مو ل لوده و 1 
ع / 21 5 ٍ 0 0 5 
ال تؤمن بالله وملائكته و كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر إلخ 1 ااا 0 


ان وهاد قال بالوسول اللدعة الكياتتء 0 
أن رسول الله كلد أرسل إليه (أي إلى سعد بن الربيع) من ينظر حاله فقال: إني في الأموات 
2< صالا 5 2 09 1 1 ا 1 1 ع 6 

د رسول الله يه حمل حجرا! فوضعها عند رأس عثمان بن ملعون وقال: اتعلم بها قبر أخحي 


2 ا 5 2 - . ١‏ 
نٌ رسول الله ويقوٌ رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء 00 


م 


2و2, 


ريع 


١6 


5 


57 
5 
3: 

53 

51 

516 


555 


1 


50 


ارا 7 


51 


1 


555 


م 


قسم العبادات ا ا ا ا 1841 بصعت جيني : . تحاسية 


الخديث 

أنّ رسول الله وكْدٌ نهى عن أن يُصلى في سبعة مواطن جد سو ا 0 
أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعضّ الولاة ظلماء يأمر برده د و مده أو 2 
أن عير كفي الى هده أبي وقاص: والافيعد احذا نق'الفر كين كان 0 
أل مستجنن: ااء لنبي ويم كان قبل مقبرة للمشركين فنبشت مع أ د بالا اع فوته الام 2 
م م يستسقي » فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها 5 السماء فقال:... 
أنَّ نساء الجنة من نساء الدنيا أفضلٌّ من الحور 0 
إل الستمسن والقمن ايفان مح آيات«الله لامكسفاة لوك أحد 071ظ/ 
ّ , 200 

إن الله تعالى يدنو من حلقه فيغفر لمن يشاء إلا لبغي بفرجها أو عشار ا 12 ا 
إنَّ الله يقبل توبة العبد مالم يُغرغر 8“ببب00000 ؤ [ [ | ز[ [ؤز ز ز ز 1111111 
إن اليك لدت بكاء أعلةعانه تعاييي عدرل اننظ سح ووقاكة واوقو قا ود دوك مرا و جد كا ع 1 


إذقاطمة وويملة "لديا والأخرة ا 
نما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه اي لني او اللو لاا ب 
إنه لا عذر لكم عند الله إن حلص إلى رسول الله وك مكروةٌ 0 
إنه ليعذب وهم يبكون عليه (أي: عندما مر على قوم وهم يبكون على يهودي) ا 


أنه ول أمر مَنْ يُسسْتَنصت له الناسٌ عند إرادته خطبة منى في حجة الوداع 0 
أنه يَيوْدٌ جلس لما قتل جعفر وزيد بن حارثئة يعرف في وجهه الحزن ل اكه ها 4 مواق اه 2 عورم 
أله كله ل كدازة سعد نين معاذ ل ب ا 


اله كل حون سا ان التساعى كر ارون دكياة الاسم درق وا سو 


ع 


3 


أنه وليه خرج فصلى بهم العيد لم يصلٌ قبلها ولا بعدها ل 
أنه يه قام - أي: في الخطبة ‏ متوكياً على عصاً أو قوس ا 
أنه ييْهٌ قد كتب الصدقة ولم يخرحها إلى عماله حتى توق فأخرحها أبو بكر م 
أنه يو كان لايجلس حتى يوضع الميت في اللحْد 0 


ابن عابدين 


ب 51 


”مه 


١3/8 2: 


1 


18 3 


8 


عمة 


+6 ٠ 


5 


المزالحافين ‏ خمت تميسمسيد ا 


الحديث 


أنه يم كان يرور البقيع قائما ويقول: السلام عليكم ملاعم عرق انه 0 


أنه ٌِ كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية 0000000 
أنه أمر بالتلقين بعد الدفن» فيقول: يافلان بن فلان م 
أنه جُعِلَ في قبره عليه الصلاة والسلام قطيفة مع امساح نب لخر مو ا د 
أنه رأى قبر النبي ولُوٌ مسنما 11 1 1 52171101 
أنه عليه الصلاة السلام أَتِيّ برحل قتلّ نفسه فلم يصلٌ عليه ا 20 
أنه عليه الصلاة والسلام دَعَمَهِ امرأة رحل ميتو لما رجع من دفنه فجاء 50 
أنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد 00 
أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أُوَّلَ سورة البقرة عند رأس ميت وآخرها عند رجليه 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بردة حمراء ما لمعا 1 
أنه كان يه إذا كان يوم عيدٍ الف الطريق ل ل و 
أنه كان مكتوبا على أفخاذ أفراس في اصطبل الفاروق: حبيس في سبيل الله 0 
أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر كو ا ا ا 
أنه لايسأل في قبره (أي مَنْ مات في زمن الطاعون بغيره) متو وم 
أنه كين ل« الأو ل عا وق القائية شيقا جد س1" ا ل 
أنها آحر ساعة في يوم الجمعة .......... 0 اا 
إنها تهرّن عليه خروج رُوْحه 100000 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 10000000 
أنهم قالوا: خروو كا بكر مرقانا آم شيل لباه ع عر ع بي م ا 
أيكم صلَّى مع رسول الله يلد صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا 0 
يا امرأة توفي عنها زوجها فتزوجحت بعد فهي لآخر أزواحها اط 0 
ا امرأة ماتت بمجمع فهي شهيدة ا 


إياك وكرائم أموالهم مما مزه سواه اوم سي وال نوا لطع واي م ال لمم مكل اها عاجوا الل عع لاعرة لعنوارة 


« > م عم مولس م 


ؤاهاءة ماه و هوقا مه 


هود ماع و قا م وده 


عاود و جح قن »م .م 


ل فى ل ل فى يذ ىا فى نيا 


ها ماو عام م م م مه 


+ مام لم ممم *-. 


ماج جع م ممم بم .عم 


شاع م فق ويه وما عه 


اجاج ماع و مهم هم 


هاعا م م ده مم عد مم 


ماعجا ا مء قاعه همع 


واج موعج م مرمعه 


»هاه ه وها ريه مده 


م هس 6+ وم م هه 


اشام هع مام عه 


#076 866 قدمة 





قسم العبادات عمجي بت ع ل لوق اسه نيسينحودر كهاشية اب عايدين 





الحديث المصحيفة 
باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله 0 
باسم الله وفي سبيل وعلى ملة رسول الله سا و 00 
خداك اللشبعنا كد ا عر انبا عر امه نه 0 0 بين 
د اد اود يي ااا ا 0 ا 0 
خالفوهم (أي لليهود في القيام حول القبر عند الدفن) ل ا لي 1م 
خوخ ترسول الله كله إل'الضائفاتسسن» وحوّل رداءه حين استقبل القبلة عت سي ل 

خوج يول اللناكة إل ااتغيلق فاستس ولمقل القيلة روفلب بردافه وصلى :ركنن 5 

حرج فصلى بهم العيد لم يصلّ قبلها ولا بعدها ل ل ل 

حرجنا مع رسول الله وفع ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامنا ا سي الها 

الخطبة موضع الركعتين: مخ فاتته المنطية صلى أربعا 1510707000 1 

خير صفرف التتعال أرلها فشر هاا يريا ا 0 
دخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء 0 ا ا نا هك 

رش على قبر أبنه إبراهيم ووضع عليه حصباء 5223570700006 مكاحم م 
تلوط كت ريهس وونانيب ل 
عات 001 د لوس ل يعدي عدا و ايت 0 

السلام عليكم عا صبرتم فنعمٌ عقبى الدار (قول النبي ولد عندما يأتي قبور شهداء أحد) ...5557 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحمّون ا ل 
رو اليه عدا و على ويد 0 
نوا أمقاطك فإنهم فرطك 0 
على كاقلن اوتام سد يو ا ا ا ا ل 1 
وما بر وار ةا 
عرق ساد لتر له ه55 لي دا 
هذا نفلك لعك المامننة أي عندما جهر ابن عباس بالفاتحة في صلاة الحنازة نه اود 0 


الحديث 
فإذا دفنتمونى فشنوا على القراف فا قزل عسرر بن العاص) 00000 


قتروحت أمْ كلثوم بنت عَلِيَ لذلك (قول سيدنا عمر) 1 الوا واد رداك و م 2 
فمن اتقّى الشبهات: استيرا لدينه وعرضة م و ل ا ا 
فين وعشرين امن الآبل خيس نياه ع ع ج ا ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه 


قام أي: في الخطبة ‏ متوكثا على عصا أو قوس حوامقة اجا ارده موده االو اش سوه اس ره يد 


قام رسول الله وو ثم قعد (أي عندما مرت به جنازة) و و ا 


له ا 
قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك ا 0 


كان آخحر صلاته (أي الجنازة) أربع تكبيرات حتى حرج من الدنيا 151100 
كان .رسول الله عله آمر نا بالقياء :اق الحتازة ا 
كان وشو ل الله "قل لايصلى قبل العيد شيا ا 11 11717711 


كان يعجبه إذا خرج الحاحته أن يسمع: ياراشد يارجيح ل ل 


كان يقرأ القرآن في خحطبته ب ع ا ا 
كان يقرأ قي العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية ل ا ا 
كان يلبس يوم العسنك: نوكه عقي اه ب دساطن جه نه سوك وس 1 1 ؤز[ [ز ز[ [ [ [ 1 0101111 
كانت الانضان إذا خطيرو اشرو اهعد النيض سورزة البقرة 0 


+ و و هده وا مره 


واوا اع » و واه هو 


0207 0 2 


وأسا» هاو قد فاه 


0 0 0 0 0 0 00 


وجوه قء٠‏ 


رع معد ما قيعه 


الصحيقة 
١9١‏ 
١‏ 
م 
أ 
65١‏ 
3/ 
0 
6 
1 


8 


تبح التباذات» ٠‏ ميت 800 بمحسيشي.. حاقية ابن عابدين 


الحديث 


كبّر في عيدٍ ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة م ام ال 
ُ ا و 1 
كل سببهي وتسب متقطع إلا يبي وتسميي ....ااا.يايايييي يبام امم ثري لمعيه ةا اه 


كل مولود يولد على الفطرة فمم م ره مم وم م فم موقم ممع فم ة مم م وو و ووو وو و رمام ور م مار فوم نم ممما جيجه 
كن نعدٌ الاجتماع إلى أهل ا ميت وصنعهم الطعام من النياحة راط قاين ورت ع ليبا ارك ا ل 


كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها امام لقره لخو او مام عض نو ا لوت وك لإ اماف رف و1 


لأحسنهمًا حلقا كان عندها في الدنيا (أي: المرأة إذا تروجت برجلين) 01000000 


لأنْ يَجْلِسَ أحدكم على جمرة فتحرق ثيابّه فتخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبر 
لا أغنى عنكم من الله شيعا ا ل 


ره * »م 


2 
#اام 
لا تاد هن الكسور شيا واأقافام م ماقارا ع هامر مارم قفا يه قرام ويه نم مويه وم م ف م م هد م موه موود ماه و هس م ماما يه مم يمامة مه 


لا تتبعوا الجنازة يصوت ولا نار او لوس لا و م ا 
ال 
لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية ابوط اساسا اما ليطا نح امسا فا ع واه مساو ووو الروام لاله 


هو ع6 2< 
لا بتحعلوا بيني وبين الآارض شيئا ل ا 


2 ور 
لا ترد دعوة المطلوم مق انق واو شق لاسو و اطاط متتو ماوق ووو و اجام سسي كا اك 


م 1 ١ ١‏ 5 7 # 2 
لا تغالى! فى ١‏ وان تلت تلن بعا تع توي سس نو اطاط وق دان وا اس سي 3 
- 3 - 5 3000 


لا تفتشوا على الناس متاعهم ل انظ اج الجن اساسا كيم لمع وامايبت تل أ ران بالطو ا 
ايزا وتاك :قلسل الارضحتي قن ب اليا مدي ما 1 0 
فقن إن تل بع .ولا عزني ش15 
لا ثنى في الصدقة ا ا ااا ا 01 
لا زكاة في مال السّمّار 0000 00 
لا صلاة جار المسجد إلا في المسجد با ا ا و ا 0 
لاء هذه فرض المسلمين (أي: الصدقة) 0 اا 00 


لس رمو 


لوقع إقا نفك لياح لكا نكت للتزقرله كله ربعن شد غولة بن السجدم 1277 
اودع اكد ادكنى لاد بمج مدن سمت ذ مهد نشاف لظ اسانتان و 108 
لقع شا ينار اق بمو د م و 1 111111111 


الصحيقة 

11 
85 
١ 
55١ 
1 

0 
7 
51 


*همهة 


الحديث 

لا يصلي قبل العيد شيئا الي نوع عه لاون اف او طالظقة واسا ومو وو 
لأ بيغدوجووة الفط ححتى يا كل قر افق مس دما م اا ص عش عم خم 0000006 
لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة ا 0 
لا ينقص مال من صدقة مخ نس ووه 3:13 ررحيو اواك والهاباة الو حر ويا او 1 
الله أعلم .جما كانوا عاملين 0000 
الله ليطي إن كاتضة: كيان اخبير ١‏ لج د موه اناه وسار لاا ا 151220 
اللهبم اغفن يدا ونيتنا وكاهدنا لخبت ماسو امو باسااة اه اد 0# 0000000ش*#**' 
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات ا ا ا ا 
اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام إلخ ........ مادعا مقلم اتوي المع ع ا ا 
لع الله زاتزات القمور ل 5 
لتو موق كي لابإله :إل للا هله تين يلل رقزلها عفن المت إلا أنحته من النار 52000 
لما ! اعون عي ين غتبرين الخفيول كن كيه الت أ كساء مخطط ‏ فكان 
إذا غطىّ بها رأسُهُ ا ا ا ل 
لما الكيفة الشمس على عية وسترل الله كله تردق ننه والصلةة جامفة) 57 
لو أذ رسول الله يلٌْ رأى ما أحدث النساءُ بعده لمنعهن كما مُنعت نساءٌ بني إسرائيل 00 
لو مرّت الصدقة على يدي مائةٍ لكان لهم من الأحر مثئلٌ أحر المبتدي ا 
لولا السنة لما قدمتك ( قالها الحسين عندما قدّم سعيدا ليصلى على الحسن) ا 00 
لولا شبابث خدشّع وبهائمٌ ونع وشبرخ ركع وأطفال رُضّع لَضُبّ عليكم العذاب صبا 00 
يتكلم أكبرُهُما ل ا ا 
ليس على المسلم فقي عبده وفرسه صدقة إلا صدقة الفطر اواو ناش قحي اسابام ف لم 
لسو عا 3 وعا ل مي م 6 0 1 1 1 1 1 1 ا 00 
لمعو من صترئن القوو 5 وك الجبوره يدها ودعو تاهيه ري 
م أرى طلحة إلا قد حَدَث فيه اللوت قإذا مات فأذنوني 00001010011 00 


غااراة السلمية حها فهو غيد الله خسن اا 0 


51١ 


51١ 


١/1 


5 


١85 


1 


55 


15 


ال 


أقسسم العبادات عسوت ب سمي ١ 210 ٠‏ سحصحح بح جنك لحائعة ابن قالدين 


الحديث 


5 0 اص ل عى اث 56 
ما يصيب المسلم من نصبي ولا وصب ولاهم ولا حزن ولا أذى ولا غم وامريه رء مويل مما ممم 
المائدٌ فى البحر والذي يصيبه القىمٌ له أجرٌ شهيد ني رف ل ار لز فل 3 2 14 قن و ولف مق مال ل ا 1 د 
ل 08 
ل 100 1 2 1 اا 2# ل 5 1 3 0 لاع 1 
ماتت ميمونة زوج النبي وي بسّرف فأحذدت ردائي فبسطته نحتها فاحذه ابن عباس لقثم مامه 


المتنمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجحر شهيد نع انس كن سام عق مه عن لعي ا 


مَنّ تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم منج ءالط الف تسد اليه 
من ترك ابلدمعة ثلاث مرّاتٍ من غير ضرورة طبع اللهُ على قلبه 58 ظ2 
ا ا 0 ز[ز ز[ 1 1[ ؤة2101101011 
ع جنار ارين فاو د كرض عه ارين كبر : ا ا ا ا د 
من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ ل 
مَنْ سأل القتل في سبيل الله صادقاً ثم مات أعطاه الله أججرٌ شهيد وا اا و 0 
مَنْ سعى على أمرأته وولده وما ملكت ينه يقِيم فيهم أمر الله تعالى 0 


مَنْ صلى الضحَى وصام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر ... كتب له أجر شهيد .. 
من صلى على النبي يفْدٌ مائة مرة (أي: كان ممن يكت له ايع شهيك/ ا ع رم ا 


مّنْ قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم . ..مات شهيد| ةا 16 8 
من قال في مرضه أربعين مرة: لا إله إلا أنت سبحانك ...أعطِيّ أجر شهيد 10ص 


"8 
5 


571 


الحزء الخامس عن تسب حب ستسنة اقنقةة ‏ جبج سب سبيت جب حت. افيرش الألحاديف 





افيف الصحيفة 
قال 5 تر فسا وض بن مره اللهم بارك لي في الموت ... أعطاه الله أحرّ شهيدٍ .. 0 

ف قرأ الإخحلاص إحدى عشرة مره ثم وهب إلخ ل 
من كان آخحرٌ كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة ا لا 

ال 0 0 0 00 
لل ا ا ا ل 
فى برضول الله 1ه أن جمس القر وان كن علية 0 
اجبو ‏ اساي الل م 
نهى النبي و أن تحصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها أو أن توطأ 0 سق 
نهيت عن 'التونن: الاحمر بل نه امتوج سطس دو عر ررة موتتري بطو معروة و لتم ادر مي 110 
نهينا عن اتباع جنائز ولم يَعْرّم علينا (أي: قول أمّ عطيّة) ا«امتووا هه امعو وتوت ا 0 
هاثوا ربع عشر أموالكم اا ات 
هذه سن موتاكم (قول املائكة بعد تعليم ولد آم تغسيله) ل ا 
هم عمر ويه ضيه أن يَصْْرب عليهم (أي بني تغلب) الجزية فأيواء وقالوا: نحن عرب لا نودي ...لخ لات 
هو الطهور ماؤه الحل ميته (أي: البحر ) ا 
هن قدي رعواة ارجا ما ليفن الكاتم ام وخة ا وي ا 0 ال 
هى تخزية) موه ها لت إقول.عمر لتضارى:بنى تغلب) ا ل “50/6 
هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة الم ل ووم 0 له 

واجعل الحياة زيادة لي في كل خخير اا ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 1 15151 [ 1 1[ ا ا 
وذ مَنْ شرّقه وعَظمه واعتمّره تشريفا (دعاء رؤية البيت الحرام) اا بوتت 701 
ولا فتحذ أحدا من المشركين كاتبا على المسلمين فإنهم يأخحذون الرشرة إلخ افده شوو نك لاه 
واللك لا يساق اعد عدم نايدا 31 ا تقيدة لقو كد وووية يوتسي مده لاتر كن اش ساو 0 
وغل نوف و سروف الا مسعناتك 11 ا ااا ااا اا 0 
يا لها من شهادة (قالها الحسن عندما سئل عن رجل اغتسل بالثلج فمات) لتر 
يعج يعْجبّه إذا حرج لجحاحته أن يسمع: يا راشدٌ يا رحيح 0 0 

يا 001 0 00 
كد غذاة ره إلى آخخر أيام النفر دم اا م 1 اس ا ل ام اب 0 


قسمالعيادات ‏ تسد .وك ل سس ححاشية ابن عابدين 


فهرس الأعلام المترجمة 





الاسم الصحيفة 
إبراهيم بن إبراهيم: أبو الإمداد: برهان الدين: اللقاني ليو “تبر 
إبراهيم بن على بن عجيل: أبو إسحاق: اليمني 5 000 ا 
الأحهرري: علي بن محمد بن عبد الرحمن: أبو الإرشاد: نور الدين 00259 0 كا 
أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الشرجي: الزبيدي ا ا 
أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: ابن الشلبي: المصري ا ا ال 
أحمد بن سليمان بن الحسن: أبو بكر: النجاد: البغدادي ا 7 ا 
أحمد بن العباس بن الحسين: أبو نصر: السمرقندي: العياضي 0013131 ا 
أحمد بن عمر: أبو بكر: الشيباني: الخصاف ا ال 
أحمد بن محمد: أبو العباس: الناطفي: الطبري 1 1[1[1[1[ز1ز[ [ز1ز1 1 |[ ز[ [  [‏ 0 0700 
أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين: الخفاجي: المصري من سنا نالفو أ * ا 
أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: القاضي: الإسبيجابي 00 اه 
أبو الإرشاد: على بن محمد بن عبد الرحمن: نور الدين: الأحهوري 0 لل 
الأزدي: محمد بن واسع بن جابر: أبو بكر: أبو عبد الله: البصري لاه طاو ا اس سد ا 
الإسبيجابي: أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: القاضي امس درن 
أبو إسحاق: إبراهيم بن على بن عجيل: اليمني اتلاستتسمة لاونو السو سنويو 8 
إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: القاضي: السمرقندي ا يي لا 
الأسدي: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: أبو عبد الله: المدني 37 00 ا 
الإشبيلي: محمد بن عبد الله: أبو بكر: ابن العربي لجخ اواو باطو وس و 07 
إمام الهدى: أبو منصور الماتريدي 5 ب لالع اسل اوج ب اله لج اجا و ا الي 0 217 
أبو الإمداد: إبراهيم بن إبراهيم: برهان الدين: اللقاني ا 110010 
الأنصاري: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحبى: شيخ الإسلام: السنيكي: المصري لض 
الأنصاري: محمد بن سيرين: أبو بكر: البصري ا 
البحاري: محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: الورسحِي ا 0010 ا ااا 


الجزء الخامس | د (#«ه 


الأنيه 
البحاري: تحمود بن أبي بكر بن أن العلاء: أبو العلاع: شمس الدين: الكلاباذي 


بدر الدين: محمد بن عبد الكريم: الوَرْسَكِيّ: البخاري 000 
البدر: محمد بن محمد بن محمد بن خليل: أبو اليسر: ابن الغرس: القاهري وزا م 1 
البرتواني: علي بن محمد بن أحمد بن نصير الدين بن ملكان وتبجنة نشت رس ادع الوك 
برهان الدين: إبراهيم بن إبراهيم: أبو الإمداد: اللقاني ل 0 
برهان الدين: حيدر بن محمد بن إبراهيم: الخوائي 000 
البرهمتوشي: محمد القمه انه لافطا أدطئجه 523 لحكل سات إئه اأ لاعتو بعل اجو اال لج نواد وار د ا 
اذا عمد ين عيد: الكردرئ « الح نوا الكل سود 1ك ساسوات الاق ا ا 
البردوي: محمد بن محمد بن عبد الكريم: أبو اليسر: صدر الإسلام 05 ش32 
البستي اج اه لماجا تسو أ طق اا قل سكب اناج افا داشاو فاو اجام و 
البشراق: نمه ين .سررنن : أبق عكرة الأنصاري ا م لد ب ا ا 
البصري: محمد بن واسع بن جابر: أبو بكر: أبو عبد الله: الأزدي قا ا و11 
البصري: النضر بن شميل بن خرشة: أبو الحسن: المازني: التميمي: 1 
البغدادي: أحمد بن سليمان بن الحسن: أبو بكر: النجاد ل ل 
البغدادي: علي بن عقيل: أبو الوفاء: الظفري ...... 0 
أبو بكر: أحمد بن سليمان بن الحسن: النجاد: البغدادي سكم اعنم لان عاد وت ال و 0ه 


أبو بكر: أحمد بن عمر: الشيباني: المخصاف او 


أبو بكر: أبو النصر: أحمد بن منصور: شيخ الإسلام: القاضي: الإسبيجابي 231115 
أبوبك + عه بن سدروى؟ 'النضدق” الأضارف ون ارقن وام رق لاقو ع ها ل كه 8ه ها 22 عل و رلا رار 10 18 19 وناك 
أبو بكر: محمد بن عبد الله: ابن العربي: الإشبيلي ا م ا ل 


أبو بكر: أبو عبد الله: محمد بن واسع بن جابر: الأزدي: البصري ل و ع ا وال 2 


التركي: محمد بن بَهَادُر بن عبد الله: أبو عبد الله: ندر الدية: المضصرئ: الزر كشي 


التميمي : النضر بن شنميل بن خحترشة: أبو الحسن: المازني: البصري 9ب 0 2000007000 
اللوري: الربيع بن خشيّم بن عائذ: أبو يزيد: الكوقي ا ا اا 00 


فهرس الأعلام 
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الصحيفة 
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لض 


قسم العبادات ا لمت دا #و4ك ددس حاشية ابن عابدين 


الاسم الصحيفة 


ابن الجرري: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: الدمشقي: الشيرازي... 0 
جلال الدين: عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: الخبازي: المنجندي 0 ااا 
جمال الدين: عبد الله بن محمد بن عبد الله: الشنشوري ا 0 كاله 
الحداد: أبو حفص موعن كس ول علا واوا اه وال وبال ومو ام ا ا ع “لأا 
حسام الدين: المكي: الرازي 5 جاو جنر ام نا بد رفون مدر ع اس ان زميق ا ل ا 51/000 


أبو الحسن: علي بن محمد: السيد: الشريف: الرحاني موق مط ا وو ا يا 0 0 
أبو الحسن: النضر بن شميل بن خرشة: المازني: التميمي: اليصري عطاس سارو مويه ٠‏ "لكا 


أبو حفص: الحداد مح نو تاه تجو وأو امقر وار ل اللو امار ا اوج ل ا 
الحكيم: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: القاضي: السمرقندي م ل و 0 ا 
الحكيم الترمذي: محمد بن على بن الحسن: أبو عبد الله ا ا اوس 0 ا 
حميد الدين: محمد بن عبد الله: السيد: الكوالياري: الدهلوي: الهندي 0 
حيدر بن محمد بن إبراهيم: برهان الدين: الخواقي 00000000 ااا 
الخبازي: عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: جلال الدين: المنجندي كاه 
المنجندي: عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: جلال الدين: الخبازي: ا 17 
الخصاف: أحمد بن عمر: أبو بكر: الشيباني ما الب ا 
الخنطاب بن أبي القاسم: زين الدين: الرومي: القراحصاري ام ا لواو ا 317 
الخفاجي: أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين: المصري الات مأو رونم الخو زوه م يي -:88]! 
الخواقي: حيدر بن محمد بن إبراهيم: برهان الدين الولو ا 6 501 
أبو الخير: محمد بن محمد بن محمد بن علي: شمس الدين: ابن الجزري: الدمشقي: الشيرازي... فض 
الدمشقي: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: ابن عبد الرزاق ان ا 1 
الدمشقي: علي بن محمد: علاء الدين: الطرابلسي 51 
الدمشقي: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الزرعي...  ١9١-١414‏ 
الدمشقي: محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله: سبط المارديني: القاهري اد 


الدمشقي: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: ابن الزري: الشيرازي... 3-2-7 


الجزء الخامس 0 اتا به لل سد فهرس الأعلام 





الاسم الصحيفة 
الرازي: حسام الدين: المكي : + وجو أ اه عع كو ا عط لج أ عاد لامو عا او و لاخو 00 ا 
الربيع بن حشيُْم بن عائذ: أبو يزيد: الثوري: الكوفي ا 
ركن الدين: عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: أبو الفضل: الكرماني ل 0 6نوة 
الرومي: الخطاب بن أبي القاسم: زين الدين: القراحصاري ا 0 ا 
الزبيدي: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الشر جحي : لاخ ليه وام اعنم 020 أكر" 
الزرعي: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الدمشقي...  ١11١-١454‏ 
الزركشي: محمد بن بَهَادْر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: التركي: المصري م 00لهوءة 
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحبى: شيخ الإسلام: الأنصاري: السنيكي: ال مصري ام 
زين الدين: الخطاب بن أبي القاسم: الرومي: القراحصاري 07 0 0 00 
سبط ابن الجوزي: يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المظفر: شمس الدين 3686700 
مط لا درن عه ابن عون حي أبو عبد الله الدمشقي: القاهري مومهم 000 580 
السجاوندي: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أبو طاهر: سراج الدين ا 
ابن السراج و الجا ب ال و ا اطق اللطا مه ام ا و ا 00 
سراج الدين: عمر بن إسحاق بن أحمد: الهندي: الغزنوي عله وكا سوسوي 151 
سراج الدين: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أبو طاهر: السجاوندي 00 
السلمي: يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت: الواسطي 6 0 0 ا االل00- 
السمرقندي: أحمد بن العباس بن الحسين: أبو نصر: العياضي ا علا الما واف فلو ابر لويد 000 1 
السمرقندي: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: القاضي او -06ا 
السنيكي: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحبى: شيخ الإسلام: الأنصاري: اللصري 0 5١١‏ 
السيد الشريف: علي بن محمد: أبو الحسن: الحرجاني ا ا 
السيد: محمد بن عبد الله: حميد الدين: الكوالياري: الدهلوي: الهندي اموا ا ل 0 كلا 
الشامي: محمد بن يوسف: أبو عبد الله: شمس الدين: الصالحي لاا ع ا د 00 001 
الشر حي : أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الزبيدي 000000 51 
0١‏ 


شقران: صالح بن عدي: مولى رسول الله صف قروو عنمب مم ممم م ةنرم ليل 1 


قسم العبادات ‏ لمت م #6 د ددس حاشية ابن عابدين 





الاسم الصحيفة 
ابن الشلبي: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: المصري ووب افا ع كان فآ 
شمس الدين: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: ابن قيم الجوزية: الزرعي: الدمشقي...  ١91١-١414‏ 
شمس الدين: محمد بن شرف بن عادي: أبو عبد الله: الكلائي اع ااي 001 
شمس الدين: محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: ابن يعقوب: القاياتي: القاهري .... رفض 
شمس الدين: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: ابن الجزري: الدمشقي: الشيرازي... 0 
شمس الدين: محمد بن يوسف: أبو عبد الله: الشامي: الصالحي ام م 
شمس الدين: 00 ب أل بكر بن أبي العلاء: أبو العلاء: البخاري: الكلاباذي 51-00 
شمس الدين: يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المظفر: سبط ابن الجوزي احم 5ه 
الشنشوري: عبد الله بن محمد بن عبد الله: حمال الدين ا و 0 40ت 
شهاب الدين: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: الشرجي: الزبيدي ارا 
شهاب الدين: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: ابن الشلبي: المصري موا ابتار 8 ] 
شهاب الدين: أحمد بن محمد بن عمر: الخفاجي: المصري ا الدع مب وه و 1119 
الشيباني: أبو بكر: اتيز بن عمر: المخصاف ا 0 ال 1* 
شيخ الإسلام: أحد يرن متصور: ابو بكر ابو النصرة: القاضي: الإإسبيجابي مادا موا وكيوا 00 21086 
شيخ الإسلام: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحيى: الأنصاري: السنيكي: المصري "١500‏ 
الشيرازي: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: ابن الرري: الدمشقي... ا 
صالح بن عدي: مولى رسول الله 1 شقران وك معدا سوبع امه اام اا وا وو الو لا 
الصالحي: محمد بن يوسف: أبو عبد الله: شمس الدين: الشامي - 0030 0 0 ا ا 
صدر الإسلام: محمد بن محمد بن عبد الكريم: أبو اليسر: البزدوي 00 8ن 
الصفار: أبو القاسم 5532000 ا ا 9 
أبو طاهر: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: سراج الدين: السجاوندي 0 
الطبري: أحمد بن محمد: أبو العباس: الناطفي ااا 
الطرابلسي: علي بن محمد: علاء الدين: الدمشقي 0 ود 
الفلفري: علي بن عقيل: أبو الوفاء: البغدادي و 0 1 


الجزء الخامس تب ببح بح بت 5 


فهرس الأعلام 





الاسم الصحيفة 
العابد: علي بن موفق: ابن الموفق الماطا اس ووا و اما السو دوا مجاه او ووو 1 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: ابن عبد الرزاق: الدمشقي ع او ا ا 
عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: أبو الفضل: ركن الدين: الكرماني ساسا 6170202" 
ابن عبد الرزاق: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: الدمشقي 0 اا ال 
عبد السلام إبراهيم: اللقاني: المصري ا ا 
أبو عبد الله: محمد بن أبي بكر بن أيوب: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الزرعي: الدمشقي...  ١91-١44‏ 
أبو عبد الله: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: الأسدي: المدني 5 
أبو عبد الله: محمد بن بَهَادُر بن عبد الله: بدر الدين: التركي: المصري: الزركشي كم لامع 
أبو عبد الله: محمد بن شرف بن عادي: شمس الدين: الكلائي ا 
عبد الله بن محمد بن عبد الله: حمال الدين: الشنشوري 0 لين 
أبو عبد الله: محمد بن علي بن الحسن: الحكيم الترمذي ا 1 
أبو عبد الله: محمد بن علي بن محمد: ابن يعقوب: شمس الدين: القاياتي: القاهري . فض 
أبو عبد الله: محمد بن محمد بن أحمد: سبط المارديني: الدمشقي: القاهري ل 
أبو عبد الله: محمد بن واسع بن جابر: أبو بكر :الأزدي: البصري ا 0 
أبو عيد الله: محمد بن يوسف: شمس الدين: الشامي: الصالحي م وم 000 م 
ابن العربي: محمد بن عبد الله: أبو بكر: الإشبيلي 10 
عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: أبو عبد الله: الأسدي: المدني 7خ 
عطاء بن أبي رباح: عطاء بن أسلم بن صفوان: المكي ا 0 
عطاء بن أسلم بن صفوان: المكي: عطاء بن أبي رباح مو و 0 0 
علاء الدين: علي بن محمد: الطرابلسي: الدمشقي ان او بعر اع لجا مادام ات ٠.‏ 11080 
أبو العلاء: محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء: شمس الدين: البخاري: الكلاباذي 1000م 
علي بن عقيل: أبو الوفاء: البغدادي: الظفري ا 0 ا 
على بن عيسى بن ماهان و نابا سس ا ل ا 501102020 
علي بن محمد: أبو الحسن: السيد: الشريف: الجرجاني 0 


قسم العبادات الل ده لاساسستسس07171 وا ان 


الاسم 


علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: النخعي: الكوق ا 1 
على بن محمد بن عبد الرحمن: أبو الإرشاد: نور الدين: الأجحهرري ا ل 
عن بح غيده غلا الدين» الظرانلنس + الاسحفي 010101 
علي بن محمد: نور الدين: ابن غانم: المقدسي 00 
على بن موفق: ابن الموفق: العابد ا ا 
عمر بن إسحاق بن أحمد: سراج الدين: الهندي: الغزنوي 06 ز 0 ؤ 7ك 


عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: جلال الدين: الخيازي: الخنجندي 52011 


الغزنوي: عمر بن إسحاق بن أحمد: سراج الدين: الهددي 000 
أبو الفضل: عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: ركن الديق: الكرماني 1 


أبو القاسم: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: الحكيم: القاضي: السمرقندي 0 
أبو القاسم: على بن محمد بن الحسن: ابن كاس: النخعي: الكوقي 0ك 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: أبو محمد يحكف ارود سا لي ا 
أبو القاسم: محمد بن محمد: محب الدين: النويري: القاهري 1100000 
القاضي: أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: الإسبيجابي 52 
القاضي: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: السمرقندي ل 
القاهري: محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: ابن يعقوب: شمس الدين: القاياتي . 
القاهري: محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله: سبط المارديني الدمشقي 6 
القاهري: محمد بن محمد: أبو القاسم: محب الدين: النويري ل 
القاهري: محمد بن محمد بن محمد بن خليل: أبو اليسر: البدر: ابن الغرس ”59 


الفراحصاري: الخطاب بن أبي القاسم: زين الدين: الرومي انوا كفاع باعلالا لوارفاق لقره 6ك 


حاشية ابن عابدين 
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الاسم الصحيفة 
قطب الدين: محمد بن أحمد بن محمد: النهروالي ا لام 
ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: الزرعي: الدمشقي...  ١911١1414‏ 
ابن كاس: على بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: النخعي: الكوق الم وو كك ١11‏ 
الكردري: محمد بن محمد: البزازي متا سسؤت ساو عفان ساد ومسو لد 11٠‏ 
الكرماني: عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: أبو الفضل: ركن الدين 55 د 
الكلائي: محمد بن شرف بن عادي: المغية للد همي انين ا الو 306 
الكلاباذي: محمد بن أبي بكر بن أبن العلاء: أبو العلاء: شمس الدين: البخاري ا 0 5951 
الكوالياري: محمد بن عبد الله: السيد: حميد الدين: الدهلوي: الهندي ا ‏ اي050 
الكوفي: الربيع بن عمْيم بن عائف: أبو يزيد: الثوري و و 0 
الكوقي: علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: النخعي اا 
اللقاني: إبراهيم بن إبراهيم: أبو الإمداد: برهان الدين: و ا 0 را 
اللقاني: عبد السلام بن إبراهيم: المصري خ جا ننه ووو اف تق ودر ولا خا 
الماتريدي: أبو منصور إمام الهدى كه تاملا روسو مقو موقو لاح احج ملل نيوز 0 لله 
المازني: النضر بن شميل بن عحرشة: أبو الحسن: التميمي: البصري ا ل 
حب الدين: محمد بن محمد: أبو القاسم: النويري: القاهري ا ا لا ا 100 
محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الزرعي: الدمشقي...  ١91-١414‏ 
محمد بن أحمد بن محمد: محب الدين بن أحمد: قطب الدين: النهروالي م 
محمد: البرهمتوشي لتوسطم وار ان تع وق بج وود ف ماسوو كوا رابو جد امسو وا لود وا امون 0 ا 
محمد بن بَهَادر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: التركي: المصري: الزر كشي اا 
محمد بن سيرين: أبو بكر: البصري: الأنصاري م ا و الو 
محمد بن شرف بن عادي: أبو عبد الله: شمس الدين: الكلائي عاع ‏ له كوا موي 52157 
محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: الورسكي: البحاري 1 0 ا 
محمد بن عبد الله: أبو بكر: ابن العربي: الإشبيلي م ا 
محمد بن عبد الله: السيد: حميد الدين: الكوالياري: الدهلوي: الهندي اد 


محمد بن علي بن الحسن: أبو عبد الله: الحكيم الترمذي اخ ا اماس الس اله 
محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: ابن يعقوب: شمس الدين: القاياتي: القاهري .... 


أبو محمد: عمر بن محمد بن عمر: جلال الدين: الخبازي: المنجندي ا ل 


محمد بن محمد بن محمد بن تحليل: أبو اليسر: البدر: ابن الغرس: القاهري ام ا 
محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: ابن الحزري: الدمشقي: الشيرازي... 
محمد بن واسع بن حابر: أبو بكر: أبو عبد الله: الأزدي: البصري عو اخ ا 0 
محمد بن يوسف: أبو عبد الله: شمس الدين: الشامي: الصالحي مق فق لوا ادا خرن ا 
محمود بن أن بكر بن أي العلاء: أبو العلاء: شمس الدين: البخاري: الكلاباذي 127 
المدني: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: أبو عبد الله: الأسدي ع ام 1 
المصري: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: ابن الشلبي 25001311 
المصري: أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين: التفاحي و ل 0 
المصري: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحبى: شيخ الإسلام: الأنصاري: السنيكي 
المصري: عبد السلام إبراهيم: اللقاني ددن طم انوع ما ود ا ام لون الاق او 1 
المصري: محمد بن بَهَادْر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: التركي: الزركشي 226 


أبو المعين: ميمون بن محمد بن محمد: الدسفي: المكحولي طوف و ا 
المقدسي: علي بن محمد: نور الدين: ابن غانم قن وج دمن تاه كد 2 مها ارك ايك وا و نوو ال د ع لكوك 
المكحولي: ميمول بن محمد بن محمد: أبو المعين: النسفي ا 
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قز قاين متم ج يسيب 9 مجستيم ينم “هرس الاعلته 





الاسم الصحيفة 
المكي: عطاء بن أسلم بن صفوان: عطاء بن أبي رباح ا ل ١‏ الم 
أبو منصور: الماتريدي إمام الهدى وهو نه ابام و انقو الامو بوانت وقء الواا وسا وي 6 
ابن الموفق: علي بن موفق: العابد 10 
مولى رسول الله عَلد: شقران: صالح بن عدي اا قن 
ميمون بن محمد بن محمد: أبو المعين: النسفي: المكحولي ا ا يس او 00 0 
الناطفي: أحمد بن محمد: أبو العباس: الطبري وا لعو اماما و ا قا 
النحاد: أحمد بن سليمان بن الحسن: أبو بكر: البغدادي :16د ساكل اس سم ا 
النخعي: علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: الكوقي اع ا “ا 
النسفي: ميمون بن محمد بن محمد: أبو المعين: المكحولي ل 0 
أبو نصر: أحمد بن العباس بن الحسين: السمرقنئدي: العياضي 00 0 
أو النصر: أحمد بن منصور: 0-000 شيخ الإسلام: القاضي: الإسبيجابي د 0 جام 
النضر بن شميل بن خحرشة: أبو الحسن: المازني: التميمي: البصري واماوتلة اساي ا 
النهروالي: محمد بن أحمد بن محمد: قطب الدين ا ممه ون ع موت 1 الحو ابنالة بوك نمك 2 الب 
نور الدين: علي بن محمد بن عبد الرحمن: أبو الإرشاد: الأجهورري ا ا 
نور الدين: على بن محمد: ابن غانم: المقدسي 00 لال م 
النويري: محمد بن محمد: أبو القاسم: محب الدين: القاهري زتد3ذ 00033‏ ا ا ا 
الهندي: عمر بن إسحاق بن أحمد: سراج الدين: الغزنري ا 
الهندي: محمد بن عبد الله: السيد: حميد الدين: الكوالياري: الدهلوي ع ا ل كي 
الواسطي: يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت: السلمي ان وماد اجنو مقو .2 “كارت 
الورسكي: محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: البخاري جنال اوقد بالاو لاد الجا بالاو و 1" 
أبو الوفاء: علي بن عقيل: البغدادي: الطلفري وا دجام بالكو الوك وباس سا واااو 0 لا 
أبو يحيى: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: شيخ الإسلام: الأنصاري: السنيكي: المصري 0 85١١‏ 
أبو يزيد: الربيع بن عشْيّم بن عائذ: الثوري: الكوفي ا ا ا 
يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت: السلمي: الواسطي 0 ا م 00 لأبارة 


قسم العبادات معبوي شيب ع سه مهسيس شي بات عنبرا. , ماشه ابر غابيت 


الاسم الصحيفة 
أبو اليسر: محمد بن محمد بن محمد بن خليل: البدر: ابن الغرس: القاهري ا ات 0 كات 
ابن يعقوب: محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: شمس الدين: القاياتي: القاهري .... 6 


اليمنى: إبراهيم بن على بن عجيل: أبو إسحاق اق ع ماركا واه لو لاله هه هن ف 214 لاد مني ل ا موك ١‏ بايا 


يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المفلفر: شمس الدين: سبط ابن اللوزي عه 


الجزء الخامس | نس سس ستة إبره فهرس الكتب 
فهرس الكتب المترجمة 

الكتاب الصحيفة 
آثار الإنصاف - إيثئار الإنصاف في آثار الخنللاف: لسبط ابن الجوزي اا سيط قاد 
إتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب: للشرنبلالي ا 
إنحاف المريد - شرح جوهرة التوحيد: لعبد السلام اللقاني م ا اا أ لا 
أدب القاضي: للخصاف ل 
أصول البستي: يي ل ل 
إعلام الساحد بأحكام المساحد: للزركشي ل محسومف زوف امال لخو ملوا ما اما وي 10 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام للنهروالي ا 0000111 0 00 
إيثار الإنصاف ف آثار الخلاف - آثار الإنصاف: لسبط ابن الجوزي ال 7 158 
التاحية > الفوائد التاحية 000 كاف افج ال امارد روب و جاه اسقئية اح روا لام ا ل 
التثبيت عند التبييت: للسيوطي مذدة م وق اد اط مقو تو كايا ماعاية و سوم الع وام و 57 
تحريد الفوائد الرقائق شرح كنز الدقائق - شرح الكنز: للشلبي 001135 0 ا 
التجريد: للكرمانى امن شو اساجه امكو اط واوا اداه امم كن لمعتسي لقا 
تقويم الأدلة: لاني زيد الدبوسي 00000100 0 اك 
تكملة مختصر القدوري: للرازي مد ل د يوخال لطن سه كا اما وملتا اموق اس اواو وو 16 
تلخيص مختصر المزني > خلاصة الوسائل إلى علم المسائل: للغزالي ا 
التهذيب - شرح الجامع الصغير: لليزيدي و و د 
التهذيب لذهن اللبيب - خيرة الفتاوى: للبرتواني 0 ا 
جامع أبي اليسر - شرح الجامع الصغير: للبزدوي ا 
حاشية السيوطي على سنن أبي داود - مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود لون نعم 0 هه 
خلاصة الوسائل إلى علم المسائل - تلخيص مختصر المزني: للغزالي مه ذا 
يرة الفتاوى - التهذيب لذهن اللييب: للبرتواني 0 ا 
الرقائق: لابن الخخراط الأزدي طاقسا جد شماه وامج ماف لتنج سل عفان ومنو اموق امو هونو فد كي 7 


قسم العبادات ب ةط ااه 


زاد المعاد في هدي ير العياد: لابن قيم اللجوزية .......... ا ع 


الرؤاجر عن اقتراف الكبائر: لابن حجر الهيتمي .:.. 10000 
الزيادات: لمحمد بن الحسن الشيباني افك ا و واد ماج ل باتنع تح ولو كوا ع عاط لو عوط ارط نو قاب 


السر المودوع ل ترتيب المجموع: لسبط المارديني لاع زر بن مولا لجرا جرع م اع اماد 
سكب الأنهر - شرح فرائض ملتقى الأبحر: لعلاء الدين الطرابلسي جم 


شرح جوهرة التوحيد > إتحاف المريد: لعبد السلام اللقاني ..... ا 0 
شرح الزيادات: لمعا اطع ما ا ا موك ليجع توح ا لوا لله مد وح حو الاح ركع مدو ان امات قل لو 
شرح السراحية - ضوء السراج: للكلاباذي عر ماسوو نمدا 
شرح السراحية: للسيد الشريف الحرجاني 0 10000000 
شرح سنن الترمدي > عارضة الأحوذي: لابن العربي الإإشبيلي ا ا ا 0 


شرح على العقائد النسفية: لابن الغرس قالع لوا ل ماقي أو ل لجا أو اوج نط فده انه الم 
شرح فرائض ملتقى الأبحر - سكب الأنهر: لعلاء الدين الطرابلسي 0 
شرح القدوري على مختصر الكرخي بوره مويق ا #الع اعي و لاق داقر يقر ات فلا ار ار 2 


عالعاه ا فاه هه ق عد ده 


قالقاعداه تع .ع و قاءء. 


شهاعاهاقاءو سدقد ع و عه 


«ما و ع عام عام عد ود م 


جاع هعاس ع هد باء 


وعم عم ممم ممم 


ولع م م ع مع م رمه 


جاع مم 26م 2م .6م 


«هاءم س ع اوه رهد هه 


وام هاعد و وعراع م وه 


معام و مم مع ويم 


م 6 مداه فاج قاو وم 


ع عا وه ع ععوا د و وو 


فاه رو ور و هو وده 


» وو عم قفو ور و ثاقه 


هاه و قاع واس ماله 


»عع ودع م ما مء. 


هعم ء م مو همه 


وام ققع عمو عقايمه 
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الجزء الخامس 6_0 ست ب ”تا “إن 


الكتاب الصحيفة 
شرح المغني: للهددي كو ماقو شاع بجو مامتا تمان تكو عط انطو لساك د اس موي 4 
شرح الهداية: للدهلوي آذآ ا ا ااا ا 

صلات الجوائز في صلاة الجنائز: لمنلا علي القاري ا 
ضوء السراج - شرح السراجية: للكلاباذي ا ل ا ل 0 
ضوء المعالي شرح بدء الأمالي: لمنلا علي القاري ا 000 0 0 ا 1 
طيبة النشر في القراءات العشر: لابن الخزري ا 1 
عارضة الأحوذي - شرح سنن الترمذي: لابن العربي الإشبيلي ل 
فتح الحليل على عبده الذليل في بيان ما ورد في استخلاف الخطيب: لنوح أفندي ل 1 

فتح القريب المجيب > شرح الترتيب: للشنشوري م اخ ا اب و 310 
الفرائض السراجية: لسراج الابن السجاوندي كوخ ناته ماماو واف ااا ا 
الفوائد التاحية - التاحية حفف الكو امام يكم راو اد معلكه ماد عاو لشو الوود د 1 ا جد ا لسو 11010 
الفوائد والصلات والعوائد: للشرحي اب فم مسو امالسو لاه او 1 
مجمع النوازل والواقعات: لأبي العباس الناطفي ل م ام ا 
المجموع: لشمس الدين الكلائي ابو نظ افقو اماف سا وسوس يه 
مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود > حاشية السيوطي على سنن أبي داود 0 0 0 0 

المشكاة في شرح السراجية: لحيدر برهان الدين الخوائي 0 
المعتقدات: لأبي المعين النسفي ل ل ل 5 

المغني بنج انعو أن جاتب عق ةق اطارا جل نجي 1 ال مد حك فسا حيو جور اله الط وه الا 51 
المغني في أصول الفقه: للحجندي أ خخ كان سانكم اد اسمس كا ولط نامف ابعوميه :5ه 
مناقب أبي حنيفة: للبزازي ا و ريطمو سمو فو مدو 1 وكد الس وو وود وعم عي د - 101 
نثر لآلئ المفهوم شرح قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم: لابن عبد الرزاق الدمشقي . 5 
النجعة في أحكام تعدد الجمعة: لابن جرباش م ا يي 0 

نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض: لشهاب الدين الخفاجي واوا ماو فكو دوو قا 
النظم المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب: للشرنبلالي او ا 


قسم العبادات ا 1 1 0 0 1 حاشية ابن عابدين 


الكتاب الصحيفة 
نؤاور الأصول”» الترمذدي 0 0 00 
نور الشمعة في أحكام يوم الجمعة: لابن غانم المقدسي 0 
الهداية: للناطفي نارم لع موجه نونف اده السام لاطو ان مط ما ا ا ولت موي 233 
يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: للسغدي 00008 0 1 ا 0 
يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: لعبد الرحيم بن عمر الترجماني 8 ا 


يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: لمحمد بن محمود الترجماني وبع اواو مو ل ل 


الجزء الخنامس حي ع جب كت ا 1 


باب الجمعة 
باب الجمعة لا لل طن م تح مط ملعبق ااا سود اجا ال اط اس سو عد كو 
تنبيه: قضاة زماننا يحكمون بصحة الجمعة عند تحديدها في موضع إلخ 23221 
مطلب في صحة الجمعة ممسجد المرحة والصالحية في دمشق ا 
مطلب في حواز استئابة المخطيب ب ل ل ل 
تنبيه: رد ما أحاب به بعضهم عن "الزيلعي" في مسألة استنابة الخطيب 0 
تئمة: البلاد التي في أيدي الكفار بلاد الإسلام لا بلاد الحرب 0 
تنبيه: ظاهر التعليل و حوب العيد في مكة ل 
مطلب ف نية عر ظهر بعد صلاة الجمعة ا 1011010 
تتمة: الأولى أن يصلي بعد الجمعة ستتها : ثم الأربع بنية آحر ظهر 0 
تنبيه: يشترط في الخطيب أن يتأهل للامامة م ا ا ا 
تثمة: الخطبة بغير العربية كوي دارع 1 :0ق مب ل ةر با لامعا كوت ماده اسع 
مطلب: في قول الخنطيب: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 0 
تنبيه:حكم ما يفعله بعض الخطباء من تحويل الوجه بميناً ويسارا عند الصلاة على البي ف 
مطلب: قول الصحابي حجة يحب تقليده عندنا الال و امن ل ل اا و 1 
مطلب في حكم المرقي بين يدي الخطيب س0 
مطلب في تقرير الصبي في وظيفة الخطابة 200 
تنبيه: مسألة استنابة الخطيب غيره للصلاة قبل سبق الحدث 0 
مطلب: إذا شرك في عبادته فالعبرة للأغلب 0ك 
مطلب في الصدقة على سوال المسجد رفخ ومن ابلاط افده و ااا ا ا 
مطلب في ساعة الإحابة يوم الجمعة اممضام كز أونق سوبو شا بان سس 


مطلب: ما احتصّ به يوم الجمعة ا ل 0 


فهرس الموضوعات 


رقم الصحيمة 
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قسمالعبادات ‏ لد دا #68”#او حاشية ابن عابدين 
الموضوع رقم الصحيفة 
باب العيدين 
باب العيدين ا م ا ا 00000 لك 
بطلي مق لقال :و العطيرة كج نجه تمت حو الوا اكاك لضان الودج الل 00 كاه 
مطلب: يأثم بترك السنة المؤكدة كالواحب ا 0 
مطلب فيما يترجحح تقديعه من صلاة عيد أو جنازة أو كسوف أو فرض أو سنة.. ذا 
مطلب: الفقهاء قد يذكرون ما لا يوجد عادة ا م 7 
بطللي» تطلئ المنجحب على المسة الع كس 0 
تنبيه: يندب تعجيل الأضحى لتعجيل الأضاحيء وتأخير الفطر ليؤدي الفطرة.... ل 
مطلب: تحب طاعة الإمام فيما ليس .كمعصية ام 0ن 
مطلب: أمر الخليفة لا يبقى بعد موته اا ا 
تنبيه: المسبوق يكبر برأي نفسه إلخ ا اا ا 1 
مطلب: لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل تخاص... ١‏ 
مطلب في تكبير التشريق ل مدا ل وا و 0 تم 
مطلب: يطلق اسم السنة على الواجب ا 0 
مطلب: المختار أن الذبيح إسماعيل 00 1 ا 0 
مطلب: كلمة لابأس قد تستعمل في المندوب 0 
تليق قال اشرو ولحت وطق فى اليه 00133232398 0 0 
باب الكسوف 
باب الكسورف ا ا 
باب الاستسقاء 
باب الاسسقاء ل ل ل 
مطلب: هل يستجاب دعاء الكافر؟ مو مح ساو ال يي 000 1 
تنبيه: إذا أمر الإمام بالصيام في غير الأيام المنهية وجب ا اال 





الجزء الخامس ميس عيب يح حت اا 


ال موضوع 


باب صلاة الخوف 
باب صلاة الخوف احوج ع انع انها انل ومن تمم سوج ااا عاج خا عا السو وو د 
ثنمة: حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب عندنا لا واحب 11111 

باب صلاة الجنازة 
باب صلاة الجنازة ل ل ا د ا 
مطلب في تلقين المحتضر الشهادة سوه او 2 ل 0 
مطلب في قبول توبة اليأس اا وومةه وااوا بدا ول وتوست اعد الخ وعدا اما 
مطلب ف التلقين بعد الموت 000 0 اا 0 
مطلب ف سؤال الملكين هل هو عام لكل أحد أو لا؟ اه اما و ل 
مطلب: ثمانية لا يسألون ف قبورهم ل 
مطلب ف أطفال المشركين 01 0 00 
مطلب ف القراءة عند الميت مكدو ان لون شاوحا لح رك 1 
مطلب: الحاصل في القراءة عند الميت 5ك 
تنبيه: هل يُسسْتنجّى الميت؟ ا ل ا 
مطلب في حديث: كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي)) 21220500 
تنبيه: هل تشترط النية في غسل الميت ؟ ج0000 
حاتمة: عدف الح فو عبن ليت 86 ب0000001 ا 
مطلب في الكفن ا اس ا ا ا 


مطلب في صلاة الجنازة 0 
مطلب: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي ؟ | [ز[ز ز ز 2 1 1 0 
تيه : نيان ألفاظ وردت في الدعاء للميت 211011111110000( 


تتمة: ما يقول في دعائه للصبي الميت 99002 شظظ2 


جمواوره عورهةو 


ف لذ فى ف ب لى ند ا كا 
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قسم العبادات ‏ لد ل دا ##8”#و ددس حاشية ابن عايدين 


الموضوع رقم الصحيفة 
تنبيه: وأما الحاضر وقت التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة فإنه يدحل في الصلاة... 40١‏ 
تنبيه: إذا كان حاضراً صلاة الجنازة ولم يكبر حتى كبر الإمام إلخ ا 
مطلب ف بيان من هو أحق بالصلاة على الميت؟ 0 0 0 0 


مطلب: تعظيم أولي الأمر واجحب 0 0 
ثنسيه : هل يِقَدّم إمام 0 الجنازة على الولى أم ليد؟ د اللا 
تنبيه: من تردّى ف نحو بكر أو وقع عليه بنيان ولم يمكن إخراجه حكمة حكم من 


دفن بلا صلاة ل 
مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد 000000 ا ا 
مطلب مهم: إذا قال: قشع اقلانا ني الح يترسل على كوة العسات فيية 

وف إن قتلته وبالعكس مسو سا اااسختوا ستسيد اتاو اا مام ا0ي0ي00 0 
تتمة: إغما تكره صلاة الجنازة في المسجد بلا عذر لفقي عق] 


تنبيه: لو شهدت القابلة أو الأم على استهلال الولد تقبل في حق الغسل والصلاة عليه. ألم 


تنمة: لابأس بأن يقبر المسلم في مقابر المشركين إذا لم يبق من علاماتهم شيء ... مم 
تنية: لا يسنن الأذان عيد إدخال المبت فق قبره ا 0 


تنمة: تكره السّتور على القبور ل ا 0 
مطلب في الثواب على المصيبة ا 


مطلب في كراهة الضيافة من أهل البيت 0101021 ا ل 
مطلب في زيارة القبور ماتتكه اتنس ونه امووي ها افد الامو ام اواو سس 00 1 
مطلب ف القراءة للميت وإهداء الثواب له ا 0 ان 


مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي وله اا ا 


مطلب في وضع الحريد ونحو الآس على القبور 00001313131 ا لد 
مطلب في ما يكتب على كفن الميت ال ووو مسو واو وا 0 ا 


الخزء الخامس متسس م 141 


مطلب في تعداد الشهداء ل نمس تن الوم انل اش مووود اماو ته 
مطلب: المعصية هل تنافي الشهادة؟ #07010101010786ظ1#ظ 
باب الصلاة في الكعبة 


تنبيه على سهو وقع فيه صدر الشريعة وا ا م 
تنمة: من المبيع وفاءً إن بقي حولاً فزكاته على البائع لظ 
تنمة: بقي ما إذا كان للمديون مال الركاة إلخ اس و ع و 1 
مطلن :3 الركاةة ف اكد :ا واعن مناحن كنب مياوت: نضا الركاة إذا كان هلا انا 
فرع: للوكيل بدفع الزكاة أن وات لاك ل و 0007 
قمة: إذا آحر الزكاة حت هرضن يدي مرا مخ الوركة م 
تنبيه: لا تحب الزكاة في الأرض المشرية للتجارة وإنما فيها العشر أو الخراج ل 


باب السائمة 
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قسم العبادات سدنس له 3588.6 اسمحتعستصصب هت . غشاشةايبن عابدين 





الموضوع رقم الصحيفة 
باب زكاة الغنم 
باب زكاة الغنم ا ا ا 
تنبيه: شمل قوله: ((وبغير مال التجارة)) ما لو استبدله بعوض إلخ عا 000 8001/5 
بيه رعل له ال حال خرليا واعترق بها عدا إل اع او 0 «باوة 
مطلب: محمد إمام في اللغة واجب التقليد فيها من أقران سيبويه بد 0 .لخادلك 
مظاك قينا لو :ادر التدلطان رحلذ فترئ' يلتلق أذاء الرتكاة اليه ل ااه 
مطلب في التصدق من المال الخرام ماوبرعبااقة ااه رط اتوم ساك خا كني علد رات 
مطلب: استحلال المعصية القطعية كفر لت 
باب زكاة المال 
باب زكاة المال الات 
تنبيه:هل تضم الزيادة على نصاب الفضة إلى الزيادة على نصاب الذهب لإخراج زكاتهما؟ ١د‏ 
فرع: الفلوس إن كانت أثماناً رائجة أو سلعاً للتجارة تحب الزكاة في قيمتها ل 0آهه 
تلبية ]13 كاقى:النشة سالة و القهي مداويا لا عمل كلوط ل 
مطلب في وجوب الزكاة فيْ دين المرصد 1 اا د 
تنبيه: لو مات المورّث بعد سنين قبل قبض الدين إلخ ال 0 
تنبيه: أحرة عبد التجارة أو دار التجارة على الرواية الأولى إلخ اج او ابت 
باب العاشر 
باب العاشر 00000001 ا ل 
مطلب: لا يجوز اتخاذ الكافر في ولاية 0000 
مطلب ما ورد في ذم العشار 0 1 1 1 1 1 1 1[ ا اا 
مطلب: لا تسقط الزكاة بالدفع إلى العاشر في زماننا 0131 ا ا 


مطلب: ما يؤخذ من النصارى لزيارة بيت المقدس حرام ا اش وو 022202020 2910 


فهرسن الفهارس 
المهرس 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث الشريفة 
فهرس الأعلام المترجمة 
فهرس الكتب المترجمة 
فهرس الموضوعات 
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